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١‏ - ليس « شرح الأصول اتجة » للقاضى عبد الجبار أول كتاب مخرج 
من عالم الخطو طات إلى ميدان الطبوعات بحيث ييسر لبور القراء الاطلاع 
عليه 4 د سيق أن نشر اله غد أجزاء من موسوعته الكبرى المعروفة با ا 
« الغنى » » والتى تبلغ أجزاؤها العشرين من المحم الكيير . على أن كتب. 
القافى كان ت كلها -- فيا عدا كتابه المسمى تنزيه القرآن عن المطاعن - 
مجبولة » تعرف أسماؤها » ولكن الكتب نفسها كانت مفقودة » لايمؤمكانها . 

وقد عثر على « الغنى » فى المن » ١‏ كتشفته بعثة من شحصين ها الدكتور 
خليل نای والأستاذ فؤاد سيد » وصور هذا الكتاب إلى جانب كتب أخرى» 
م شكلت نة لتحقيقه وإخراجه . 

غير أن » شرح الأصول » مختاف حظه عن « المغنى N‏ الكتب 
اله مرية كانت قد لفرت بلسحة من « شرح الأصول » منذ زمن ن طويل ٠‏ وفيا 
أعل أن كثيرين رغبوا ف القيام شحقيق ھا الكتاب 6 وان بعضهم شرع 
ينسخه تمهيداً لطبعه » غير أن أحداً لم يستطم أن يمفى إلى نهابة البوط وا بن 
الظن أن الذى صرف الباحثين عن إنجاز تلك الهءة هو سقم النسخة 0 
الموجودة بدار الكتب المصرية » وصعوبة قراءتها أوحل طلاسمها . 
عن نسحة أخرى من هذا الكتاب باسشنبول ف أصبح من 37 0 
کات ا د بة هذا العمل الذى نحتا اج إلى خصص 


مويه 5 مه 
فى عل الكلام عامة وى آراء المعتزلة مخاصة > وفى أسلوب القاضى عبد الجبار 


وجه خاص . 


ولا كان الأستاذ عبد الكريم عئان مشتغلا بالفمل بالكلام والاعتزال 

والقاضن » لأن رسالته التى أعدها للحصول على | إجازة الدكتوراة تبحث فى 

القاضى عبد الجبار وار ا ائه الكلامية ومنزلته عند المتزلة » فلا جرم أنه أصلح 
من يتمكن من حقيتى هذه الرسالة اللطية . 


د جد كيد 


وللقافی كتب كثيرة » منها «للغنى» الذى أومأنا إليه » ومنها غير «الغنى» 
0 أشه ركتب القاضى » وأعظمها 
أثراً » وأشيعها د كراً. وقد كنت أ عم من أ ستاذى الكبير أحمد أمين فى مجالسه 
رغبته الشديدة فى إخراج هذا ا الذى يكشف عن حقيقة آراء امعتزلة . 


ومن المعروف أن الأصول التى مجتمع حولها سائز المعتزلة » والتى لا يوصف 
السك بأنه معتزلى إلا إذا قالمها واعتنقها ۽ وآمن بها » ودافع عنهاء هی اة 
I‏ > والعدل » والوعد والوعيد »› والمنزلة بين النزلتين › والأس 
بالمعروف والنهى عن النسكر . وقد ذكر القاضى هذه الأصول بالترتيب الذى 
ذكرنأه . ول يكن الاجماع منعقداً على هذا الترتيب على هذا التو » وما لاشك 
فيه أنه لم يكن كذلك منذ بدء ظهور العتزلة ذلك أننا إذا أخذنا بالرواية الى 
ذهب إلى أن المعتزلة إا نثأوا عندما انتفصل واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد 
عن حاقة لين البصرى ينبي فوا بان مركب الكييرة لين كفا 
ولا مؤمناً » بل فى « منزلة بين المنزاتين » » لاجر م كان هذا الأصل نمنى النزلة 
بين المنزلتين أول الأصول الجسة . 


ده و نك 


وقد نظر القاضى فى قضية الاعتزال » رردد الأقاويل الختلفة التى تذكر فى 
سنت لقا الاعتزال » ولم سمى المعتزلة كذللك » وانتهى إلى رأى ذ كره فى ابتداء 
هذا الكتاب » من أن أصل الاعتزال هو على بن أبى طالب باعتبار أنه أول 
من بحث فى دقائق عل الكلام » وأخذ عنه ابنه حمدين النفية» ثم ابنه أبو هام 
بن مد بن اكنفية » وعنه أخذ واصل بن عطاء . ولكن هذه الرواية تموزها 
الأسانيد والأدلة التاريخية » ولو أنها تفسر الصلة بين الشيعة والممتزلة . والمق 
هذا يتنافى مع ما ذ كره مؤلف و كتب الفرق مثل البغدادى والاسفراينى وغيرهم 
من أن عليا بن أبى طالب نعى عن الموض فى أس القدر » وقال للائل اذى 
بال إنه طريق دقيق لاينبنى اللموض فيه . فكيف يتلاءم هذا انلبر مع مادکره 
القاضى من أن عليا أول من حث ف دفائق عل الكلام . ولرجع من هذا 
الاستطراد إلى النظر فى المازلة بين المنزلتين » واعتبار»ها أول الأصول الجسة . 


وم لا يكون ذلك كذلك » وتعد المنزلة بين المنزلتين هى رأسعل الكلام » 
والأصل الذى دور حوله سائر الأصول الأخرى ؟ . 


إن هذا مكن » بل هو أقرب إلى روح أصول الدين . ذلاث أن النزلة بين 
المنز لين تحت ف قصية الإعان والكفر 4 وهده الفصية 2 لت الدين وسذاء . 
وقد نزلت الث ريعة على مد عليه السلام لهدابة الكفار إلى طريق الإعان » 
ا بنعمة الإسلام . كان العرب مشركين » إذ عبدوا الأوثان » فاش دك ۱ 
مع الله اة آخرين زعموا أنها تقر نيع إل :اشازلق و ا 
لى نعدم من جملة جهلة المؤمنين أن يتبعوا ما جاء فى كتاب امي حورت 
« التوحيد » » مصداقا لقوله تعال فى سو رة الأخلاض : « قل هو الله أحد » 
إلى ١‏ خر السورة . فالتوحيد إذن فرع من ذلك الأصل أى الكفر والإعان » 
ومتى يكون المسإمؤمنا أ وكافراً أوفاسقايالممنى الذى دهب إيه المعتزلة. والأغاب 


س ۸ س 


أن المسادين فى الصدر الأو لكانوا بر جعون فى التو حيد إلى كتاب الله » يؤمنون 
و جوده » وبوحدونه » ويتأملون فى الخاوقات وجيب صنعها ليستداوا منها على 
وجود الخالق . وقد ظل هذا التيار القرآ فى ساندأعند جماعة كبيرة من السادين » 
وه السافيون أو أسماب المديث » أو الحنابلة . 


ولعل هذا يصل بنا إلى مشكلة كبيرة ؛ قبل إن عل السكلام نأ عن النظر 
فمها » وكانت مسر حا لصراع دام بين المعتزلة وأصماب الحديث » وبالذات الإمام 
اد بن حنبل » ونعنى بها مشكلة خاق القرآن » أو بعبارتهم : القرآن كلام 
اللہ » أقدم هو أم ماوق ؟ وكان لكك ص 
- وهذا هو موضم الشاهد الذى نسوق من أجله هذه القصة كل من ب 
يقول بغير ذلك «کافراً ¢( ٠‏ وقد رفض الإمام ابن حنبل القول عاق ال 1 
فعده المئزلة كافراً » عذيوه » وضرنوه بالسياط حي خاعت که 0 وألق فى 
غياهب السجن » وحرضوا اللليفة على قتله ٠‏ إنها الفتئة المعروفة ف التارريخ اح 
« محنة » as‏ لوار :او الكفر » والقول بقدم القر 0 


لأر 38 00 أن ا » عل التوحيد » منذ القرن الاد 
CEE‏ 
ويدو أن هذا الأصل الرابع نفسه لم يكن أول الأصول ٠‏ بل الله آخر 


الأصول ترتیاً تار نيا . ذلك أن الأ با معروف والنهى عن النكر حرا , 
لا يتحراء من العقيدة اماردو CE‏ وا عل. 


ا س 


ورف ٠‏ وإما الغرض من الدين هو العمل » وقد قيل : لا خير فى عل بغير حمل 
والق.ود بالعمل ههنا العمل الصالم ؛ أو المير بإطلاق . وقد جاء فى محم التازيل 
مانصه : « ولتکن منكم آمة يدعون الى ار ويأمرون بالمعروف وينوون عن 
الملكر 1١)‏ وبعد » ها الدين ؟ إنه جو عة من الأواص والنو اف وما الس اطق ؟ 
انه الذى يستجيب للأوامر ويتبعها » وينتهى عا نهى الله عنه . وقد أمرنا الله 
ععرفته » وبتوحيده »كا أمرنا بالنصديق بالزسل والأنبياء والبعث »كا جاء فى 
حديث الإعان والإسلام » من أن الإعان هو أن [ تؤمن بالل » وملاكته » 
وزسله » والبعث فى اليوم الآخر » والقدر خيره وشره ] . وأن الإسلام مجمع 
٠‏ إلى تلك العقيدة الإعانية الصلاة والزكاة والصوم » نمنى العبادات . ولس يكفى 
٠‏ أن كوق الفرد اا قبا وزغا ولكئة بعش فى حاعة فاسدة 
فاسقة . لأن القصود من العمران البشرى » بل الإنسان على الحقيقة هو الفرد 
الذى يعد عضواً فى جماعة » ورقيه متوقف على رق الماعة » لذلاك يعطيهم من 
ذات نفسه » ويدعوم إلى اللير » حتى يصاءح حال اجتمع » فيصاح حال الفرد 
تبعاً ذلك أى أن صلاح الفرد مترتب على صلاح الجتيع لشن ال کن.: 
ولهذا السبب حث الله على الأعس بالمعروف والنهى عن النسكر » وأتبع أوائل 
المسادين هذه القاعدة » فكانت أ اول الفرق الإسلامية هى الموارج » وهى فرقة 
تتشددفى الدين وتغالى فيه » و جعل الأمس بالمعروف على رأس مبادئها » بصرف 
النظر عن قيمة هذه الفرقة وهل كانوا من ناحية الدين على صوب أم على خطأ . 
فإذا أخذنا الدين علىأ نه ساوك متتحقق فى الأفراد » ولس عقيدة نظريةفقط » 
فلاجرم أن تكون قاعدة الأمن بالمعروف أول أصول الدين» ولبست آخرها . 
وهذه وجهة من النظر جديرة بالاعتبار » نعنى هل الدبن » وعلى ‏ رأسه 
معرافة الله واو حیده والاعثاد غايه » أمى نظرى أم أنه ساوك على وعبادة . 
)١(‏ آل عمران آية ٠١4‏ 


م اه 9 لم 


إن ان خلدون نحي فى مقدمته عند ء رض الفصل اللاص بعل اكلام رأيه » 
وهو أن معرفة الله لا 5 الا من خلال العبادات وغلى رأسبا الصلاة . وهذا 
ارآ فطلا عن أنهو رأى الساف الصاح > فإنه متاثر بالنزعة الصوفية الق 
خرف تشتد منذ القرن الرا, بع المجرى ٠‏ وحن نعل أن امايق لا باد 


الإهام وهو طريق الصوفية من جملة الطرق الا موصلة إلى الى . 
“د % % 


ونمة خلاف أيضا من جبة التوحيد والعدل . فالقاضى عبد الجبار مستقر فى 
اعتبار التوحيد أسبق من العدل » وهذا السبق إا جاء لأن التوحيد أولى وآثر 
واف بالتقديم » لأن « قيمته » أعل من ( قيية » العدل . والمقصود بالعدل » 
العدل الإلجى فى محاسبة العباد على أفالم ٠‏ واذلك قال تعالى « وما ويك 
بظلام للعبيد » . 


نم » هذا حو الخلاف الذى انتهى إليه عاماء الكلام من معتزلة وأشاعرة 
مئذ الفرن الرابع »كا ذ كر نا منذ قليل » ولكن الاس ل يكن على هذا النحو 
فى ابتداء ظهور الاعتزال » إذ من المعروف تاريخياً أن واصل بن عطاء أخذ 
القول « بالقدر » من غيلان الدمشق » مما يدل على أن مباحث القدر كانت 
ى السائدة الغالبة فى القرن الأول » وم يكن مبحث التو حيد مقدما . 


والق أن الكلام فى القدر وبعبارة أخرى فى حرية الإنسان »كان شاف 

منذ أيام الرسول عليه السلام e‏ تة 
ما جاء فى القرآن من أن فريقاً فى الجنة وفريقاً آخر فى النار ء ثم قالوا له : 

فے العمل یا رسول اللہ ؟ فأجاب : اعملوا فكل مسر لما خاق له . واستمر 
ا حال على ذلا زمان أ بكر وعمر» وكان المسدون فى شغ لعن ن الجدال فى الدن 


۷ س 


واللموض ف المباحث الكلامية بالفتوحات الكبرى . فلا انتهى غزو فارس 
والشام ومصر واستقرت الفتوحات » وندفقت الأموال على عاصمة الخلافة » 
أخذ المسامون مع الفراغمنجهة » والتطلعات السياسية من جهة أخرى » ينظرون 
فى دقائق أصول الدين التى تعرف بالمباحث الكلامية » وبدءوا بالتفكير فى 
الإنسان أحرهو فى أفعاله أم مجبرعايها ؟ فإذا كان حراً فمومسثول» وهو عقتضى 
ذلك مسح اوعد والوعيد:؛ أ قرات والقات: 

ومما يدل على أن مباحث القدر كانت أسبق عند العتزلة من مباحث 
الود ايم و « بالقدرية » قوم بقدرة الإنسان وهاجمهم خصومهم على 
هذا الأساس ؛ وسبوا العتزلة لنولم بالقدر . 

عد :د 

ومع أن القاضى عبد الجبار لبس مبتكراً فى عل | الكلام » بل سبقه أعلام 
شهد هو نفسه لم بالفضل » من مثلالعلاف » والنظام » والجاحظ » و ا 2 
وغيرم » إلا أنه قد استفاد ولا نزاع من ذلك التراث الفتكرى الذى خافه 
معتزلة البصرة ومعتزلة بغداد فى أثناء القرون الثلاثة من الثانى إلى الرابع » فهو 
يناقش وبحال » ويعرض آراء السابقين » وقد يقبل حيناً بعضها وقد برفض حينئاً 
آخر بعضها الآخرء وانتههىمن الناقشة والعرض والتحايل والمحيص إلى مذهب 
متکامل فى عل الكلام ب مجتمع حول أصول خمسة هى التو حيد والعدل والوعد 
والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمى بالمعروف والنهى عن المنكر . 

كذ | شتات للباحث اسكلاية ین دف کتاب واحد > وعرضها عل 
الجهور عرضاً منسقاً مرتباً متساسلا . 

ولو ظهر القاضى بهذا الكتاب قبلذلاك بقرن من الزمان مثلا » فأ كير الفان 


أن حظ مذهب الاعتزا لكان قد ظفر بمضير آآخر خلاف ما انتعى إليه فى 
العام الإسلای ٤‏ ش 


ا 


اه 
مم 
هو قاضى القضاة أو الحسن عبد الخبار i‏ أجل س اخايل ن عيد نه 
اطمذاق الأسد أبادى'١)‏ 5 م حد د كتب الطبقات والقراج تاريخ مولده » إلا أن 
معط الذين كتبوا عنه اتفقوا على أنه توفى سنة 41(" » وأنه عر طويلا حت 
جاوز التسعين ( » وعلى ذلك تستطيع أن حدد تاريخ ولادته على وجه التقريب 


أن ولادته كانت فى سنة ۳۵۹ '» وراه تقل ذلك عن صاحب هدية 


)١(‏ الممذالى نة إلى مذان وهی مدية مشهورة بخراسان » تخرج منها جاءة من 
من ااماداء والأئية المديثين [ مسيم اللدان لاقوت الموى ٤‏ : امدء والأناب ]٠۹۲‏ 
والأسد أبادى نسبة إلى أسد أباد » وعى بلدة كبيرة على منزل من همذان [ ياقوت ١‏ : 
146 والسمماتى + ؟] » ونسبه الدهباوى صاحب طبقات الزيدي: إلى استراياذ | ۲:۴ سء و] 
ومح بلدة بخراسان [ اقوت ١‏ :45" ]وم مجد إلا قليلا من اميه هذه النسية من 
الأقدمين ؛ وقال السمعافى [ ۲ ]أب الجسن الرازى » نة إلى الرى الق عاش فا 
کر حاته وتولى قضاء الفضاء فما ٠‏ 

(20) خالف ابن الأثير فقال مات سنة ۲۱٤‏ [ الكامل ١١5 : ٩‏ ] » وكذليك قال 
ابن شا كر الکن ي ف عبيون التوارج + وهل اش أنه توق سے 4١‏ » وسيب هذا 
الالتباس فيا نظن أن وفاته كانت فى أواخر سذ ١٠1غ‏ أى فى شهرذى القدة . ا ذ كر 
الذهبى فى سير أعلام النبلاء » والبى فى طقات الثافيية * : ١٠١‏ . حى أن اماق 
أختاط عله الأسرففل : توفى فى أول سن 41 ء ثم عاد إلى القول بأنه توق سدته 41. 


(؟) قال ابن دة فى طبقات الشافعية » وطال عمره » وقال ابن الأثير وأبو ااقداء 
" : هه" « وقد حاوز التعين » وقال ابن شا کرااسکتہی : وقد زاد سنه على التسعين. 


(؛) عمد وشا کاله : مسجم الؤافين © : ۷۸ . 


5 
العارفين الذى ارتكب نفس اتليل(1) ؛ فتحديد مولده بسنة .09" لا يتفق مع 
إجماع المؤرخين على طول عر القاضى » ولا مع ما يكره القاضى فى أماليه من 
أنه روى الحديث عن أ «وسف يعقوب بن مد النيسابورى سنة 9" » وعن 
عبد ارهن بن مدان اللاب مدان سنة ۳٤١‏ . 

عاصر قاضى القضاة دولة بنى بويه فى العراق وفارس وخراسان منذ تأسيسها 
حتى انهيارها(؟) » ويبدو أنه شارك فى كثير من أحداث هذه الدولة » ققد 
استدعاه الصاحب بن عباد أعل وزراتها إلى الرى وولاه قاضياً لقضاتہا فى 
سنة ۳۹۷ ؛ ويشبه هذا النصب وزارة العدل فى أيامنا ء وكان العيد الأول من 
الصاحب إليه يشمل رئاسة القضاء فى الرى وقزوين وزان 2 وديناوند » 
ثم أضاف إليه فى عهد آآخر قضاء جرجان وطبرستان ۳۱ . 

وكان هذا الوزير الأديب معجباً بالقاضی » تفوراً بوجوده فى ديوانه » 
ومن مظاهر هذا الإتجاب أنه كتب له عهد القضاء مخط يده على ورق سم رقندى 
٠‏ مطرز موشی » وصفه السيكى وصفاً جميلا(؛) ٠‏ وذ کر أنه كان من جملة ما أهدى 
إلى نظام اللاك“ . وكان الصاحب يصف أبا الحسن بأنه أفضل أهل الأرض 
وأعادب 77 . 

ويظهزأن قاضى القضاة اکان معز بنفسه ‏ صارقا لقدره ومكانته » وقد حدث 
أن قدم الصاحب من سفر ترج الئاس لاستقباله وترجاوا له إلا القاضى فإنه لم 


. 4۹۸ : ١ البغدادى . هدية المارين‎ )١( 

(۲) استمرت هذه الدولة من الفرن الرابم إلى ما مد الربم الأول من القرن 
الحامس المجرى . 

(؟) انظر رسائل الصاحب بن عباد [ متوفى سنة مهم ] 

(4) الطقات الكيرى ۴ : ٠ ۴۴١‏ وتارع المضارة الإسلامية لآدم مز :دوس 

(6) من أدبن وزراء الدولة السلجوقة وقد قله أحد الباطية سنة ممع . 

(3) المنية والأمل لابن المرضى ١١١‏ س جور 


س وق س 


يفعل ذلك وقال له « أا الصاحب أريد أن أترجل للخدمة ولكن العم 
يأبى ذلك ۲( . 


وقد عرف أصماب الماجات منزلته عند رجال الدولة فقصدوه بغية التو سط 
لقضائها » وقد ذكر ابن شا كر الكتى أن أحد طلابه رجاه أن يتوسط له عند 
الصاحب بشأن ضريبة مقدارها 80٠‏ دينار فوصفما الصاحب عنه بعد أن أجايه 
القاضى على عدة مسائل فقمية وعقائدية اسبعقت عليه . 

وحن لا نعرف الكثير عن نشأة القاضى الأولى ولا عن أسرته . إلا أنه 
بدأ على ما نعل فقيراً » وصل من رقة حاله کا يذ كر ان شا كر الكثى « أنه 
کان له زوجة وولد » وابتاع ليلة من الليالى دهناً ليداوى به جربا كان عليه 
فا أظر الليل تفكر هل يطلى ال جرب أو يشعل به السراج ولا تفوته مطالعة 
الكتب . فرحج عنده الإشعال للمطالمة » . ثم اغتنى بعد ذلا و بلغ من التق 
حداً كبيراً فاقتنى المال والعقار حتى أجم الؤرخون على كثرة الأمواق التى 
صادرها منه نخر الدولة بعد أن عزله عن القضاء . 

تى القاضى مدة طويلة فى منصبه طيلة حياة الصاحب » ثم عزل بعد وفاته » 
ويرى بعءض المؤرخين أن سيب عزله ومصادرته تعود إلى تقءة نكر الدولة عليه 
لعقوقه للصاحب » فقد رفض أن يصلى عليه لأنه لم يعلم له توبة عن الكبائرالتى 
ارتكبها(؟' . ولا نرى فى هذه الرواية إن سحت ما يدل على عقوق بقدرماترى 
فيها من الدليل على قوة تمسك القاضى عبدأ الاعتزال اذى كول يكار ماعن 
الكبيرة فى التار إذا لم يتب . ثم إننا لاثرى فى ذلك سبباً جوهريا لتقمة فر 
الدولة » إذ أن هذا الأمير لم يابث أن صادر أموال الصاحب بن عياد بعد وفاته 


>۹ ۳:۱ التوحيدىء مثالب الوزيرين 2317-55 ومحسن الأمينء أعيان الشيمة‎ )١( 
. (؟) ذكر هذا ابن الأثير » وأبو جاع » وغيرما‎ 


“بعليل 4 مع م أدى له وللدولة من خدمات 3 ور أن ما أصات القاضى کان 
بسبب قربه من الوزير الراحل . ققد إعتاد الأمراء واللوك فى ذلاك الين مثل 
تناك المصادرة الى كانت تشكل مدداً أساسياً من موارد صاحب الساطان . وقد 
و 

منزلة القاضى فى 'لفكر الاسلامى : 

کان أ امسن عبد الجبار وأسع الأفق ¢ متتو الثفافة وع رها 4 اشر 
بأنه شيخ الاعتزال وإمامه فى زمانه وحق له ذاك » فقد عمر طويلا ولم ينقطم 
عن التأليف والتدريس طيلة حياته . قال عنه الذهبى والسبكى إنه من غلاة 
العتزلة » ولا جد فى القاضى غاواً إلا أن يكون معنى الغاو هو القسك بال 
والاستمرار عليه والدفاع عله » وكان صادب ححة ومعرفة وإعتداد برأيه 4 
وكثيراً ما حاول الدفاع عن رجال الاعتزال بنقده لآراء بعض المتطرقين منهم » 
أثرها الكبير فى هذا الوقف . ٠‏ 

بدأ القاضى حياته العامية فقي على مذهب الإمام الشافعى*, ثم انصرف إلى 
'الكلام بعد أن وجد على حد قوله قلة الاقبال عليه لأن صاحبه لا يحنى منه 
3 دنيوية بنا كان الفقه يحذب كثيراً من طلاب الدزيا 55 

ودرس القاضى أصو لالفقه ودرسه وألف فيه كتابأمطولة نشرحوتدرس(1) 
3 درس التفسير وله فيه كتب عديدة منها تنزيه القرآن عن الطاعن » ومتشابه 
اران" وكان على دراية واسعة بالحديث فقد مم من كبار دين وانتقل 


)١(‏ منها كتاب الممد الذى ذكر أغلب من كتب عن القاضى أن تيده أبا |المسين 
#لصرى اتر سنة ۷ قد شرحه فى كتايه عمد والح أن شرح المعتمد كناب آخر 
(9) ااظر ثبت اكتب القاضى فى مقدمتتا. . 


لو مد 
إليهم ليأخذ منهم المديث » وأملى فيه كتاباً هو نظام الفوائد وتقريب الراد 
للرائد . . كا أنه لم يتقصر فى تقض الفاسفة اليونانية ومنداق أرسطو . ' 

وعرف بالإضافة إلى ذلاث بأنه مؤاف أفضل كتاب فى تثبيت دلائل النبوة. 
وهو بعنوان « تثبدت دلائل نبوة سيدنا مد »(2 . 

و نستطيع أن تقول أن القاضى كان مانا بشت فروع الثقافة الإسلامية 
المعروفة أنذاك . دراسة وتدريسا وتأليفاً كا أن أثره كان واضاً على جميم من 
درس العقائد والتوحيد من بعده مؤيداً أو ناقداً . 

أسا تذانه و تلاميذه 0 

تلذ أو الحسن على عدد من كيار رجال الفكر الإسلاتى فى عصره » 
فقد درس عل السكلام على أبى اسحق ارا بن عياش . وأبى عبد الله الحسين . 
ابعل البصرى (وم) 7" ونتبين منزلة هذين الرجاين تاریخ اأنكر الاعتزالى 
إذا علنا أن المعتزاة تضعبما فى الساسلة التى تقول إنها توارئت الاعتزال عن 
طريقها ؛ وتصل إلى ابن النيةة ثم على بن أبى طالب وتنتهى عند الرسول 
عليه الصلاة والسلام . ( المنية والأمل. وطبقات القاضى وشرح العيونالحا 0 ). 
وسمم اديث من إبرا<ے بن ساءة القطان ( المتوفى سنة ٠٠١‏ ) وعبد الرحمن 

ا 
ابن حمدان اللاب ( 45" ) » وعبد الله بن <مفر بن فارس ( 45" ) والزبير 


ع ¢ 
ابن عبد الواحد الاسد ابادی ( ۳٤۷‏ ه ) وغیرم كثيرون : 

)١(‏ وقد حققنا هذا الكتاب وهو الآن نحت الطابع ويقم. عخطوطه فى 5١4‏ ورقة ء 
ولا عرف له إلا ناخه واحدة ھی ف شېد على باستائيول وهى إلى اعتمدنا علا فى 
التدقيق . : 

(؟) قال ال كور أبو العلا عفني لعل 3 عدالت هذا هو أو عدالتك محمد بن زد 
الواسعلى اوق ٠١5‏ ه. ( أنظظر اغى ١١‏ س و١١‏ هامش ۲ ) والصواب ماانتناء . 
وذ کر صا جب اة والأمل أن وفأيه كانت سدة ۷ غير أن الفاضی ف طعا ته ۷ سه 
مخملوط وا اام أبو العد فى شرح عيون المائل (۷۲ ب مخطوط) ید کر أله توف سنة ودع 


(م؟ - الأصول اة ) 


وتتأيذ على القاضى طلاب نابهون منهم الإمام الو بالَّه (أحمد بن الحسين 
الآملى )7 » وأبو رشيد سميد النيساورى"؟ وأبو اقام رن ! 
والشريف المرتغى أبوالقاس على باسنا وسوی يوأ بو لوسف عبد السلام 
ا ؛ وأبوعبد الله الجسن بنع الصيمرى 237 » وأ بوالحسين تمد بن على 
البصرى'“ 2 وا بو القاسم اسماعيل البسى » وأبو .حامد أحمه بن مد 


e هو اد بن 5 بت هارون بن مد المحسين الأمل . وأد امل عنة‎ )١( 
اا د الأسن لابن حاس الم‎ 41١١ ولو سد‎ ٠۸٠١ وو له بإعاءة الزيدة دة‎ 
(عطوط دار الكتب) وشرح عدون الال ل عام ألى امد ۷۷ ت س دار‎ ۴ 
. 1 الكتب ) وتراجم ربال النداری‎ 

() قال صاحب اة « من أصحاب قاذى إافضاء وكان بشدادى الذهي واف أل 
ااقافي فدرس عليه ول عله حم ن قول وصار من أصحابه » aliy‏ اتيت الرابء عد. 
قاشى القضاة . [ اللثية والأمل ١١1‏ ] » وانظر شرح العيون احا ٠ ۲٠۹‏ ومطلم الدور 
لان أنى الرجال ( مخطوط دار الكتب ) 2:۳ ٤‏ . . 

وى من عاماء الكزلة تقلد القضاء فى عدة تواح منبأ اانا واذر يجان , وقرميسين ٠»‏ 


وتوقى سد ٤٤۷‏ . أنظر فوات الوفات ؟ : ٠١۸١‏ وتار شاد ١ ٠١٠١ : 1١‏ وسج, 
الأ و 1 : 


)٤( ٠‏ أخذ عن قاضى الفضاء عند انصرافه من الج لج » توفى ذه ٤۳۲‏ » وهو اماق 
ييل الى الأرجاء » ألف كتاب الأمالى » وكاب اكان فى فى اانقض على ما أورده القاضى فى 
الفنى حول الإمامة . أنظر الماية والأمل ۱۱۷ » روضات الينات للخوانارى ۲۷۹-۲۲۲ . 

(ه) قال الى : أبويوسف عبد السلام القزوينى امسر . وقيل انه كان زيدى اللذهب 
وله تغسير كير ( الطبقات ۴ : ٠*؟)‏ » وقال السيوطى ؛ شيخ المتزلة وأريل بنداد . . 
جم التفدير الكبير الذى ام ين فی التفاسير أ کر منه ولا اچم افوائد .. وهو فى ثلاثمائة 
مجلدة خف فى وفاته ا وصاحب طبقات الزيدت ع : 219 45 و انه توقسة 4486 
ودک السيوطى أن ونا نه کان سنة 2۸۳ . 

(5) وكان يخ المنفية يغداد » درس على الفاضى , الذهبى سير أعلام النبلاء 614:1١‏ 
وله مؤلفات عدء توق اة ٤۴٦١‏ . 

(۷) قال صاب الذية والأمل : صاحب العتمد فى أصول الفقه أخذ عن القاضى وله كشب 
كثيره ( البة والأمل ٠١۸‏ ) والمق أن كاب ااممد كان أصلا لأ كثر ااسكتب الق حفظا 
التأخرون فى أصول الفقه . توفى م٦‏ 1 ىه ولیس ٤٤۷‏ کا د کر ابن اماد (9 :ةك ؟). 
انظر الا اہو المد ۷۹ ب ء وروضات انات 1۸۸ . 

(۸) وكان ا على مذهب الْزيديء »أخز الكلام عن الفاضى وروى الذحب عن الؤيد 
بالل » يقول ماحب الية والأمل ٠٠۷‏ وال مندارى ۷ : ناظر أيا بكر الباقلاتى فقطامه 
لأن القاضى تمم عن مكااته توق سنة 18٠‏ 1 


۹ س 


النجار ٠ !١(‏ وغيرم /كثيرون . 
مؤلفات القافى : 
النية والأمل « هو الذى فتق عام الكلام ونشر بروده » ووضع فيه الكتب 
الجليلة التى باغت الشرق والغرب وعنها من دقيق الكلام وجليله ما لا يتفق 
لأحد مثله حتى طبق الأرض بكتبه . وقال الما « يقال إن له مائة 
الف ورقة 54 
وقال صاحب لسان الميزان9» « وأمل عدة أحاديث وصنف الكتب 
الكثيرة ف التفسيروالكلام وحدث الأسنوى') » نمو فاته انتبت إل أربع 
مائة ألف ورقة منها الحيط اثنين وعشرين وللفنى ثلاثة عشر: ومختصر الحسنى : 
. عشرة » والأصول والعمد نيف وعشرون . . . الم . 
إلى تسع منها مع محديد أمأ كن وجودها . 
وبما أن أحداً لم يقدم لنا حتى الآن ثيتاً يكتب القاضى عبد الجبار مع 
إزدياد الاهتام بتراث هذا الرجل الفر فقد رأينا أن نستعرض ما عثرنا عليه ٠‏ 
هده الكتب ة 
)١(‏ الوق سنة ۴۴+ » وقد أخذ عنه الاج أبو امد صاحب شرح عيون السائل . 
)۲( 7 الذى عه اين ار تفى پو هو « الحدث والؤرخ الذيور ۶د بن 
عدا الاک السا ورى » المتوفى io o‏ وحمت سوزانا فور محققه کتاب الةوالأمل 
وغيرها وإنما هو الا ك أبو المد الحسن بن كرامة الجشمى البيوق المتوقى دة ١‏ ٤ه‏ 
انظر ترجدة فى مطل الدور لأب الرجال 4 : 4١4‏ وقد ذكر من کته کناب شرح 
عيون المسائل . وقد ظنت سوزانا وغيرها من التس عام الأعس أن الام النيسابورى ٠‏ 
هو الذى أضاف ااعليقتين الأخيرئين عليطيقات القاضي عرد 5 رافق تارجح نو الور الضائم 
وأثتت ذاك فى مقدمتها لاءنية والأمل . والواقم أن المام أبو اعد م الذى أضاف 
هاتين الطقتين فى کتابه شرح عبيون الال وقد فضل الاأخ الصديق ال تاد فوّاد اليد 


بإطلاعى على الندخة الصورة من هذا الكتاب . وفيه الطبقتان ال كورتان . 
(؟) لابن حجر ۳ : ۳۸۷ . (:) الطيقات » مخطوط دار الكت + عوظ 


الكتاب 


داب القرآن 


الاختلاف فى أصولالفقه 


اختيارات الأدلة 


الاعماد 


الأمالى ف ادبت )١(‏ 


تيت دلائل النيوة 


اتجرید 


التفير الكبير 


تكلة الجواهمم 


الشمرح 


زوه القن أن 


عن المطاعن ٤‏ 


Ye —-‏ ~~ 
الصدر الذى أشار اليه 


الج ك أبو العد فى شرح عبون المائل 
ورقة هلاب 


الفائيكان رقم ١٠٠١‏ 


المنرة والأمل لابن الرتفى ٠١‏ » 


الحا كي ۷١‏ ب 


اة والأمل 3 واا كم أبو اعد 


ذكرته معظام المر اجع : طبقات الريدة 
والماتكان ۱١۷۷‏ والمتحناابريطاىلالاه 


طبقات المافعيةلابن الملقن ۳٣ط‏ الشذرات 
لابن الماد :+ 3٠‏ ء طقات ابن شهية ٠١‏ 
طء اسان الميزان لابن حجر ۳ : كم" »2 
تاريخ بنداد للبغدادى ١‏ : ۰.۹۸ 


الما كم ۷۹ا 


مقدمة فى أصول التفسير لابن تيمية ٠١‏ »> 
وأمله هو الط ف التفسير الذى ذكاره ابن 
العرلى فى المواصم کا سيأتى 


ابن متوبة فى التذ كرة 11١‏ ب ء 
وا لما يهلا ب 


ذكره الحا كم أبو اأسعد وقال هومن كتب 
KE‏ الممايخ 01 وامله يقصدأنه تسكلة شرح 
الأصول الذى بدا به شه أبو على إنخلاد 


الما كم هلاء هدية المارئين ۱ : 2۹۸ 
السوطى طبقات المفسرين 11 »> الأودلى 
طبقات المفسرن ٠١‏ 


SEU I "ARIN ITA CET مادم امامت‎ 


(1) وذ كر أيضا باسم « اطم اهراد وتتريب الراد للرائه »> 


مواعظط 5 5 


أصول فقه در لپرس أنه على الأغلب للقاضى, 


ونعق علوم 5 . 
الفرآن 
عم كام @ ® a‏ الى له 


ف اأديث وتوحد لس عة مله ف الفاتيكان 
والتدف الريطالى, وااليمن 


فى السيرة توجد منه دة فى كود 
والمعجزات' على باستذرول وسيصدرقريا 
بعد أن أعدديه للطيم 


05 ٠ 5 . ٠. ع كلام‎ 


سير 3 . ٠.‏ . ل 


هاشم اليا 95 


عم كلام 9 5 5 5 


تیر طبع عن التسيخة الخماوطة 
بدار الكتب dne‏ ۹ھ 


— 0۷ س 
الكتاب المصدر الذى اشار اليه موضوعه مالاحظان 
الحدل هه . . الماك f v1‏ ا و ٠‏ غعلالجدل ES‏ 
الل | 5 لقو اه aa aC‏ لمله فى الفقه 


الحدود ارا > له 0 و لل كي ريه ولي عل كلام ٠‏ ا 


المسكنة واكم الحا كم هل ب ء والنية والأمل ٠٠١‏ عل كلام - الجاع جاه 
الخاطر ف اكلام « وباب و ل IF‏ عل کلام 8 
اللاف بن الشرخين ه وباب و IF»‏ على كلام لالع ام ام 


واافائيكان 5 


جوابات سائل ا رشید الماک قاب ۰ الى ال الال دام 2 کک ا 
الملاف والوفاق' 1 و م 7 a A‏ 
الخور زاميات | الحا كم هلا ب ء والئية والأمل ١١‏ عل كلام ® 0 م 
الدواعىوااصوارف MR E « ٠‏ لوي ف ل a‏ 
الرازيات )١(‏ الما ج ۷١‏ ب » والنية والأمل ١١‏ عل كلام aa mo‏ 
رد التصارى ٠‏ ابن تيمية فى الرد على الاطفيين » فى الرد على ٠.‏ .ام .. 
حاجى خليفة ۳ : ممه الأديان ف رك قي لح ين 
0 الآراء k1‏ 6 “ع او ل امله فى علم الكلام 


٠. 5 ٠. 3 0 عل كلام‎ ١١۴١ الأصول الحا كم هل ب ءالزية والأمل‎ ê 


اة الجندرى فى تراجم رجال ۲۲ » بروكاءان 
علحق ٣٤١ : ١‏ 


شر حكشف الأغراض ابن متويه اذ كرة 0غ 1. هد ا 7 
عن الأعراض الحا کم ¥0 ب 4 انيه والامل ١١‏ 5 


. لاقاضى كتب متعدذة فى أجو ب مسا وردت عليه من بلاد ختلفة فسمىالكتاب باسم البلد الوارد منه‎ )١( 


السكتاب 


شرج الءقود 


قالات 
اطرميات 
المكريات 
القود 


العمد 


قضل الاعنزال 


و طقات امم a‏ 


المبسوط 


متمابه القرآن 


الما كم دلا به ء المنبة والأمل 11 


الحا كم 75 f‏ 


الما کم Ve‏ ۾ المنية والأمل 31۳ 


۷۵ ت << »3 ١١"‏ 
» ۷۵ ت " 1 
زا 29 Pp‏ 
2 ¥ 3 


المندارى فى راحم ردال ۲۲ 

وهذا االكتاب هو الأاس الى اقتس 
مه الحاكم أبو السمد باب رجأل الاغتزال 
٠ن‏ كعابه شرح عيون المسائل » ثم أخذه 


عنه ابن المرتضى » الذى طم تابه ا 
اللنية والأمل أو طقات المعازلة ٠‏ 


الحا كم أبوالده ب » والمنيةوالآمل؟١١‏ 
الحا كم أبو السعدة ۷ بءو١ك.يةوالأمل ٠١١‏ 


الما كم أبو اعد ۷١‏ ( 


الا كم أبو المد ملاا, واليا والأءل ١1١‏ 


الما كم أبو امد هلا اءوالمئيةوالأءل 1۳ 


الما كم أبو السمد ۷٠١‏ | والنية والأءل ٠١١‏ 


vw 
8 


وورد باسم المقوء فى نفس 


اسبة إلى : بلدة طرم بقزوين 


2 ب 


: المسكر 


ذكره ان حَلدون فى مقدءته 
باسم اليد 


ومنه نخة خطية بدار 
الكتي المصرية 


ارط بالتكليف . 


مسال فى الفيية 


المسائل الواردة على 
ي الحسن 


المسائل الواردة على 
أف على والى هاشم 


السائل الواردة عل 
أبى أاقاسم 


مر المنسى 5 
المصريات . 


"الى فى أصول الدين 


'الأقدمات 

المكيات . 
الثم و الانم 1 
اة المتفقه  ٠‏ 


ةش الإمامة 


لوش الى 


التباية والعمد . 


الصدر الذى أشار اليه موضوعه ملاحظات 


نفس الكتاب الذى ذ كر ابن المرب آنه اطلم وعلومالقرآن 
عليه . المواصم ۷ ۲ 


النداریى “YY‏ والموحود مله ما AF‏ تيده دار الكتب وق رن 
ابن مويه باسم المجموع عن الط بالتكايف ندخة نائصة 
أى ل غسة العام غ وهو ورقة واحدة » » قنك كه و او ل 


الفائيكان ۱۲۰۸ 


ءا کم ولاب ااه .اه الى وه« قذر وا a Ce‏ 6 


الما كى و۷ سه ي ي ي علم كلام ا ا لام 


. 35 5 5 5 2 ١ ٠. 5 5 5 ٠ هلا به‎ » 

هة ولاب « a‏ م لم لالم 8ع هه ا لم 
المتدارى ۲۲ ؛ شرح الأصول ٠۲۳‏ . داه ا E‏ 
الج کم ولاب Ok‏ ليك الها ا اي 0 a e‏ چ 
الما كم ۷٠١‏ به ء والتية والأمل ء» وهو آم 2ه ٠ ٠ ٠. 3 ٠.‏ 


کب الفاضى السكلاءية قم ف عفرين جزءا 
لم يوجد منها للا أربعة عر : 
الحا کے ٠. 1 3 . “a 3 » 23 ٠. ٠ # 5 ٠. lv‏ 


إرا كلا ٠ ٠ . 2 ١‏ 9 < م 7 . ٠. . ٠.‏ 
الج كم ۷٠١‏ ب ء والئية والأمل ٠١۳‏ . 5 ر 
ده هاب » »2 ١١‏ . < » 1 ماله . 4 ٠‏ 


< ولاب » .د VI‏ ° علم كلام و لتلميذه ]فى السيناليصر ی 
كتاب بهذا الإسم 


٠ a 3 . ٠. » ب » المغفى ۷ ۰ ل‎ Ye 00 


ذكرت بعش المادر أن التبايا غير الممد ‏ أثول قه 0م ام ءام ا. 


٠‏ وكلاهما فى اصول الفقه 


اليا بوربات 


الحا كم ۷١‏ ب » والمنية والأمل ١1+‏ علم كلام ف امام a‏ 


وصف الكتاب والنسخ التى اعتودنا عليها فى تحقيقه : 

و الكتاب الذى تقدمه للقراء هو « شرح الاش ل الخسة » : التوحيد : 
والعدل ؛ والمنزلة بين المنزلتين » والوعد والوعيد» والأمس بالمعروف والنهى عن 
السكر . وهى الأصول التى اتفق عايها الممتزلة'"2 . واختلفوا فى غيرها » وقد 


أوصل الشهرستاق عدد فرقهم إلى اثنتق عشرة فرقة0) . 


)١(‏ قال الشم. ستانى فى الال والنحل 4١ : ١ ١‏ ) : الاصول معرؤة البارى تمالى. 
يوحدانية وصفاتة ء ومسرةة الرسل بآياتهم و باتهم وبالملة كل مألة يتعين فما الق ين 
التتخاصرين فهى من الاصول . ومن العلوم أن الدين لذا كان مقا إلى معرؤة وطاعه 
فإن المعرفة أصل لاء 0 ع فن ”كارف الل 3 والتوسديد كان أصوايا ومن تكارق الطاعة 
والشر وة کان قروعا فالاصول م موضوع علم اكلام وام وع ی موضوع ع اافقة 
وقال عض العقلاء كل ها ھر معقول وتوصل إليه بالط والاستدلال قروو من الاصول. 
وكلما هو مطنون و توصل إليه القاس والاحتهاد فهو من الفروع . ويثكد المعتزلة أنبم 
تاقوأ هذه الاصول عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويد كرون ندش فى ذلك » وحن 
نبت فما يى هذا ااسند 6 اذ كر على أول ورقة من شرح الاصول تمليق اافرزاذى . 
بقول أخذ هذه الاصول من الفقية الإمامالاوحد تم الدين أحد بن أبى المسين الكنى وهو 
عن الفقيه الإمام الأجل عد بن أجد الفرزاذى وهو عن عمه الشيخ ااسعيد البارع 
اسماعيل بن على الفرزادذى وهو عن مد ب مزدك وهو عن أبى عد 3 متو ٤‏ وهو عن 
الشيخ آی رشيد النيسابورى وهو عى ةضى القضاه عماد الدين عبد المبار بن أحد رجه الله 
وهو عن الشيخ المرشد أبى عبد الله الصرى وهو عن الثيخ أبى على بن خلاد وهو عن 

0 ع 00007 ل 03 
الشيخ ای هاشم وهو عن A‏ الشيخ إلى على الميانى وهو عن اتى عقو مه الشجام وهوء.. 
عمان الطويل وهو عن الشيخ أبى اهديل وهوعن واصل ن عطاء وهو عن أف هاشم 
عمد بن الهتفية وهوعن أبيه أمير الؤمنين على عليه السلام وهو عن خير الأولين والأخرين. 
ولیس لأحد مس أرباب المذامب مثل هذا الإسناد . 

(0) والقاضى من معنزلة البصرة » ومعلوم. أن المعمزلة توزغوا إلى م رم تن كبيريتين 
مدرسة البصرة ومدرسة بذ اد . وإليك قائمة بأشهر رجال الدرمتين : ممتزلة الصرة + 
واصل بن عطاء ( توف سنة ٠۳١‏ ه ) ويدعى أتاعه بالواصلية »مرو بن عبيد (1420): 
ويدعى أتاعه بالممرية » أبو الحذيل العلاف ( ٠٠١‏ ) الحذيلية ه ابراه النظام ( ۲٣١‏ ). 
النظامية » على الأشوارى (حوالى )٠١ ٠‏ الأسوارية » مسرن عباد الى (حوالى ۷٣١‏ ع 


س و لد 


وم يكن نحث القاضى لهذه الأصول على هذا التصنیف فى جميع كتبه فہوفی 
« الغنى » اعتمد على اا ها العدل والته حيد ا ما عداها فما » وی 


¢ 


« مختصر الحسنى » ذكر أن الأصول أربعة وهى : العدل والتوحيد والتبو ات 
والشرائع . ويظهر أن تعنيف الغنى مر جح لدى شراح كن لاقن قد 
ذكرمانكديى: أن «الأولى ماذ کرم المننى من أن النبوات والشم بع داخلان 
فى العدل لأنه كلام فى أنه تما لی إذا عل أن صلاحنا فى بعثة الرسل وأن تتعبد 
ار اوك أن مف وسسدتريق النذل أن لاغ عاهو واحث عليه : 
وكذاك فالوعد والوعيد داخل فى العدل لأنهكلام فى أنه تمالى إذا وعد العليمين 
بالثواب وتوعد العصاة بالعقاب فلا بد من أن يفعل ولا تخلف فى وعده ولا فی 
:وعيده » ومن العدل أن لاو کت وكذلك النزلة بين المنزلتين 
داخل فى باب العدل لأنه كلام فى أن الله تعالى إذا عل أن صلاحنا فى أن يتعيدنا 
بإجراء الأسماء و الأحكام على الكانين وجب أن يتمبدنابه ومن ادل أن لاخ 


3 3 


بالواجب » وكذا الكلام فى الأ بالمعروف والنهى عن الكر » فالاولی 


شتصر ر عل )ها أوردة :الف نا . 


وقد ورد د كر هذا الكتاب ف أما کن تة ا المعتزلة وغارهم 4 
وبأعاء متعددة . د ره الحم أبوالسعد » وابن المرتخى باس : شرح الأصول 


بح المعمر به » هشام الفويلى (5 )١:‏ الهثامية » عاد ن سليان العم رف (3850) رو ن 
محر الماحظ ( دوم ) للاسطيةء أبو يعقوب الشعام (حوالى ١ ٠١‏ التحامية » أبو وعلى 
الى ( lir‘‏ ا 8 أأبو هاشم ۱ ای ال »> وموم أبو عبد الله البصضرى 
شيخ القاخى »› 0 اسحق بن عاش شيخ الفاضى أيضاً . منكزلة باد : بسر بن الشمر 
(۱۰) امير أو موسی المردار (997) » جيفر إن حرب (۲۳۹) » حفر ان اابشر 
(tre)‏ اف إلء امه ن ا ١‏ ) الامية » أبوالحسين الياط ( 0۹١‏ الياطة 
ا پو القاسم بن عمد الك ام ية » تمدن عبد أبن الا سكف )۲١(‏ الإسكافية » 
أبو بكر الأخشردى (دمم) الخد 


E 
وشرح الأصول المسة » والأصول. وذكره صارم الدين صاحب طبقات الزيدية‎ 
۳۸۹ مخطوط دار الكتب ) اسم الشرح فى أ كثر من موضع ص 844 و‎ ( 
رغال باسم الأصول > وذکر‎ (rr) و۳۷ ... ال . وأورده الجتدارى فى اج‎ 
ء١‎ ۸۱ باسم شرح الأصول فى ما ثرالا رارلار جيف مخطوطدارالكتب فى الصفحة‎ 
وكذلك فمل صاحب اللدائق الدرية أحمد بن حميد (مخطوط دار الكتب ) فى‎ 


الصفحة 1۲:۲ . 


إلا أن عنوان الأصول اة شرح الأصول على ما يظهر کان غا ولذلات. 
سبي المثال: الإمام القاسى بن إبراهي الرسى (وهومن م ةالزيدية» ومتوفسنة (aré‏ 
AA‏ 0 
إذ توحد له رسالة صغيرة پاسے » أصول العدل والتوحيد ١ن‏ ¢ ورسالة أخرى: 
¢ ا 
ضغيرة أيضا بام « العدل والتوحيد وت التشبيه عن الواحد الجيد » وكلا 
لرسالتين من مصورات دار الكتب عن صنعاء . ومنهم أو المذيل العلاف 
7 يظهر أنه أول من صنف کتابا بام الأصول الخحسة بين رجال الاعتزال . 
قال النسنى فى حرالكلام /اه و » مخطوط دارالكتب : خرج أبوالمذيلفصنف 
لم كتابين وس مذهيهم و عام وعى ذلاك الجة الأصول 4 وکا 
رأوا رجلا قالوا له هل قرأت الأصول الجسة فإن قال نم عرفوا أنه على مذهبهم. 
ومنهم جعفر بن حرب الذى ذكر له صاحب المنية والأمل (ص۷۳) كتابا بام 
« كتاب الأصو ل الجسة 5 


€ 
5 شرح الأصول )لمأن شرح الاصول نسبه إلى تلميذى القافى : إلى مد 


. للك اللنية والأمل °۵ 4 الک أبو اسو YE‏ 5 


اسماعيل بن على الفرزاذى » وأحمد بت ألى ھائے الحسیی المعروف عانکدے') 
ا ْ 


و شش د و 


وإذن لمن يكون هذا الكتاب الذى بين أيدينا » هل هو شرح القاضى عبد 
الحبار لاصول الاي الرسی کا ظن اض 3 أم انه كتاب الاصول اإلجة لای . 
الهديل « او بن حرب و نله القاضى وشر حه 3 أم أنه لابن خلاد » 
أو لتاميذى القاضى . 


2 ع 


 ديحوتلاو تحن نستبعد أن يكون هذا الكتاب شرحاً لأصول المدل‎ ٠ 
إذ لبس بين أيدينا مابدل على ذلك أو يشير إليه »كا أن الرسائل‎ ٠ لقاسم الرمى‎ 
الصؤيرة التى هى بين أيدينا لقاسے لا تسمح لنا ثل هذا الاحتال » ثم إن‎ 
الحديث فى الأصول الجسة للمعتزلة وشروحبا كان مألوفا وشائماً ولاحاجة لتبرير‎ 


. لسمية » ر الأصول («( أن دعتملك أصولا معيئة قام القاقى اشر حا : 


ولس هو عفر بن حرب ( التو سنة ۲۳٠۹‏ ( شو من معتزلة بغداد 03 
والقاضى من معتزلة البصرة ولو أن كتاب القاضی شرح أو تعليق أو اقتباس من 


كتاب ألى جعفر لعرفنا ذلك من مجرى المناقثات فى الكتاب وليس هنالك 
ما يدل على ذلك . 


كاأنه لا يصح أن ينسب لنهيذيه أو لأحده لأن النسخ الموجودة بين 
أيدينا تشير إلى أنبماعاقاه عن القاضى » أى أنبما تاقياه منه فبوليس من تأليفهما 


وإعا هو من تأليف قاضى القضاة » أملاه على طريقة الكلاميين فى ذلك اللين 


0 أى : وحه الثير ١‏ أنظر الم ارى تراجم رحال ع ). 


تة ۸ a:‏ 
وكتبه عدد من تلاميذه » وإن كنانجد أن التاميذين مانكديم والفرزاذى الان 
شيخهما القاضى فى موضوع الإمامة فيكتبانه من وجبة نظر الزيدية بعد أن ينقلا 
رأى القاضى . 
ونحن لانستبعد أن يكون جزء صغير منه قد بدى بإملاء ابن خان لاد ثم أمل 
القاضى نكاته , ولا يبعد أن يكون قد أعاد إملاء ما قدمه ابن خلاد فيكون 
الک تاب کله اا من ماده وتصليقه . 


وسبب إبرادنا لهذا الاحتال أن الا أب[ السند کر ف شرح العيون 
(؛لاب) أثناء 'رجمته الخالدى ما بى : « وقدم أو على بن خلاد البصرة 
وهو لى شرح الأصول وفيها المالدى ‏ وهو ييل إل ا سارك دن أن 
يقدم السكلام فى الوعيد ففعل ؛ وو ول يتم الشرح > ثم أمل قاضى القضاة 
الكل » . وكذلك ذكر ضاحب النية و الما ل نقلا عن قاضى القضاة أثناء 
ترجمة ابن خلاد مايل : « وكان على إعام > كتابة الشرح » فاتنق له القام ۰ 
فى البصرة وكان هناك الخالدى وه و أصل و فى الإر جاء فقدم الكلام فى الوعيد ». 


يضاف إلى ذلك أن الحا كعد من كتب القاضى كتابباسي «تكلة الشرح» . 
وأورده مع كثير تكلة الاي » ولا يمد أنه قصد بذلك تك اقا لشرح 
الأصول لابن خلاد الذى بدأه ول یتمه . إلا أننا : نزم بن شرح الأصول على 
الصورة الى بين أيدينا هوللقاضى لأنه ذكره فى المغنى مع كتبه وقال إنه آنه أثناء 
إملاء الغنى ما بين سنتى ۹ د ۰ هھ . (أنظر الننى ۲١‏ : 8" ). 


وقد اعتمدنا على تعليق مانکد م لشرح الأصول ؛ فى نسنختین ركدسدتين6م: 


٠ نسخة أمدالثالت باستنبول وقد رمز نا الابال ف ا و تک‎ - ١ 
سلثبول وقك رمر ا هابا خر وس ورهن‎ 
ورقة » وتارعخ اجا سنة ۷۹ ھ. وقد كتب عامها « کتاب شرح‎ \AV 


ل الجسة فاي 0 ف 
رحقه اه Ts‏ م ن ٣د ù‏ أحمل ر. e‏ ات 


معهل تخطاوطات الجايعة العربية 8 


أجد عاق عن السيد 00 قو ام 


؟ س والنسخة الثانية ھی نسخة صنعاء وهی من معورات دار الكتب 
وتنكون من ١6‏ ورقة خط قديم وكتب عايه بعضهم «شرح الأصول اللجسة 
لاقاضى عبد الجبارين أحد الأسد أبادى اللتونى سنة ١٠ء‏ العتزلى» المؤ لف السيد 
مانتكديم وهو أحمد بن أبى مائے الحسينى الرازى العروف بششديو التو 


سئة ٥‏ £). وشی من مكتبة الإمام اه 509 وقدرمزنا لايرف ص. 


'وقداعتمد نا السحة الأو ىلأ ساس التحقيق لأنها ماف جچجچA‏ ت وكاملة 4 وراجعنا 


)١(‏ مانكدم هو أحد أنمة الزيدية وقد خرج فى الرى بعد وفاة الإمام اميد باه 
أجد بن المسين المارولى الوق نة 41١‏ ( مك ثر الأعرار لازحيف ورقة ولا ظ ) وقال 
الجندارى س۴: « الإمام التظهر بالل ويرف بمانكد م مناه وجه القمر لسن وجيه ء 
ن در کر الأشرف أذ من ذرية زبد بت ابن ۴ زمه قاط وهو امام المتكلمين 
ورس الخلصين وعدامم. عده فى الأئمة الى ( تمد إن المرتفى صاحب المزية ) وأعمله 
آخرون » أخذ على الؤيد بال وكان من أصحابه . وهو الذى صلى على المؤيد بوم مات 
توفي بالرى يف وعمرون وأرعمائه » . 

€ ولد ستقلكه آمل من عمزان‎ ٠. وهو رد ألمة الزيدية و يقب بالإعام اللمنصور‎ (Y) 
وبويم له ف الموف وصمدة؛ ودل صثماء س للك ولوق نة £ 1 »وقد كان له فصل‎ 
الكبير فى حفظ تراث الممتزلة م فقد أرسل دعاته خارج الهن شل جبفر بن أجد بن عيد‎ 
والعلامة عد 38 متصور‎ ٠ الذى عاد 2 المراق ومعةه کی كثيرة للم زلة‎ é OYY ااام‎ 
الرارى الذى آ, رحله الإمام ف ٫لاد الا لو الدييم وک نتا كثرها مە رة وز دد به ة وعاد بحمو عة‎ 

ل االكتب حفط غا ا ف حص ا س بان وص الأن بمكنة اجام الكير 
0 ل . أظر مقالة 3 تاد وواد سيد 1 لة معد خاو علات الى 'معة اأ رم 5ذ:5 و١‏ 

ولاستعل:* حياة الإمام النصور أنظر : الجدائق الدرة IVT:‏ ¢ وطتات الزن" 3-3 لصارم 
الدين وا ر الم بار لار حف ا وات دار السكتب 


س و6 املسم 

عايها النسخة الثانية » مع قدمها لأنها ناقصة » ويغاب على الظن أن النسخة 
التى اعتمدنا عليها منقولةعن نسخة اله ثم روجعت وصححت ققد ذكر فى آخرها 
« وكان تمامه بالشهد المقدس المنصورى على سا كنه السلام . . » وهذا المشيد 
فى ظفار ذى بين التى شهدت إمامة النصور ‏ وللنصورى نسبة إلى الإمام النصور 
کا رجحنا ء ثم عثرنا على ما يؤكد هذا فى « التذكرة فى ع الكلام » لابن 
متويه » وهو مخطوط دار الكتب » إذ يشير أيضاً إلى الشهد المقدس بظفار . 

وقد حاولنا أن نثبت النص على الصورة التى نعتقد أنها الصواب وذلك 
عقارنة النسختين » وإذا رأينا قراءة مخالفة لما فى النصين أثيتنا النص وأشر نا 
إلى مانظنه فى الامش . وقد عمدنا إلى تقطيع الياء خعاناها همزة مثلغايبة ‏ غائبة 
هكذا . . لسهولة اللفظ واعتياده . 
توقد جرت العادة أن توضع بين أقواس الجل الناقصة أو الزائدة على هذا 
النحو ( :6 ) :إلا اننا سبلا لاف رأينا أن تر إلى الزيادة أو النقن 
بوضعه بين رقين متشامبين على لانحو التالى(1) من !00 ولالكيهرها عل 
استمرار الكلام و عدم أقطاعه 

فصول الكتاب وأبوايه : 
الله ليست من للعارف الضرورية ولا تكون إلا بالاستدلال ومن هنا كان النظر 
فى الطرق الؤدية إلى معرفة اله واجباً » ويبدأ هذا الطريق بمعرفة الأجسام 
والأعراض لأنه سيؤدى بنا إلى أنها حادثة » وما دامت كذلك فعى يباج إلى 
محدث هو خالق الكائنات كلها وهو ا 

والطر دة الى عتمدها القاضى لعرفة حدوث الأجسام سّ الدعاوى الأربع 
الى بدأها أو المديل وتابعه فيبارجال الاعتزال وعداء اللكلامعموماء وتتلخص 
فیا يل : -١‏ إن فى الأجسام معالى لا ينفلك عنه كالا جاع والافتزاق والركة 


والسكورة ٠.‏ #س هذه المعالى محلثة . سملب الجسم لا ينفنك عنها 
لمتحي . اوح و ودب اورف اللي ا 

والمحدث هذه الأجسام لدس هو العقل الأول أو الفمال » أو التق » 
أو الطبيعة »أو الصدفة » بل هو الله . 

ثم ينتقل البحث إلى ما يحب على سكلف معرفته من أصول الدين » وذلك. 
لأن معرفة الأصول عند القاضى إما إجمالية أو تفصيلية » وكثير من المسائليكتى. 
فبا النظرة الإجمالية » وخاصة بالنسبة لعامة المكلفين . وهكذا عيز القاضى. 
فى حوث العقائد بين نوعين من الناس : العامة وهؤلاء لايكلفون إلا با لمعرفة. 
الإجمالية من الأصول » والعلءاء وهؤلاء وحدم الذين يق لم البحث التفصيلفيها . 
قالمعرفة الإحمالية إذن كافية لترتيس التكليف على للكلفين » أو بعبارة أخرى 
إن الكلف لا تحب عليه أ كثر من المعرفة الإحمالية . 

م يعرض للأصول الجسة عرضاً سريعاً يتناسب مع هذه الفسكرة. 
مبيناً ما حب على الكلف معرفته من كل أصل من الأصول الجسة : التو حيد » 
والعدل» والوعد والوعيد؛ والمنزلة بين‌النزلتين» والأسبالمعروفو ا 

ويعود بعد ذلك إلى تفصيل ما أجله من أصول وم الكتاب بفصل 
فى التوبة تيمتاً ونب ركا وتفاؤلاً بالخير والقبول . ويحب أن تنبه إلى ما سبق 
أن أشرنا إلية من أن مانكديم الذى علق على هذا الكناب القاضى 
كتب نحث الإمامة من وة نظر الزيدية لأنه اد تيغ . وإن كان قد. 
أورذ و جهة تار القاضى كيا : 

وتمتاز عبارة هذا الكتاب بالوضوح والسهولة ٠»‏ على عكس عبارة 
الغنئى » ولعل ذلك لأنه أملاه بعد بدئه فى المفنى » وكان ياقيه فى دروس 
حضرها العامة والحاصة » فأراد أن يبسط قواعد الاعتزال وييسر تناو ما ونشرها. 

وتبدو قيمة هذا الشرح فى أنه بحيط بأغلب المسائل الاعتقادية التىكانت 


س 


٠‏ مدار البحث بين الكل لاميين على اختلاف مشارءهم من معتزلة وأشعرية 
وكرامية و رة إلى غرم ٠‏ .ولو يلصف حصو مه حينا يعرض آراءم 
بكل دقة ووضوح ثم يبدأ بالرد عامهم بدوء وأدب وقلا تمد كلة نابية 


فى مناقشته لأفكار الغير . 

والقارى' لهذا الكتاب يستطيع أن يأخذ فسكرة شاملة عن تطور نحوث 
الكلام وأصول الدين عند السدين حتى بدابة القرن الام المحرى » 
لأن القافى عيد المحبار السب أطلاعه على * شق الذاهب » وبفضل حياه المديدة 
الليئة بامناقشات والخاورات كان أقدر الناس على أن يقدم لنا هذه الدورة 
٠‏ الكاملة . 

ولا شك أن القاضی كان أحد الأفذاذ الدين وفوا و ف و حه الحاولات 
القوية التى كانت تبذل بيع الثقافة الإسلامية وإخقاء شخصيتها ,المؤثرات 
الأجتبية . ولئن كان فلاسفة الإسلام كابن سينا وابن رشد وابن طفيل 
وغيدم قد أرخوا العنان لأنفسهم ومخلوانى كثير من الأمورعن التفكير الستقل 
والشخصية التميزة أمام الفزو اليونانى الفاسنى » فإن عل الكلام بق صامداً 
١‏ أمام هذا التيار » وإذا كان قد استفادمن الثقافات الأجنبية فإنماكانتهذه الاستفادة 
بمقدار إذلم يتخل عن قواعده وأصوله لقد ظل القافی طول حياته كالطود 
الراسخ بکافح مع المكاخين من علاء الكلام فى منع طغيان هذه التيارات 
الدخيلة 0 وذلاك ماکان تحمله من ثقاقة إسلامية وعربية ضحمة 4 ولا 00 
حرص عايه من الاحتكام دوماً إلى الفهم الإسلاى لختاف القضايا الفكرية . 

اذا فإننا نراه يرفض بثدة أبن تكون الفاسقة اليونانية موجهة 
اللفكر الإسلاتى » أو أن تصبح قواعد منطق أرسطو هى المااكة لهذا 
'التفكير . لكن هذا السد الت لع م ب كدان امار بعد ذاك وأصبح 


س ام س 
متلق اراو اما يرتفع فوق الشبهات ٠‏ واختاطت الفاسفة بعل الكلام حتى . 
1 بعك بالإمكان أن تيز عند المتأخرين من عاماء الا م كالإنحى والجر حا 


ما ان الفاسقة والتو حبك . 


ونعن نقدم هذا الكتاب للقراء وكانا ثقة فى أنه سيخدم الفكر 

الإسلامية العر بية العاصرة خدمة جايلة . . . إذ يكون بين أيدى القراء ولأول 
مزة بعد قرون طويلة كتاب مطبوع يعرض فكر الاعتزال بصورة متكاملة 
بم عالم فاضلمن كبار رجام ؛ فقد عرفنا العتزلة حتى الآن عن طريق خصومهم 
ف الرأى والأشاعرة بوجه خاص . وحن ازع أن خصومبم كانوا متجنين 
عام حين نقلوا آراءم فق د كان منبم المنصفون وغل راسي أب اشن 
الأشعرى » فى مقالات الإسلاميين » ولكننا نظن أن الاخلاص لاحقيقة » 

وإعطاء صورة دقيقة عن کک حب أن تله و ولا عند أسماب هذا 
الذهب نفسه » ولا نظن أن كتاب الانتصار لى i‏ المياط الذى نشره 
الأستاذ نيبرج ( سنة هه لاوام) يستطيع أنيسد هذا الاه لايقدم 
الاعتزال كنظرية متكاملة بقدر ما يعرض من الردود على المسائل التى أثارها 
ابن الراوندى المعتزلى الذى ارتد إلى الملحدة والرافضة » والذى ألف ضخدم . 
اكتابا سماه « فضيحة المعتز له ٠»‏ معارضاً كتتاب الحاحظ « فضيلة المعتزلة » . 


وأما كتاب المننى الذى تقوم بطبعه « مؤنسة التأليف والترجمة والنشر» 
توزارة الثقافة فى الجهورية العربية المتحدة فإنه لا يفى بالغرض أب .أن 
الموجود منه لا يتجاوز نصف الأصل إلا قليلا » ولأن عبارته لا تاس 
. قيادها للكثير ين » بالإضافة إلى أن ضخامة حجمه لن ع لير القلة من 
بار جوع إليه . 


)000( طبع فى بيروت طبمة ثازرة م الرجة قن نسية لأليير تادر و 


٥ )‏ ۳ . الأصول اة ( 


وأما مايقال م نكر اهةتفصيل المديثف التو حيد والعدل وغيرها من الأمور 
المتعاقة بأصول الدين فإن ذلك أ انتعىمنه المتقدمون من رجال الفكر 
الإسلای دان او 5 عت »> وقد خاص أ کم إلى و بز الكلوض فيه 
واستحسانه بل وإنجابه وتقديمه على غيره من الدراسات فى بعض الأحيان27 . 
ولا ن كان من أم شات اة ع الكلام » الدفاع عن العقيدة الإسلامية بعد 
أن فتح الله على الاين الدنيا فاختاطوا بالشعوب من كل لون وجنس 
.وعقيدة » اطلعوا على أديان ونحل لم يعرفوها فى عزلتهم عن العام » فإن هذه 
الأسباب ما تزال قائمة لأسا نعيش فى عالم تقال فيه الكامة هنا فتسمع فى كل 
مكان > والنوافذ فيه مفتيحة على جميع الثقافات وان انيدان أن اق افده 
هنا أو هناك » وإبما جب أن تكون لنا شخصينا الفسكرية المستقلة:الواضحة 
.وان يضرنا بعد ذلك أن تلق الأفكار من أى نوع كان 5 


وإذاكان الكتاب الذى بين أيدينا كتاباً فى الاعتزال » ولامعتزلة 
'صورة غير ناصعة فى أذهان الكثيرين » فإرن وجود مثل هذه الصورة 
لا يكنى لإصدار حك بدفن أروة فكرية هائلة هى من تراثنا ومكونات 
شخصيتنا شئنا أم أيينا » ولا يكنى ذلك أيضاً لأن نفمط حق طائفة نشيطة 
واعية من مفكرى الإسلام رك قات ولق أمام تيارات مختلفة كالثنوية 
التى هبت رياحها من فارس التى كان المسلهون يعيشون فما » وعقيدة التثليث 
وكانت تسا كن المسدين » وأنصار الدهرية » وأهل الطبائع » وفرق الرافضة » 
والمبود وغيرمم من أرباب الملل والتحل . 


: ان أعرض لتفصيل هذه الأقوال فى هذه الدراءة الناجلة » ويكنى لتقريرها أن‎ )١( 
تذكر أن أ کر رجال الفکرالإسلای تناولوا هذه المواضيم بالدراسة مستحنين الحوض فيا‎ 
. .وعلى رأسهم الأعلام الكبار الأئمة : الاشعرى والماتريدى » وااغزالى » والرازى » والندنى‎ 


سد م س 


والمتتبع لحياة كيار رجال الاعتزال جد أن أحدا لا يجاريهم فى هذا الميدان 
لأنهم كانوا يعتبرون العمل فيه واجبهم الأساسى » وهكذا ققد دافعوا عن 
التوحيد أشد دفاع ورفضوا أن يتحول القول بوحدانية اله إلى نوع من الصتم 
و د .+ ودافوا عن التدل الال واوا أن 
يناصروا الباطل فیرعی الله بالميف والقل دنال ا كدو درا 
النبوة ومعجزاتها فى أذهان الناس خشية أن تضعف نحت ضربات البراهة 
وغيرهم بل وكا شای هين المنان جياه أل ف كتابه ت لار 
النبوة » الذى أعددته لاطبم دوا ين انف اله لانن م ال 


و کا افر اتد ات فاق حك يدض أن ال يكم ومين 
عن الخطأء وخاصة أن المعتدلين من المعتنلة والقاضى على رأسهم قل ردوا على كثير 
من الاحرافات وصوبوا كثيراً من الآراء » علدا بأن مثل هذاالاحراف لم يكن 
.قاصراً على رجال الاعتزال وحدم فقد وجد عند غيرهم إحرافات أ كبر . 


يضاف إلى ذلك أن الموضوعات التى تتناولها كتب العقائد والاعتزالية 

منها عل وجه انلصوص مت ددة لا تيل » فالتفكير فى ذات الله تعالى 

وصفاته وأفعاله » وى الإنسان وموقفه من الخالق ومن نفسه ومن العالم. 

والتأملف العقلوقيمته وصاته بالمل وا معرفةءوالنظرف‌التكليف والجزاء والعقاب إلى 

غيرها من أمثال هذه الأمور » أقول إن التفكير فى ذلك كله باق مستمر 

ومتجدد ما دام هنالك إنسان على وجه الأرض » فالمسائل التى تثيرها هذه 
المواضيم لا يحب السكوت عنها » وإنما ينبغى الرد عليها » وليس معنى ذلك 

أن تسكون مبذولة لكل إنسان لأنها بطبيعتها مختص عرحلة عقلية متقدمة. 
.من حياة الأفراد والجاعات » وإدا كنا تقدم للقراء كتابا للقاضى عبد الجبار 

“فلا ننا تعتيره من أعظل مفكرى الإسلام الذين عرضوا لهذه المشاكل . 


هذا وحده هو الذى دعانا إلى وضع هذا الكتاب بين أيدى القراء راجين 
تواكداث ؤوضاء + وغدنة الراك الاسلذئ:. 


وأعد زان عل أن أقدم حزيل شكرى إلى الأستاذ الد كتور اد فؤاد 
الأهوانى فقد كان لتشجيعه أ كبر الأثر فى شحذ همتى لاقيام بهذا العمل » 
كالا يفوتتى أن أشكر الصديقين الأستاذ واد سيد « أمين مخطوطات دار 
الكتب المصرية » والأستاذ رشاد عبد المطلب « أمين مخطوطات الجامعة 
العربية » لما قدماه من مساعدة مشكو رة فى تيسير الاطلاع على مخطوطات 
هذا الكتاب . 

. واله نسأل أن بجنبنا الخطأ ومهدينا إلى سواء السبيل ,؟ 
۲ رمان له 84؟١‏ هجربة 


القاهرة فى | الموافق و ينار نة 1956 ميلادية 


عير اللاريم گغاںہ 


لاضلا ` 
أمحرالصرانق 
0 0 
الأنتدأجاد 
الملوق AL‏ مكلت تة 


e 
ZF می الس ریا وام لر‎ 
ای اما‎ 


رسا لس؛ 
فی كش لو ١‏ مہہ رل ےر 
ظ ررح الله عليه 


KOA DE 

(1) المي ل )00( 3 ع اله ١‏ الى آے۔ 
و لله و حلم . وصلى الله على محل واله » للهم اعن 

ويسريا کر () . 
"بدأ قاضى القضاة أبو الحسن عبد ال بار بن أسمد رجه الله فى الشرح 
بسؤال الأصول الجسة فقال 19 : إرن سأل سائل فقال : ما أول(٠‏ 
ما أوجب الله عليك ؟ فقتل : النظر المؤدى إلى معرفة الله تعالى لأنه 
تعالى لا مرف ضرورة » ولا بالمشاهدة » فيجب أن نعرفه بالتفكر والنظر . 


م ی بذ كر الواجب » وحله » وحقيقته » لأنه أراد أن ينهى 
الكلام إلى أن النظر”) فى طريق معرفة الله تعالى أول الواجبات . .ولا محسن 
أن تکام فى وصف لشىء أو حك له ما لم نمل ذلك الثىء . 

فقال: الواحب هو ما إذا : يفعله القادرعايه استحق الذم على بعض الو جوه. 
وقوله على بعض الوجوه احتراز من الواجبات الخيرة التى هما بدل يقوم مقامها 
وسدمسدهاء كالكناراتالثلاث' 23 فإنهاأجمع واجبة على التتخيير ٠١9‏ انم إذا تى 


. حرفا الياء والم ناقصان من ص‎ )۲( ١ ناقص من‎ )١( 
,. (؟) ناقص من ص (4) محذوفة من ص‎ 
(ه) ناقص من ص (7) فقال فى ص‎ 


(۷) يقول الإمام امون فى الإرثاد س * : أول ما يجب على |اعاقل البالغ باستكال سن 
البلوغ أو الححكم شرعاً » القصد إلى النقلر الصحيح المفضى إلى ااملم بحدوت العالم.. 
(۸) اقصة منص ٠‏ 
(4ه) فى نخة الفرزاذى : من التق والإطمام واالكوة . 
0١(‏ التخير فى س . ۰ 


أول الواجبات: 


الاظطر الؤدى الى 
معرفة الله تال 


الواجحب و حدكه 


وحققته 


ممتى الواجب 

( ما اذا لم قله 
القادر عله 
لض الوجوه ( 


كيف يفسر عمل 
تعريف الواجب 


التعرريف للواجب 


س ھج ند 


بواحدة منها ورك الباق لايستحق الذم مع أنه أخل بالواجب » ولكن يستحق 
الذم عايه على بعض الوجوه ؛وهو أن لايق واحدة منها ع فلولا هذا الاحتراز 

فإن قيل : هلا اعتبرتم فى حد الواجب استحقاق الدح بفعله ؟ 

قأنا : نما يعتبر فى الحد ما به يتبين ادود عن غيره » والواجب() إا 
يتبين عا ليس بواجب مما ذ کرنا» فيجب الاقتصار عليه 

فان قيل : إن : تعتبروا فى حد الواجب استحقاق المدح بفعله انتقضص. 
سبرب الاجأ » لأن الاجا إلى المرب لو مكث ول هرب لاستحق الذم ب رکه 
امرب مع أن المرب غير واجب عليه ؛ إذ الوجوب والتكليف لايتصوران١)‏ 
مم الإلجاء > ولو اعتبرتم ۳ فی اليد (۳) استحقاق المدح بفعله ل يتتقض بذلاك 
لأنه » وإن استحق الذم بترك اهرب » لم يستحق الدح يفعله . 

قيل لہ : إن من مكث وم هرب لا یکون سلجا إلى اهرب » لأأنه لو كان 
ملجاً إلى المرب لوقع منه المرب( لأن الل هو من يلغ داعيه حداً لا يقابله 
داع آآخر » ويقع منه ما ألجىء إليه لا محالة - فإذالم يكن ملجأ لم عتنع وجوبه 
امرب عليه دفما للضرر عن نفسه » فإزلك استحق الذم بترك المرب وأنت 
)0( اريت أن تصور الكلام )ی اللا فصورته ف غيره 5 

فإن قيل : قل 0) إن هذاهو حد الواجب ؟ 


"اقيلله: لأنه أو ضحمن قولنا واجب » ويتىء عن‌فاندته ومحصر'7معتاه» 


١؟)‏ فالواجب فى س. (9) بيتصور فى 3 


9©) ناقصة من 4 ٠‏ (4) اقصة من # 


(ه) ناقس من 3 )لم كلم قدص . . 
(۷) ناقس من [ 1 : 


وهذا هو الغرض بالتحديد . 
وإن (١١)شئت‏ قلت فى حد الواجب : هوم اللا خلال امد خل فی استحقاق 
الذم ¢ أو للاخلال u‏ تأر فى 5 'استحفاق الذم 4 وهذان المدان كالأول ف 
الصحة إلا أنهما أو جز" 'وأخصر وهذا لابرد عايهما من الأسئلة مارد على الأول: 
“اولما كان الواجب ما به ترك قبيح""' بين حقيقة القبيح فقال : 

القبيح هو ما إذا فعأه القادرعايه استحق الذم على بعض الوجوه 4 وقوه عل 
بعض الوجوه أخثر از من الصغيرة ؛ فإنها قبيحة وممذلك فإنه لايستحق الذم عامها 
يكل وجه ولكن يستحق الذم عامها على بعض الو جوه )وهو ان NY‏ 
لفاعاها م نالثو اب قدرما يكون عقاب هده الفخيرة مكفراً ف حلية © وكذلك فإنه 
احترازمن القيائح الواقعة منالصميان والجانين والبهائم» فإنها على قبحها لايستحق 
الذم عايها بكل وجه » ولكن يستحق الذم عليبا على بعض الوجوه » وهو 


أن تقع من يع قبحها ء أو يتمكن من العم بذلك » فلولا هذا الاحتراز ليق 


المد ولا نقض مع اعتباره . 


وذ كر فى الكتاب » أن كل ترك منع الواجب من وجوده فهو قبيح. 
وهذاحيح لان أحدنا إذا كان عنده وديعة اء صاحمباوطالبهبالرد فإنهيجب 
عليه الرد » فلولا أن هذا الرد لا بتر إلا بالقيام واستلق على قفاه » كان هذا 


الاستاقاء قبيحاً لأنه ترك منع الوأجب من وجوده . 


واعل أن الواجبات على ضربين : موسع فيه خير » ومعين مضيق » 
فالواجب الخير هو ما إذا لم يفعله القادر عليه » ولاما *) يقوم مقامه استحق 


| ناقس من‎ )١( 
! (؟) ناقس من‎ 
١ تأقمة ص‎ (e) 


)20 ناقس من | 
(:) يكون فى ص 


مفهوم الح : 
ما إدافمله القادر 
استحق الذم عليه 
على بعش الوجوه 
( اختزاراً من 
اأصنيرة وا الاح 
الواردة سي 
الصبيان والجاين 


واابہام ( 


القول الذى وضع 
الوادجب وحودء 
قح 


نوعا الواجب : 
| س موسمخير 


ب_منين مضق 


مشال الواجب 
الحم » فى المقل 


مثال الواجب 
اخخيره فى الرع 


مشال الواحب 
الصق؛ ف العقل 


للصيقءفالدرع 


. الواجبات للضيقة 


5 
الذم » والواجب الضيق هو ما إذا ل يفعله القادر عليه بعينه استحق الذم » ولسنا 
نعنى بهذا التعيين أن غيره نما لا مخالفه فى الصورة' لا يقوم مقامه مخلاف 
اير » وإلا فايس فى الواجبات علينا ما يتعين حتى لا يقوم غيره مقامه » 
وإن وجد فما يحب على الله تعالى . ولسكل واحد منهما مثال فىالعقل والشرع . 
أمامثال الواجب الخير فى العقل فهو : كقضاء الدين ؛ فإن من عايه الدين 
بالخيار » إن شاء قفى من هذا الكيس » وإن شاء قضى من كيس آخر إذا 
كان النقد واحداً . 
وأما مثاله فى الشرع » فهو : كالصلاة فى الوقت فإن الكلف عير إن شاء 
صلى وإن شاء عزم » وكالكفارات الثلات فإنها أجمع واجبة على التخيبر 


.إن AD‏ طم ؛ وإن شاء کسی 4 وإن شاء أعتق : 


وأما مثال الواجب المضيقى ف المقل فهو »كرد الوديعة » إذا جاء صاحمبا 
وطالبه بالرد فإنه يحب عليه ردها بعينها » ولا يقوم غيرها مقامها من قيمة أو بدل؛ 
وإن کان يدخله التخير من وجه آآخر » فإنه مخير إن شاء ردها بالمين » وإن شاء 
ردها باليسار . 

وأما مثاله فى الشرع فهو ؛ كالصلاة فى آخر الوقت » فإنه يتمين عايه 
الصلاة وجب أداؤها ولا يقوم غيرها مقامها من عزم أو غيره » وإ ن كان يدخله 
التخيير''' من وجه آخر ؟ فإنه خير إن شاء صلى فى هذه البقعة وإن شاء صلى 
فى هذه البقعة » بشرط استوائها فى الطارة . 


م قال رحمه الله تعالى : إذا ثبت هذا فاعل أن معرفة الله سبحانه تمالى . 


| الضرورة فى [ . (0) ثم ان شاء فى‎ )١( 
ناقصة من ص‎ )٤( التخير فى س‎ )۴( 


٣‏ س 


من الواجبات المضيقة التى لا يسم الإخلال'' بها » ولا يقوم غبرها مقاممامنظن 
فإذا كان لا يكن التحرز من هذا القبيح إلابالمعرفة » وجب أنيقضى بوجوبها. 
ظ وهذه منه رحمه اله إشارة إلى مايقوله شيخنا أبوعلى !*)» من أن وجه 
وجو ب معر فة ا تمسالل قبح رکا ٠.‏ إلا أن ذلك إا سنقم أن 
لولم يمكن الانفنكاك عن القبيح إلا إلى العرفة » لخينئذ كان بحب أن يقضى 
بوجوبها . فأما ومن المكن أن ينفك الرء عن القبيح لا إلى العرفة » بأن 
لا يفعلها » ولا یفعل مايضادها من الجهل وغيره » فإن ما ذ كره لا يستقي. ابه 
ما يقوله فى الصلاة أنه لا يجوز أن يحمل وجه وجوبها قبح تركها من الزنا 
وغيره » لأن ذلك إنما كان يحب إن لو لم يمكن الإحتراز من الزنا إلا بإلصلاة » 
كذلك هنا . 
فان قیل إذا كان عند أن الواجب لا يحب بإيجحاب موجب » فا معنى 
قوله : ما أول ما أوجب الله عليك قيل له : معناه ما عرفك الله وجوه . فإذن » 
الصحيح فى وجه وجوب المعرفة ما يقوله ألو عام من أنه0*) ما لاف" فى أداء 
الطاعات واجتناب المقبحات العقلية على ماسيالى شر حه من بعد إن شاء الله تعالى . 


ولا ذ كر رحمه الله فى أول الكتاب ما ذ كر » بين حقيقة النظر . 


(1) الاختلال فى |( (۲) وجوب بسدء فى | 

(۴) ناقصة من ص 

(غ) هوعد بن عبد الوهاب الما من أ كبر رجال الاعتزال » وصاحب [لاه منفرد 
درس على بى يعقوب الندام وغيره منمتكلمىعصرة » و توفى نة ٠١۴‏ . والقاضى يعتمد 
على آرانه وآراء اينه ألى هاشم وان كان اعماده على أبى هاشم كير 5 

(0) أنها فى س () ناقصة من ص 


الرد على الاعتهاد 
علىةولم الواجب 
لا يجب لإاب 


موب 


حقةة النفار 


وأنواعه 


الانتظار 


القابلة 


والأصل فيه » أن النظر لفظة مشتركة بين معان كثيرة 
قد يذ كر ويراد به تقليب المدقة الصحيحة نحو المرثئى القاسا ارؤبة » تقول 
المرب نظرت إلى الملال فم أره . 


وقد يذ كر ويراد به الاننظار » قال الله تعالل « فنظرة الى ميسرة » 
أى انتظار ء وقال'") « فناظرة بم يرجع المرسلون » أى منتظرة » وقال لفقب 
المبدی أو الق ) : 

فإن يك صدر هذا اليوم ولى ‏ فإن غد لناظره قريب 

أى لمنتظره 

وقد يذ كر وراد به العلف والرحمة » قال الله تعالى : « ولا يكلمهم الله 
ولا ينظر اليهم يوم القيامة » أى لا e.‏ ولا شیم ٠‏ وروی عن النى 
صلى الله عليه وسل(من جر إزاره بطراً لاينظر الله إليه بوم القيامة . أى لار جه) . 

وقد يذ كر ويراد به القابلة » تقول المرب دارى تنظر إلى دار فلان أى 
تقابلها » وتقول إذا أخذت فى طريق كذا فنظر إليك الجبل أى قابلك نفذ عن 


(9) ناقصة من | 
(4) الثقب |اعبدى حو عاذ بن حصن ثعبلة وى بالماقب ليث قاله : 
رددن ية وكنن أخرى 202 وثقين الوصاوس للعيون 
أما المرق فهو أبن أت الثقب ء» وهو شأس بن نهار بن أسود وسمى المرق بيت قله : 
فإن كنت مأكولا فكن خير أكل 2 وإلا فأدركنى ولا أمرق 
أما الفقسى فنسبة إلى آل فةمس . والبهت لقران بن أجدع . انظر طبقات طول الشعراء 
محقيق الاستاذ ود شاكر ۹و ۲۳۲ . وانظر يم الامثال للميداتى ص ٦۲‏ 


لايع س 

وقد یذ كر وبراد به التفكر بالقلب » قال الله تعالى : « افلا بنظرون الى 
الابل كيف خلقت » » أفلا يفكرون فى خاقها . 

وإثما تتميز هذه الأنظار بعضمها من بعص ما بشتر رل ها م ن القران 34 
وينضاف | إلمها من الشواهد . 

على أن النظر إذا قيد بالعين لا حتمل إلا تقايب المدقة الصحيحة نحو 
المر نى القاسا لرؤيته كا أنه إذا قيد بالقاب لا تمل إلا التفكير . 

ثم إن النظر بالقلب له أسماء » من جماتها : التفكير » والبحث » والتأمل » 
والتدير » والرؤية » وغيزها . ٠‏ 

وهو على قسمين : أحدها » النظر فى أمور الدنيا » كالنظر فى العلاجات 
والتجارات ؛ والثانى النظر فى أمور الدين » وذلك أيضاً على قسمين : أحدها 


النظر فى الشبه لتحل » والثانى » النظر فى الأدلة ليتوصل بها إلى العرفة » وهذا . 


هو النظر القصود بالباب . 
رلا رأ رجه الله تنوع النظار إلى هذ( الأنواع » قيد فى أول الكتاب 


ات 0 انر طريق معرفة اله تىل . 

إن قيل : وقد فسرتم النظر بالشكر فا القكر ؟ قيل له : الفكر هو العنى 
الذى وجب كون الرء متفكراً والواحد منا جد هذه الصفة من نفسه ويفصل 
بين أن يكون متفكراً أو ق ارت لا يكون متفكراً وأجلى الأمور ما يحده 


م إنه رمه لله بين حقيقة المعرفة . 


| بہذ۔ فى‎ )١( 


التفكر بالقاب 


كيف لمیر بود 


أسماء النظر 
بالقاب 


أقام انر : 
أمور الدين 
وأمور الدنيا 


ممق القفكر 


العى الذى يوجر 
كون الرا 
متفكرا 


دقرقة المعر وة 


هذا التمريفتف 
أولى من اتر يف 
الذى أورده 5 
العيد 


العم غير الاعتقاد 


می کون |انفس 


والأصل فى ذلك » أن للعرفة والدراية والعل نظائر » ومهناها : ما يقتضى 
سكون النفس » وثاج الصدر » وطبأنينة القلب ‏ 

وهذا أولى مما أورده فى الد( . أنه الاعتقاد الذى تسكن به النفس إلى 
أن معتقده على ما اعتقده عليه . 7 الع ما يتبين(!! عما عداه عا ذ كر نا۳۵ » 


فيحب الاقتصار عليه و نحذف ماسو 


و بعد » فإن ما أورده فى العمد فيه لنظ الاعتقاد » والعل لا يبين عا ليس بعل 
بكونه اعتقاداً ٠‏ فإن غير الم يشارك فيه وهو اعتقاد التقليد والتبغيت9©) › 
ولأن فيه لفظ المتقدء وو قاللوم مالا ممتقد له كالمل بأن لا ثانى مع اللہ تعالى 5 
وأن لا بقاء » ولأن(0) الع بأد ينب أن يكو عاما ا بالمدود » لأنهما عبارتان 
تقعان على معنى واحد » والستفاد بأحدها' هو المستفاد بالأخرا؟) » فيحب 
فيمن عل أحدها أن بعل الآخر 1 ومعلوم أن فى الناس من عل علا وإن لم يعلمه 
اعتقاداً »كأبى المذيل وأععابه . 


فإن قيل ما المراد بسكو ن النفس ؟ قانا : التفرقة الت جدها الواحد منا 


)١(‏ هو كتاب فى أصول اافقه للقاضى عبد الجار ذكر ه العض ,اسم اأعهد ومنهم | ابن 
خلدون » والصحيح ما أثتناء » لم نعثر عليه موجوداً فى فهارس الك > ويوجد لألى 
الحسين اليصرى تانيذ القاضى كتاب بعئوان « الممتيد » وأغلب من أشار اله من القدماء 
الحدثين يقواون هو شرح كتاب العہ د للقاضی » وا-كنى وجدت أنه م ن تأليف أ المسن 
أما شرح العدد الذى يشير إليه أبو اميت فو مفقود . ش ١‏ 

(۲) مين فى س (0) ذكرنك ذلك فى ص 

(4) اابخت فى | والتبخيت من البخت والحمظ 

(0) لأن فى ١‏ (5) فى لحدما فى م 

(۷) فى الآخر فى | (۸) وما فى ص" 


س ياج اد 


من نفسه إذا رجم إلا » بين أن يعتقد كون زيد فى الدار مشاهدة » وبين 
أن يعتقد كو له فبها تلبر(' واحد من أفناء الناس ؛ فإنه جد فى إحدى الالتين 
به وحالا لا مجدها فى الال الأخرى > تلك الزية هى التى عبر نا عنما 


فإن قبل : السكون إنما يستعمل حقيقة فى العنى الذى يضاد المركة ويعاقهاء 


فكيف جوز ليل الل 4 . 


قانا : أقمى E‏ لحدیدا ا بانجاز » وذلك سائ 3 لأن 
الفرض بالحد دات" إنما هو التكشف والإبانة عن حال الحدود » فتى حصل 
هذا الغرض بالحاز صار کا لو حصل بالمفيقة ؛ وصار هذا كا تقوله فى النظام 4 


فإنه إعا يستعمل حقيقة من جوهرين » ثم ند به الكلام » فيقال: الكلام. 


ما انتنظ من حرفين فصاعداً » أو ماله نظام من المروف الخصوصة » لما(4) 
انكشف به معتى الكلام » وأنبأ عن فائدته كذلك فى مسألتنا . 


وبعد فإن السكون إا يكو ن *) حقيقة فما يضاد المركة ويعاقهها إذا كان 
مطلقاً » فأما إذا قيد بالنفس » فإنه لا لحمل إلا ما ذكرناه . وکا إذا قيد 
بالغضب » فيقال سكن غضبه لم حمل إلا زواله وارتفاعه ؛ فصار هذا كالنظر » 
فإنه حتمل بإطلاقه ما لا محتمله إذا قيد بالعين والقلب » وكالإدراك") ع فإنه 
حتمل مطاقاً ما لا حتمله مقيداً . 


على أن المقصود من هذا كله أن نقف على الفرض القصود ذه العبارة 
5520 2 () ناقصة من | 


(۴) نأقصة من س (2) ولاق | 0 
(5) يتعل فى س (1) فالإدراك فى | 


صل اکر ن 
سكون 72 


السكون يقصد 
مته المع المقيق 
أذ کان il‏ 


مع الضرورة 
والشاهدء 


ف امل اة 
الإلجاء 


اذا ق دن 
الضرورة فقيل 


الملل الضرورى 


اعستراض البعش 
وقبول البعش 
لتحديد | 


الضرورى 


fA —‏ سد 


إذا وقعت عليه » فلا مشاقة فا إن شئت عبرت عنه بسكون النفس » أو ثلج 
الصدر() , أو طمأنينة القاب » أو انشراح الصدر . 

ثم إنه ره الله أل نفسه فقال : إذا قت إن النظظر فى طريق معرفة الله 
تقال أول الواجبات + لاه قال لا يعرف ضرورة ولا المقاهدة > فما شى 
الضرورة والشاهدة ؟ 

وأجاب عنه : بأن الضرورة فى أصل اللغة هى الإلجاء » قال الله تعالى : 
« الا ما اضطررقم اليه" » أى ما ألمتتم إليه » وف" العرف » انما يستعمل 
فيا محصل فينا لا من قبانا » بشرط أن يكون جنسه داخلا نحت مقدورنا » 
ولدلك يقال حركة ضرورية لما دخل جنسها نحت مقدورنا » ول يقل لون 
ضرورى لما لم يدخل جنسه تحت مقدورناء هذا إذا كان مطاقاً . 


وإذا أضيف إليه العمل فقيل عل ضروري » فالراد على ماذ كره فى الكتاب : 
الع الذى محصل فينا لامن قبانا » ولا مكنا نفيه عن النفس بوجه من الوجوه . 
وهذا إن أورده على طريق التحديد » ففيه تكرار مستغنى عنه » لأن الم اذى 
محصل'“ فينا لا من قبلنا » هو العم الذى لا يمكن ثيه عن النفس بوجه 
من الوجوه » والعم الذى لا يمكن نفيه عن النفس بوجه من الوجوه » هو الذى 
محصل فينا لا من قبلنا . فيجب أن نقتصر على أحد الشقين ليكون المد تحبا 
عن التكرار واللغو أو حديد آخز . 

وودد ال الضرورى بأنه : 

العل الذى لا يمكن العالم فيه عن نفسه بشك ولاشبهة . وإن. انفرد . 


(©) الأعام وص 
0( ولحذا ف م 


ملق الفؤاد قاض 
(؟) و »ف ص 
(۰) حصل فص ٠.‏ 


وعلى كل حال » فقوله : وإن انقرد » احتراز عن الع الكتسب إذا قار نه 
المر الضرورى » فإنه والحال هذه لا يمكن نفيه عن النفس بشك ولا شمبة 
وإن كان مكتسباً » لأن هذه القضية إنما وجبت فيه لقارنة العم الشرورى » 


فلولا هذا الاحتراز لاتتقض الحد » ولانقض مع اعتباره : 


ن يعتمد هذا المد » جعل الاعتراض عليه. أن النفى إا يتصور 


فى الباقيات » والعلوم عند؟ مما لابق » فكيف صح ما ذ کر تموه فى المد ؟ . 


وکن أن حاب عنه » فيال : لسنا نمنى بالئتى الذى ذ كر ناه إلا أن أحدنا 
لا يمكنه أن مخرج نفسه عن استمرار كونه عا > إلا بالننى لدی يتصور 
فی الباقيات9) . ا 


ورم يقال : قد ذكرتم فى المد الك » والشك ليس منى عند . 


وجوابه : أن لنفلة الشك لو حدثت جاز ول يخل بالمد » وإذا کرت فلن 
أ كثر العداء ذهبوا إلى أنه معنى . 


بوجه من الوجوه » وهذا صحيح . 


. اختاف الممسزلة وغیرم فى محدود مع الع »> وإقسامه إلى ضرورى ومکنسب‎ ) ١١ 
وتبدوفائدة هذا التقسيم من أن المعارف‎ ٠ وق «ضهم ومتهم : الماحظ المعارف كلها ضرورية‎ 
انضرورية عذد القاضى لا :ل نحت التسكرف ينها #دخل محمته العلوم المسكةءية . والعلاءة‎ 
. القارقة بين العلمين عد القاضى أن العلوم الضرورية يتعذر تفيها عن النفس بالشكوك وااشبه‎ 
| انظر الميط بالكايف لاقاضى عبد الجبار وجع تلميذه ابن متوية ۳ ۰۲۲ ۱ | وج:ع.»‎ 
. مخعاوط دار ااسكتب المصرية‎ 

؟) لا يتصور الا فى الاقات ء و ١‏ 

9 ل كه (م: ح الأصول الخمة » 


العلم . الضروزى 


قول ال ارنين 
لحد 


أقسام العلوم 
الضرورية : 

¢ ما غصل 
فنا مدا 

نت ب ها صل 
فيئا عن طريق 
< أوماجرى 
جرى الطريق . 


اة قسام امس 
الضرورى 

الماصل فنا 
متنا : 

١‏ ما سد في 
کال اقل 

* دمالا يعد 
فى كال المقل ‏ 


سس ا س 

واتصل بهذا الكلام فى أقسام العلوم الضرورية . 

والأصل فى ذلك » أن لملم الضرور يتقسم إلى ما حصل فيا مبتدأ » 
وهو كالمل بأحوال أنقسنا من كوننا مریدین وكارهين ومشتهين ونافرين 
وظانين ومعتقدين وما شا كل ذللك » وإلى e‏ و ماجحرى 
مجرى الطريق . 

فا يحصل فينا عن طريق » فهو كالمل بللدركات فإن الإدراك طريق إليه . 
وما بحصل عا مجرى مجرى الطريق » فهو كالمل بالحال مع العل بالات » قإن الم 
بإلذات أصل العم بالحال. ويحرى مجرى الطريق إلى العلم به » والفرق بين مامحصل 
فينا عن طريق وبين ما محصل عا يجرى مجرى الطريق » أن ما يحصل 
عن طريق يجوز أن يبق مع عدم الطريق إليه » ولي س كذلك العلل الماصل 
عا يحرى مجرى الطريق. » ولهذا يصح من الله تعالى أن يخا فينالا» الم 
بالدركات من دون الإدراك » و م صح أن يخلق فينا(؟) الع بالحال من دون 


شْ الم بالذات لما كان أصلا فيه وجا ريا جری الطريق إليه .. 


ثم الماصل فينا مبتدأ ينقسس إلى : ما يمد فى كال المقل9 . 


. ما ين انرقين ورد فى س على الحو التالى : أن يخلق الله تمالى فيا‎ )١( 
(؟) ناقصة من [ ش‎ 
: ٣ يقول القاضى فى الط باتكل‎ )۳( 
: : أنواع‎ DA 
. ) س الل بأصول الأدلة ( المدركات » تعلق الفعل بالفاعل » أحوال أا‎ ۱ 
. ؟ ب الل بيا يعرف ١ه المطلوب بالأدلة‎ 


٣‏ — ما لايم العامان إلا * مل : الاخ رار والاداث » وقبح الفبيح وحسن الحسن. 


١ 4‏ : يقم كال المقل إلى 


نھ د 


و إلى ما لا يعد فى كال العقل . 

وأما لايعد فى كال العتّا ل » فه و كالمل بأن زيداً هو الذى شاهدناه من قبل » 
فإنه عل مبتداً من جهة الله تمالى + ثم لا يعد فى كال المقل » ولذلك تاف فيه 
أحوال العقلاء » فنيهم من إذا شاهذه أثبته » ونم من إذا شاهده ل يثبته . 

وأما 'العروف فى كال العقل » فإنه ينقسم : إلى ما يستند إلى ضرب 

من امبر » وإلى ما لا يستند إلى ذلك e‏ لاخ ل الخير7"! كالمل 

AES‏ وعد ا تلن > والموجود إما قديم 
وإما محدث . والستند إلى المبرا») > فهو كالمل بتعلق الفمل بفاعله » وما يتصل 
بذلك من أحكام الفعل من حسن وقبح وغيرها . 

وأما الشاهدة » فهى الإدراك هذه الحواس » هذا فى الأصل » وف الأغلب 
إا تستعمل فى الإدراك محاسة البصر » هذا إذا كان مطاقاً ٠‏ فأما إذا أضيف 
إليه الم فقيل : اع الشاهدة » فلمراد به الملل المستند إلى الإدراك هذه 
المواس » وفى الأغلب إنما يستمنل فى الع المنتند إلى الإدراك محاسة 
البصر فقط . 

ثم إنه رحمه الله سأل نفسه ققال : إذا قلت أن النظر فى طريق معرفة 
الله تعالى واجب لأنه تمل لا بط ضرورة ولا الشاهدة» فن حقم أن تثبثو 35 
ذلك و 

والأصل فى ذلك أن الكلام فى أن الله تعالى لا جوز أن يعرف 
مشاهدة » فوضعه باب نفى الرؤبة » والذى مختتص هذا الوم ضم الكلام فى أنه 
لا جوز ا 1 

)١(‏ الخيرة فى ص (۲) الخبرة فى ص 


(؟) مؤجودة فى ( (4) ممدومة فى [ 
(ه) الخيرة فى ص (5) الند فى س 


معنی الناهدم 
س إؤا كانت 
مطلقة 

س و إذاقيدت 


الأدلة على أنه 

سالى لا عرف 
ضرورة 

ولا بالمشباهدة 


وامعاهدة کا 
باب تتى الرؤية 


س بن 0-7 
وهذه مسألة خلاف بين الناس . فعندنا("2 » أنه تعالى لا يعرف ضرورة 
فى دار الانيا » مع بقاء القكليف . 


غخالفته للج احظط وقد خالفناة فى ذلك أسحاب المعارق lk‏ وأبى عل ا سوارى9) 
والأسوارى وقولنا فى دار الدنيا مع بقاء التكليف » هو ء لأن الحتضر وأهل الآخرة يعرفون 
عالفة الأب الاسم الله تعالى ضرورة ا ي وقال : انه تعالى كا يعرف 
3 دلالة فى دار الدنيا » فكذلك فى دار الآخرة : لأن ما يعرف دلالة لا يعر 
إلا دلالة »كا أن ما يعرف ضرورة لا يعرف إلا ضرورة . وقد حكى عن 
التأخرين » أظنه المؤيد باينّه(4) قدس الله روحه ‏ ) أنه يجوز 0 7 
الكلفين من يعرف الله تعالى ضرورة فى دار الدنيا مع بقاء التسكليف »كال تبياء 
والأولياء والصالحين . 
عودة ل وای يدل على أن الم بل تفال لمن بضرورى وإنما هو ا كتابى» 
a‏ ما قد ثبت أنه بقع بحسب نظرنا على طريقة واحدة ووتيرة مستمرة » فيجب أن 
يكون متواداً عن نظرنا » وإذا كان كذلك فالنظر") من فمانا فيجب أن 


٠ . 1 وعندنا فى‎ )١( 

0( هو مرو ان 2 ر الماحظ حظ وكنيته أو عهان . ٠‏ توق سنة ٠‏ ولام وکان بالإضافة إلى 
شهرته فى الأدب ا وصاحب مجاه فى الاعتزال إذ کان قول بالمعارف الضرورية » 

وسيأتى فيصل أصحاب الممارف . انظر المنية والأمل ٠۷‏ . 


(r)‏ هو مرو 3 فائد ٠‏ وكان شكيماً جدلا 0 ذكرءه » القاضى و صاب اازية ولام 
أبو السعد فى شرح عيون المائل فى الطقة الدادسة . 


» هو الإمام أحد بن الحسن بن هارون المسنى الآملى » أخذ عن قاضى ااضاة‎ )4( ٠ 
. ١١ص وف سنة 411 حت رجه .انظر اجم ر جال للجنداری س ٤ء والئية والأمل‎ 

(0) حذوف مس س . 

)١(‏ وانظر فى ص 


سس of‏ س 
تكون المعرفة أيضاً من فعانا » لأن فاعل السبب ينيفى أن يكون فاعإ () 
الب ب » فإذا كان من فعانا م ير أن يكون ضرورياً » لأن الشرورى هو 
ما حصل فينا لا من قبانا . 


ويدل على ذلك أيضاء هوأنها تقم بحسب قصود ا( ودواءينا» » وتنتی 
بحسب كراهتنا وصوارفنا مع سلامة الأحوال إما محققاً وإما مقدراً فلولا أنها 
محتاجة إلينا ومتعاقة بدا وإلا لما وجبت فما القضية » وهذا أصل دليانافى خاق 
الأفعال فإنا تقول بأن تصرفاتنا تقم بحسب قصودنا ودواعينا وتنتقى بحسب 
كراهتنا وصوارفنا مع سلامة الأحوال إما محققاً وإما مقدراً » فلولا أنها حتاجة 
إليناءومتعاقة بنا » وإلالما وجب فيهاهذهالقضية » كافىتصرف الضرب(")والاون. 


ظ ع ل E‏ عايك فى 
اللون الحادث عند الضرب أن يكون من ن بلك لأأنه بقع بحسب ضمزبم > شل 
إذا قل » » ويكثر إذا كثر . قيل له : اس ذلك اللون ات لمر 4 
وإنما هو لون الدم اتزعج بالضرب » فلا يشبد("2 مسألتنا . 


فإن قيل : على الوجه الثانى » بازيم أن كرن مك الع مخبر الأخبار 
المتواترة من قبل الخبرين لأنه يقم بحسب قصدم ودواعييم > قيل له : ليس 
کذلك› ذلا( علمن جية الله تعالى مخاقه فينا عند خبرهم على ما سنبینه(٩)‏ 
فى موضعه إن شاء الله تعالى . 


س 


)١(‏ فاعلا فى ص (۲) للمسبب فى ص 
| (۳) قصدنا فی ص (4) وداعيئا فى ص 

(0) النبي فى | (3) فإن فى س 

(۷) تشبه فى [1. (۸) بل ذلك فى س 


.[ نينه فى‎ )٩( 


كنمة الأدلة 
أنه تعالى لا ريع ف 
ضرورة 


کو 

وما یدل على أن العم بال تعال0© لا يجوز أن يكون ضرورياً » هو أنه 
او کان ضرورياً لوجب فى العادم له أن یکول معذوراً » لأ ذلك عن ا 
موقوف عل الله تعالى حتى إذا اختار) الله تعالى29 كان وإلا فلا . .وهذا 
وجب فى الكفا ركلهم أن يكو نوا معذورين فى تركهم معرفة لله تمان وغ 
ذلك من العارف . وهذا الوجه معتمد عليه ؛ والخصم عند هذا السكلام إما أن 
برتكب کن الكفا ركام مذورين فى تر العارف فيكفر بذلك . 
أو يقول إنهم إا لم يعذروا لأمهم جحدوا ما عرفوه » وهذا الاعتقاد وإن بخاص 
به من الكفر إلا أنه أظور فساداً من الأول لأن الجحود إنما يحوز على المدو ٠‏ 
سير . فأما على المدد التكبير والح النفير فلا . ٠‏ 

وقد استدل على أنه تعالى لا يعرف ضرورة بوجوه متها ٠:‏ 

انه تعالى لو كان العم به ضرورياً لوجب أن لا مختلف المقلاء فيه کا فى 
سائر الضروريات من سواد اليل وبياض النهار ومعاوم أنهم مختلفون فيه » 
فهم من أثبته ومنهم من قام ٠‏ .. 

ومنها أنه لوكان كذلك لوجب أن لا يكن تفيه عن النفس ©©)يشك: 
أو شبمة . والعاوم خلافه » ولهذا فإنك تجد كثيراً من. برز فى الإسلام 
وأشتهر به . قد ارتد:وكفر وننى عن نفسه العل بلله تعالى » كاين الراوندى(4) 
وأبى عسى الوراق() . ش 


)١(‏ اقمة من س (۲) ناقصة من س 

(؟) بشبهة أوشك فى س 0 

(4) هو أبو المسين أحد إن يحى » ذكره القاضى فى الطبقة الثامنة وقال إنه تاب 
0 عمره”» و قل‌عنه الماک آبوااسمد (ولیس الما ٤‏ النيسابورىكاتمول فارزعفقة كناب النية 
والأمل) وابن الرتضى . کان مازلا ثم خرج عليهم وألف كتاياً سماء فضيحة المتزلة ردا 
على كتاب الماحظ فشيلة المعازلة . ورد عليه أبو الحسين الخباط يكتاب الانتصان ‏ 

(e)‏ هو أبو عینی محمد بن هارون الوارق التو سنة ۲4۷ اه 


— هم — 


إلا أن هذا ما لايمكن الاعتاد عليه » لأن لقائل أن يقول : ما أ نكرت أن 


هذه العارف مع أن ن N‏ ل ضرورية » تتقسم إلى : ما مكنم نفيه عن النفس 
لأن ما يفعله اله تعالى منه أقلمما فى متدروع من أضدادهاء وإلىمالا 0 
عن النفس لان ما يفعله الله تعالى منها أ كثر مما فى ا 
وصار الال فيه كالمال فى المركات الضروزية » فم أنها تتشم 
ما aL‏ دفعه لأن ما يفعله الله تعالل منها أقل مما فى مقدورم 0 5 
وإلى مالا مکتک دفمه لأن ما يفءله الله تعالى منها أ كثر مما فى ن مقدورم ٠‏ 7 
أضدادها » كذلك فى مسأ لتنا. 
ومنهاءأنهاوكان العلم ل يي 
إلا أن لقائل أن يقول:لا تحب هذه القضية فى سائر الضروريات وإنمائ بف ' 
بدأية المقول» ولهذافإن العم بالصنائع وال حرف ضرورى ؛ ثم لميشترلكالمقلاء فيه . 
وقد استدل رحمه الله على أنه تعالى )لا يعرف( ضرورة » بأن قال 
فى الكتاب : لو كان الم بالله تمالى ضروريا لوجب أن يكون صغة للاأمور 
المشاهدة )»کا فى الع بأن الحلفاء تحترق بالنار » وأن الزجاج يتكسر بالحديد» 
وكالمر أن القال قبيح والمدل حسن » ومعلوم خلافه . 
إلا أن هذا ما لا عكن الاعتماد عليه » لأن لقائ لأن يقول : أليس الله تعالى 
يعلم ضرورة فى دار الآخر ة» ويعرفه المحتضر وإن لم يكن صفة للأمور المشاهدة ». 
فهلا جاز ذلك فى دار الدنيا ؟ 
واتصل بهذا » الكلام على أحاب المارف9©) , وأبى القاسم (4» البلض 
ا 


(١)لا‏ جوز أن سرف » فى ص . فق الشاهدات فى س 

(9) يقصد الذين يقولون أن المعارف كلا ضرورءة E‏ 5 اللاحدظ . وماخس 
قولهم: لوث ا و ن ذلك من أفمال الساد ولیس عبد موی 
الإرادة . أنظر الملل والتحل ١‏ : هلا 

(؛) محذوفةمن!. وهو وأبواقاسم عبداقة بن أحد تود بلغي الكمى المتوقسنة هم ام, 
ذكره صاحب المية والأمل فى الطبقة الثامنة وقال هو من مسّزلة بنداد. 


ما يتصل مهنا 
على آس_ ابه 
المعار كبوا آ ی القاسمر 


~~ 0 چ 

أما أحاب المعارف ققد تعاقوا فى ذل بشبه : 

منها » أنه لولم يكن العل باه تعالى ضروريا ٤‏ وکان من فعانا» لكان يصح 
من الواحد منا أن بختار الجبل بدلا من الل فى الخالة الثانية من النظار » لأن من 
حق القادر على الثىء أن يكون قادرا على جنس ضده إذا كان له ضد ء وامعلوم 
أنه لا يمكن ذلك “ فايس إلا أن العرفة ليست من فعانا وإذا لم تسكن من. 

والأصل فى الجواب عن ذاك » أن الواحد هما إما 2004 يمكنه إيقاع الجهلى. 
واختياره. بدلا من الم فى الالة الثانية من النظارء لأن الم محصل يسيب 
موجب » والجهل بحصل باختياره »وما حصل سبب92؟ موجب » بالوجوب: 
أولى ما محصل باختيار الفاعاين » وهذا ما(" لاشببة فيه فهذا هو الوجه فى ذلك. 
لاما 

ومنها »"' أنهم قالوا : إن المكاف إذا لم يعرف ف نظره أنه نظر يح 
يۇدى ) إلى العم » فإنه يحب أن لايدخل نحت تكليفه » ولا محوز ه(؟) 
الاقدام عليه » لأن الاقدام عليه كالاقدام على الجهل المطاق . 

والأصل فى الجواب عن ذلاكء أنه(ة) لا بحب على المكاف أن يع 
فى نظره أنه مولد للم ومؤد إليه » كا أنه لا يحب أن يعر فیا يتصرف فيه من. 
أخوال معاشه أنه يؤدى إلى المطلوب » بل يكنى أن بعل على الجلة فى نظره أنه. 
حسن ارات . وقد تقرر علدم 4 أنه لو کان ودی إل الجهل لكان 


١ لاف ص )۲( لسيب فى‎ )١( 
انما فى ص (غ) وا فی ص‎ )۳( 
] مؤد فى‎ )5( ١ 00 وما هو فی ص‎ )0( 


(۷) ناقصة من ص (۸) هو انه فى ۱ 


س لن س 


لا بحسن ولا يجب » فعلى هذا الو جه جوز أن يدخل تحت تكليفه ولا جب أن 
يعرف التفصيل الذى قالوه . | 


و الأ قالوا : إن المتكلف لوكان مكلف بالمعرفة لكان يحب أن يعر 
صفتها » لأن الكلف لا بد أن يكون عالاً بصفة ما كلفه ‏ والعلوم أنه 
حال النظر لا يمكنه أن بعلل صفة العرفة » ولو وقعت العرفة عند نظره لكان 
لا تقع إلا حدساً واتفاقاً » فلا خسن تكليفه مها » لأن لو ا" 
كالتكليف عا لا يطاق فى باب القبح . 


والجواب عن ذلك » أن المعرفة إذا اختفت سيب أو و طريق » وعلالمكلف 
ذلك السبب وميزه عن غيره صار كا لو عل نفس العرفة » إذ المقصود أن يمكنه 
الاتيان بها » وذلات ممكن إذا عرف سيب المعرفة كا يككن إذا عرفها فسا . 
وإذا كان كذلك فقد خرج ج العا من باب الحدس والاتفاق . فهذا هو الكلام 
على أسحاب المعارف اين محتمله هذا المحمل 


وأما الكلام على أبى القاس الباخى » فالأصل فيه هو أن م أنه بی 
مذهيبة على أصل له عو وان ا »لا وز أن يعرف إلا 


اندلا کا أن ما يعرف ضرورة لاوز أن يعرف إلا صرورة : 


وحن قبا ن ندل () بإفساد هذه الطريقة نفسد مذهبه ابتداء» فنقول : 


إن خلافه لا خلو إما أن يكون خلاقاً فى الصحة » أو فى الوجوب 3 


فإن كان خلاقاً فى الصيحة ٠‏ فالكلام عليه هو أن تقول : قد ثبت أن الل 


NO)‏ (0) تفل فى س 


الكلام على أ 
القاس البلخى ف 
تعلق سعرقة الله 
ضرور ة 


A‏ س 
من أجناس القدورات فلا تخاو إما أن يدخل جنسه تحت مقدورنا أولا » فان 
لم يدخل جنسه نحت مقدورنا فيحب أن يكون القديم تعالى قادرا عليه 
وإلا خرج عن كونه مقدوراً صلا فإن دخل جنسه نحت مقدورناء فالقديم 
تعالى بأن يكون قادراً عليه أولى » لأن قدرته على الأجناس إن رد على قدرتنا 
.لا تنقص عنيا. وعد فإ نالذى نحص رالقدرات 6 الجنس والعدد إا هو القدرة ¢ 
أن بكو زقادراً عليه » وإذائبتتقدرته عليه صح أن يوجده فينا وإذا أوجده فينا 


كان ضروريا. 


وإن كان خلافه فى الوجوب فالكلام عايه هو أن تقول : إن أهل الآخرة 
لا خاو حالم من أعرين : إما أن يكونوا من أهل الجنة » أو من أهل النار . 
فإن كانوا من أهل الجنة فلا بحاو » إما أن يعرفوا الله تعالى » أو لا يعرفوه . 
فإن لم يعرفوه لم يعرفوا استحقاق الثواب من جهته » وجوزوا انقطاع مأ م فيه 
من النعب »وذلك يؤدى إلى التنفيص امننى عنهم » وإن عرفوا الله تعالى فلا يخاو » 
إما أن يكونوا عرفوه اضطراراً أو اسندلالا » لا يجوز أن يعرفوه استدلالا » 
لان النفار والاستدلال يتضمن المشقة ويؤدى إل التنئيص والتکد ر وما 
منفيان عنهم » فلم ببق إلا أن يعرفوه ضرورة على ما نقوله . 


ومتى قالوا : إنهم يعرفونه بتذ كر النظر والاستدلال فلا يتضمن المثقة 
ولا يؤدى إلى التنغيص » قانا : لا بد من أن تسكون هذه العرفة(") واقعة منهم 


)١(‏ اقصة من | (۲) ناقصة من س 
(؟) الممارف فى س : 


س ۹ن د 


باختيارهم » ولو كان كذلك وجب أن مختار أحدم من العلوم ما مغ ار راه وات 
بعص الأ نبياء 1 والمعلوم خلافه . 

فإن قبل : هلا جاز أن يكو نوا ماجئين إلىهذه ب فء فلا ستحقون() 
ادا ولا واا ؟قانا : إن هذا سوال لا يدح من لش لان e‏ 
ا مكلفون فى دار الآخر ه ٠‏ والإلجاء مناف للتكليف . و 9 القسمة بعينها. 


تعود فى أهل النار » لأنك تقول : إن حالم لا ارم أحد ارقن + إما أن ؛ 


يعرفوا الله تعالى أولا فإن لم يعرفوه جوزا انقطاع مام فيه من المقاب وذلك 
يؤدى إلى الروح والراحة التفيين عم » فان عرفوه قلا يخاو ؛ إما أن يعرفوه 
اضما ار »اوا تدلالا » لاجائز أن يعرقوة اس تدلالاء لأنا إذا جمانا العم الله 
موقوقاً على اختيارم للنظر والاستدلال جاز أن لا ينظروا أو لا يتفكروا » 
فالا ممم للم ا باك تال كوت انقطاع عقاءهم » وذلك يؤدى إلى 0 
والراحة » و لا يجوز عامهم . 0 

وبعد» فكان يجب فى الناظر ومن حقه أن يكون بوذا (" أن يجوز 
فى حالة النظر وقبل العلم اتقطاع عقابهم » وذاك يقتفى أن لا مخاص عقابهم 
ر ن كل روح وراحة » وذلك لا جوز . 

وم قلوا انم يعرفونه بتذكر النقار والاستدلال » قاتا : لم يسبق منهم 


نظر فیتد كروه » لأن المعاوم من حال كثير من أهل النار أنهم ما نظروا 


ولا استدلوا فكيف نتصور منهم رب 1 
بعد فإنا إذا جمانا ذلاك قوق اختيارهم » جاز أن مختا أحد 
و مودو ل جار دم 
من العلوم ما يبلغ ثوابه قدر ما يكفر عقاب معاصيه » فستحق ار 
الثار » وهذا عال . 6 ْ 
MW‏ ياتحقوا فى س . 
)2 فى | كلة ميلا به تجوز » وة- شعاب عليها الناسخ .. 


وج من 


ہم . 


هل يكو ن آهل 
الت ملكين 1 
هاه المعرقة 


هة الرد 
اع راش فى القاسم 
البلخی 


الرد على من قول 
إن الله قديعرف 
لدا 


بع او 

وبعد » فل وكانوا مكلفين بالنظر والاستدلال وبتحصيل العرفة »> لكان 
لا بد من أن بک کون لم طريق إلى الانتفاع بالتكايف ولن يكون هكذا إلا 
وتقبل توبتهم إذا تاوا » فكان يحب وقد علوا أنهم بتخاصون بالتوبة 
من النار أن لا يعدلواعنها(!) ساعة واحدة » وأن يتودوا ويتخلصوا من النار» 
وهذا محال . فيذه جملة دالة على مثال ما يقوله أبو القامم البللخى ابتداء . 


فأما ما أورده من الشبهة من أن ما يعل شرورة لا جوز إلا أن يعم 
ضرورة » فكذلك ما يعرف استدلالا لا يوز أن يعرف إلا استدلالا 
ففير مستقي ‏ لأنه جمع بين أمرين من غير علة تجمعهما » فلا يقبل . على أن فيا 
نعل اضطرارا ما يجوز أن بعل استدلالاء ألا ترى أن العم بكون زيد فى الدار» 
کا حصل مشاهدة حصل بر منىء صادق ففسد ماظنه . فأما إذا عل ور 
مام جز أن يع ا سغدلالا » لالأنه معلوم ضرورة. » بل لأنه معاوم ققط 
ولهذا فإنه لو عل استدلالا مرة لا يمكنه'" أن یع استدلالا مرة ثانية » لوجه 
معقول وهو » أن النظر والاستدلال قط لا يجامع القطع والبتات » لاحتياجه 
إلى التجويز والقثيل . على أن الم بالشاهدات » وغيره من الأمور الى 
قاس عليها » من كال العقل والنظر والاستدلال لا يتأتى إلاممن ه وكامل 
اقل فلهذا لم جز فى هذه الأمور أن تع استدلالا » وهذا غير ثابت فى العلوم 
المكتسبة » ففارق أحدها الأخر . 


ثم إنه راه ال اه قال کف يصح قول أنه تعالى إذا لم 
يعرف ضرورة ولا بالشاهدة » وجب أن تعر قه بالنظر والاستدلال » وق الناس 


وعم ن ميب ممم مس صم سا قا عع ل سے سوسس بصم سس مي 


)١(‏ ناقصة من إ )١‏ يمكن من فى ص 


ا 


من قال إنه يعرف تقليداً ) . وأجاب : بأن اتقليد هو قبول قول الغير 
من غير أن يطالبه ححمجة وة حتى مجعله كالقلادة فى عنقه » وما هذا حاله 
لا جوز أن يكون طريقاً لامر وظلذا لم نذ كره فى الطرق الذ كورة : 


والذى يدل على ذلك هو أن القاد لا محلو إما أن يقاد أرباب المذاهي 


هله 4 أ ليا بقار اا مم د لامعی لتقليد بعضهم دون بعض لفقل ٠‏ 


المزية والاختصاص > لا جوز أن لر أرباب للذاهب جملة لأنه يؤدى إلى 

اجتّاع الاعتقادات المتضادات فر فق الا أن لز ناد واد ملووك و 
على النظر والاستدلال . 

فإن قالوا قلد الأزحدين فلتقليدم مزية لى تيد غرم » قا : : لس الزهد 

9 التقشف من أمارات الحق » ولهذا فإنك مجد كثيراً من رهبانية النصارى قد 

بلغوا فى الزهد الغاية مم کونہم على الباطل » هذاوجه . ومن وجه آآخر » 


وهو أن يقال : ما من طائفة إلا وفيها زهاد وعباد » فلا يخاو » إما أن يقلد زحاد 


الطوائف أجمع أو لا يقاد واحداً منهم إذ لامعتی لتقايد بعضهم دون 
بعض » لفقد الزية والاختصاص ؛ لا يوز أن يقار زهاد الما واف أجمع لأن 
فى هذا اجّاع الاعتقادات التضادات » فل ببق إلا أن لا يقلد واحداً منم 
.ويعتمد على النظر والاستدلال . 


فإن قالوا تقار الأ كثرين فللكثرة مہ SRE‏ 


فق مول القاضى فى المننى ۷١ : 1١‏ خاو دا رالكب : القول بالتقليد ,دى جحد 
'الضرورة ٠.‏ لأن تقليد 5 ن قول بم الأجسام لیس اول لل 2 نل تقليد من قول دو ما 
إما أن تقد لح :وا أو مها أو رج 1 الاعتقادين 0 وكلاعا حال ٠‏ عه بع 
“التقليد للكرة » ولا لاملاج . 


الرد على للقفول 


بتقايد الأزهدين 


الرد على القول 
بتقليد الأ كزين 


س ۹ س 
ا حى » ولا القلة من علامات الباطل . ولهذا ذم الله الأكثرين بقوله ء 
« واكثرهم للحق كارهون » !') « وأكثرهم لايفلمون )9) ومدح الأقلين 
بقوله جل وع:3) : وقليل ما هم » « وما آمن‌معه الا قليل » « وقليل 
هن عبادى الشكور » (4). وقال الشاعر() فى القايل : 
تعيرنا أنا قليل عديدنا فتات ها إن الك رام قليل 

وهذا فإن الحارث بن حوط ما قال لأمير المؤمنين على!0) عليه السلام : 
أترى يا أمير الؤمنين أن أهل الشام م كثرتهم على الباطل وأهل العراق مع 
قلمهم على الم » فقال له : يا جار إنه ابوس عليك » الحق لا يعرف بالرجال » 
وإعا الرجال يعرفون بالمق » اعرف الحق تعرف أهله قلوا أم كثروا » واعرف 
الباطل تعرف أهله قاوا أم كثروا : 


فإن قالوا أليس قد روى عن النى صلى اله عليه وسل أنه قال : le‏ 
بالسواد الأعظ » فهذا يدل على أن تقليد الأ كثرين أولى » قانا : إن صح هذا 
امبر وثبت فالمراد به أن الأمة فى امف على جک شرعى بحب متابعتهم 
ولا جوز مخالنتهم . 

ظ ومن جيد ما يعتمد عليه فى فساد التقليد هو » أن القلر لا خاو إما أن 
يلد العا أو غير العالم » لا يحل أن بقلد غير العام » فإذا قلر العالم فلا مخاو 
ذلك العالم إما أن يكون قد عل ما قدا" علمه تقليداً » أو بطريقة أخرى . 
(۱) أمارات فى س ش 
(؟) ما ين القوسين ورد فى ص على النحو التالى : وأ كترم لا يقلون » و أ كترثم, 


للحق كارهون . الآية الأولى المائدة و والثانية الرخر نا هم؟ 


(۴) عر وجل فى ص 5 

۱۲ وسا‎ 1٠ وهود‎ ٤ سورة س‎ )٤( 

(5) أو القائل » وقائل هذا البيت هو السموءل . 

(1) ناقصة من ص . (۷) ناقصة من . 


لا يحوزآن يكون قد عله تقليداً » لأن السكلام فيه كالكلام فى الأول 
فيؤدى إلى مالا نای من القلرن ومقلرى القإرين » وهذا حال وإن عله 
بطريقة أخرى ؛ فلا مخلو إما أن يمه اضطراراً أو استدلالا لا جوز 
أن بعلمه اضطراراً لا تقدم من الوجوه لأنه كان عن أن يشا رکه فيه ٤ل‏ سبق 
إلا أن يعامه استدلالا على ما نقوله . وهذا سين لك فساد التقليد . ' 

وما يعتمد عليه'١)‏ فى فساد التقايد وهو أجود أن7؟) القلد لا يأمن خطأ 
من قإده فما يقدم عايه من الاعتقاد وأن يكون جملا قبيحاً » والإقدام على 
ا م عنزلة الإقدام عليه مع القطم على ذلك . 


TT ll قانا‎ 


أن يطالبه نححة و بشة » و إعا قبانا قوله لقارور الع المعدز عايه . 
: ' 


فإن قيل : الست جوزتم للعاتى .تقايد العالم » قانا : إن ذلك ليس 


بتقليد » فإنا إنما جوزنا له الرجوع إلى قول العالم لقوله تعالى : « فاسآلوة. 


اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ٤»‏ “ولأن الأمة اتفقت على أن له الرجوعإليه » 
فلا يكون تقايداً . وبعد فإنا إما سوغنا له ذلا فى الفروع » وفها يكون 


طريقه الاجتهاد » فلا يصح قياس الأصول عليه » وعلى أنا لم تجوز للعاتى: 


أن بعتقد صدق ما يقوله العام والقطع عليه وعلى أن خلافه كذب » 
وإنما الذى سوغناه له أن يعمل يقوله فقط . 


)١(‏ ناقصة نا 1 O‏ ر ا 
y1 )4(‏ ياء ۷ 


5 » 
شهدا خلط بتقليد. 
الرسول 


تقليدالعانى للعام. 


الرد على ث 
أن الله 0 
معرقته أصلد 


ادن على أن 


ثم إنه رحمه الله سأل نفسه فقال 5 يصح قول إنه تعالى إذا لم 
يعرف من وجه » وجب أن يعرف من وجه آخز وف الناس من قال إنه 
لا يحب معرفته أصاا . وأجاب عنه : بأنا إا ينا ذلك على أن معرفة الل 
تعالى واجبة » وسنبينه فى هذا الفصل ء ثم قانا : الطريق إلى معرفة الله تعال 
لا بحاو من أحد أمور ثلاثة » وقد بطل انان منها » ء فبق الثالث » وهذا صميح . 
ثم الدليل على أن معرفة ال تعالى واجبة هو أنها لطف () فى أدا,. 
الواجبات واجتناب المقبحات » وما کان لطفاً کان وار(؟) لاا ى 
دفم الضرر عن النفس ٠‏ وإ قلنا إنها لطف » لأن الاطف ل ا كين أن 
ل على وجه ولاه 
لا كان بهذه المثابة ؛ ومعرفة ال تعالى بهذه الصفة . ألا ترى أن الانسان إذا 
O‏ له صائعاً صنعه ومديراً ديره إن أطاعه أثابه وإن عصاه عاقبه » 
كان أقرب إلى أداء الواجبات » وترك القبحات . وإن كنا إذا حتتنا قانا : 
فاللطن هو وم باستحقاق الثواب والعقاب لأنه الذى يبت له حظ اإدعاء 
والصرف » إلا أن ذلك لا ترتب على العم الله » عد العم الله تعالى فى اللطف 
لالم يم اللطف إلا به . 


ك +1" هره أشان ]ل ماد كرتاو 
وة قالالقضاة بل لای من العارف التى يوجبها على المرء » إلا وله حظفى 
اللطف »ألا تر ىأ نه لو ا uk‏ قادرا عللاً ي ل يكن عله باستحقاق الثواب 
والعقاب من جهته لطفاً له . 
وي يي يي 


(؟) ذلك 0 النطر هو المؤدى إلى العم . انار الثى إلقاضی ع.- الیار 97 : مج 
مخعاوط دار الكتب المصرية . (۳) الى تاب فى | 


"o 5‏ جم 
ثم إنه رجه الله ألق بهذا'"') كالفورست لما بريد أن يذكره من بعد » 
فقال:2'0إذا لم يكن بد من النظر» فينبنى أن ينظر فىهذه الموادث من الأجسام 
وغيرها وبرى جواز التغير عليها فيعرف آنا محدثة 9ع م ينظظر فى 
حدوشماء فيحصز له العل بأن‌ها محدثا قياساً عل تص فاتنا فى الشاهد » وهذا أول 
وا : 2 حصرقاطا فى و و 
عل يحصل بالله تعالى على طريقة أى المذيل وهو الصحيح . 
ظ ثم ينظر فى أن ذلك الجدث لا يجوز أن يكون هو ولا مثله فيحصل له العم 
بأن له(“ محدثًاً خالا لنا وهو اللهتبارك و تعالى » وهذا أول عم يمصل 
بالله تمالی ٠‏ بالنظر والاستدلال عند أى على . 


ثم ينظر فى ححة الفعل منه » فيحصل له العام بكو نه قادراً . 


9 ينظار فى صحة الفعل منه على وجه الاحكام والانساق » فيحصل (alta‏ 
بكونه مالا » ثم ينظر فى کو نه قادراً أو عالماً » فيحصل له الملم بكونه حياً . 


تمينظار فى كونه حيا لا اة به » فييحصل له العلم كوه تعينا بغرا مدرک 


لاد رات . 
م ينظر فى كونه عالماً وقادراً » فيحصل له العلر يكو : ا 
م ينعار ف وقادرا » فيحصل م اوه موجودا . 


م ينظر فى أن الموادث تنتهى إليه وهو لاينتّبى إلى حد » فيحصل له العم 
بكو نه قدا . 


)0 هذه الخجلة ما هو ٤‏ ف ص زفق انير 5 ص 
)٤(‏ لحافى ١‏ 


3( عز وجل فى ص 


() ما ین القوسين ناقص من ص 
(۷) ناقصة من | 


(مه سدم الأصول امشة) 


فهر س لا يذغى 
فيه التظر 


رأى أوالحذيل: 
وحود المحدث 


رأى أبى على 
وحود 1 ئه 
احالف لا 


ا انه قادر 


د انه عالم 


”37 اعت أنه حى: 
“يع 6 بصير 0 


٠ مدرك‎ 


E:‏ ألدموجود 
وقد 


٠‏ ب واحد 
لا ثانى له 


۹ اله عادل 


عودة الى أن معرفة 
له واجية ليدلل 
على أن النظر 
فی طريق معرفة 
الله واجب. 


5-0-8 
ثم ينظر فى کو نه قد » فيحصل له العم بأنه ليس سم ولا عرض 
ولا حوز عليه ما يجوز على الأجسام والأعراض من الجاورة والحاول وغير 
ذلك من العودوالطبوط والارتغاع والاتحدار والانتقال من مكان إلى مكان 
ولانجوز(١)الزيادة‏ ولا" النقصان عليه.. 
م بنظر فى أنه لاجو ز عليه الزيادة والتقصان فيحصل له العلم بأنه غنى 
لاتجوز عليه الحاجة » إذ الحاجة ما جوز على من يجوز عليه الزيادة والنقصان. 
2 ينظر فأنه لايجوزعليه ما جوزعل الأجسام من الجاورة والمقابلة والماسة 
والماول » فيحصل له العام بأنه لابرى بالأبصار ولايدرك بشىء من اواس . 
ثم ينظر فى أنه لوكان معه ثان لمانا » وهذا يؤدى إلى الضعف الذى 
لاوز إلا على الأجسام » فيحصل له العم بأنه واحد لأثانى له يشاركه فى القدم 
والإلمية » فيكون قد حصل له العلم بكال التوحيد . 
ثم .ينظ بعد ذلك(۴ )نی نه عالم بقبح القبيحوومستغن عنه وعالم باستغنائه عنه 
فيحصل له العم بكونه عدلا حكيا » لايفعل القبيح » ولا يخل بالواجب » 
ولا يأمم' بالقبيح » ولايمبى عن اسن » وأن أفعاله كلما حسنة . ْ 
فمهذه الطرق يحصل المرء لنفسه عاوم التوحيد والعذل فهذه جملة أجملبا(؛) 
رحمه الله ليفصلها(*)من بعد ٠‏ 
ثم إنه رحمه الله لما فرغ من القدمة التى قدمهاء عاد إلى السكلام فى أن 
معرفة الله تعالى واجبة » ليرتب عليه الكلام فىأن النظر فى طريق معرفة ال 


واجب . 


)١(‏ ناقصة من ص 
(۴) اتسة من ؟ 
(0) لفصله من ! 


0( اقمة من ص 
(4) أجله ١‏ 
(5) الله تمالى فى. س 


والأصل فى ذلك » أن النظر فى طريق معرفة الله تعالى وجب( . ثم ليس 
هو القصود فى نفسه » وما القصود منه العرفة » حتى أو أمكننا تحصيل العرفة 
بدونه لكان لا معنى لإيابه ٠,‏ 

وقد خالفنا فى ذلك أسحاب المعارف إلا آم افقرقوا » فنهم من قال : 
إن العارف كلها صل إطاماً وهؤلاء لا بوجبون النظر البتة » ومهم من قال : 
إن العارف محصل بطبع الحل عند النظر ؛ فيوجبون النظر إليه . ولكن() 
لا على هذا الوجه الذى أوجبنا . فبق الكلاف پیا وينهم . 


والأصل فى هذا الباب أن يعم أن وجوب كل نظر يندفم به الضرر 


عن ففسه مقررفى عقل كل عاقل » ولاشبهة فى ذلك وإنما يشتبه الحال 


فى بعض الأنظار الفصلة هل هو بهذه الصفة أم لا : 


ثم إذا أردنا أن نعم وجوب بمض الأنظار الفصلة التى هذا حالما » ناحقه 
امل القررة فى العقل » وصار الال فيه كالحال فى العم ببح الظلم على الججلة 6 
والعلم ن هذا بعينه ظل » فك(" ) أنا عند هذين العلمين تمختارمنهما(4) علي ثالا 
بقبح الظلم المعين إطاقاً بالجلة المقررة فى المقل > كذلك ههنا ‏ إذا ثبت هذا » 
ومعلوم أن(*) النظر فى طريق معرفة الله تعالى مما يندفع به الضرر عن النفس » 


ثبت وجوبه . 


)١(‏ أن لمجاب النظر هام عند القاضى لأنه أساس التسكايف » واانظر من قعل العيد 
عنده لأنه يكون بحسب دواعيه » وكذاك المرفة » ووجودها من جهة المبد يصح لأنه لامانم 
يمنعه من فعاپما ... ويصح أن يعرف منهما أو من أحدها مأ محسن معه أن يكلفوأنه تمال 
يصحرأن يكتفهمأ الميد انظر اغى 15 : |١١١‏ ويؤءد الجوينى وجهة نظر القاضى فى أن النظر 
عو الذى يفضى إلى العم . انظر الارشاد الجوين س * 

(۲) اقصة من س (0) قاس 

(4) اقصة من س () اقصة من س 


النظر فى طريق 
معرفة لله ليس 


مخالفة أصحاب 
المعار ف ومنقال 
بالإلحام أو طم 
الحل 


ااغررالذى يشدفم 
بالنظر 


2 

فإن قال : وما ذلك الضرر الذى يندفع عن النفس بالنظر فى طريق معرفة 
لله تعالی() » قيل له : هو الضرر الذى مخاف المرء(") عند ركه النفار (4) 
فإن الكلف إذا بلغ كال العقل لا بد من أن مخاف من ترك النفار © 
ضرراً لسبب من الأسباب . 

فإن قال.: وما أسباب اللموف ؟ قانا : مختلف » فر ما يكون اختلاطة بالناس. 
وماع اختلافهم فى الأديان وتضليل بعضهم بعضاً » وتكفير بعضهم م2 
وقول کل واحد مم لاخر إن الى فى جانى > وأن ما أنت عليه باطل, 
يؤدى إلى الحلاك » فمند هذا يخاف العاقل إن لم ينظر ولم يتفكر أن يقم 
فى ورطة ومبلسكة » وربما يكون سبب الحوف دعاء الدعاة وقصص القاصين. 
وتخويف الخوفين » وربما يكون ذلك بخاطر(* من جهة الله تعالى أو من أجهة: 
بعض اللائكة » ورما يعتريه الحوف بأن ينظر فى كتاب فيرى7© هناك 
مكتوباً : لا يأمن أن يكون لاك صانم صنعك » ومر درك » إن أطعته أثايك » 
وإن عصيته عاقبك . فمند هذه الأسباب أو عند بعضها لا بد من أن مخاف. 
من ترك النظار ضرراً » حتى لولم يخف البتة ل يكن مكافًاً ولا عاقلا ؛ إذ 
العاقل إذا خوف بأمارة سميحة خاف لا محالة . وقد تقرر فى العقل أن دفم 
الفرزا عق الاس واج عتواء كان وما أو مظنونا وسر اء نات 
أو غير معتاد » إذأ كان الدفوع به دون المدفوع . فثبت وجوب النظر فى طريق 
معرفة الله تعالى . 


(1) اقصة من ص . (0) اقصة من سء ٠‏ 
(9) العبد فى ص .. )٤(‏ ما ين الرقين ناقص من | 


(ه) غاطرء فى ص . () أو» فنظر . 


حك 


فإن قبل ؛ ما انكرت أن ضرر النظر أ كبر من الضرر الذى يندفم به ؟ 
قانا : لأن الضرر الذى يندفع بالنظر هو ضرر العقاب ولا شببة فى أن ضرر 
النظر دونه . ا 

ومتى قبل : إن ذلك الضرر يكن دفعه عن النفس بالتقليد أو بأن يعرف 
٠‏ الله تعالى اضطرراً أو مشاهدة فلا يحتاج إلى النظر والاستدلال » قانا : قد 
تكلمنا على هاتين المسألتين وبا فساد التقليد وأنه تعالى لا جوز أن يعرف 
اضطرراً ولا بالمشاهدة . 


ومتى قيل : إن ذلك الضرر مغانون فلا يجب دفعه » قانا : لا فرق بين أن 
يكون الضرر مظئوتاً أو معلوماً فى وجوب دفمهء ألا ترى أنه لا فرق بين 
أن يشاهد فى الطريق سبعاً » وبين أن خير مخبر بذلك » فإنه يازمه للتجتب 
عن ساوك تلك الطريق فعلى هذا بجرى الكلام فى ذلك . 


قصل : ثم أنه رجه الله عطف على الجلة التقدمة الفرض القصود بالباب 
وهو الكلام فى أن النظر فى طريق معرفة الله تعالى أول الواجبات » ورتبه على 
الفصل الذى قبله ماکان ذلك كلام فى وجوب النظر » وهذا كلام فى أنه 
أول الواجبات. 


ودل على ذلك بأنه قال : سائر الشرائع من قول وفعل لا تحسن إلا بعد 
معرفة الله تعالى » ومعرفة الله لا تحصل إلا بالنظر فيجب أن يكون النظار أول 
الواجبات( ) . 


)١(‏ وأول من قال بإعجاب العارف بالتقل ل ورود السمم هو + جم بن صفوان . انظر 
للل والتحل ١‏ : قلاء والاقصار للخیاط ۰۱۵۱ ۲۳۲ . 


وحن قبل إيراد الدلالة على ذلك نبين المراد بهذه العبارة فإن إطلاقبا 


ہل يدفم الضرر 
الاضعارار أو 
المغاهودة 


الر بطيين الكلام 
ففأن النظر أول 
الواجبات وين 
وجوب النظر 


اانظر فى طريق 


٠عرفة‏ اله من 
اواج لات الق 


الان وجه 


الخو 


~ ¥ سم 

يدم أنه لا يوز أن يكون فى الواجبات ما يجب على الرء حال توجه 
التسكليف عليه كالنظر » ولس كذلك . فإن من دخل زرع النیر ثم توجه عليه 
التسكليف١(١)‏ يازمه روج عنه ٠‏ کا يجب عليه النظر ؛ هذا بقابه » وذلك 
بحار حنه. وكذلك من كان عليه دن 1 َو عندهة وديعةه م وجه عليه اله 37 
فإنه دازمه اروج عن عهده ¢ وذلك کا بلزمه النظظر 3 

إذا ثبت هذا فاعل أن الراد بقولنا إن النظر فى طريق معرفة الله تعالى أول 
الوأجبات أنهمن الواجبات التى لا ينفك المكالف عنه بوجه من الوجوه . 

والدليل على ذلك » أن سائر الواجبات إما أن تتأخر عن معرفة الله تعال 


بوجه من الوجوه . 


' وبيان ذلك أن الواجبات على ضربين : عقلى وشرعى » فالقليات 
نحو رد الوديعة وقضاء ادن وشكر النعمة مها من شىء منهأ إلا ويحور 
اكاك الكاف عنه محال من الأحوال » وأما الشرعيات > فالشرط فها 
إشاعها على و جه القربة بة والعبادة إلى الله تعالى » وذلك لا محسن إلا بعد معرفة 
الله تعالل . 
عليه ؟ قانا : لأن النعمة لا يخاو أن تكون من قبل الله تعالى ؛ وشّكر نعمة الله 
تعاأل لاتحب إلا بعد ('أمعرقته 0 وعدله 3 تأنه قصديذلك اللإحسان 
إليه » وإما أن تكون من قبل الأدميين ؛ فالأدى إما أن يكون أجنبياً ولاشك 


aay‏ ا 


فى جواز اتنكاكه عن ونجوب كر نة الأجنى عليه » وبق أن يقال 


أنه لا يجوز أن ينفك عن وجوب شكر أبويه عليه » وهذا فير متنع أن يكون 


غرضهما بالمقارية قضاء الوطر وتنفيذ الشبوة فلا يازمه شكرها . 


فإن قيل : أليس الكاف إذاعز فح لظام والككتب وغررها ين القباتم 
يازمه(') الاجتناب عنهما فبلا جعاتءوه أول الواجبات ؟ قانا : كلامنا فيا يازم 
الكلففمله والظلم والكذب وغيرهامن القباتم ليس بهذه المرتبة » فإن أحدنا 
يمكنه الاجتناب عن القباتم وإن لم يفعل فعلاً . ٠‏ 


فإن قال : هذا لا يمكن » لأن القادر بالقدرة لا ينفك عن الأخذ والترك ع 


اما : هذا أصل فاسد عندنا » والدليل على ذلك ما ذكره شيخنا أو اسعق ٠‏ 
ان‌عیاش"") » وهو أن أحدنا لا بريد تصرفات الناس فى الأسواق ولأيكرهها» ٠‏ 


خقد خلا عن الثىء وعن ضده . 1 ٠‏ 
فإن قيل : إنه يعرض ء فم مخل عن هذين الضدين إلاإلى ثالث هو 
الإعراض » قانا : الإعراض ليس منى » لأنه لا يمام ضرورة ولا طريق إليه . 
فإن قال : إن إليه طربقاً وهو كونه معرضاً » قيل له : لس لمعرض 
بكونه معرضاً » وإلأكان يحد من نفسه »كا يجد کون م ردا ا أو كارها من 
كه وار ع حلوقةه 
فإن قيل : هلا جمانم النظر فى وجوب النظر أول الواجبات ؟ قانا : إن 
لكلف إذا بلغ كال العقل لابد أن مخاف من تركه النظر ضرراً لسبب من 


.! ازمه فى ص . 0) من فى‎ )١( 
قال الفافی : : وهو الذى درسئا عليه اولا » وهو من الورع والزهد واللم على‎ )١ 
. ٠١1 حد عظم . ذكره القاضى فى الطبقة الماشرة . اتظر المنبة والأمل ض‎ 


ااواجبات؟والرد 


حلا يكون | 


ا آول الواجياث 


الأساية وا .وجوبه عليه ضرورة أو بالرد إلى ماهومعلوم ضرورة فلا حتاج 
إلى النفار و لاستدلال » » على أنا لم نعين النظر بل أطاةنا وقانا : النظر فى طريق. 
معرفة الله تعالى أول الواجبات » فلو كان النغار فى وجوب النظر نقاراً فى طريق. 
معرفة الله تعالى » جاز أن يكون أول الواجبات . 


فإن قيل : هلا جملتم العم بالله تعالى أول الواجبات فإنه هو المقصود 
بالباب ؟ قانا : إنه وإن كان كذلك إلا أنه يتأخر فى الحصول عن النفا 
ولا محصل إلا به » فبجب أن يكون النظار أول الواجبات ‏ 


فإن قيل :يازم علىهذا أن يكون القصد إلى النظر واختياره أول الواجبات 
فإن النذار لا محصل إلا به » قانا : ليس كذلك لأن النقار تجرد الفعل » وجرد 
الذمل لا حتاج إلى القد د والإرادة » وحيث يقع مع القصد فالقصديقم عا لد 


وصار الخال فی کالال فى إرادة E‏ »ف أن الأ كل 
لا تا اج إلى الإرادة وحيث تفم معة إعا تقم تبعأ ا الأ كل 4 والقصود هو 
اا ل » كذلك ههنا . 


وكذلك فإن أحدنا أو كان على شفير الجنة والنار وهو عال ما فى الجنة من 
المنافم ويا () فى الثار من المضار وسلبه الله تعالى إوادة دخول الجنة وخاق 
فيه إرادة دخول النار » فإنه يدخل الجنة لا عالة دون النار من غيرقدد وإرادة. 
فل أن تجرد الفمل لا حتاج إلى القصد والإرادة . 


سين ما ذ كرناه و لوضبحه 4 أن الواحد منا و کف بالنقار و عن المقصود 
والإرادة » لكان سن تكايفه بالنظار9؟© فلوكان النغار محتاج إلىالقضد 


 س وعام با فى س . (۲) بالنظر تكاينه فى‎ )١( 


والإرادة » لكان تكليفه بالنظر تكليف مالا يطاق » ولاس كذلك الم فة 
لأن العرفة محتاجة إلى النظر » حتى لو منع عن النظر لما حسن تكليفه بالمعرفة ‏ 
لأن تكليفة مها تكليف مالا بطاق . 
فإن قيل : هلا قلتم إن الحوف الذى يحصل عند ترك النظر أول الواجبات » 0 
قانا : هذا خلف من الكلام وخطل من القول » لأن الحوف من شرائط و أوله 
التكليف » فكيف" يجمل واجباً على الكلف » فضلا عن أن يكون 
أول الواجيات ؟ فاو" جاز هذا » لجاز أن يقال : إن كال العقل أول الواجبات » 
وإن كان من شرائط التكايف . 


واعل أن هذا الملوف إثما يكون من قبلنا » ولا يجوز أن يكون من 
قبل الله تعالى لأن امرجم به إلى ظن مخصوص ولا حك لاظن إلا إذا. 
صدر من أمارة حيحة » والأمارة لا جوز على الله تعالى لأنه عالم لذاته » فلو و جد 
من جهته الظن والخال هذه » لتنزل منزلة الظن السوداوى » وذلك مستحيل 
عليه . يبين ذلك أن الظن لا تخاو إما أن يكون من قبيل الاعتقاد على ما قاله 
الشيخ أبو هائم ار وو يعدا برأسه على ما يقوله باق الشيوخ . 
فإن كان من قبيل الاعتقاد فلا بحاو إما أن يكون معتقده على ما اعتقده 
عليه » أو لا يكون كذلك . فإن كان معتقده على ما اعتقده عليه لم يكن خلناً 
وكان علا وإن لم يكن كذلك کان جهلا قبييحاً » والله تعالى منزه عنه . 
وإن كان جنساً برأسه » فإنه لا ينفك عن التجويز الذى هو اعتقاد ٠‏ 


. وکیف فی ص . (0) ولو فی ص‎ )١( 


هلا کو ن 
مشاهدة الأدلة 
والنظرق أحوال 
القادرين أول 
الواجيات 


E 
مخصوص » حال ذلك الاعتقاد لا يخاو إما أن يكون معتقده على ما اعتقده‎ 
عليه » أو لأيكون كذلك » فإ نكان معتقده على ما اعتقده عليه لم يكن فلن‎ 
بل يكون عل » وإن لم يكن كذلك کان جهلا قبيساً والله تعالى منزه‎ 
عن الجهل والقبيح . ظ‎ 
صل من هذا أن الحوف لابد من أن يكون من فمانا ( ثم لا عتنع‎ 


مع ذلا أن يكون من شرائط اللتكليف . 


فإن قيل : لو كان المرجم بالموف إلى ما ذكرتموه من الظن الخصوص 
لكان لا يدخل ف المعلومات » والعاوم'1) أن أحدنا مخاف الوت مع كونه 
مقطوعاً به » قيل له : إنا لا نخاف الموت » وإغأ خوفنا من الوقت الذى محدث 
فيه وينزل وذلك غير معلوم » فإزلك7 تحقق انلوف به . 

فإن قيل : أليس اللائكة يخافون عذاب" الله تعالى » قال الله تعالى : 
« يخافون ر يهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون »مع عامهم بأنهم لا يعذبون» 


قلنا : إنهم لا يخافون العذاب على اللقيقة > وإما خوفهم خوف توق وحذر 


على ما قاله شيخنا أو هاشى رحمه الله تعالى20 . 

فإن قيل : هلا جاز أن تسكون مشاهدة الأدلة والنظر فى أحوال القاذرين 
أول الواجبات ؟ قانا : المشاهدة مالا يقف على اختيار الكاف » بل محصل 
على طريقة الوجوب وللكلف إذا بلغ كال العقل لا بد من أن يشاهد 
الأدلة ويعرفها " ضرورة فلا يحتاج إلى نار فى ذلك ولا استدلال » فلو أنه 


. وسلوم في ص (۳) ولذاك فى س‎ )١( 

(؟) العذاب من الله فى س 

ه٠ التحل‎ )٤( 

(ه) ناقصة من » وأبوهائم هو عبد السلام الباتى زعم البهشمية من المتزلة متوق 


سنة ۳۲۱ ۾ . ذكرء صاحب النية فى الطبقة التاسية ص 84 . والقاضى عبد البار من 
. أنصاره وان خالفه ف بءعض الامور 3 


(0) أو يرلا س . 


لس هلي سس 


محتاج إلى ذلاث فإنا لم تقيد النظر بل أطلقنا وقلنا : النظر فى طريق معرفة الله تعالى 
أول الواجبات . 


خصل من هذه الجلة أن النظر فى طريق معرفة الله تعالى أول(1) الواجبات 


العقلية على العبى الذى تقدم . : 

وأما الواجبات الشرعية فعلى ما ذ كره رحمه الله فى الكتاب قسمان : 
أحدها ما هو من باب الوصف والقول والعبارة » والآخر ماهو خارج عن 
هذا الباب . 

أما الأول : فهو كالإقرار بالشهادتين وما يجرى هذا الحرى ء 
والثانى : هو من باب الصلاة والصيام والحج وما شاكل- ذلك . وكلا 
الوجهين متأخر عن معرفة الله تعالى . ٠‏ 

أما الضلاة والصيام وغيرعًا من العيادات «الشترط فما إبقاعها على وجه 
القربة والعبادة ». وذلك لا حن إلا ودام بالله وتوحيده وعدله . - 

وأما الإقرار بالشبادتين فلاشك فى أنه متأخر عن معرفة الله سال » 
لأنا لو خلينا وقضية العقل ما كنا نوجب الإقرار بذللك إلا عند من للقته 
نبمة فى دينه فهو إذاً أ شرعى » والتكاليف الشرعية لانشك فى تأخرها 
عن معرفة الله تعالى9؟ وتوحيده » وعدله هذا وجه ومن وجه آخر » 
إن الأأمس بالشهادتين صورته » « أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عدا 
رسول الله » وهذا قول بحتمل الصدق والكذب » متردد بینهما » فالمقر مهما 
لابد من أن يكون على بصيرة ما يقربه محيث لا يجوز خلافه حتى بحسن منه 
ذلاك وإلا قبح . 

| #صل فى‎ )9( ٠. فى صء أول متقدم على جيم‎ )١( 

(©) ناقصة من ص اء 


: الواحاثالعرءية 
وأقاما 


الجن لا ينفك 
عن الوجوب فى 
الو اجا تالهر عة 
الا فى بض 
الواجبات 


E 
فقد بان مهذه الجلة مصداق ما قال رمه الله : أن سائر الشرام‎ 
من قول وفعل لا بحسن إلا بعد معرفة الله تعالى وثبت أن معرفة الله تال‎ 
: لا محصل إلا بالنظر فيجب أن يكون النظر أول الواجبات‎ 
شن » اعم أن سياق الكلام فى أن معرفة الله تعالى واجبة وأنها‎ 
لا محصل إلا بالنظار وأن النظر واجب وأنه أول الواجبات لما اقتضى أن‎ 
تكو ن الدلالة بافظ الوجوب وقد دل عليه بافظ المسن قفال : إن سائر‎ 
الشرام من قول وفعل لا بحسن إلا بعد معرفة الله تعالى » اعتذر عند ذلك‎ 
بوجمين اثنين : أحدها : أن الحسن لا ينفك عن الوجوب فى الواجبات‎ 
الشرعية » ولهذا إن الصلاة قبل الوقت كا لا تجب لا نحسن » وكذلك‎ 
موم شير رمضان قبل دخول الشبر كا لا يحسن لا يجب » وكذلك المج‎ 
عند فقد الاستطاعة كا لا يبحب لايحسن فلا فرق بين أن يذ كربلفظا”)‎ 
. الحسن » وبين أن يذ كر بلفظ الو جوب إذا كان الخال ماذ كرناه‎ 
.إلا أن هذه الطريقة مما لا يطرد فى جيم الواجبات الشرعية » فإن الكاة‎ 


قبل دخول الول بحسن وإن م تجب » وإن اعتذر عنه فالأولى أن يمتمد وجا 


آخر وهو » أن الوجوب يتفرع على الحسن » فلا يكون الواجب واجباً حتى 
يكون حستاً » وإن جاز من العق أن يكون حستاً وإن لم يجب إذا ثبت هذا 
وقد بين رمه الله أن سائر الشرائع من قول وفمل لا بحسن إلا بعد معرفة الله 
تعالى » فبأن لا يجب أولى وأحق » فهذا هو المذر الثانى . 


)١(‏ قال فى س (0) افظ فى س 
(؟) لفظ فى س 1 


لوبو 

فصل : ثم إنه ره الله سأل نفسه فقال : إن قيل ما أول ما أنتم الله 
عليك فقل : خاقه إياى حياً لينفمنى(© . 

اعم أنه لما كان ههنا واجبات لها أول وآخر و »> وکان لله 
تعالى علينا نم ذا اول و نارادوان يكل فيها . 

والأصل أن بين ألا حقيقة النعمة ولنم وما يتصل بذلك . 


اع » أن النعمة هى كل منفعة حسنة واصلة إلى الغير إذا قه.د فاعلها بها 
وجه الإحسان إليه . 

ولابد من أن تكون منفعة » لأنها لوكانت مضرة محضة لما كانت نعمة . 
وقولنا مضرة محضة احتراز عن الالام والأسقام التى بوصلها الله تعالل 
إلى الميوانات » فإنها لما كانت فى مقاباتها الأعراض الوفية علبا لا تكون 

۶ 
.مضارا محضة . 

ولا بد من أن تكون حسنة » لأنها لو كانت قبيحة لما استحق علا 
الشّكر . والنعمة من حقها أن يستحق عايها الشكر . هذا هو الذى يقوله الشيخ 
أبو عل" . ش 


وقد خالفه فيه أبو هاشم » وجوز فى النعمة أن تكون قبيحة » واستدل 


)١(‏ أن الله سبحانه وتعالى عند المعتزلة لا يخاق الا لمكة » ولذلك كان قوله : لخلقه 
إياى لينفعى » لعل التفع وجباً لاحكة من اخلق » ولا کان خلقه إياى te‏ تمالى الله عن ذلك 
والنعم عندثم وعان: ادما ليا قدر عليه إلا ألله كالإدياء والإقدار وخلنى ااشووة والمشتهى 
وکال العقل » وٿا تما يقدر عليه غير الله ا ,تدر عليه ألله وهونوعان فته ما پصل J}‏ من حه 
الله على المقيقة كالإرث »والآخرما يكون ف الک ہکا نه من جهة الله کا مہات والصدقات وادايا. 

(؟) من فی ص 

0 هو تمد بن عبد الوهاب الجبائى» من زعماء مدرسة البصرة الاعتزالية » وأتاعه 
ياقبون باطبائية » لوق صنة ٠۳١١۴‏ ه انظر الاية والامل ١م‏ . 


ا أول ما آم 


الله على الإضان 


تعر دب ااثعية 


5 
على ذلك بأن قال : إن الله تعالى لو أثاب من لم يستحق الثواب فإنه يكون 
منعماً عليه مع أن ذلك قبيح ٠‏ ونما قلنا إنه قبيح e‏ 
والابتداء به قبيح . ألا ترى أنه يقبح من ٠‏ أحدنا أن يع أجنبيا على المد الذى 
يل وا ل چ سوى ماذ كرناه من أن الابتداء ء بالتعظى قبيح » وكذلك 
فإن أحدنا و كان( ملك الغير جميع مايعلكهحتى aE EE‏ 
بذلك مستسقاً للشكر من جهته وإن کان ما فعله قبيحاً لقوله عز وجل : 
« ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط () » إلا أن لأبى 
على أن قول إنى :*) لا أسر كا أن ذللقة نفية 6 لأن و 
أن إستحق عليها الشكر » ولو قم ل الله تعالى عن ذلك » لم يستحق 
الشكر ؛ ولو استحق الشكر من المثاب فإنما يستحق لأن المثاب وصل إلى ذلك 
الثواب والتفم من جهته عز وجل » وكذلك الكلام فيمن ملك الغير جميع 
ما يملكه أنه لا يستحق بذلك الذىفمله مدحا ولا کر) » ولو استحق الشّكر 
من جهته إنما يستتحق لأنه وصل إلى ما وصل إليه من E‏ وهذا غير 
ةي لأيد ليس يحب فى النم أن يكون قد فما ل شیا فستحق به الشكر 
ل عالة» ؛ بل لا حتنع استحقاقه للشكر وإن لم يكن مند؛*2 فمل أصلا . ألا ترى 
أن امن ١‏ کب فى جنب الغير مالا يازمه شكر ذلك الفير وإن لم يكن منه 
إليه فعل ينصرف هذا الشكر إليه . وكذلك فإن أحدنا إذا أم غلامه بأن يدفم 
درام إلى الفير » يكون منعماً عليه » مستسقاً لكر من جهته وإن ل يكن منه 
إليه فعل . وكذلك من لم یطالب( غر عه الان کان يها له 
الشكر من جهته من غير فمل ينصرف إليه الشّكر . 


5١ آل عمران‎ (wv) نأقصه من ص‎ )١( 
(؟) اا فى س (4) نال ف س‎ 
منه اليه فی ص (5) يطالبه فى س‎ )5( 


5 
. فمل أن الم قد يكون منعماً عليه مستحقاً للشّكر وإن لم يكن له فعل 
أصلا » كا أن الخل بالواجب قد يكون متحت للذم وإن م يكن منه قعل 5 

واعتبرنا أن تكون واصلة إلى الغير لأنه لو أوصاها إلى ننسه لاتكون 
تعمة لأن من حق_النعمة أن يستحق علبا الشكر » ومن المستبند أن يسحق 
الإنساز من نفسه لنفسه الشّكر . 


واعتبرنا أن يكون فاعابا قصد مبا الإحسان إليه ؛ لأنه أو لم يقصد بيبا 
منفعته وكان مقصده منفعة نفسه يكن ا ألا ترى أن ازاز إذا0") 
قدم إلى غيره مختا''" من انز ليختار منه ما شاء ويأخذ منه اهن فإنه لا يكون 
ا عليه لما قصد بذلك تفع نفسه لا نفعه » وكذلك فن قطم الثياب الفاخرة 
لجواربه وغلانه ليريح عایہم إذا بإعهم »لم يكن بذلك منعما عايهم » لما كان 
غرضه بذلك نفع تسه لا ت من أنفق على أولاذه تفقة جميلة 


4 1 3 3 ا .* 0 
اسرور تسه لم يكن بذلك منعماً عايهم لم١‏ كان غرضه بذلك نفع نقسهء 


وإن كان الغالب من حال الأباء أنهم أ 0 أولادم كان40) 


غرضهم نع الأولاد ومسرتهم وما يثبت فين السرور يكون على وجه 
التبم » فازلك ع بكوتهم' منعمين عامهم › i‏ فن استأجر أجيراً 
ووفر عليه الأجرة لم يكن. بذلك منعماً عليه لما كان غرضه بذلك تفع تفسه» 
ولا يازم على هذا التكليف » فيقال :كان يجب أن لا يكون الله تعالى منعماً به 
علينا » لأجل أن النفع يستحيل عليه جل وعز فلا يمكن أن يكون غرضه 
بذلك نفع نفسه » وإعا غرضه بذلك تعريفنا إلى درجة لا تنال إلا بالتكليف » 
فصح أنه لا بد من أن يكون قصد فاعلها با وجه الاحسان إلى الفير . 


)١(‏ تسا عليه فى س 0 0000 0 لوقيس 
٠‏ (۴) التخت وعاء تصان فيه الثياب (4) فإن فى س 


قص.د الإحان 


معي اليفعة 


ا 

فإن قيل : قد فسرتم النعمة بالنفعة » ها معنى المنفعة ؟ قيل له : معناه اللذة 
والسرور أوما يؤدى إلمهما أو إلى أحدها . 

أما اللذة © فكان يحك جرب أحدنا الفير 29 » أو يضم لقمة شهية 
فى فه » أو ملع عليه خلعه تفيسة » فيكون قد أوصل إليه اللذة والسرور . 

وأماما يؤدى إلميما » فكا ن يدفم إليه 9 درام أو دنار( يشترى 
اا اا 

أو ما يؤدى إلى أحدها » فكان يدله على كز فيكون قد تمل به 
ما يؤدى إلى السرور . ولهذه الجلة عددنا دقع الضرر فى النفع وإن لم يكن نفعا 
بنفسه لما كان مؤدياً إليه فقانا : إن من استوهب إنسانا قدم للقتل وخلصدمنه 
كان منماعليه بذلك نافعاً له . ولذلك حکنا أيضاً بكون‌الياة نفعاً وإنل تكن 
فعا بنفسها لكو نما أصلا فى النافع ومؤدية ‏ إليها . هذا حد النعمة . 

وأما العم » فمو فاعل النعمة » كالكرم والجمل والحسنءفلا بزاد فى( 
تفسيره على هذا لأنه اسم مشتق من النعمة »كا أن للكرم والسن مشتق من 
الإكرام والإحسان » والأسانى الشتقة لا يرجم ف. بيان فائدتها إلا إلى الشتق 
منه » فلا بزاد فى تفسير الضارب2" على أنه فاعل للضرب الذى اشتق منه : 
وكذا القول فى الشاتم والكاسر وغيرها من الأساى الشتقة . 

وإذا قد عرفت ذلك فاعل أن الهم قد يكو زمنعماً بفعله‌النعمة ومباشرته 
ها وذلك بأن بعلم جائعا أو يكسو عارياء أو بفعل ما يؤدى إلى ذلك . 
وقد يكون منمماً وإن لم يصدر منه فمل أصلا کان لا يطالب غرعه بالدين » 

)١(‏ حك أحدا جرب النييء فى ص (؟) دانير أو درام فى س 


0) مؤدياً فى ( (4) على فى أ 
(5) الضارب أيضاً فى س 


۸۹ س 


إما إنراء لدمته أو رفا عايةع ونغاار ذلك 8 الاب عقو الله عن العصاة 4 وإن 
1 بعاتم فإنه )جل وعر )0 لو re lae‏ و( يعاق م لكان مما عامهم 
بذاك 4 وإن : عدر مله فعل العهم 4 فح ا إا ظا ف أردناه 5 


ثم سال رهه الله نفسه فقال : متی يستحق الم من الم عليه الشكر » 
اا إنه 29 إعنا سی الشكز من جا حلصت اة 


تقاباها أو توف عايها وذلك ظاهر فإن من أععلى غيره دينار أو فرق 


عليه ثوباً يساوى هذا القدر أو كساه ثوباً ثم قتل له ولداً فإنه لا ستحى من . 


کا إل أن هذا كلام فيا ينم الشّكر من الاستقرار فأما الاستحقاق 
فثابت حالة (*) النعمة » اللهم إلا إذا جمع بين النسمة والإساءة خينئذ كا نم 
الإساءة من استقرار الشّكر على النعمة » تمنع من استحقاقه أيضاً . 


نم تكل بعد ذلك فى حقيقة الشكر الا كان من حق النعمة أن يستحق ٠‏ 
الشكرء وكان الترتيب الصحيح فى ذلك أن ببين أولا حقيقة ا كر » ثم يقرتب 


الكلام ف كيقية استحقاق الم له لكنه كذا 0 رده فتبعنأه . 


وجملة القول فىذلك أن الشكر هو الاعتراف بنعمة الم » مع ضرب من 
تمتا ولا بد من اعتبار الوصفين جميماً لأنه لو اعترف بنممة املعم وم مطل 
فقال : هذا ثوب كانية فلان وسكت وم يکن شاكراً » ولو عط من دون 
الاعتراف » فقال : فعل الله لفلان كذا ولم يذكر النسمة ولا اعترف بها لم يكن 
شا كرا أيضاً » وإنا يكون شاكراً إذا جمع بين الأمسين جيعاً فقال : هذا 
ثوب كسانية فلان جزاه الله عنى خيراً » أو شُكر له صزيعه وفمله . 


` عن وجل فى س (0) فصح اذا فى ص‎ )١( 
انه فی ص (4) حال فى ص‎ )۳( 


( م٦‏ -— الأسرل اة ) 


مى ١جق‏ المنعم 


الشكر من المتعى 


عا 


حقيقة الشكر 


ثم إن هذا الشكر والاعتراف قد يكون بالاسان واارجم به إلى ما ذ كر ناه 
ولا يجب إلا إذا امهم بكفران النعمة فأما أن يدينه يكل حال» فلا . 


نشكرها إذا لقت تهمة فى ذلاك » وهذا مماتج بدا اول سقط إلاعند سو أوغفلة . 


وكا أن الشكر قديكون بالاسان » وقد يكون بالقاب » فقد يكون بضرب 
.من الأفعال الخصوصة » نحو هذه المبادات التى تتقرب مها إلى الله تعالى » من 
صلاة وصيام وحج وجباد » فانها جارية مجرى الشكر له تعالى على 7 
-وأياديه إلا أن هذا الضرب من الشكر ليس يستحقه إلا الله تعالى لأنه إعايؤدى 
على نهابة مايمكن من التذلل والحضوع » وذلك لا يستحق إلاعلى أصول النعم» 
.والقادر على أصول النعم ليس إلا الله تعالى » فإزلك اختص باستحقاق هذا 
:الضرب من الشكر . ٠‏ 


ثم إن الرء متى اتی بهذه العبادات””» وأدى هذا الشّكر استحق من الله 
تعالى تفع آخر ونعمة أخرى مخلاف الشّكر منا إذا شكر أحدنا فانه ليس 
.يستحق من جهته شيا آخر . والسبب فى ذلك هو أن الله تعالى هو الذى جمل 
"الشكر شا علينا » فلابد أن يكون فى مقابله 2 ما ونی عليه سکره » وإلا کان 
ظا » وكان جنزلته أن يكاف أحدنا غيره عملا شا ول وفر عليه أجراً » فم 
“أن ذلك قبيح فى الشاهد لكو نه ظلياً » فكذلك فى الغائب . ولس كذلك 
سبيل أحدنا فانه لم يحعل الشكر شاقاً على الفير » وإنما الله تعالى جعله مهذه 
االصفة » فلا جرم أن من شكره استحق عايه الثواب الجزيل » والأجر ا : 


“ فى مره 


= ۷ 
وهذا فانه تمالى لما أو جب علينا شكر الوالددن » فن شكر )نعمما البارية 
الوالدة0) فانه يستحق من الله تعالى شعاً آحر ونعمة أخرى . فعلى هذا يخرى 

القول فى حقيقة النعمة » والمنعم وما يتصل مهما . 


ونعود بعد هذه الججلة إلى اكلام فى أول نعمة أنعم الله تعالى مها عاينا . 


فقد عاد رحمه الله تعالى إلى ذلك » فيقول : إن أول نعمة أنعم الله تعالى بها 
على الى خاقه إياه حياً لينفعه بذلك » واعتبر نا خاقه اياه حي لينفعه لأنه لو ) 
مخاقه لم يكن منعماً عليهكا فى المعدوم29 » ولو خاقه غير حى لم يكن منعماً عليه 
ایض کا ی الجادات » ولو خلقه حيا لا لينفعه بل ايضره لم يكن منعماً عليه أيضا 
كا فى الكفار والفساق اذا أعادم لانار فانه لا يكون منعما عليهم وان خاقهم 


أحياء » لما لمتخاقيم لينفعهم بل ليضرم » فلابد من اعتبار هذه الوجوه الثلاثة: 


الاق والیاة وان يكون غرضدة شه , 

لهذا قانا : ان الجبرة مع تمسكهم بالجبر لا مكنم أن يعرفوا أن لله تعالى 
نعمة على أحد ؛ لا نعمة الدنياء ولا نعمة الدين » لتجويزهم أن يكون الله تعالى 
خلق الخلق لا لغرض أصلاء لا لمنفعة ولاالمضرة » بل خاقهم عبثا » تعالى عن 
ذلك . وهذا يوجب عليهم أن لا يعرفوا الله تعالى الما تحت له العبادة » لأن 


(۱) تفعيم فى ص ٠‏ 

() أثار قول المعترلة بالمءدوم :قاشاً عنيفاً » وقد ذكر الاسفراينى فى ااتبصير فى الدين أن 
المتزلة اتفقوا ججيعهم غير المالمى أن العدوم شىء أى أن الجوهر قبل وجوده جوهر . 
وأضاف أن القول بشيئية المعدوم هو تصري بقدم العالم » والحق أن الممتزلة ام يقصدوا ذلك. 
فالقؤل بقدم العالم فكره أرسطية كفر النزالى من يقول بها هن فلاسفة الإشلام لأنها نوع من 
السرك ء أما النتزلة نقد أرادوا من 
أن المدوم ليس کیا . انظر الباقلاتی , المبيد سن ٠١‏ . 

. فى الأصل » نعمه البارءة الوالدة‎ )©( ٠ 


هذه الفكرة تأ كيد تعزيه الله وأ نکل شىء نماو تمد 
وجوده من الله فالمعدوم ليس له مأهية بذاته وإنما شهر من المالم بإيجاد الله » قدقال الأشاعرة ` 


أول نع الل عليئا 


الرد على هن يقول 
أن أول التعم 
مى الملة الى 
يصير بها الى 
حياً 


85 ب 
العبادة هى النهابة فى اتلشوع » والغاية فىالشكرء والشكر إنما يستحق على النعمة». 
فاذالم يكن القوم أن يعرفوا كونه منعماً أصلاء كيف يمكنهم معرفة إلهيته(1) 
واستحتاقه للعبادة » التى هى النهابة فى الشكر . 


وهذا كله عارض فى الكلام . 


والفرض القصود هو أن الياة أولى نعمة أنم الله تعالى بها على الى . 
والدليل ع أن الحياة نعمة »هو أنها مصحدة للانتفاع مہا ا حق لایصح اس 
إلامبا » وإلا لأجابا » فيجب أنتكون نعمة . والنعمة قد تكون نمه وإن لم , 
تكن نفعا بنف ما اذا كانت مؤدية الى المنقعة أو مصححة لها على ما قد بيناه . 


ان قيل : ليس بأن يدل تصحيحها للانتفاع على كونها تعمة » أولى من 
أن يدل تصحيحها للاستضرار على كونها ثقمة » فكيف جماتموها نعمة والحال 
هذه » قيل له : لس كذلك » لأن هبنا مخصصاً مخصصها بأحد الوصفين دون 
الآخر» وهوقصد الله تعاللى9) بها النفم('او ۳ ولهذا قلنا ان الله تعالى ل9؟) 
1 يقصدياق الحياة فى السكفار والفساق اذا أعادهم لاتارتقعهم لم يكن متعم عليهم - 


واد قد عرفت أن الحياة من النم » فالذى دل على أنها أول (4) نعمة أنم 
الله تعالى بها عاينا » هو أن سائر المنافم يترتب على المياة » إما فى وجودها » 
أو فى صحة الانتفاع بها » فيجب أن تسكول أول نعمة على ما ذ كرناه . 


- فان قيل : هلاكانت الجلة التى لا بصي المى حي الا بها أول نممة أنم 
اله تعالى مها علينا » فان الحياة مترتبة فى الوجود عايها » قانا : ان) الجلة مما 
)١(‏ الإلحية فى س 0 () لانتفاعهم فى عن 
(۴) ولهذا لما خلق لم إقصد » فى (؛) أولمس فى ص 
(9) ناقصة من ص : (1) لأن »فى ص 


سس Ao‏ س 


لا تأثير لها فى سحة الانتفاع مها » وإنما المياة هى التى تؤثر فى ذلك . وأيضاً فإن 


النعمة لابد من تميزها من النعم عليه » وهذه الجلة هى تفس اتم عليها فلايجوز 


أن کون هنة اناو عن أن کون رل ا 


فإن قيل : أو ليس النافع مترتبة على الشهوة حتى لولا لما لما صح الانتفاع. 


البتة » قانا : إنه وإ ن كان“ كذلك:؛ إلا أن الشهوة تترتب على المياة فى 

الوجود ؛ حتى لولا المياة لما صح وجودها » فإزلك قلنا إن اللياة أول نعمة . 
ثم تكلم رحمه الله فى النافع التى خاقما الله تعالى للحى ليعرضه هما . 
وجملة القول فى ذلك » أن المنافم التى خاقا الله تعالى لاحى ليعرضه لما 

ثلاث : التفضل » وهو التقم الذى لفاعله أن وصله إلى الثير وله أن 


لابوصله ؛ والعوضءوهوالنفع الستحق لاعلىسبيل التعظي والإجلال ؛ واو ابم ' 


وهو النفع الستحق على سبيل الإجلال والتعظي . 
ولكأن تورد هذه القسمة على وجه ردد بين النى والإثبات وتتضمنمعاتى 
هذه الألفاظ فتقول : إن المنافع الواصلة إلى الف إماان كرون عار لان 


فإن لم تكن مستحقة فهو التفضل » وإلا(" إن كانت مستحقة فلا يخاو ؛ إما أن ٠‏ 


تكون مستحقة لاعلىسبيل التعظلم والإجلالفهوالعوض » وإ نكانت مستحقة 
على سبيل الإجلال والتعظيم فهو الثواب . وما(“ التفضل فا من حى خاتقه. الله 
تعالى إلا وقد تفضل عليه وأحسن ن إليه بضروب المنافع والإخسان » والمبوض 
توصله الله تعالى إلى الكات وغيز الكلف » وأما الثواب فما لاحظ فيه 
لنير الكاف » والمكاف مختص باستحقاقه » فى هذا يحرى الكلام فى 
هذا الفصل . 


)١(‏ كان ذلك فى س (؟) ثلاثة فى م 
(؟) نأقصة من ض (2) أماق س 


الردعلىمن يقول 
ان الدبو a‏ أول 


انم 


1 ا : مححقة 


أو غير متحقة 


الاو ابه يختس 
لكلف 


ت 

ضل : فن( ) قبل : فاکال نم الله » قانا: لا سبیل انا إلى عل "' ذلك 
“مقصلا وإنا نعلم عل سيل ابل أن : جميع ما بنا من النم ؛ أصوطا وفروعها » 
مبتدؤها ومنشؤها:؟) من قبل' 4) الله تال ومن عنده . ولهذا قال تمان : 
« وما بكم من نعمه فون الله ». ولا يمكننا عدها على سبيل التفصيل نعمةفئعمة » 
ولذلك (*) قال جل وعز : « وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها » بين أنه 
لا عكن عد نعمه أجمم وإحصاؤها ء الآية . 


قبل : إذام يمكنسك معرفة نم الله تعالى الحو نكت مون 
E E EES 50‏ 


شكره على سبيل الخلة . 


فإن قيل : كيف ف بكم تكرسه تال سيل الا آلا يكن 
شكره إلا بنعمة متجددة ؟ قانا : إذا كنا شكر ناه على سبيل الخلة فقد دخل فيه 
المستمرة والتحددة جا ولا ا سواه » إذ لا يكلف الله تعالل 
ما ليس فی الوسع ولا فى الطافة . 


) قصل : ثم ذكر رجه الله بعد هذه مله « أله تال خلق هذه النافم 
لتتكامل نعمته » وتظهر حكته جل وعز ء فيحب على الكاف وقد عرضه الله 
تعالى بالتسكليف إلى الدرجات العظيمة » أن يبالغ فى شكر نعمته ولا يكفرها » 
ويتحدث مباء ومذ کرها » ويحتهد فى أداء عباداته الت عى كالشكر له » ولابقصر 
فيباء وإذا كان لا مكنه ذلك إلا (5)عمرفته جل وع يتوحيده وعدله » 


)١(‏ ان ق ص (۲) أقصة من س ش 
(؟) مسبييا فی ص (4) قيل فى ص 
(ه ) نلذاك فى ١‏ () سعرفة الله تعالى فى ص 


— AV خت‎ 


وجب أن لا يقصر فى معرقته وتحصابا(') بما أمكنه تحصيلها » لأن الام 

الواجب إلا به ('ايكون واجباً "© كوجوبه . 
وهذا منه رجه الله إشارة إلى ما شوله 3 على 034 من أن وجه وحوب 
المعرفة وجوب شكر النممة » ولس كذلك . لأن شكر نعمة الله تعالى إنما عب 
على المكلف ؛ إذا عل أنه خاق هذه النافع » وقصد بها وجه الإحسان » ولايل 
ذلك إلا بعد معرفة اه بتوحيده وعدله » فلا يترقب وحوب معر فته جل وعز 
على وجوب شكر نعمته والحال هذه . وأشبه ذلك ما تقوله فيمن اجتاز بمصنعة 
من ماء وشرب منہا » فك أنه لا جب عليه معرفة بانمبها ليشكر عليبا» بل إنه 
أن عرف أنه إتما بناها إينفم الناس » وقصد ببنائها ذلك شكره وإلا فلاشىء 
عليه » كذلك فى مسالتنا إن عرف الله تعالى » وعرف أنه خاقه وقصد مبذه 
المنافم نفعه شكره . وإلا لم يازمه شكره . فملىهذا بجرى القول فى هذا الفصل. 
ضىئ : نإن0"'قيل : إذا لزمك النظرففم تنظر ء لمابين رحمه الله وجوب 

1 
النظر وأنه أول الواجبات . وعطف عليه الكلام فى أول نعمة أنم الله تعالى مها 
علينا » إذ 49 أراد أن يبين الطريق الذى يتوصل بالنظر فيه إلى الم بالل تعالى۔ 
والأصل أن الطريق إلى العم بالغير إذا لم يكن معاوماً ضرورة ؛ إنما هو 
الدلالة » وهو الدليل سواء . ومعناههما ما إذا نظر الناظر فيه أو صله إلى العم بالغير 


إذا كان واضعه وضعه لهذا الوجه . 

ولايد من اعتبار هدين الشرطين : أما الأول قلا بد منه » وهذا فإنسقوط 
الثاج فى وقته لال يمكن التوصل به إلى نبوة مد یه / قل إنه دلالة على 
نبوته» وقيل فى القرآن إنه دليل على ذلك لا أمكن التوصل به إلى العم بنبوته؛ 


)١(‏ ومحسيليا فى س )١(‏ فيو واب فی ص 
(؟) أن فى س (4) ناقصة من س 


مناقشة حول قول 
ألىعلى بأ نمسرقة 
اله و علق 


إذا لزم التظر 
فغے التظر 


أنواع الدلالة 


وكون معرفة الله 
لا تال إلا بالسقل 


a‏ وإن ن لاسلا ره e‏ ا 9 دف عه هدا ار حه 6 بل استفرع 
و ذل 85 ف إخة ع 0 
وإذ قد عرفت ذلك » فاعل : أن الدلالة أربعة ؛ ححة العقل » والكتاب » 
1 
والسنة ؛ والإجماع . ومعرفة اله تعالى لا تنال إلا لحجة العقل . 
فإن قيل :وم قص ركم الأدلة على هذه الأربعة 9 3 قاع د ن معرفة اه تعال. 
لا تنال إلا ححة العقل ؟ 
قانا : أما الأول : فلأن الدليل هو ما إذا نظر الناظر فيه أوصاه إلى الم 
بالثير » وهذه حال هذه الأربعة دون ماعداها . 
فإن قيل : الس القياس" وخبر الواحد دلالة على الأحكام الشرعية 
عندك قبلا عددمو 5 فا 0 
قانا إنهيدخ لتحت الإجماع أو" الكتاب أو 'السنة»فلا نج بإفراددبالذ كر 
وأما الثالى ورلا معرفة E‏ تعالى لا تنال إلا نحجة العقّل » 
فلان ماعداها فرع على معرفة ا تعالل بتوحيده وعدله » فلو استدالنا شىء منپا 
على الله والحال هذه كنا مستدلين بفرع للشىء على أصله » وذلك لا جوز . 
بيان هذا ٤‏ أن الكتاب إعا يت ححة مى ا كلام عدل >> 


م 
لا يكذب ولا تجوز ")عليه الكذب'" . وذلاك فرع على معرفة الله تعالى 


(۱) أو ليس فى ص 

(؟) لا وکر القاضى القیای ' ال ان أمول العرفة » ققاد صرح به فى أما كن مختلفة 
عخالفاً ذلك النظام » ولسكنه غاب عليه شرال:ة» وقد کر ذلك فى الخحيط ه EET‏ 

(*) و » ف س (4) م »ق ص 

(*) ناقصة من . 


بتوحيده وعدله ؛ وأما السئة فلأنها نما تكون حجة متى ثبت أنها سنة رسول 

غدل حك وكذا الال فى الإجماع »لأنه إما أن يستند إلى الكتاب فى 
2 

كو نه حجة » أو إلى السنة ء وكلاها فرعان على معرفة الله تعالى0) . 


3 انه رحمه الله عاد إلى تعيين الكاام فى الطريقة الت إذا نظر الناظر 


فيها أودا إلى العم الله تعالى . 

والأصل9 فيه » أن اله تفال لا يعرف تور ».و5 ل ذات لا تعرف 
ضرورة فالطريق إليها/؟' لا يعدو أحد أمرين : إما أن يكون حكاً صادراً عنه » 
أو فعلا واقماً من قبله . 

والأحكام إماتصدرعن العلل » والله تعالى ليس بعلة » لأنه لكان كذلك» 
ومعلوم أن العاول لا ينفلك عن علته » أدى إلى وجوب ثان ممه فيا لم بزل » 
وسنبينفى باب نی الثانی أنه لاقديم مع الل ماقت إن غا ا مال سوا ها 
فكان جب ا 0 ن ل من قبيل هذه الأع عراش والعاوم خلاقه» 0 الصفة 


الا ند 3 على الكلابية©) إن شاء الله تعالى . فثيت أنه 
ا حور أ ون الطريق إليه > من الأحكام 


وبق أن الي یی | اله إا هو الأفمال 4 والأفعال على ف را بين : إحدها 


5 3 


اودكا سمه نع لوو نا رزو لاه و مله مت سدور نا 


)١(‏ وكذلك فی ص (۲) ناقصة من ص 

(۳) والأصل فى )(١ ١‏ اله فى ص 

(e)‏ نمه إلى عد الله 3 سعيك 6 وال عبد الله ن عمد أبو a‏ نت كلاب القطان ء 
بأحد أئمة ال كلمن و امام أعل الانة فى عص ره »۽ جاراء الأشعرى ف کر آرائه 4 توق عل 
عام ۲٤۰‏ هم . اظر طبقات السك * : ۵١‏ . 


ااظروف اى !ذا 


نظرالله تماليقيها 
أو صلته إلى العلى 


بأ لته 


اقسام الأفمال 


ما يدخضل حت 


لدو دا 
وما لا يدخل جنسه نحت مقدورنا فثلاثة عشر نوعا : الجواهر» والألؤان » 
والطموم » والرواتح » والحرارة » والبرودة » والرطوبة واليبوسة » والياة » 
والقدرة » والشهوة » والنفرة » والفناء . ومامن شىء منها إلا ويمكن الاستدلال 
به على الله باع افا انان رين معرفته السمع » وذلك بيترتب على 
معرفة الله تعالى . 
وأما الضرب الذى يدخل جنسه تحت مقدورنا فمشرة أنواع : خسة من 
أفعال الجوارح » وخمسة من أفمال القاوب . فالتمسة التى هى من أفعال ال جوارح 
ھی : الأ كو انء والاعتادات» والتأليفات » والأصوات» والآلام. وأماالحسة(© . 
التى هى من أفعال القلوب فهى : الاعتقادات » والإرادات » والكراهات »> 
والظنون » والأنظار . ولا يمكن:الاستدلال بها ولا بشىء منها على الله تعالى » 
وذلك لأن منحق الدليل أن يكون بينه وبين الدلول تعلق ليكون بأن يدل 
عليه أولى من أن يدل على غيره » وهذه الأفمال إذا صح صدورها ع نأحدنا 
كا يصح من الدتعالى » فايس بأن تدل عليه أولى من أن تدل على غيره » 
إلا أن تكو ن واقعةعلى وجه لا يصمح وقوعها على ذلك الوجه من القادرين, 
بالقدرة » غینئذ کن‌الاستدلال بها على الله تعالى . 


فإن قيل : وما ذلك الفعل الذى يمكن الاستدلال به على الله تعالى مع أن 
جنسه يدخل نحت مقدور نا ؟ قانا : أفمال الله كثيرة من ماتا المقل » لأنه(؟) 
يمكن الاستدلال به على الثتعالى مع أن جنسه وهوالاعتقاداتيدخلفىمقدورنا 
ووجه الاستدلال به أنه لا خاو ؛ إما أن يكون من فعلنا فينا » أو من فعا أمثالنا 


() نائقصة من ص () فإنه فی من 


لا جوز أن يكون من فعلنا ؛ لأنه بقع أردنا أم كرهناء ومتىأردنا إيقاعه لم يقم» 
مع أن من حق القادر على الشىء إذا خلص داعيه إليه أن يقم لامحالة ؛ ولا يحوز 
أن كرق من فعل أمثالنا » لأن القادر بالقدرة لا يفعل الفعل فى الغير إلا باعتياد » 
والاعتاد مما لا حظ له فى توليد الاعتقاد » لأنه لو كان كذلك لوجب إذا اعتمد 
أحدنا على صدر الغير أن يتغير حاله فى الاعتقاد ء ومعلوم أنه لاتير . 

وبعد » فلوكان كذلك لم يكن بأن بولد الاعتقاد أولى من أن بولد ضده » 
قكان تحب تو ليد الضدين . وأيضاء فل وكان كذلك لوجب أن نحصا مالا يتناهى 
من الاعتقادات إذ لا اختصاص له بالبعض دون البعض » والمعلوم خلافه . 

ومن جماتها»!١)حركة‏ اللرتمش والعروق الضوراب» فإنه يكن الاستدلال لبا 
على الله تعالی مع أنه لا يدخل جنسما نحت مقدورنا . ووجه الاستدلال بها » 
هو أنها لا تخاو ؛ إما أن تسكون من فاا » أو من فعل أمثالنا لما قر0) 
ذكر نا أن القادر بالقدرة لايفعل الفمل فى الغير 0) إلا بالاعتاد: وأعن() لالع 
ياعهاد معتمد علينا . ) 

ومن جملتها » الام الزائد عند لسع الزنبور والعقرب » ووجه الاستدلال به 
على الله تعالى » هو أن مثلهذا القدر لو وجد من أقوى القادرين بالقدرة لكان 
لا يتواد منه مثل هذه الالام » فلابد من أن تكون من فعل فاعل مخالف لنا 
وهو الله تعالل . 

ومتى شغب مشغب ققال : لم لا يجوز أن يوجد من فمل بعض القادرين 
بالقدرة أ کوان تتولد منبامئل هذه الألام ؟ كان الجواب عنه أن يقال:إنالقادر 


(۱) لته فى ص (؟) فمانا فنا فی ص 
(؟) تاقصة من ص | (غ) باانیر فى | 


(5) قنحن فى س 


بالأعراض على الله 


ات الأعر اش 


— 1 

بالقدرة لا يفعل الفعل فى الغير إلا بالاعتاد » وحنلا تس باعتاد معتمد علينا .. 

ومن جلتباء الكلام الوجود فى الحمى والشجر 3 فإن القادر بالضرورة 
لا يمكنه'" أن ينمل الكلام إلا بهذه الآلة الخصوصة 0 يتشكل 
يشكلا » فعلى هذه الطريقة يحرى الكلام فى ذلك . ش 

فإذ قد عرفت ذلك وأردت أن تستدل بالأعر اض على الله تمالى » 
فن حقك أن تنبتها أولاء ثم تمل حدومها E‏ ا 
مخالف لنا وهو الله تعالل . 

oy 

فالدركات سبعة أنواع : الألوان 04 والطعوم 3 والرواتح ¢ والحرارة ¢ 
والبرودة » والآلام » والأصوات. . 

ومتى أردت أن تستدل بشىء منهاء فلا تحتاج إلى إثباتها على طريق اللجلة 
فإنها مدركة ء وإنما تحتاج إلى إثباتها على طريقة التفصيل ؛ هل هى نفس الحل 
على ما يقوله نفاة الأعراض » أو غيرها على ما نقوله . والذى يدل على أنها 
غير المحل هو ماقد ثبت أن الأجسام متائلة > ومعلوم أن الأسود حاف 
الأبيض » فاولا أن هذه الخالنة 7 تج إلى معان فيه » وإلا م جز ذلك هذا 


إذا کان مدرك . 

وأما إذا لم يكن مدركا » فن شأنك أن تثبته على طريق الجلة 
والتفصيل جميعاً . 

(١)لا‏ ینکن فاس )و » فی ص 


() الموجودات الحدثة منقسمة إلى جواهر وأع, راض » والجوامة عن المقابة لع راش 


وص محلها » وأما الأع, راض ذإنها مايعرض للجواهر من الأحوال اء ولا يصح بتاؤها . 


a 

والطريقة فيه» أن نعرض الكلامفى واحد منها وهو الشبوة مثلا » فنقول : 
إن الواحد منا حصل مشتبيا مع جواز أن لا ممما ل مشتهياً» والخال واحدة : 
والشرط واحد » فلا بد من مخصص له ولكانه حصل مشتهبياً وإلا لم يكن 
بن حصل عل هذه المغة اول ن أن لا عصل على خلافيا > ولس ذلك 
الأمى إلا وجود معنى وهو الشبوة ٠‏ وإِنما قأنا بأن هذا هكذا لأنه لا يخاو ؛ 
إما أن يكون ذاته » أو ماهو عليه فى ذاته » أو غيره . لا يجوز أن يكون ذانه 
اوا هو غا قال در كن ي حالة 
العدم » بل يكون مشتهياً أبداً وذلك مستحيل . وإن كان غيره فلا تخاو ؛ 
إما 2 تأثيره على طر, ى" التصحيح » أو على طريق"' الإنعاب.. 
لا حور أن يكين تانر ا على طريق اسيم » لأن التأثير على هذا الوجه 
نا يكون لافاعل وكونه مشتبياً لا يتماق بالفاعل ع قل ببق إلا أن يكون 
تأثيره على طريق!4) الإيجاب » وهو( المنى الذى قول . 

وبهذه الطريقة ثبت ما عداها من الأعراض نحو الياة والقدرة وغيرها . 


صل : وأما حدوثها » فالذى يدل عليه هو ما قد ثرت أنه ) حور سات جوت 
١‏ عليها العدم والبطلان » والقدي لا جوز عليه العدم والبطلان . 
وهذه الدلالة مبنيةعلى أصلين : أحدما » أن الأعراض يجوز علا العدم ؛ 
والثانى » أن القديم لا جوز عليه العدم . 
أما الدليل على أن الأعر اض تجوز عابها العدم فهو ما ثبت أن الجتمع 
إذا افترق بطل اجتماعه» وأن احترك إذا سكن بعلات ح ركته» وى ذلك مالريده . 


| طريقة فى أ (0) طريقة فى‎ )١( 
( (؟) طريقة فى | (4) طريقة فى‎ 
وهذاق س () اناف ص‎ )( 


3 


وأما الدليل على أن القديم لا يجوز عليه العدم » فهو ما قد ثبت أن القدم 
قد لنفسه » والموصوف بصفة من صفات النفس لا جوز خروجه عنها تحال 
: وإذ قدل'؟ عرفت حدوتها » فالذى يدل على أنها تحتاج إلى محدث. 
وفاعل » فهو ما قد ثبت أن تصرفاتنا فى الشاهد محتاجة إلينا ومتعلقة بناء وَإِنما 
احتاجت إلينا لحدوثها » فكل ما شارکہا فى المحدوث وجب أن يشاركها 
فى الاحتياج إلى محدث وفاعل » فعلى هذه الطريقة يحرى الكلام فى ذلك . 
فل : فی الاستدلال الاير الله تعالى . 
شيرها a‏ 


أحدها » أن الأجسام معلومة بالاضطرار على سبيل الجلة والتفصيل جميعماً » 


ولس كذلك الأعراض . 


والثاى » هو أن الع يكال التوحيد لا محصل ما م تحصل العالم محدوث. 
الأجسام . 
والثالث 4 هوأن الاستدلال بالأجسام بت يضمن | أثبات الأعراض وحار ونهاء 
ولس كذلك الاستدلال بالأعراض.. 
وإذ قد عرقت ذلك وأردت أن تستدل بالأجسام على الله تعالى » فن. 
حقك أن تمل حدوثها» وأن لها محدثاً مالقا لنا وهو الله تعالى . 
والطريق إلى معرفة حدوثها ظرق ثلاثة : 


(1) ناقصة من م | 


س ن س 

أحدما ء أن نستدل بالأعراض على الله تمالى » ونعرفه بتو حيده وعدله ». 

والثانى » هو أن نستدل بالأعراض على الله تعالى ونم قدمه» ثم قول : 
وكانت الأجسام قدعة لكانت مثلا لله تعالى لأن القدم صفة من صفات. 
النفس » والاشتراك فى صفة من صفات النفس وجب الماثل ولا مثل لله 
ل فصني أن لا تكون قديمة » وإذالم تكن قديمة وجب أن تكون 
محدثة لأن الموجود يتردد بين هذين الوصفين » وإذا لم يكن على أحدما » 

أما الوجه الثالث » فمو الدلالة المعتمدة » وأول من استدل مها شيخنا ' 
أبو المذيل » وتابعه باق الشيوخ (21 . وتحريرها هو أن تقول : إن الأجسام. 
لم تنفك من الحوادث ول تتقدمها » ومالم بخل من الحدث يتقدمه حب أن يكون: 0 
عد مثله . ش 

وهذه الدلالة مبنية على أربع دعاوى : 

أحدها » أن ف الأجساممعاى7) فى الاجتماع والافتراقوالحركةوالسكون . 
والثانية » أن هذه المعالى محدثة . والثالثة » أن الجسم لم ينفك عنها ول يتقدمها ... 

| 


والرابعة » آنا إذا ل ينفك عنها ولم يتقدمها وجب حدوله مثاها . 


)١(‏ حدوثها فى [ ء وقد أصبحت هذه الدعاوى الأريع الأساس لكل الأدلة على لثبات. 
كون الله صائعاً وخالقاً » قفد أخذ بها معظم الكلين على مختلف اتجاهاتهم . 
(۲) معان فى ص ش 


کلام ف ات 


ت 

وهذه الدعاوى ترتيب » فالأولى جب أن تكون متقدمة » والأخيرة يحب 
أن نكون ما شرا والدعويان اللتان ها (') فى الوسط لا ترتيب فميما . و إا 
قلنا إن الأولى يجب تقدعها ء لأنها كلام ETE‏ ل ناميا 
لا مكننا وصفها لا بالحدوث ولا بالقدم ككاأنا لذا نعل زيذاً لا يمكننا وصفه 
بأنه طويل ولا بأنه ا د . وأما الأخير 5 وحن ا رها لأنبا كلام 
فى أن الجسم إذا لم ينفك من الحدث ولم يتقدمه وجب حدوله مثله » ومالم 
تثبت الدعاوى الثلاث من قبل لا معنى لهذا الكلام . وأما اللتان ها فى الوسط 
فلا ترتيب فما » لأنهما كلام فى أوصاف هذه المعاتى » ومتی عرفناها إن شا 
وصفناها أولا بالمدوث » وإن شئنا وصفناها بأن الجسم لم مخل منها . 


فإن قيل : ول سميتم هذه الوجوه دعاوى ؟ قانا : لأن الدعوى كل خب 
ا » وهذه حال كا ل واحدة من هذء الوجوه . 


وهو 00-0 50 2 ان ال ھی 0 والافتر ل السكون» 


وريد لعل فاك جو ان لم حمل يجتمعاً : فى حال كان جوز أن 
يبق مفترقاً » والمال واحدة » والشرط 8 ؛ فلا بد من أس ومخصص له 
ولمكانه حصل مجتمعاً . وإلا لم يكن بأن محصل علىهذا الوجه أولى من خلافه 
ولس ذلك الأ إلا وجود معتى . 


e ناقصة من ص‎ )١( 

(؟) هو أبر بكر عرد الر حن بن كيسان الأصم > قال صاح ب المنية. : كان من أفصح الاس 
وأقوى, 'وأورعبم خلا أنه كان وط E e,‏ و بصو ب هآو فى عض 
.أفمالة © وذكره ه القاضى فى الطايةة. السادسه من طيقات الممتزلة . 


س ۷ سد 
فإن قبل :وم نأي أنهذا الجسم حل يجتمعاً فحا لكان تجوز أن یکون() 


منترفاً ؟ قانا : هذا eT‏ 


رة فى الأجسام الماضرة التى اختبر ناها 
وستر ناهأ 4 وأما 2 الأجسام الغانية بعل مم ا ل د ا ف الأجنام الخاضر ê‏ تقول : 
إعا وجب ذلك فى هذه الأجسام اتحيزها ء والتحيز ثابت فى الأجسام الغائبة » 


ا 


يجب أن يكون هذا الج ثابتاً هناك . 
جب أن د ا 


فإن قيل: كيف تصيح دعوى الأضطرار فيه مما کک استدلام على ذلك 


بادلة فقا 8 أن اسم أو حصل توا نم الو جوب لاستغنى 
١ |‏ 


7 أن عدم الصحوت 6 الا الثانية 0 و ہے لور استغی عن معدم يددمد ¢ 


00 ا کمعه ) 
لا . يسمه 


وكذلك وحوب القديم تعال لاكان ا استغنى عن موحد يو جده 8 ١‏ 


والعلومأنه لايستغنى عن جامع جمعه . وكذلك فقد قا : إن الأجسام لو حصات 
جتمعة مع الوجوب لكان جب أن يتأنى من أ ا اح بين 
جبلين بأن يصادف وق حب اجتّاعهما فيه » بل كان جب أن يتعذر 
على أقوى القادرين منا التفريق بين ريشتين أو خردلتين بأن يصادف وقتا 
يجب اجماعبما فيه » والمعاوم خلافه . قانا : إا كان واف :نا عل طريق 
الاستظبار () والتاً كيد »لا على طريق الاستدلال والاحتجاج . 


۴ ل : وما المراد بقولك والخال واحدة والشرط ل واحد ؟ قانا : المراد 


بالحال التحيز » وبالش رط" الوجود » وذلاك ثابت فى الخالتين حميماً . 


سے 


| سق ف ص (۲) الاستنطار فى‎ )١( 
والسرط فى س‎ )©( 
الأصول الخمسة)‎ - ۷ ۴ ( 


۹۸ س 


فإن قيل : وم قم إن الجسم إذا حصل ای ال + کن غور أن 
سق 517 والخال را لشرطط واحد قلا بد من أ ان ومخصص ؟ 

قيل له : إها قلنا : ذلك لأننا تل ذلاك بأدنى تأمل NE‏ 
أن الجسم إذا جازت عليه صفتان ثم خرجت إحداها من الجواز ل لبجب 
والأخرى من ال مو از إلى الاستحالة ء فاد افق اس رغصي وا نوك 
إحداها من الجواز إلى الوجوب والأخرى من الجواز إلى الاستسالة » وإلالم يكن 
أن عل ها أولى من خلافه » ولس ذلك الأعر إلا وجود معنى على ما 
اقوله . ولیس الخصم انات بل لأنا قد أوردنا عليه طريقة النظرء 
٠فإن‏ شاء أن يع فلينظر فيه . 

فإن قيل : وم قا تم إنذلك الأمر ليس إلا وجود معنى ؟قلنا : إنه لا مخاو ؛ 
اما أن كني اما ا إل صفاك» أو إل عيرم لآ نوز أن يكو راغا 
إليه وإلى صفاته » وإذا كان راجماً إلى غيره فلا تخاو ؛ إما أن يكون تأثيره على 

يقة التصحيح كتأثير الفاعل فما يفعله » أو يكون تأثيره على طريقة الوجوب. 
لا يجوز أن يكون تأثيره على طريقة النصحيح » وإذا كان تأثيره على طريق 
الوجوب فلا يخاو ؛ إما أن يكون معدوماً أو موجوداً » ولا يجوز أن يكؤن 
معدوما ‏ فل يبق إلا أن يكون موجوداً على ما تقوله . 

وهذه القسمة مترددة بين النفى والإثبات » كذا أورده قاضى القضاة فى 
الخيط ١١‏ وفى أولى من التقاسيم الأخرى التى أوردها الشايخ فى الكتب »> 
لأن القسمة إذا ‏ تتردد بين النفى والإثبات احتملت لزيادة » وكان للخصم ن 
كني قب 


)١(‏ اقاضى كتاب بنوان « الحيط بالتكليف» ء وقد أملاه على تلاميذء قله أحدم 
وهو ان ويه باس «الجموع. من الحيط باتكاءف » وتوجد منه نسخة فىدارالكب المصرية 
رو إحدى مصورات بءثة الون 67 تو« مله E)‏ نأقصه فى مكتبة برلين ٠.‏ 


با ۹ س 


واعل أن التقسيم قد بورد ويكون الفرض به إبطال البعض وتصحيح 
البعض على ما ذكرناه فى هذا الموضع » وقد بورد والفرض به إبطال الكل 
وذلك مثل ما تقوله فى الدلالة على أن الله تمالى لا جوز أن يكون عالاً 
بعل ؛ وقد بورد والغرض به تصحيح الكل وذلاك مثل ما تقوله فى الوانم 
العقولة عن الرؤية وأنها ستة . 

فإن قيل : إلا جوز أن يكون ن الجسم مجتمعا اذاه »أو لما هو 00 
ذاته ؟ قانا: : لأنه وكان كذلك لوحب أ 20 وو ا 
أصلا . ولأنه وكان كذلك » لوجب أو , ن كل جزء فيه محتمعاً » لان صنة 
الذات ترجع إلى الأحاد والأفر اد دون الل . ولأنه لوكان كذلك » لوجب 
إذا اقترق أن يكون مفترقاً إذاته » وأيضاً ٩‏ فكان يؤدى إلى أن يكون 
جتمعاً على قصدنا رقا دفعة واحدة » وذلات محال . ولأنه لو كان كذلك 
لكان يحب أن لا يقف كونه مجتمماً على قصدنا ودواعينا » والعلوم خلافه . 
ولأنه لوكان كذلك » لوجب فى الأجسام كلها أن تكون مجتمعة لأنها ممائلة» 
والاشيراك فى صفة من صفة الذات يوجب الاشتراك فى سائر صفات الذات . 


فإن قيل : لا E ENE‏ كن 
كلك »27 لوجب أن يكون هو مجتمماً مادام موجوداً وأن لا يفترق أصلا 
وقد عرفنا خلافه ولأنه ل كال کاو ب أن يكون مود منه محتمعاً 
لآن الوجوب ابت فيه » وقد عل خلافه اا ا 
أن يكون مفترقاً أيضا لوجوده فجت أن يكزن نيما نة دة والحد 
وهذا تحال . 


` أيشأنى ( (۲) مجتمما أوجوده » فى س‎ )١( 


| لاون املسم 


جو د3ہ 


ع : 


لم لايكون اسم 
معا عروحه؟ 


لم لایکون الم 


محتيا لعدمه ؟ 


ارلايكون دما 
بالتاعل ؟ 


س وول س 


فإن قبل : ١‏ لا يجوز أن بک ون الجسم يجتمماً لمدوثه ؟ قانا : إن أردنم 
بالحدوث وجوده بعد أن م يكن قند أفسدناه منقبل» وإ نأردتم به حالةالمدوث 
فلذى يفسده هو أنه لو کان كذلك لوجب أن لا يكون الس مجتمعاً و فى حالة 
البقاء لفقد العلة فيه » ولأن هم كان كذالك لوجي أن يك . جزء منه مجتمعاً 
لثبوت العلة فيه وقد عاءناخلافه . و بعد فل وكان > كذاك. الو ج أن لا صل (1) 
مفترقاً فى حالة الحدوثء والمعاوم ا ولاه لركان كذلاك كان حب إذا 
افترق أن يكون مفترقاً لخدو اها سمكن شي أن كن ن الجسم مجتمعاً مفترقا 


دقعة واحدة وهذا تحال 8 


فإن قيل :1 لا يجوز أن يكون المسر بجعا لمدونه على وجه ؟ قاتا : لأنه 
لاوجه هبنا معقول » فيقال إن الجسم اجتمع دونه على ذلك الوجه » مخلاف 
ها نقوله فى الحسن والقبح فإن لذلك وجوهاً معقولة » نمو كونه ظا وكذبا 
وغير*ا . ولأنه ار كان كذلك لوجب أن يكون الجسم ممتمعاً فى حالة البقاء 
والمعاوم خلافه . ٠‏ ْ 


فإن قيل : ل لا جوز أن يكون الجسم متمعاً لعدمه ؟ قلنا : لأن المدم ييل 
كزان خسنا »وما آل الم لا غور أن بور . ولأنه لا صل حتمعاً 
E RS‏ 


فإن فيل : )لا يجوز أن تكوق الجسم تما بالفاعل قانا : لأنه لو كان. 
كذاك لوجب فى الواحد منا وهو قادر على أن جعل الجسم مجتمعاً من دون 
5 7 
ممنى أن يكون قادراً على إيجاد الجسم » لأن من قدر على أن مممل ذا 


( )لكان لا يجب أن ص پا فی س 


جد وي 


من الذوات على صفة من الصفات من فون مق + قار على كاد انق 
تلك الذات . 

دليله ؛ الكلام » فإن أحدنا لما قدر أن عله أمراً ونهياً وخبراً »قدر على 
ا ا ا 
لم يقدر على إيجاد نفس الكلام . والمعلوم أن أحدنا لا يقدر على إيحاد الم 
فيجب أن لا لا يتعلق به كونه مجتمعاً . 


فإن قبل كيف يصح رد ذلك إلى الكلام » والكلام عندنا كسائر الأجسام 
فى أنا لا تقدر عليه ؟ قلنا : إنا نعل ضرورة أن الكاذب يستحق الذم واللامة 
من جېته على كذبه » فلولا أنه وقم من جېته و به ولا دز ذلك 03 
0 


a EEE‏ ق 
تدر على أن يجعله على ساثر صفاته اتی يكون عليه بافاءاين نمو کون » أسود . 
وأبيض وأجر وحلوً ومراً وغير ذلك » کا فى اكلام فإنه لما كان قادراً على 
أن يحعله أمراً ونهيًء قدر أن يجعله علىسائر أوصافه ع و كو نه» خبراً واستخبار؟ 
أو عرضاً وعيتاً وجحداً ونفياً وإثبانا إلى غير ذلك » والمعلوم خلافه . 

دليل آخر» وهوأنه و كان كذلك » لوجب فى كون أحدنا مالا أن تعلق 
n :‏ ون »> والصفتان متى استحةتا 

5207 ذا قول قدلوا عل خلافه » قاتا : لو كان كون أحدناعالاً . 
متاق بالفاعل» لوجب أن لا يجد الواحد متا هذه الصف ةكأنها من ناحية صدره» 
لأن الفاعل إنما يفعل الجلة على هذه الصفة لا البعض . 


لايكوناجما 
3 ام 3 


ل و د 
دليل؛ آخر وهو أنه لوكان كذلك » لوجب أن لا يتأتى من حدنا المع بين 
الخسمين فى حالة البقاء لأن مايتعاة ق بالفاعل يتبع حالة الحدوث »كا فى الكلام 

فإنه ا عاق أوصافه بالفاعل تبع حالة الحدوث حتى لم يجز خلافه 

دليل آخر ؛ وهو أنه لوكان كذلك » لوجب أن يتأت من.الواحد منا 
إيقاف الجسم الثقيل فى الجو دون قرار ولا علاقة بأن لا يجمله متحركا » 
والعلوم خلافه » فليس إلا أ نكون الجسم مجتمعاً مما لا تعاق له بالفاعل . 

فإن قيل : : ]لا يجوز أن يكون الجسم مجتمماً لمدم معنى ؟ قانا : لأن العنى 
لقدور لا اختصاص له يعض الأجسام دون بعض » فكان دس أن تكون 
الأجسام كلها مجتمعة لعدم ذلك العنى » وأن لا يكون شيا منترقاً البتة » وقد 
عرف خلافه . 

وبعد » فإن کون الجسم مجتمعاً موقوف على قصدنا ودواعينا نفياً وإثبات 
فيجب أن يكون لأحوالنا فيه تأثير . ولا يخاو أن يكون تأثيره فى نفس الصفة 
أو فيا يؤر فيه . لا يجوز أن يكون تأثيره فى نفس الصفة لما قد تقدم أن هذه 
الصفة لا تتعاق بالفاعل » وإن كان تأثيره فها يؤر فيه » فذلك الؤثر لا يجوز 
أن يكون معدوماً » لأن الأعدام لا يتعلق بالفاعل » فيجب أن يكون موجوداً 
على ما نقوله . 

وبعد » فلوكان الجسم مبتمماً لدم الافتراق » ومفترقاً لعدم الاجتاع » 
لوجب إذاعدم المينان عن الجسم » أن يكو نمفتر قا مجتمسدفعةواحدة » وهذا حال . 

فإن قبل : تحن لا تقول بعدم العنيين عن الجسم » بل تقول بوجودأحدها 
وعدم الآخر » قلنا : إنك قد أقررت بإثبات الأعراض فكفينا" مثو نة الناظرة 


۱ وكفينانى‎ )١( 


نے ° RE‏ 
على أنا نرك عدم العنيين عن الجسم » فقول : إن زيداً لو جمع بين الجسمين 
خقد عدم عنه الافتراق » وعمراً إذا فرق دنهم فقد عدم عنه الاجتماع » فى الخالة 


ااثالثة يحب أن و اج >تمعاً مفترقاً فى دفعة واحدة لعدم المعنيين جیما . 


فإن قيل : إن الافتراق الأول يعود » قانا : العود على مقدورات العباد 
لا يصح » فصح ما قاناه . 

فإن قال : فإذا جاز فى الجسم أن يكون مجتمعاً اوجود الاجتماع ومفترقًا() 
لوجود الافتراق » ولا يازم أن يكون الجسم مجتمماً مفترقا فى حالة واحدة ء فهلا 
جاز أن يكون محتمعاً مفترقاً دفعة واحدة ؟ قانا : لأن هذين المعنيين يتضادان 
فى الوجود ولا يتضادان فى العدم » فلا ينع عدمهما وإن امتنع وجودها لأجل 
'تضادعا » فافترقا . 


فإن قال : لم لايجوز أن يكون محتمماً لوجود الاجتاع » ومفترقاً لمم 
الاحتاع ؟ قيل له : لأنه لو كان كذلك لوجب إذا وجد فيه الاجتماع. من 


جبة رند ؛ وعدم من جبة عمرو) أن يكون تمع مفتر قأدفعة واحدةء وهذامحال. 


دلالة أخرى وقد استدل لسن الأ والنهى على إثبات الأعراض » 
)فقيل قد ثبت آنه يمسن من الواحد منا أن يأمى الفير بأن يناوله الكوز 
خلا يخاو أن يكون أمراً بنفس الجسم( أو بأ زائد على الجس. ٣‏ . لایجوز 
أن يكون أمرأبنفس الجسم » لان الجسم موجود » وال بإيحاد الموجود محال» 
غل ببق إلا أن يكون أمراً بممنى سوى الجسم » وهو الذى تقوله . 

فإن قيل : نحن لا نقول إنه أي بنفس الجسم » ولابممنى سوى الجسم » 


> (1) منترقاً فى لم )١(‏ فقيل انه فىم 
(۴) أو پعن سوى الجسم فى ص ` ش 


Nef‏ س 


بل تقول هو أص يتحصيل الجسم على هذه الصفة() ء قانا : قد دلانا على أن 
هذه الصفة لاتتماق بالفاعل» فهذه الل كافية فى إثبات الأ كوان التىهى الاجتماع 
والافتراق والمركة والسكون . 


ضل : والغرض به الكلام فى الدعوى الثانية من الدعاوى الأربعة 4 
وهو الكلام فى حدوث الأعراض » والملاف فية مم أصحاب الكنون والظهور 40 
فإنهم ذهبوا إلى قدم الاجتاع والافتراق » وقالوا : إن الاجتماع متى ظهركن 250 
الافتراق ء وإذا هر الافتراق قالوا(؛) كن الاجتاع . 


وتخرير الدلالة على ما نقوله فى ذلك » هو أن العرض يجوز عليه العدم » 
والقديى لا يجوز أن يعدم » ولا يجوز أن يكون قدعا؛ وإذا لم يكن قدأ وجب 
أن يكون محدئا » لن الوجود يترد بين هذين الوصفين » فإذا لم يكن على 
أحد كان على الأخر لا عالة . ْ ش 


فهذه الدلالة مبنية على أصلين. : أحدها »أن العرض يجوز عايه المدم ؛ 
والثالى ¢ أن القدم لا يجوز عليه العدم 5 


أما الأول» فالدليل عليه » هو أن الجسم الجتمع إذا افترق فا كان فيه من 
الاجتماع لااو ؛ إما أن يكون باقياً فی ه کا کان» أو زائلا عنه. لايحوز أن يكون 
اقياً فيه کا كان . وإذا كان زائلا فلا خاو ؛ ما أن يكون زائلا بطر يقة(»» 


| | صفة فى‎ )١( 

(؟) والذى اشتهر من الءنزلة بهذا الاسم ثم النظامية » إذ أن الحاق عند النظام فمل 
واحد » فاليله خلق الدنا جلة » والموجودات قت كلبا دفعة واحدة ولكن. بعضيا يكون 
كامناً فى بعش » وبمرور الزمن تخرج أنواع المادن والدات والإنان من مكماما . انظرا ملل 
واللحل ١‏ :٦ه“‏ وتاريخ الفلسفة فى الإسلام اذويور ص ٤۷‏ . 

(؟) ظبر فی س (4) ناقصة من س 

(*) بطر یق فى ! 


عب ‘e0‏ م 


الانتقال » أو بطريقة العدم . لا يجوز أن يكون زائلا بطريقة الاتتقال لأن 
الاثتقال محالعلى الأعراض » فلق إلا أنيكون زائلابطريقة العدمعلىماتقول. 


فإن قيل : هذا كله ینب على أن الاجتاع كان حالا' فيد ونحن لاال 
ذلك بل تقول : إن هکان موجوداً لانى محل » قلنا : لو كان كذلك لم مختص . 
ببعض الأجسام دون بعض »فسكان يحب أن تسكون الأجسام كلها جتبعة لوجود . 


ذلك الاجتاع الوجود لاف محل » وأن لا يكون شىء منها مفترقاً البتة والمعلوم 
خلافه ولأ ركان كناك »جب أن لماج او ادان اع ين سین 
إلى أن اسما أو يعاس ما يعاسهما والمعلوم خلافه . 


فإن قيل :لم لايجوز أن يكو نالاجتاع باق فيه کا كان ؟ قان : : لأنه ل کان 
كذلك أوجب فى الجسم أن کو مجتمعاً أوجود ااام اباد / ومفترقً 


لوجود الافتراق الطارى”' » وهذا محال . 


فإن قيل : قلتم ذلك ؟ قلنا : لأن هذه الصفة ا 
ماهو عليه فى ذاته » وما عليه فى ذاته ثابت لان ثباته 
هو وما هو من 


فإن قيل : لملاتجوز أن يكون إمحاب الاجتماع لابو جبه موقوقاً على شرط . 
منفصل عنه ؟ قانا : لأن هذا الشرط غير معقول ولا طريق إليه » وإثبات ما هذا | 


حاله يفتح باب الجهالات . 


فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون الشرط فيه هو أن لا يطرأ ضده ؟ قانا : 


ليس بأن يقال هذا أولى من أن يقال هذا الشرط فى إ جاب الافتراق لما وجبه 


:لا يصادف فى محل له ضداً هو 000 فلا يتميز الشرط من الشروط » 
وذلك لا يجوز . 


لو چ ن 
0 
ي 


م لايكون 
راثلا طريق 
الا تقال 


— ۷۹ ا 
فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون زاثئلا بطريقة الانتقال ؟ قانا : الاتتقال 
لا يجوز عل الأعراض . 


فإن قبل : وم قلتم ذلك ؟ قيل له : لأن المرجع بالانتقال إلى تفريغ مكان 
وشغل مكان وهذا من خصائص الجواهر والأجسام » ولأنه لا يخاو إما أن 
يكون منتقلا فى حا لكان يجب انتقاله فيها » لأنه لا يمكن صرف هذا الوجود 
إلا إلى ذاته أو ما هو عليه فى ذاته» وهذا يوجب أن يكون منتقلا أبداً وأن 
لايستقر فيه أصلا . ولا يجوز أن يكون متتقلا فىحا لكان يجوز أن لا ينتقل » 
لأنه لوكان كذلك لوجب أن يكون منتقلا لمعنى للطريقة الذكورة فى إثبات 
الأعراض . وحال ذلك المعنى لا خاو ؛ إما أن يكون حالا فيه » أو فى غيره 
أو لاف محل . لا يجوز أن يكون موجوداً لای محل لأن حاله مع هذا الجل 
وهذا العرض كاله مع سائر الجال وسائر الأعراض فيجب(1) أن ينتقل به سائر 
الأعراض عن سائر الحال أوجود ذلك العنى لا ى محل» والعلوم خلافه .ولايجوز 
أن يكون حالا فى غيره ثل هذه الطريقة . 


فإن قيل : لا يجوز أن يكون حالا فى نفس الاجماع؟ قلنا: لأن الاجتماع 
عرض » والعرض لا يحل العرض . 

فإن قيل : لم قللم ذلات ؟ قلنا : لآن الحاول إن لم يعاق بالتحيز لا يمقل > 
وكذلات اللون بأن يكون حالا والجوهر بأن يكون محلا أولى من خلافه 
وإن وجد كل واد منها جنب الآخر ؛ لما كان الجوهر متحيزاً دون اللون 


)١(‏ فوحجب فيا 


بس لاو مد ا 
وكان الرجع بالحلول إلى الوجود يجنب الغير » والنير) متحيز » وقد ثبت أن 
الاجماع ليس بتحيز» فلا يجوز أن يكون ف نفس الاجماع . 
فإن قيل : لم قلتى ذلك ؟ قلنا : لأنه لوكان كذلك لكان لا يخاو ؛ إما أن 
يكون مجتمعاً أو مفترقاً » فإ ن کان مجتمماً كان كذلك بالاجتاع والسكلام 
فى ذلك الاجتماع 0 فيه فيتسلسل إلى ما لا نهاية له » وكذلك الكلام 
إذا كان مفترقاً . فثبت بهذ الجلة أن الاعراض يجوز عليها العدم . 


وأما الدليل علىأن القدم لايجوز عليه العدم » فهو أن القديم قديم لنفسهء 
والوصوف بصفة من صفات النفس لا يجوز خروجه عنها يخال لمن الأحوال . 
وهذه الدلالة مينية على أصلين : أحدها أن القدم قديم لنفسه » والثاتى أن 
الموصوف بصفة من صفات النفس لا يجوز خروجه عنها حال من الأحوال . 


أما الذى يدل على أن القديم قديم لنفسه » هو أنه لا يخا ؛ إما أن يكون قدا ٠‏ 


لنفسه أو بالفاعل أو لمعنى ا > فلم يبق 
إلا أن يكون قدعاً لنفسه على ما تقوله . 


دإن قيل : ل لا يجوز أن يكون قدا بالفاعل ؟ قانا : لأن من حق الفاعل 
أن يكون متقدماً على فعله وما تقدمه غيره لا يجوز أن يكون قدما 5 لان 
القديم هو ما لا أول أوجوده . 

فإن قيل : لم لا جوز أن يكون قدي معنى ؟ قلنا : لأن ذلك المعنى لا مخلو ؛ 
إما أن يكون موجوداً أو معدوماً » لا يجوز أن يكون معدوما لأن العدم مقطعة 
الاختصاص » ولأن الإيحاب إما أن يصدر عن الصفة المنتضاة عن صفة الذات 


وهى مشروطة بالوجود » فلا يجوز أن يكون معدوماً وإذا كان موجوداً . 


)١(‏ فالغي فى | ا () بالإجاع فى س 


الدليل على أن 
القد.م لا مجوز 
عليه العدم 


لملايكون القد.م 


الدليسل على أن 
الوسوف بصفة 
من‌صفات اانفس 
لا جوز خروجه 
عنها حال من 
الأحو ال 


۸A —‏ د 
إما أن يكون قدعاً أو عدا » لا خوز أن يكون عد لأن العلة 
خى عن المعلول ؛ ولا موز أن يكون قدعاً لأنه ليس بأن يكون القديم 
قذعاً لهذا العنى أولى من أن يكون هذا المنى قدا لاقدم »> وهذا يؤدى إلى 
أن لا تتميز الملة من المعلل به )١(‏ ومن شأن ما يجعله علة أن يجعله متميزاً عن 
العلل( حتى لو 01) يتميز دل على فساده 5 
وبعذ 6 فان ذلك الى إذا شارك القدم فها له احتاج إلى معنى وحب 
احتياجه إلى معنى آخر » والكلام فيه كالكلام فى الأول » فيتساسل إلى 
مالا نباية له . 


وأما الذى يدل على أن اللوصوف بصفة من صفات الذات") لا يجوز 
خروجه عنها حال من الأحوال » فهو أن الذات إنما يدخل فى كونها ذائَامعاومة 
لاختصاصها بصفة الذات » فاو خرجت عن هذه الصفة مرجت عن أن تكون 
ذاتا معلومه أصلا > ولأن صفة الذات مع الذات تجرى مجرى صفة العلة مع العلةء 
فك أن صفة العلة تحب مادامت العلة » فتكذلك صفة الذات تحب ما دامت 
الذات . 


وأحد ما يدل على أن القديم لا يجوز أن يعدم ؛ هو أن القديم باق والباق 
لا ینتنی إلا بضد() أو ما يجرى مجرى الضد » فيجب أن لا ينقضى القدم 
أصلا لأنه لا ضد له ولا ما يجرى مجرى الضد . 


وهذه الدلالة تنبنى على أصول : أحدها أن القديم باق » والثانى أن الباق 


)١(‏ ما بين الرقين ناقس من [ (0) لم يكن فى ص 
(۴) النغي فى ! (:) بالف دق س 


س هوو س 
لاياتئى إلا بضد أو ما بجحرى مجرى الضد » والثالث أن القديم لا ضد لله 
ولاما يجرى (١أمجرى‏ الضد(© . 

أما الذى يدل على أن القديم باق » فهو أن الباق لس إلا الوجود فى حال 
أنخبر عنه بالوجود» وهذا حال القدم . 1 

وأما الذى يدل على أن الباق لا ينتى إلا بضد أو ما Eee‏ 
فهو أنه إذا اتتنى فى حا ل کان يجوز أن ببق » لم يكن بألا يبق أحق منه بالبقاء 
إلا لأس » كطريةتنا فى إثبات الأعراض » ولس ذلك الأمس إلا الضد 

وأما الذى يدل على أن القدم لا ضدله» فهو أنه لو كان له ضد لكان 
لا بدمن أن تكون صفته بالعكس من صفة القديم » فيجب إذا كان القددم 
موجوداً لذاته وجب أن يكون‌ضده معدوما لذاته وذلك مستحيل » لأن العدوم 
ليس له يكونه معدوماً حال » فضلا عن أن يكون للذات أو للفير . | 

E EE‏ بقتضى أن محتا تاج القديم فى وجوده 
إلى ثىء ولذلك الشىء ضد » فيقال : إنه جار خرى الضد له » والقديم د اس 
يجوز احتياجه فى الوجود إلى شیء » لأن ذلك يقدح فى قدمه . 

وقد استدل على حدوث الأعراض بأن قيل : إنها تشتمل على الختلف 
والمماثل والمتضاد » فلو كانت قدعة لما جاز ذلك لأن القدم صفة من صفات 
النفس » والاشتر تراك فى صفة من صفات النفس يوجب القاثل . 


فإن قبل: لم لا يجوز أن يكون المماثل منها قدعة والباق محدثة ؟ قانا : لأن 


)١(‏ مجراه فى ص 


استدلال من 
وة آخر 


من الأدلة عل 
حدوثالاً کوان 


س N+‏ س 

الطريقة فى اليم واحدة » فلو جاز فى بعضها لجاز فى كلما 

فإن قبل : ول قلت إن الاشتراك فى صفة من صفات النفس :وجب الاشتراك 
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فى سائر صفات النفس ؟ قانا : لآن ذلك لولم يجب لكان لا يمتنم أن تشترك 
ذاتان فى صفة ذاتية وتفترقان فى صفة '١(‏ أخرى ذاتية )١(‏ فيكونان من حيث 
اشتركا فى إحدى‌الصفتين مثلين» ومن حيث افترقا فى إحدى الصفتين عختلفين » 
وذلك الوجب وقدر طروء الضد علميما لبقامهما من وجه ولا دعن 
من وجه آأخر » وذلك محال . 


وقد استدل على ذلك بوجه آخر » فقيل" : إن هذه الصفات الصادرة. 
عن هذه العاتى متجددة فيجب فى الؤثر فيها الموجب لها أن يكون متجدداً 
فإذا ثبت تحددها ثبت حدوثبا ء لأنا لا نعنى بالمدوث أ كثر من تجدد الوجود. 
إلا أن هذا لا يم جميع الأعراض > ولا بد على حدوث ما وجب لله الا 
أو حكاء ولا بازم على هذا القدم وتأثيره فى هذه الحوادث » لأنه إنما يؤثر 
على سبيل الاختيار » وكلامنا فها يؤثر على طريقة الإيجاب . 

وأحدما يدل على ذلك » هو أن هذه الممانى تحتاج فى وجودها إلى محال 
نون جح ل الاجر إل اذك دق لآ ود من دونه ص وة 
وهذا ينبنى على أن الل بحدوث الأجسام غير محتاج إلى الع بمحدوث. 
الأعراض . 

وأحد ما يدل على حدوث الأ كوان » هو أنها لو كانت قدعة لوجب. 
فى الصفات الصادرة عا أن تكون واجبة فيا لم بزل » والصفة مق وجبت 


| ذاتة أخرى فى ص (۲) ولايثفييها فى‎ )١( 
1 1 فقیل له فی ؟‎ )۴( 


= ۷۷ س 
استغنت بوجوبها عن العلة على ما سنبينه فى باب الصفات عند الكلام 
عن الكلابية إن شاء اله تعالى » وهذا يقدح فى أصل إثباتها : : 


ومن وجه آآخر » وهو أن الطريق إلى إثبات الأ كوان إنما هو تجدد هذه 
الصفات مع جواز أن لا تتجدد » فلو ثبت فيا ل زل لكا نت الصفات الصادرة 


عنها واجبة فينسد علينا طريق العمل مها . فهذه حل ةكافية فى حدوث الأعراض .. 


فصل » والغرض به الكلام فى الدعوى الثالثة من الدعاوى الأربع؛ وهو 
الكلام فى أن الأجسام لامجوز خلوها من الأ كوان التى هى الاجماع والاقئراق 
والحركة والسكون . 

واكلاف فيه مع اسحاب الميولى » وم جماعة ذهبوا إلى أن الأعيان قدعة 
والترا كيب محدثة » وعبروا عنها بعبارات هائلة حو الاستقص والبسيط والطيئة 
والعنصر والميولى إلى غير ذلا . 


والدليل على صحة مانقوله فى ذلك ہوآن الجسم لو جاز خلوه عنهذه المي 


لجاز خلوه عنها الآن بأن يبق على ما كان عليه من اللو احترازاً عن اللون » 
فإنه وإن صح خاو الجسم منه لم يصح أن يخاو منه بعد وجوده فيه . 


فإن قيل : وبأى علة جمعتى بين حالما الآن وبين حالما فيا مضى من الأيام ؟ 
قلنا : لأنه لم يتغير عليه إلا أمكنة7) وأزمنه) » والأمكنة والأزمنه مما 
لاتأثير ما فيا يصح على الجسم أو يحب أو يستحيل » ألا ترى أن ال 
لما صح أن يكون مجتمعاً أومفارقاً الآن » صحأن يكون مجتمعا أو مفترفاً فى كل 
وقت وفى كل زمان » ولما استحال أن يكون محتمعاً مفترقاً دفعة الآن» استحال 
)١(‏ الأمكنة فى س (۲) الأزمنة فى س 
() ماف ؟ 


الكلام. ف أن 
الأحسنام لا تخلو 
من ا کوان 


الملاف مع 
أصحاب اميو 


الدلالة على أن 
الس لا يخلومن 
اران 


س ٧۷‏ سس 

أن بكون ىكل وقت و ىكل زمن » ولما وجب كونه مجتمماً أو مترقاً الآن 
وجب ذلك فى كل زمن وفى كل مکان . فوجب لو جاز خلوه علها فى كل 
حال م من الاحوال أن يجوز خلوه عنها الآن بأن ببق على ما كان عليه ن امخلى 
وهذ | يوجب لو أخبرنا خبر بأن فى أقصى بلاد العام جما لیس بمجتمع ولامفترق 
ولا حك ولا سا كن أن نصدقه » والعلوم خلافه » فثبت مبذا أن البجسم لااو 

عن ال كوان فى وقت من الاوقات . 

وتحرير هذه الجله هوأن ال سم لابد من( آنیکون ا 
ولا يكون متحيزاً إلا وهو کان » ولا يكون ن کا إلا بكون . 


فإن قيل : ل قلم إن الجسم يجب ميزه عند الوجود ؟ قان ان 
هو عليه فى ذاته بشرط) الوجود . 


فإن قيل: و ول نلك قبل : لايخاد؟ إما أن يكون متحيزا لا هو عليه 
فى ذاته علىمانقوله؛ أو يكون متحيزاً لمعنى» أو بالفعل.لامجوز أن يكون محرا 
لعنىءلان ذلك الیل بويعب ع إلا إذا اختص کک إلا إذا حله, 
ولا عل إلاوهو متحيز. ولول يتحيز إلا إذا حله ذلك العنى لوقف كل واحد من 
الامسين على صاحبه وذلك محال ٠‏ ولا جوز أن يكون متحراً 
يصحمن الفاعل أن بوجد ذات الجوهر ولا(" يجعله متحي لان هذا هو الواجب 
فما تعلو تى بالفاعل » ألا ترى أن الوجود لما تعلق بالفاعل وقف عليه » حتى أن 
شيا أوجده وأن شی ل يوجده » بل کان يصح منه أن بوجده فيجعله سواداً 
بدلا من ةوان 5 بين هاتين الصفتبن فيجعله سوا متتحيراً ؛ وذلك 
يقتضى أنه لو طرأ عليه ضد ضد أن ينغيه من وجه دون وجه . 


)١(‏ ناقصة من ص (0) شرط فى سٴ 
(۴) فلانى (١‏ 


۳ س 

وأحد ما يدل على ذلك » وهو أن كل جسمين إما أن يكون بينهما بون 
ومسافة أو لا يكون » فإن كان یما بون ومسافة كانا مفترقين » وإن لم يكن 
کانا مجتممين . قد صح أن الجسم لم يننك من هذه العائى : ش 

وأحد ما يدل على ذلك » هو أن الجسم لو خلا عن الاجماع والافتراق 
لكان السابق إليه لامخلو » إما الاجتاع » أو الافتراق . 

فإن قال : السابق إليه الاجماع » قلنا : فكيف يصح ميم مالم يكن 
مفترقاً من قبل؟ ظ 

وإن قال: السابق إليه الافتراق» قانا : كيف يصح تفريق مالم يكن جت 
من قبل » فعلى هذه الطريقة رى الكلام فى ذلك . 

ضل : والفرض به » الكلام فى الدعوى الرابعة من الدعاوى الاربع » 
وهو الكلام فى أن الجسم إذا لم ينفلك عن هذه الحوادث التى هى الاجماع 
والافتراق والحركة والسكون وجب أن يكون محدثاً مثلها . 
واللخلاف فيه معجماعة من الملحدة(» وان الراوندى0) 

والدليل على حمة مانقوله » هو أن الجدم إذا لم يخل من هذه الحوادث ول 
يتقدمها » وجب أن يكون حظه فى الوجود كظبا(؛) وحظ هذه المانى 
فى الوجود أن تكون حادثة وكائنة بد أن لم تكن» فوجب فى الجسم أن يكون 


(۱) جيم فی ص (0) ممع اللحدة فى | 


(۳) هو أحمدين یی بن اسحق الراو ندى + کان معتزلاً ثم خرج عل المتزلةوألف تاب ٠‏ 


فضيحة المخزلة فى تقضيم » قال ابن المرتفي انه المد وانسلخ عن الدين » ييا يقول القاضى 
عبد المبار انه تأب فى آخر حيانه . اختاف فى وفاته؛ ووظى. أنها كأنت فى التضف الأخير من 
الفرن الراءع ٠‏ انظر النية والأمل ٠۲‏ » ومقدمة نرج ل.؟تاب الانتصار لاخباط . 
(4) ف هذه المانى فى ص. ش 
١‏ ( م س الأصول الخسة( 


اسم إذالميتفك 
عن الوادث 


کان مثليا عدا 


الخلافمم اللحدة 
واين الراوندى 


اليل على 
الحدوت ٠‏ 


لا يكون | 
ع ارا 
وان لم يك نمحدثاً 


١ —‏ سمه 
حدما أيضا وكاثنا بعد أن لم يكن » كالتوأمين إذا ولدا مسا وكان لاحدها 


عشر سنين فإنه يحب أن يكون للا خر أيضاً عشر سنين . 


فإن قيل : أليس أن الجسم لم يخل من الأعراض ولا يجب أن يكون 


عرض » فبلا جاز أن لامخاو من الحدث ولاحب أن يكون عدا شل ؟ 


قلنا : ماذ کر ناہ إنما يقتضى اشترا کہا فى الوجود ولا فى الجنس » ألا ترىأن 
السواد والبياض إذا وجدا ما فإئما يجب أن يكونا مشتركين فى الوجود 
حت لو كان أحدما. محدثًاً لكان الآخر أيضاً محدثاً , فأما أن يكون كل 
أحد مهما من جنس الآخر فلا » وكذلك التوأمان » إذا ولدا مما وكان لأحدها 
عشر سنينء فما ينبغى أن يكون للا خر أيضًا(')مثلهذه المدة» فأما اشترا کہا 
فى الجنئن حتى إذا كان أحدها قرشياً يجب أن يكون قرشياً فلا » بل لا يعتنع 
أن يكون أحدههما من جنس وأحدهما من جنس آخر . 


فإن قيل : ما أنكرتم أن الجسم وإن لم بخل من الحوادث ول ينفك عنما 
م يجب أن يكون محدثا مثلبا » بأن يكون قد حدث فيه حادث » قبله حادث 
وقبل ذلك الحادث حادث » إلى ما لا أول له ؟ : قانا : هذه مناقضة ظاهرة » 
لأن الحادث والحدث سواء » والحدث لا بدله من محدث وفاعل » والفاعل 
الحدث يجب أن يكون متقدماً على فعله ؛ وما تقدم غيره لا يجوز أن يكون 
ممالا أول لوجوده . 


ا 


وقد أوردت هذه الطريقة: على وجه آآخرء فقيل : لوكان الجسم قدعا 


وحن أن يحون متقدما على هذه المعانى الحدثة » لأن من حق القديم أن يكون 


[ ناقسة من‎ )١( 


~ و س 

متقدماً على ما لس ل وا 
على ما وجد منذ بوم » وقد عرفنا أن الجسم ایکون( عتقدما على هذه 
العانى » فوجب أن لا يكون قدا 5 وإذا لم يكن قدعاً وجب ءن يكون د 
لأن الوجود يتردد بين هذين الوضمين » فإذا لم يكن على أحدما كان على الآخر 
لا محالة ٠‏ هذه جملة الكلام فى هذا الفصل . 

ضل » ف الشبه . اعل أن الشبه التى تورد فى قدم الما(" وإن كثرت 
ال ا ا اجر الك يقد 
فى الع محدوث الأجسام . 

من ذلك هو أنهم قالوا : ل و کان العام محدثاً لاحتاج إلى محدث وفاعل » 
وفاعله إذا حصل فاعلا بمد أ ن لم يكن فاعلا فلابد أن هنالك من معنى له ولمكانه 
عار فاعلا » كطريقتم فى إثبات الأعراض » وذلك العنى إذا كان محدثا يحتاج 
إلى آخر ؛ واللكلام فى محدثه كالكلام فيه » فيتساسل إلى ما لا نماية ل04)» 
وذلك محال . 


والأصل فى الجواب عن ذلك » هو أن الفاعل ليس له بكو نه قاعلا حال > 
بل للرجع به إلى أنه وجد من جېته ماکان قادراً عليه » وليس يحب إذا وجد 
من جبته ما كان قادراً عليه أن يكون هنالك معنى حتى مختاج ذلك العنى 
إلى حدث » ومحدثه إلى معنى آخر » فيؤدى إلى .ما يتناش . ألا ترق أن أحدنا 


)١(‏ لا يجوز أن كون ف عن 
(؟) قال بعش فلاسفة الإسلام. بقدم المالم جارين ذلك ار سطو + وقد كفرم النزالى 


القوي هذا فى كتاب هات الفلاسفة. ٠‏ أما التسكلمون على اختلاف آنواعبم فد زفضوا هذا 


القول وردوا عله ٠‏ : (؟) يتنامى فى س . ` 


اكه الى تورد 
فی قدم امام 


تسلسل الفاعلين 
محال 


لوكان العا محدما 
كان ذلاك لغاية 
أو حكنة وى 
مرتبطة يوجود 
العالم فيكون 


الفاعل حدما 


استحالة وجصود 
اال فیا بزل 
أو کان عدا 
: وا واب عن 
٠‏ ذلك 


ووس 

فى الشاهد بحصل فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا» )ولا حب أن يكون هناك( 1» 

ومنہا : هو أمهم قالوا : و کان العام محدثاً لوجب أن يكون له حدث 
وفاعل ؛ وفاعله لابد من أن يفعله لداع وغرض . وذلك الداعى لا محلو ؛ إما أن 
داعى الماجة أو داعى الحكة » لا جوز أن يكو ن داعى الماجة » فل يبق إلا 
أن يكون داعى الحكة ؛ وذاعى الحمكة هو عانه بحسنه وانتفاع الغير به » 
وذلك9) ثابت فيا ۾ يزل » فوجب وجود العام فهالم بزل . وهذه شبهة 
أوردها بن(4) زكريا المتطبب الرازى0 . . 


والجواب عنه » أن داعى المسكة لا يوجب الفعل » ألا ترى أن الواحد 


منا مم كونه ماللا بحسن الصدقة قد يتصدق فى وقت ولا تتصدق فى وقت 6" 


وينصدق فى وقت بدرهم ولا يتصدق فى وقت بدرم » فا ذ كره جهل . 
ومنها» أنهم قالوا : لوكان العام عدا لاستتحال وجوده فيا )بزل فييجب 
أن يكو ن لاستحالته وجه . ثملامخلو ؛ إما أن يكون راجعاً إلى المقدور أو إلى 
القادر» لا جوز أن يكون راجعاً إلى المقدور وإلا استحال وجوده فا )بزل » 
ولا أن يكونراجما إلى القادر لهذا الوجه أيضا » فيج ب وجوه العالم فال بزل . 
والأصلفى الجواب عن ذلك » أن هذاحم لايمال كا فى غيره من الواضيع 
بحو الخاول وغيره . 


وبعد ٤‏ فل لا يجوز أن يكون لأس يدنجع إلى للقدور » قإنه لو وجد الجسم 


(١)وان‏ لم يكن هناك فى س . (0) وهذا فی س 

(8) أبوفى ص٠‏ 1 

(0) ہو أبو, بكر یی ن ذكزيا. الوازئ:, كان عاضا فاق 4 وتوف .فى أؤاخز القرن. 
الرايم -المجزىو أوائل الاس له فىوائرئ.وسافرللى بهداد وعتن فی إجازمتتاقالرى وغيرة . 
أنظر طبقات الأطراء لان ألى. صمت م 


ياو س 


¢ 


ليما لم بزل انقلب جنسه وصار الحدث قدي . وذلك محال » أو لملا يموز أن 
بکون لأس رجح إلى القادر ر؟ فيقال: لووجد الجسم فيا م يذل » قدح فى كونه 
فادرا :لأ م ى القادر أن يكون متقدما على فدله » ولو كان الما موجوداً 
فیا لم بزل لم يصح هذا . 


وما عر ١‏ “هم قلوا لو کان العالم محدث) لوجب أن يكون القديم تما غير 
عام بوجوده 1 فها لم بزل ثم حصل هالا بوجوده بعل أن لم يكن عا » وهذا 
وحن أن ون فد رعا 


والأصل ذ ور العم بالثىء أنه سيو جد عل بوجوده إذا وحد) 
وذا الكلام م موضع هو أ أخص:. 

ومنهاء مايتعاق به عوام اللحدة» وهو أنهم يقرلون : إنا ل مجددجاجة إلامن 
بيضة » ولا بيْضة إلا من دجاجة » فيجب أن يكون هكذا أبداً 03 وهدا يؤذن 
قدم العالم . 


ولأ اا واب عنه؛ أن هذا اعتاد على مجرد ال وجود » Ey‏ 


جرد الوجرد فى مثل هذه المسائل لا يمكن ع ٠‏ کا لايمكن ازجی أن يقول إنجميع ) 


من فى العام أسود لأنى لم أر إلاهكذا . بين ذلك أن أرباب المذاهب جماة 
أثبتوا خلاف ما قد وجدوه ولم يعتمدوا على جرد الوجود لذا فإن الفلاسفة 
بقرلون : : إن فى هذا العالم مواضع لا ينبت فيها نبات ولا بعش فا حيوان 0 
وإنما تسكون دائمة الظادة أو الشمس» م مع أنهم لم يشاهدوا مثله . 


على أنا تقول للم : إن الال فا5 أن نكون الدجاجة' 


والبيضة قديتين أو محدثتين أو أحذها قدكة والأخرى محدثة » فإن كاتا 


شببة عوام 
املحدء 


الأجسام لأا 
محدثة تحتاج إلى 


هل 0 


س١8‎ ~~ 


محدثتين فهو الذى نقوله » وإن كانتا قدیتین لم يصح کون إحداها من الأخرى 
وكذلك00 الكلام إذا جمل إحداها قدعة والأخرى محدثة . 


ضل : وإذا ثبت أن الأجسام محدثة فلابد لها من محدث وفاعل > 
وفاعاها ليس إلا الله تعالى : 


فان قيل : قم قات إن الأجسام إذا کت محدثة فلابد امن محدث وفاعل» 
ثم قل 2 إلا اله تعالى ؟ قاما : 


أما الأو ل فالنى يدل عليه تصرفاتنا فى الشاهد فإنها محتاجة إلينا ومتعاقة 
بنا » وإنما احتاجت إلينا مدو ناء ف کل ماشاركها فى الحمدث وجب أن يشا رکا 
فى الاحتياج إلى محدث وفاعل » والأجسام قد شا رکتہا فى الحدوث » فیحب 
احتياجها إلى محدث وفاعل . ش 


فإن قيل :9 لتم إن تصرفاتنا تاج إليناء وما . معنى ها الاحتياج 


أولاء ثم م0 قتم ها احتاجت إلينا مدوثها » کم أذ أت هرا 
الأجسام عليها بعلة المدوث ؟ 


قيل له Oj:‏ : نعنى بالاحتياج أن خلة من أحوالنا فيه تأثير » والذى 
دل على ذلك » هو أنها تقع بحسب قصودنا وحواعين!*) وتنى بحسب كراهتنا 
وصوارفنا مع سلامة الأحوال محتقا وإما مقدراء فلولا أنها حتاجة إلينامتعاقة 
5 وإلا كان لا يحب فيها هذه القضية » کا فى تصرف الغير » وکا فى اللون . 


(1) وکنا فم (۲) ناقصة من ص 
(©) ناقصه من ؟ (4) اا اشاق ص . 
(6) ودواعینا فی س (5) وصارفنا فی ص 


(N4‏ س 


وأما الذئ يدل على أنها إنما احتاجت إلينا لمدو مما » فهو أن حدوئها هو 


الذى يقف على قصدنا ودواعينا نيا وإثباتاً . وبعد فإنه لا خاو ؛إما أن تكوز. . 


أن تكون محتاجة إلينا لاستمرار عدمها لأنها قدكانت مستمرة العدم وم تسكن 


ولا أن تكون محتاجة إلينا لاستمرار وجودها لأمها نبق مستمرة الوجود وإن ش 


خرجنا عن کو ننا أحياء فضلا عن کو ننا قادرين» فل يق إلا أن تكون محتاجة 
إلينا لتجدد) وجودها وهو الحدوث » فصح القياس . 


فإن قيل كيف يصح قياس الب كل ارين قانا : : اذا اشتركافى علة الحم 
مه ره لتر راد وان ل قد ارات 
على الآخر ْ 


فأما الثالى('2ءوهو الكلام فى أن فاعلها ليس إلا أن اللّهتعالى فلا تخاو ؛ إما 
اق قدأ حدثت نفسها »أو أحدباغيرها.لا جوز أن تكون قد أحدثت 
نفسها لأن من حق القادر على الشىء أن يكون متقدماً على فعله » فلو كان 
الجسم هو الذى أحدث نفسه ازم أن يكون قادرا وهو معدوم » وسنبين فى 
باب الصفات أن المعدو ملا “وز أن 5 ن قادرا إن شاء الله تعالى. وإن أحدتها 
خيرها فلا يخلو؛ إما أن تسكون من فعل أمثالنا من القادرين بالقدرة » أو من 


ْ الي عا ع‎ ys 


(1) ليتجدد فى س ش (؟) وأما فى س 


لم يكون فاعلما 


هو الل 


2 
فإن قبل : لم قلنم ذلك ؟ قيل له : لأن القدرة وإن اختلفت مقدوراتها 
متجانسة » حتى لا جنس يفعل بقدرة إلا ويصح أن يفعل مثا بقدرة أخرىعل 
ما سنبته مشرو حا فى موضعة . 
لم لأيكون ايلم فإن قيل :۵ لا جوز أن يكون المسم قد حدث بالطبع 17 ؟ قلنا : لأن 
امحده سم الطبع غير معقول . 


ثم إنا تقول لم : وما تعنون بالطبع 4 أتريدون0) به الفاعل الختار ¢ أم 
تريدون به معنى موجباً ؟ فإذا أردتم به الفاعل الختار فهو الذى نقوله » وإن 
أردتم به المعنى الموجب فلا يخاو ؛ إما أن يكون معدوما ؛ أو موجوداً . لامجوز 
اننا لأن العدوم لاحظ له فى الإيماب 4 وإذا كان موجوداً قله 
يخاو ؛ إما أن يكون قدهاً » أو حدما لا فون أن ن دنا له يحتاج إلى 
طبع آخر » والكلام فى ذلات الطبع كال کلام فيه فيتساسل لا لا يتناهى » 
وذلك محال .ولا موز أن يكون قدعا » لأنه ركان كذلك لازم قدم العا ء 
لأن يق العارل !ا ن لا يتراخى عن الغلة » وقد يبنا أن العام لا جوز أن 


کون قدا . 


فبذه جملة الكلام فى هذا الفصل . 
حول القائلين نضل » إن قيل : أبن أنْم عن القائلين بالنفس والعقل20 ؛ وعمن يقول 
اف وال فصل فيل يك الم عن لنفس والعقل ومن هو 
جرم (۲) تديدون فى س 


)١(‏ لاقاضی أبى بكر الباقلاتى فى الهم د قصل جيد فى الرد على أهل الطبائع . انرا ويد 
لاباقلالى من ص 4ع سس {VY‏ 

(؟) يشيربذلك إلى فلاسفة الإسلام الذين تقلوا عن فلاسفة اليونان نغلرية العقول والأفلاك 
والنفوس » فقالوا بانبثاق الل الأول عن الل وا نبثاق العقول والنفوښش والعالم ع نالمقل الأول 
على هراتب متدرجة . 


بت 1 اعت 


بإثبات علة كى بها عن البارى » وكذلك فأين أتم عن أصحاب التجوم الذين 
أضافوا هذه الموادث إلى تأثيرات الكو اكب( ؟ 


والأصل فى الحواب عن ذلك » أن القول بالنفس والعقل والعلة إشارة 
إلى ما لا يعقل » لأن الفقل فى الشاهد يدل على فاعل مختار حتى صار كاللقيقة 
قيه فلا يتغير شاهداً7') وغائبا . ولو أنهم أرادوا بذلك الفاعل الختار فلا مشاحة 
بيننا و بينهم إلا فى العبارة » والمرجم فيها إلى أرباب الاسان وأهل اللنة » ومعلوم 
أن لايسمون الفاعل تفسناً ولا عقلا ولا علة . 

وأما أصحابالنجوم الذينأضافواهذه الموادث إلى تأثير ات الكوا كب 
خقد أبعدوا » وذلك لأن هذه النجوم ليست بأحياء فضلا عن أن تكون قادرة » 
والفاعل الختار لا دس أن يكون حياً قادراً ٠‏ يبين ما ذ كرناه وبوضحه » 
أن القن على ما هى عايه من المرارة لا يصح أن تكون حية » لأن اللياة 
محتاج إلى بذية مخصوصة هى اللحمية والدمية ؛ وهى مفقودة فيها . 


وبعد » فلو كانت الشمس قادرة لوجب وقوع الاختلاف فى تصرقامها » 
ختطاع تارة من الشرق وتارة من الغرب» ومعاوم) أنه لا اختلاف فىحركاتما» 
يل هى على طريقة واحدة ووتيرة مستمرة . على أنا نعم من وحى النى صلى الله 
عليه وعلى آله وسل (١‏ ومن دين الأمة ضرورة اا مغر مدر ع ية 
ولاقادرة» ففسد"() ما قالوه . 


)١(‏ القاضى فى الرد على أصحاب اانفوس والعقول وااسكوا كب ينىي فكرة اعوط 
فى الخلق بن الله وبين العالم ء فال عنده مخلق اامالم بلا واسطة . 

(؟) أو فى س 

(0) فام فى س (4) واللملوم فى من 

١4)ما‏ بين الرقين ناقس من س (0) فيفسد فی ؟ 


ما يلزم لكلف 


الى 


فته 


ك 


من أصول . 


س N‏ مه 


وبمد » فا و كانت قادرة أوجب أن تسكون قادرة بقدرة » والقادر بالقدرة» 
لا يقدر على فمل الأجسام » إذ لو صح ذلك بما فيه من القدرة لصح من الواحد 
منا . ذلك لأن القدرة وإن اختلفت فقدوراتها متجانسة » فيازم أن مخاق لنفسه 
ماشاء من الأموال والبنين » والعلوم خلافه . 

والذى حلمم على ذلك وأدام إليه » هو أنهم ظنوا أن تماء الزرع وإدراك 
المار وغيرها(29 يتبع الشمس ويقع بحسبها » ولوس كذلك لأن الزرع قد ينمو 
والمار قد تدرك مع غيوبة الشمس كا تنمو وتزداد مع طلوعها » فكيف يصح 
تعليقه بها . وبعد فإن الزرع كا مختلف فى الزيادة والتقصان بحسب الشمس » ققد 
يختاف أيضا بحسب تعد الزراع » فليس بأن يضاف إلى الشمس أولى من أن 
يضاف إلى الزراع » فاولا أن هؤلاء القوماستعموا واستصموا وإلا لما احتاجوا 
إلى إضافة هذه الحوادث إلى النفس والعقل والكوا كب والملق ققد تم الكلام 
فى جواب شیم هذه . 0 

فصل » فما يازم الكلف معرفته من أصول الدين .. 

اعل أن ما يازم الكلف معرفته من أصول الدين أصلان اثتان عل 
ماذ كردرحمه الله فى المغنی( وها : التوحيد » والمدل . وذكر فى ختصر المسنى 
أن" أصول الدين ‏ أربعة : التوحيد » والعدل » والنبوات » والشرائع ؛ 


)١(‏ ناقصة من ص 

(۲) الغنى فى أصول الدين هو أ كنتب القاضى عبد الإبار وأضخمها » وقد توالت وزارة 
الثقافة ف الخهور»ه العربية التحدة طبعه وصدرمنه حت الآن عدد من الأجزاء . وهوفى عسرين 
مجلداً فقدستة منبا . والأصول عتداك_كلمين حى معرفة الله بوحدانيته وصفاته »ومعرفة الرسل 
بآياتهم » وبالجلة كل مسألة يتين فيها الحق بين المتخاممين فهى من الأصول . والديئ 
قسمان : أصل وفرع » فالمعرفة أصل وى موضوع أصول الدين » وااطاعة فرع وحى موضوع 

اافقه . ش 
(؟) ذلك ف ١‏ » والكتاب المذكور أح د كتب القاضى عبد المبار . 


ل 

وجعل ما عدا ذلك من الوعد والوعيد والأسماء والأحكام » والأمى بامعروف 
والنبى عن النكر » داخلا فى الشرائع . وذ كر فى الكتاب أن ذلك خسة : 
التوحيد ؛ والعدل » والوعد » والوعيد » وللنزلة بين المنزلتين » والأمى بالمعروف 
والنهى عن الذكر ؛ لظهور لحلاف بين الناس فى كل واحد من هذه الأصول . 

والأولى ما ذكره فى الننى أن النبوات والشرائع داخلان فى العدل » لأنه كلام 
فى أنه تعالى إذا عل أن صلاحنا فى بعثة الرسل » وأن نتعبد بالشريعة » وجب أن 
يبعث ونتعبد » ومن العدل أن لا يخل با هو واجب عليه . وكذلك الوعد 
والوعيد داخل فى المدل » لأنه كلام فى أنه تعالى إذا وعد الطيمين بالثواب » 
وتوعد العصاة بالعقاب » فلا بد من أن يفعل ولا تخلف فى وعده ولاف وعيده» 
ومن العدل أن لا يخلف ولا يكذب » وكذلك النزلة بين للنزلتين داخل فى باب 
العدل » لأنهكلام فى أن الله تعالى إذا عل أن صلاحنا فى أن يتعبدنا بإجراء أسماء 
وأحكام علي الكلفين وجب أن يتعبدنا به » ومن العدل أن لا يل بالواجب. 

وكذا اكلام فى الاس بلمروف والنهى عن المفكر » فالأولى أن بقتصر على 
ما أورده فى للننى . 


ثم سأل رمه الله نفسه فقال : كيف قلتم إن السكلف اة رة هذه 
الأصولء وقد قل : إن من لا يسالك طريقة اللا بين يلزه ترف هذه الأول 
أجمع » وإما يازمه أن يعرف التوحيد والمدل ؟ وأجاب : بأنه يازمه معرفة 
التوحيد والعدل ؛ لأنه مخاف من تركه ضرراً » ولأنه لطف له ی أداء الواجبات 
وات جاك ويازمه معرفةالأصول الأخر أيضا ؛ لأن عم بكال التوحيد 
والعدل موقوف على ذلك. ألا ترى أن من جوز علی‌اله تعالی فى وعده ووعيده 
املف و(“ الاخلال عا يجب عليه من إزاحة علة الكلفين وغيره > فإنه 


(:)أو ىس 


على الأصول 
الجسة 


۷4 س 


لا يتكامل له الع بالعدل» ولا فرق فذلك بين من يسلك طريقة العلماء » وبين 


من لا يكون كذلك لأن العاى أيضا يازمه معرفة هذه الأصول على سبيل اللجلة» 


وإن لم يازمه معرفتها على سبيل التفصيل » لأن من لم يعرف هذه الأصول لا على 
ak‏ ولا على التفصيل!" لم يتكامل ءانه بالتوحيد والعدل . 

ثم سأل رحمه الله نفسه فقال : ولم اقتصرتم على هذه الأصول الجسة ؟ 

وأعاتب بن قال : لاخلاف أن الخالفين"" لنا لايعدو أحد هذه الأصول . 
ألا ترى أن خلاف اللحدة والمعطلة9©) والدهرية) والشببة7) قد مضل 
فى التوحيد » وخلاف الجر ع(۷) بأسرم دخل فى باب العدل » وخلاف الرجئة 
دخل فى باب الوعد والوعيد » وخلاف اللوارج دخل نحت النزلة بين المنزلين » 
وخلاف الإمامية دخل فى باب الأمس بالمعروف والنهى عن الفكر . 

ثم سأل رحمه الله نفسه على هذا ء فقال : هل عددتم فى هذه الجملة النبوات 
والإمامة ؟ 


وأحات عنه : بان الخلاف فى ذلك يدخل نحت هذه الأبواب » فلا يجب 


أفراده بالك كر . 


)١(‏ جل فى ص 

(؟) شصیل فى ص 

(؟) كذا فى الأصل ء ولملها المخالف 

(:) الذين بالغوا فى ننى الصفات حى عطلوا الله عن القدرة . 

(5) السكلمة مأخوذة من الآية « وقلوا ما مى إلا حناتنا الدنيا نموت ونيا وما مهنكنا 
إلا الدهر » (الاثية ٠١‏ ) وتطلق كلة الدهرية على أولثك الذين أنكروا الاعتقاد بوجود الل 
وأنكروا خلق العالم والعناية الإلهية » وام يساموا بما جاءت به الأديان المقة » وقالوا بقدم 
الدهر وأن المادة لا فى . انظر الملل والتحل 7١1:١‏ ء ودائرة المعارف الاسلامية ۲۴۷:۹ , 

(5) ثم الذن وقعوا فى التشبيه الحض والتجسيم الصريع حين فسروا يعض آيات القرآن 
دون تأويل فقالوا : إن لله ,دا وقدماً ووجباً » وأن له جهه ينزل منها . انظر الملل والتحل 
0 ودائرة المعارف الاسلامية 8 aE:‏ 

(۷) اير هو نى الفعل حقيقة عن المد وإضافته لل الله تعالى؟ء والجيرية على أنواع . 
اللل واانحل ١‏ : وه ء أما المرجئة فقد نركوا أمر مركب الكبيرة لله » وأما الإمامية 
فقد قالوا بالنص على الامام . وكل هذا سيرد تفصيله فى الكتات . 


— 0‘ ن 
إلا أن هذا العذر ليس بواضحعفإن الللاف فى الوعد والوعيد والمنزلة بين 
اللنؤلئين وغيرها » مما يدخل فى العدل . ثم أفرده بال د كر » فببلا 
أفرد ما ذ كرناه أيضاً بالذ كر . والصحيح أنه يقتصر على ما أورده فى الغ 
أو بزاد على انجس ويذ كر بالف مابلغ » فعلى هذا يجرى اكلام فى ذلك . 


فسن »ثم إنه رحمه الله بين حك من خالفه فى هذا الباب . 
والأصل فيه » أن احالف فى هذه الأصول ¢ رعا كفرء ور عا فسق € 

ورا کان خط . 

أما من خالف فى التوحيد » ون عن الله تعمالى مأيجب إثباته » وأثيت 
مايجب نفيه عنه » فإنه يكون کافراً . 

وأما من خالف فى العدل » وأضاف إلى الله تعالى القباتم كأهاء من القر 
والكذب » وإظهار المعجزات على الكذابين » وتعذيب أطفال المشركين 
يذنوب باهم » والاخلال بالواجب » فإنه يكفر أيضا . 

وأما من خااف فى الوعد والوعيد» وقال إنه تعالى ماوعد المطيعين بالثواب 
ولا توعد العاصين بالعقاب البتة » فإنه يكون كافراً » لأنه رد ماهو معلوم 
ضرورة من دين النى صل الله عليه وعلى آله وس . ١'"والراد‏ لما هذا حاله 
يكون كفراً . وکذا(") لوقال : إنه تعالى وعد وتوعد ولكن يجوز أن مخلف 
فى وعيده لأن انلف فى الوعيد كرم » فإنه يكون كافر لإضافة القبيح إلى 
الله تعالى . فإن قال : إن الله تعالى وعد وتوعد» ولا يجوزأن مخاف فى وعده 
ووعيده » ولكن يجوز أن يكون فى عمومات الوعيد شرط أو استثناء ليبينه 
الله تعالى » فإنه يكون خط . 


)١(‏ ناقصة من [ (۳) وكذلك ف ص 


بيان حكم مالف 
فى هذا الاب , 
أو الا 


١‏ الخالفون 


؟ ‏ الخالفون 
فى المدل 


؟ ‏ الخالفون 


. فالوعد والوعيد 


غ ل الخالفون 
فى المدزلة بين 
المنزلتين 


© س الخخالفو ن 
الام با مروف 


واانپی‌عن المنکر 


اذا عرف الكاف 
الأصول ازم معرفة 
الفقه والرع 


— ١9 

وأما من خالف فى النزلة بين للنزلتين » ققال : إن حم صاحب الكييرة 
حك عبدة الأوثان والمجوس وغيرمم فإنه يكون كفراً » لأنا تمل خلافه من 
مد دين النى صلى الله عليه وآله والأمة ضرورة . فان قال : حككه حك المؤمنين 
فى التعظيم والموالاة فی الله تعالى » فإنه يكون فاسقاً » لأأنه خرق إجماء) ا 
(a‏ »على معنى أنه أنكر مايعلم ضرورة من دين الأمة . فإن قال: ليس كه 
حك الؤمن ولا حك الكافر ولكن أسميه مؤمتا » فإنه يكون خط . 

امامو الت لاسن با معروف والنهى عن النسكر أصلا وقال: إن الله 
تعالى لم يكلف الاسم بالمعروف والنہی عن المسكر أصلا' فإنه يكو ن کارا 
لانه رد ما هو معلوم ضرورة من دين النى صل الله علية وآله ودين الامة . 
فإن قال : إن ذلاك ما ورد به التكايف ولكنه مشروط بوجود الإمام » فإنه 


فهذه جملة مايازم الكلف معرفته من أصول الدين.ونحن إذا قلنا إن الكلف 
يازمه معرفة هذه الاصول » فلسنا نعنى أنه يجب معرفتها على حد يمكنه العبارة 
عا والمناظره فيها (؟2 » وحل الشبه الواردة فيما » إذ لو سمناه ذلك لأدى إلى 
تكليف ماليس فى الإمكان » ومخرج أ كثر المكلفين من أن يكونوا مكلفين 
ععرفة هذه الاصول » فعلى هذا يجزى السكلام فى ذلك . ش 

ضل » ثم قال رحمه الله : أن لكلف إذا عرف هذه الاصول » باريد 
معرفة الفقه والشرع 9©) . ٠‏ 


والاصل أن الفقه هو العلم بغرض الغير فيا خاطب به » وذ لايستعمل 


)١(‏ نأقصسة من ص (۲) ناقصة من إن 
(۴) عليها فی س (4) وی فى ص 


۷ س 


فى كل عل . فلا يقول أحدم فقت أن زيداً عندى » وأن السماء فو » وأن. 
الارض تحتی. کالایقال فبمت وفطنت. 


EE E E وأمافى الاصطلا‎ 


وعللها وشروطها وطرقها . 
وهو (1) على ضر بين 


أحدها » ما يحب على السكافة معرفته » وذلك نمو العل بوجوب الصلاة على 


الجلة » ووجوب الزكاة والحج والجهاد فى سبيل اللہ تعال(؟) » وما يحرى هذا 


الجرى 


والثانى » يازم الكافة معرفته ويكون من فروض اللكفاية > نحو الم 
بالمسائل الدقيقة من أصول الفقه والفروع التعاقة بها التفر عة عنما » فإن ذلك مما 
لا جب على الأعيان » وإ اا . إذا قام به بعض 
الناس سقط عن الباقين . 


ثم سأل رجه الله نفسه على هذاء فقال : كيف يصح قول إن الكلف 
إذا عرف هذه الأصول يازمه معرفة الفقه والشرعيات » وى الشرعيات 
ال الم به » وهو ما يكون من فروض الكفاية ؟ وأجاب : بأن 
أكثر الشرعيات مما يحب معرفته() على الججلة . وبعد » فإئما هو من فروض 
الكفاية مما يلزم الكافة » إلا أنه إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين » 
وقد تقدم هذا فيا قدمناه » فهذه جملة ما أورده فى ذلك . 


)١(‏ ناقصة من س 000020000 (9) حت اذاف ص 
(؟) «مرقتها فى ص 3 


التوحيد 


التوحيد فى 
امطلاح النكلمين 


علوم التوحيد 
وما يلزم المكلف 


— NYA —- 

ضل ٠‏ اعل أنه رحمه الله بدأ من هذه الخلة باتو حيد) . 

والأصل فيه » أن التو حيد فى أصل اللغة عبارة عما به يصير الشىء واحداً » 
كا أن التحريكعبارة عما به يصير الشىء متحركا » والتسويد عبارة عما به يصير 
الشىء أسود. ثم يستعمل ف اير عن كون الشىء واحداً لما ل يكن اللبرصدقاً 
إلا وهو واحد» فصار ذلك كالإثبات » فإنه فى أصل اللغة عبارة عن الإيحاب » 
يقال أثبت ل فى القرطاس » أى أوجدته فيه . ثم يستعمل فى الخبر عن وجود 
الثىء » فيقال إن فلاا ثبت الأعراض أى يخير عن وجودها . لما لم يكن اللبر 
عنها صدقاً إلا وهى موجودة . 

فأما فى اصطلاح التكامين » فهو العل بأن الله تعالى واحد لا يشاركه غيره 
فها يستحق من الصفات نفياً وإثباتاً على الحد الذى يستحقه والإقرار به . ولابد 


امن اعتبار هذين الشرطين : الع » والإقرار جميعا . لأنه أو علم ول يقر أوأقر 


ول يعم »لم يكن موحداً . 
وأما علوم التوحيد » فلا مزيد على ما أورده فى الكتاب ١‏ غير أنا لورده 
على هذا الوجه ليسكون أسول للحفظ » وأقرب إلى الضبط » فنقول : 


يُستتحق من الصفات؛ ثم يعلم كيفية اسنتحقاقة لماء ويعلم ما يجب له فى كل وقت» 
ومايستحيل عليه من الصفات فى كلوقت » ومايستحقه فى وقت دون وقت؛94؟) 


(1) طريقة الفاضى فى عرض الأصول هنا » أنه يبدأ بذكر الجلة من كل أصل » والمفرر 
الذى لابد منه لكل مكلف . ثم يعود إلى تفصيل جلة الأصول بمد ذللك ٠‏ 7 

(۲) اتفق المعتزلة والأشاعرة والمائريديةحول وحدة الذات الالمية » واختلفوا فالصفات. 
فيها ينسكر الممعزلة الصفات الأزلية القديمة يثبتها الآخرون . يقول الأشعرى : لا ممنى للعالم. 
حفرقة الا أنه ذو عل مولا لقادر إلا أنه ذوقدرة» ولا للارود إلا أنه ذو لرادة ٠‏ کا رىس 


۱۷۹ 


ثم يعلى أن من هذا حاله »لا بد من أن يكون واحداً لااثانى له يشاركه 
فما يستحقه من الد.فات نفياً وإثباتاً على المد الذى يستحقه . 
أما ما يستحقه من الصفات فمو العنة التى بها حالف خالفة ويوافق 2 ما يتفه من 
0 م ر ہے مدر المفات 
موافقة لوكان له موافق تعالى عن ذلك ؛ وکو نه قادراً » علا » حياً » سميفاً » 
برا 4 مدرک ار ترخا 4 ا > كارهاً : زا( عند أبى ادي . 
وأما أو على » فإنه لا يثبت تلك الصفة الذائية . 
فأما كيفية استحقاقه لهذه الصفات » فاعلم : أن تلاك الصفة التى يقم بها كفية استحتاقه 
ع ش , الهذهالصفات 
اللاف والوفاق يستحقها لذاته » وهذه الصفات الأربع التى هى كونه قادراً 
انها و لاد وعايه فى ذاته » وکو نه مدر 57 لكونه ا ٠‏ 
وجود المدرك 34 مر بدا وكارها(؟ بالإرادة والكر اهة الحدثتين ١‏ أوجودتين 
لا فی حل . 
ولا خلاف فى هذا بين الشيخين إلا فى هذه الصفات الأربع ؛ فإن عند 
ایی على أنه ستحقہا م تعالى لذاته » وعند ا لاهو عليه 
ف ذاتد. وآنا ما جب له فى كل حال فيو تاك الصفة الذاتية » وهذه 


ا بع . 


ح الأم رى أن هنالك اقا إذا أخذا بقول الممتزلة : فادر بذاته وعالم بذاته » إذ هل يكون 
المفيوم من ' اأعفدين واحداً أوزائداً 6 فإن كان واحداً ودب أن م شادرته وقدر عالميته » 
ويکون من علم الذات مسلتا » عا كونه عالاً فادرا » وليس الأعسكذاك ٠‏ ويضيف الأشاعرة 
إنالقول بالأحوال » وهى أحوال أبى ائم وا کک لاموجودة ولامه! وم » 
امات ين االقيضين ت وه التافى من أنصار آي هادم في الأخوان 


. فهى فى صم 00 (۲ ) وهذا فى س‎ )١( 


اااي ب “تمد لوقه 


ما يستحيل عليه 
من .|اصفات 


ما مححقه فى 
وفت دون وقت 


سمة آخر ی 
٠‏ مات القدم 


سسا ا سد 

وأما ما يستحيل عليه فى ار ديات ادي نحو كونه 
عاجرا جاهلا معدوماً . 

وأماما ستحقه فى وقت ومن وقث » فنحو کو نه مدركا فإن ذللكمشروط 
«وجود الدرك» وتحوكونه مريداً وكارهاًء فإنذلكيستند إلى الارادة والكراهة 

وأما الكلام فى أن من هذه صفته فلابد من أن يكون واحداً » فسنذ كره 
فى باب مفرد إن شاء الله تعالى » وبه الثقة . 

وقد قم صفاتالقديم تعالى فى الكتاب قسمة أخرى فقال : 


إن صفات القديم جل وعز إما أن تكون من باب ما يختص به على وجه 
لابشاركة فيه غيره ؛ نحو كونه قديراً وغئاً ب إلاأن هذا لا يصح 


٠‏ فى امال »لأن الرجع بالقدم إلى | ستمرار الوجود »> والواحد منا يشارك القدرم 


فى الوجود » وكونه غنياً ليس بصفة » لأن الرجع به إلى ننى الحاجة عنه » 
فالأولى أن يذ كر فى مسأل الصفه الذاتية التى يقع بها الملاف والوفاق ‏ . 


وإما أن تسكون من باب ما يشا ركه غيده فى نفس الصفه ومخالفه فى كيفية 
استحقاقه لما » حو كونه قادرا عا" حياً موجوداً 4 فإن أحدنا إستحق هذه 1 
الصفات كالقديم سبحانه » إلا أن القدم تعالى(") سبحانه كرا لا و عليه 


ا دة . 


)١(‏ وعالماً فى س 
(۲) ناقصة من ١‏ 


عد 0۷ دن 


وإما أرك تكون من باب ما يشاركه غيره فى نفس الصفة وف جنة 


الاستحقاق » نحو كونه مد رکا ومريداً وكارهأًء فإن القدم تعالى مدرك لكونه . 


حيا بشرط وجود الدرك » وكذلك الواحدمنا ٠‏ وكذلك فهو مريد وكازه 


بالإرادة والكراهية » وكذلك الواحد منا . إلا أن الفرق يينهما هو أن القدم. 
تعالى حى لذاته فلا يحتاج إلى حاسة » ومريد وكاره بإرادة وكراهة موجودتين . 


لاف محل 3 والواحد منا مريد وكاره لمعنين محدثين فى قابه ٠‏ فل هذا بحرى 
الكلام فى هذا الفصل . 


فصل » والغرض به الكلام فى العدل() : 

اع أن العدل » مصدر عدل يعدل عدلا »كا أن الضرب » مصدر ضرب 
يضرب ضر » والشم » مصدر شم يشم شتا . 

وقد يذ كر ويراد به الفمل » ويکر ويراد به الفاعل . 


فإذا أريد به الفاعل فذلك على طريتى المبالغة لأنه معدول به عما يحرى على 
ثالفاعلين » وهو كقوهم للضارب ضرب » وللصائم صوم ¢ و 34 
وللمفطر فطر » إلى غير ذلك . وله حد إذا استعمل فى الفعل » وحد إذا استعفل 


» الختلف المدتزلة والأشاعرة حول العدل ء فالممزلة أرادوا إنقاذ العدل الإلحى من اال‎ )١( 
بها رأى الأشاعرة أن لا ظلم فى الأقيقة لأن الله فاعل على المقيقة » ومعنى ان الله عدل عند‎ 
. المستزلة أنه مأيقتضيه الل من المكمة » وهو إصدار الفمل على وجه الوجوب والمصلحة‎ 
٠ أما الأشاعرة فيرون أن الله عدل بمعنى انه متصرف فى ماسكه يفمل مأ إشاء ومحكم ما ربد‎ 


.وقد قصد المعمزلة من تظر يهم فى الله أن ينزهوه عن ن ااظل فارتفعوا بالارادة الانسا دة وجملوها ‏ 


.مدئولة عن عملها 0 وإن كان الأشاعرة يرون فى ذلك تضييقاً من قدرة الله » ولدلك قالوا 
بنظربة السكسب » وملخصها أنه لافاعل الأفمال الا الله » وأنه قد ركل شىء قبل خُلقه ويقرن 
خلق الله لأفمال الانسان بكسيه » فالأفعال مخاوقة من الله » مكسوبة من المبد ٠‏ 


العدل 


العدل لغة 


العدلفى اصطلاح 
المتكلمين 


ال 


فى الفاعل » أما حقيقته إذا استعمل فى الفعل على ما قيل » توفير حق الغير 
واستيفاء ا می منه.وقد قيل: فى حده» كل فعل حسن يفعاه الفاعل ليتفع به الغير 
أوالتقرة: :الا أن هذا برحب أن يكون خاق العالم عدلا من الله تعالى ليتضمن 
هذا العنى» ولس كذلك» بل خلق العالم من الله تعالى تفضل . فالصحيح» الحد 
الأول»لأن هذه اللفظة لاتكاد تدخل إلا فما يتغاق بالحقوق» وقولنا(') ليضره 
احتراز عن العقاب ؛ لأن ذلك من الله تعالى عدل وإن كان إضراراً بالغير . 


وأما إذا استعمل فى الفاعل » فيو فاعل هذه الأمور . هذا فى أصل اللغه . 


وأمانى 1 الاصطاہ لذا فيل إنهتعالى عدلءفالمر ادبهأن أفماله كلما حسئلة» 
ا . 


فإن قيل : كيف يصح قولم ان أفعاله كلها حسنة مع أنههو الفاعل هذه 
الصور القبيحة المنبكرة ؟ والأصل فى الجواب عنه » أنا لا نعنى أنه يحسن من 
جبة الرأى والنظر حتى يستحايه كل واحد » وإتما نريد أنه محسن من جة 
الحكة » وهذه الصو ركلها حسنة من جهة الحسكة . ولا يكتئع أن يكون الفعل ' 
TT‏ قا د جره O‏ أنه كر سيا ين 
جبة المكة » قبيحاً من جبه الرأى والمنظر . ألا ترى أن أحدنا 7 لو مشى 
مشية عرجاء فى انقاذ محبوس فإن تلك الشية حسنة من جبة الملة » قبيحة من 
جبة الصورة تلن عد لمكي ا a‏ سل إلى السلطان 


. الجائرهء فإنها قبيحة من حبة الى ةع حسنة م ن جبة الرأى والنظر . 


)١(‏ وقوله فى ص ش () إذا فى ص 
' (*) الواحد متا فی ص : 


م 


هذا( هو الكلام فى حقيقة العدل . 


وأما علوم العدل» فهو أن بل أن أفعال الله تعالىكلها حسنة» وأنه لايفمل علوم المدل 

القبيح » ولا خل ما هو واجب عليه » وأنه لا يكذب فى خبره » ولا يجور 
فى حكه» ولا يعذب أطفال الشركين بذنوب الاثهم » ولا يظهر المجزة على 
الكذايين » ولا يكلف العباد ما لا يطيقون ولا يعلمون » بل بقدر م( على 
ما كلفوم ؛ ويعلدبم!") صفة ما كلنيم » ويدطهم على ذلك » وبين لم 
وى ما“ كلف على الوجه الذى كلف فإنة يثيبة لا محالة » وأنه سبحانه 
إذا آل وأستم فإعا فمله لصلاحه ومنافعه » وإلا كان ملا بواجب » وأن يعل أنه 
تعالى أحسن نظراً بعباده مم لانفسهم ¢ وفما تعلق بالدين والتكليف ¢ 
ولايد من هذا التقييد » لا نه تعالى يعاقب العصاة ولو خيروا فى ذلك”*2 لما 
اختاروا لأتقسيم ¢ العو بة ¢ فلا يكون لله تعالى والحال 59 ذه أحسن 
نظراً مہم لأنفسهم وكذلك فإنه رجا ببقی الرء وإن عل من حاله أنه لو اخترمه 
لاستحق بما سبق منه الثواب وكان من أهل الجنة» ولو أ بقاه لارتد وكفر وأبطل 
جنيع ما | كتسبه من الآخر . ومعاوم أنه لو خير بين التبقية والاخترام لاختار 
الاخترام دون التبقية » فكيف يكون الله تعالى أحسن تلسرا لعباده منهم 
لأنفسهم والحال هذه » فلا بد من التقييد الذى ذ كرناه . 


( نهذا فى س (۲) ناقص من‎ )١( 
م( ويعرتهم فى ص )4( وأدى هو ءا » فى ص‎ 
فى ذلك فى س‎ )5( 


الوعد والوعيد 


س £ س 
فإن قيل : وهل أطلق أحد ذلك ؟ قلنا : نم . البغداديون(٠‏ من أعابنا 
لما أوجبوا الأصلح على الله تعالىأطلقوا » وقالوا : إنه تعالى أحسن نظراً لعباده 
منم لأنفسهم » وذلك عندنا باطل بما ذ كرناه.. 


ومن علوم العدل أن م أن جميع ما بنا من النعم فن الله تعالى » سواء كان 
من جهة الله تعالى أو جبة غيره . ودخوله فى العدل أنه تعالى كلفنا الشّكر على 
يع ا ا م > فلولا أنها من فمله وإلا كان لا يكافنا أن نشكره عليها 
أجم » لأن ذلك يكون قبيعاً . 


ضل والغرض به الكلام فى الوعد والوعيد( . 


وجملةٌ ما يحب بيانه فىشهصمذا الفصل حقيقة الوعد والوعيد» والحلف 


أما الوعد » فبو كل" خبر يتضمن إيصال نفع إلى الثير أو دفع ضرر 
عله فى الستقبل . ولا فرق بين أن يكون حسناً مستحقاً » وبين أن لا يكون 
كذلك . ألا E‏ يقال إنه تعالى وعد الطيعين بالثواب » قد قال 
وعدم بالتفضز مع أنه غير مستحوٌ 

)١(‏ اتفقت المستزلة على الأصول الخسة ء والختلقت قى بيعش الأمور التفصيلية » وام 


مدرستين للممعزلة ها:مدرسة البصرةء ومنها : واصل » واانظام»والجبائيانء والقاضى عبد الجبار ٠‏ 
ومدرسة ة بنداد » ومنبا : بشر بن المعتمر » وابو الحسين الخياط »> وأبو الاسم البلخى اش 


٠. القدمة‎ 


(؟) قال المعزلة إن الله صادق فىوعده ووعيده » وقد وعدا لهسئين الراب e‏ 
بالمقاب » وهو لا ملف وغده أو وعيده فرتكب اللكبيرة مخلد فى النار » ولابد من توبة 
|اعبد قبل موته ٠‏ وقال باق المتسكلمين أن امامی الذىيموت دون توبة يرك أمره لله إن شاء 
عذبه وأن شاء عقر له ٠‏ 

(0) فكل فى ص 


0 س 

وكذلك يقال : فلان وعد فلا بضيافة فى وقت يتضيق عليه الصلاة مع 
أنه يكون قبيحاً » وهكذا يقال إن أجدنا وعد غيره بتمليكه جميع ما بملكه 
حتى إنه يفقر نفسه مع أنه يكون قبيحا » لتوله تعالى « ولا تجعل يدك مغلولة الى 
عنقك ولانبسطها كل البسط (1)) . 


وأما الوعيد » فهوكل خبر يتضمن إيصال ضرر إلى الغير أو تفويت تفم 
عنه فى الستقبل »ولا فرق بين أن يكون حسياً مستحقاً » وبين أن لا يكون . 
كذلك»ء ألا ترى آنه کا يقال : إن الله تمالى توعد العصاة بالمقاب » قد يقال ' 
توعد السلطان الغير بإتلاف نفسه وهتك حرمه وهب أمواله » مع أنه لايستحق ظ 
ولا بحسن . 

ولا بد من اعتبار الاستقبال الا إن قعه فى المال ٠‏ 
وروم شرل يكن واعداً ولالتتوضا : 


وأما الكذب » فهو كل خبر لو کان له مخبر لكان مخبره لا على ما هو 
به . وقولنا لو کان له مخبر» هوأنفى الأخبار ما لا خبر له أصلا »كاعلبر يأن(؟) 
لا ثانى مع الله تعالى ولا بقاء » وغير ذلك . 
وأما الخلف فهو أن يخبر أنه يفعل فعلا فى المستقبل ثم لا يفعله » ثم أن 
املف ريما يكون كذ بأن مخبرعن نفس الفعل ملا يفعله » وربما لا يكون 
كذبا بأن خر عن عزمه على الفعل ثم لا يفعله . ولهذا فإنه لا استحال العزم 
على اللہ تعالی » لم يكن املف فى حقه إلا كذيا تعالى الله عنه علو كبيراً . 
وأما علوم الوعد والوعيد » فيو أنه يمل أن الله تعالى وعد الطيمين بالثواب عليه لويم 
0ك : والوعياكه 0 


() بأنه فى س 


الخالف فى هذا 
الباب 


لسن س 


وتوعد الفماة باكقاتة وأنه يشعل هاوعد به وتوعد عليه لا محالة » ولا يحور 
عليه الخلف والكذب . 


والخالف فىهذا الباب ؛ أما أن يخالف فى أصل الوعد والوعيد ءوقال:() إن 
الله تعالى ما وعد ولا توعد » وه ذا على المقيقةخلاف فى نبوة تمد صلى الله 
عايه وسل »لأنا نعلم من دينه ضرورة أنه وعد وتوعد . أو يقول : إنه() تعال 
وعد وتوعد ولكن بحوز أن مخلف فى وعيده » فالكلام عليه أن يقال : إن 
املف فى حق الله تعالكذب لما تقدم » والكذب قبيح » واللّه تعالى لا يفعل 
القبيح لعامه بقبحه ولغناء("' عنه» وإلى هذا أشار تعالى بقوله « مايبدل القول 
لدی وما انا بظلام للعبيد (؟) » . 


وبعد »فاو جاز الخلف فى الوعيد لجاز فى الوعد » لأن الطريق فى الوضعين 
واحدة . فإن قال فرق ببنهما ؛ لأن الخلف فى الوعيد كرم » ولس كذلك فى 
الوعد . قانا : لبس كذلك » لأن الكرم من الحسنات » والكذب قبيح بكل 
وجة » فكيفجماه!) كرما . أو يقول إن اللّدتعالل وعد وتوعد » ولا مجوزعلية 
الخلف والكذب » ولكن يجوز أن يكون فى عمومات الوعيد شرط واستثناء 
م يبينه الله تعالى . والسكلام عليه » أن يقال : إن الحسكي لا يجوز أن مخاطبنا 
منطاب لا يريد به ظاهره » ثم لا يبين ماده به » لأن ذلك يحرى مجرى الإلغاز 
والتعمية > وذلك لا جوز على القدم تعالى . 


وبعد » فلو جاز فى عمومات الوعيد لجاز فى عمومات الوعد » بلى جيم 
المطاب من الأوامر والنواهى » والعاوم خلافه. فإن قيل : فرق يينهما ؟ لان 


(١)كذا‏ فى الأصل » واملبا ويفول ٠.‏ (؟) أن الله فيص الى 
(۳) وبغناء فى أ (4) رة ق 4؟ () يجعل فى صب 


ريل - 
أمرنا بموجبات الأمر والنبى وعلينا فى ذلك تکلی فول كذلك فى عمومات 
الوعيد لأنه لا يتعلق بالكليف . قلنا لمم : إن علينا فى عمومات الوعيد تكليفا 
کا فی غيره من الأوامر والنواه » ألا ترى أنا قد أمرنا أن نمتقد مخبراتها 
ولا نعتقد خلافها » فل و کان فيها شرط أو استثناء ل ببينه الله تعالی جرى مجرى 
الإلغاز والتعمية على ما مر » فهذه هى طريقة القول فى هذا الفصل . 

حل » والفرض به الكلام فى المزلة بين النزلتين () . 

والأصل فى ذلك » أن هذه العبارة إما نستعمل فى شىءبين شيئين ينجذب 
إلى كل واحد منهما بشبة » هذا فى أصل اللنة . 

| وأما فى اصطلاح البتكلمين ٠‏ فهو الل ان اسان الا 

ا ؛ على ما نجىء من بعد . 

وهذه المسألة تاقب عسألة الأسماء والاحكام » وقد اختاف الناس فيها . 

فذهب الحوارج إلى أن صاحب الكبير ةكافر » وذهبت المرجئة إلى أنه 
مؤمن » وذهب الحسن البصرى( إلى أنه ليس بمؤمن ولا كافر وإنما يكون 
منافقاً »و إلى هذا ذهب رو بن عبيك» وكانمن أحابه.وذهب واصل بن عطاء () 


)١(‏ كان هذا الأصل من أثم أسباب تسمية أهل الاعنزال بهذا الاسمء وتذ كرالروايات 

أن الحسن البصرى سثل عن مركب الكبيرة هل هو مؤمن أم هو كافر» فقام واصل وقرر 

أنه فىمئزلة بين مخزاتين» .أى بين الإيمان والنكفر .وا لاف مشبور فىهذا الوضوع بين الخوارج 

الذبن قالوا يتسكفير اکت الكبيرة ۽ وين مرحكة ة أهل السئة الذين قالوا انه مؤمن ٠‏ وقد 

تتوسط واصل فى قو له بالمزلة بين المزلتين . ويثير هذا الأصل مشاكل فقبية موجودة أحكامها 
فى كتب الفقه . 


5 هو المسن بن ألى امسن البصرى» ابوسعيد » أشهر من أن يعرف» ينسب له الفاضى 


رسالة فالمدل والتوحيد أرساما ال معيد الملاك بن مروان .و يضءهقالطقة إلثالثة .ەز رال إلا ازال 

49 هو شيخ المزلة المسهور » يكتى بأبى حذيفة ويلقب بالغزال . قال المبرد : إيكن 
غزالا ولک نه كان يلازم الغر زالين ٠‏ وكان أحد الخطاء المشهورين استطاع أن وتجنب الراء فى 
خطبه حى لا r‏ بر لثغته لازم الحسن | البصرى ثم اعتزله و 7 کب الكبيرة .ذكره 
القاضى وا لما م وابن المرتفى فى الطبقة الرابعة . 


النزلةينالممزلتين 


تماق هذه المسألة 
بالاساء والاحكام 


سيلب فة ة أهل 


#العدل بالمكزلة 


-- ۸ - 
إلأن صاحب الكبيرة لا يكون مؤمنا ولاكافراً ولا متافقاً بل يكون فاسقاء 
وهذا الذهب أخذه عن أبى هام »عبد الله بن مد بن المنفية» () وكان من 
أصحابه . وقد جرت بين واصل بن عطاء وبين عرو بن عبيد مناطرة فى هذا » 

فرجم عرو بن عبيد إلى مذهبه وترك حلقة المحسن واعتزل جانبا قسموه ' 
معتزليا!؟).وهذا أصل تاقيب أهل العدل بالعتزلة . . 


1 أعلر أن هذه مسألة شرعية لا يجالالعقل فيها لانباكلام فى مقادير الثواب 
والعقاب » وهذا لا يعم عقلا . وإها العلوم عقلا أنه إذاكان الثواب أ كثر 
من العقاب فإن العقاب مكفر فى جنبه » وإ نكان أقل منه فإنه يكون عبطا فى 
جنب ذلك العقاب » وصار الال فى ذل ككالمال فى الشاهدء فإن أحدنا لو أخذ . 
غيره من قارعة الطريق ورباه وخوله وموله » ثم يكسررأس قل له » فإن هذه 
الإساءة تقع مكفرة فى جدب تلك النعم » وبالمكس من هذا لو أحسن إليه أن 
بعطيه ديئاراً واحداً ثم يقتل ولده » فإن تلك النعمة تسكون عبطة فى جنبهذه 
الإساءة هذا هو الذى يمل بالعقل . 


فأما أن ثواب بعض الطامات أ كبر من ثواب البعض » أو عقاب بعض 
المعاصى أعظم من بعض » فإن ذلك ما لا مدخل للعقل فيه . بل لو خلينا وقضيه 
العقل » لجوزنا أن يكون ثواب الإحسان إلى الغير درم أعظم من ثواب 
الشهادتين » وأن يكون عقاب شرب الجر أعظم من عقاب استحلالها . 


)١(‏ قال صاحب النية : وهو الذى أخذ عنه واصل وكان معه فى المككتب فأخذ عنه 
وعنأببه . وهو من الطيقه الثالثة عند القاضى والمرتفى والحا م . 

(۲) أغلب من عث فى الاعتزال روون هذء المادثة عن واصل » إلا أن القاضى عيد . 
الجبار يثيتها عن عمرو بن عبيد فى أ كثر من كتاب له ٠‏ وعمروزمن أصحاب واصلء وقد واه 
على رأيه فى مرتكب السكبيرة : 


وم 


فصل من هذه الججلة أن هذه المسألة مما لا سبيل للعقل فا » وما هى مسألة 
شرعية على ما قاناه . 


وتحصيل الكلام فما » هو أن تقول : 


إن الكلف لا يخاو ؛ إما أن يكون من أهل الثواب » أو يكون من أهل 
القاب . | 

فإ نكان من أهل الثواب » فلا ماو ؛ إما أن يكونمسهحتاً لثثواب المي » 
أو مستحتاً لثواب غير ذلك . فإن(1) استحق الثواب المظيم » فلا بخاو ؟إما أن 
يكون من البشر » أو لم يكن . فإن لم يكن من البشر سمى ملكا ومقربا إلى 
غير ذلك من الأسماء » وإن كان من البشر فإنه يسمى نيا ورسولا ومصطق 
ومختاراً أو مبعوثا إلى غير ذلك . وإن استحق ثواباً دون ذلك » فإنه يسمى 
مؤمتا برا تقياً صالحاً إلى ما أشبه ذلك . 

و إن کان من‌أهل الشات فلا خاو ؛ إما أن يكو نمستحقاً للمقاب ا 
أو لعقاب دون ذلك . .فإن استبحق العقاب المفام فإنه يسمى کافراً أو مش رکا 
سوا ءكان ذلك من البشر أو لم يكن . 

ثم أنواع الكفر تلف » فربما يكون تعطيلا0”) » ورا يكون تهوداً » 
أو تمحساً » أو تنصراً» إلى غير ذلك . وإن استتحق عقاباً دون ذلك » فإنهيسمى 


فاسقا » فاجراً » ملعو » إلى ما شا كله . 


هن الله أن صاحب الكبيرة a‏ ولا كافراً » 


)١(‏ وان ىس ش 1 (۲) تمطلا فى ؟ 


الخالف فى هذا 
الباب 


س ۰ س 

ولا مناظقا » بل یسی فاسقا . وکا لایسی باسم ھؤلاء فإنه لايجرى عليه آحکام 
هؤلاء » بل له اسم بين الاسمين » وحك بين المكين . 

واللخالف فيهذا! الباب» 1 ؛ إما أن قول: ل : إن صاحب الكيبيرة نه 
ET e‏ وارج . 

TT 
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ضرورة من دين الأمة أن صاحب الكبيرة ة لأنجرى عليه هذه الأحكام» فلا يمن‎ 

عن النا كة وللوارثة والدفن وغيرها . وإن أردت به(" الثانى» فذلك لا يصح 
أيضا » لأن الكفر صار بالشرع اما لمن يستتحق إجراء هذه الأحكام عليه 
فكيف جوز إطلاقها على من لا يستحقها ؟ . 


وإما أن يقول إن صاحب السكبيرة مؤمن على ما تقوله امرجئة . والكلام 
عليه أن تقول ما تريدا" ' به؟ أتريد به أن حكه حك اللؤمن فى الد ح والتمظلم 
والوالاة فى الله تعالى ».أم تريد أنه يسمى مومت ٠‏ فإن اردت به الأول » فذلك 
لايصح» لأنه خرق إجماع مصرح » فإنا نعم منحال الصحابة وخاصة(22 من حال 
على بن ألى طالب(22 عليه السلام » أنهم كانوا لا يعظمون صاحب الكبيرة 


ش ولا يوالونه فى الله عز وجل بل يلعنونه ويستخفون به » ولهذا قإن أميراللؤمنين 


عليه السلام كان يقول فى تنوه : اللهم العن معاوية ابن أبى سفيان » وعبرو 


)١(‏ ناقصة من س (0) يعنى فى س 
(9) حال من على فی ص 


= = 


ابن العاص » وأبا الأعور السامى » وأبا موسى الأشعرى . وإن أردت بد () 
الثالى . فذلك لا يصح أيضاء(") لأن قولنا مؤمن فى الشرع» اسم من يستتحق 
هذه الأحكام الخصوصة » فكيف بجرى على من لا ستحقيا . 


الصحابة التابعين عامة » ولذا قال أو حنينه (؟) : لولا سيرة أمير الؤمنين عليه . 
البلام فى أهل البغى ما كنا سك حكامهم فعلى هذا يجب أن .تقول 


فى هذا الباب . 
مضل » والفرض به »الكلام فى الأمس بالمعروف والمهى عن انكر( . 
ون أولا نين عة الاس والمى والمروف + وأليكرع 
أما الأمر » فمو قول القائل لمن دونه فى الرتبة افل » والنبى هو قول 
القائل من دؤنه لا تفعل . 
وأما العروف » فب و كل فعل عرف فاعله حسنه أو دل عليه » ولهذا لايقال 


وأما التكر » فهو كل فمل عرف فاعله قبحه أو دل عليه » ولو وقع من ' 


له تعالى القبيح لا يقال إنه متكر » لما لم يعرف قبحه ولا دل عليه . 


)١(‏ ناقصة من أ (؟) ناقصة من أ 

)لمم المعوور ٠‏ توق سنة ١١٠ھ‏ (4) تلم فى ص 

(5) اتفق أغلب «فسكرى الاسلام ومتكلميهم. على هذا الأضل » ويتلخص بأن السلبين 
مأمورون بالطهاد ولقامة الأحكام عل ىكل مالف » والموضوع يتصل بالأخلاق أكثر من اتماله 
بالدراات النظرية . انظر النعارء نعأة الفك ر الفلسنى فى الاسلامس ZE‏ 

7( ناقصة من ص . 


الأمر بالمعروف 
والنہی عن انکر 


الأمر والنهى 


المعروف 


الشكر 


شرائط الأعس 
با ممروف والنهى 
عن ٠ ١‏ 


سد 0896 سب 
وإذ قد عرفت هذه الججلة » فاعل : أنه لا خلاف فى وجوب الأمر بالعروف 
والهى عن النكر » وإنما الملاف فى أن ذلك هل يمل عقلا أولا يمل إلا سمعا . 
فذهب أبو على | إلى أنه بعلم عقلا وسمما» وذهب أبو بو هاشم إلى أنه إا يمل 
سمما ‏ إلافى موضع واحد » وهو أن يشاهد واحدا بم غيره فيلحق قلبك بذك 
مضض وحرده فيازمك النبى عنه دفعً لباك المضرة عن النفس . 


والذى يدل على وجوب الأمر بالعروف والنهى عن المنكر من جهة السمع 
الكتاب ؛ والسئة » والاجماع . 

أما الكتاب فقوله تعالى «كنتم خر امة اخرجت للناس تامرون بالعروق 
وتنهون عن المنسكر »") : فالله تعالى مدحنا على ذلك » فاولا أنها من المسنات 


وأما السئة » فهو قول النى صل الله عليه وسلم » و ترى الله 


يعصى فتطرف حتى تنير أو تنتقل » . 


وأما الاجماع » فلا إشكال فيه لأنهم اتفقوا على ذلك . 


م إت للأمر بالعروف والنهى عن التكر شرائط يحب بوجودها » 
ويسقط بزوالها . 


ألما » هو أن يعم أن الأمور به معروف 4 وأن انى عنه منكر . لأنه 
لولم يملوذلك لا يامن أن يأمر باكر وينهى عن العروف » وذلك ما لايجوز» 
وغابة الظان فى هذا الموضع لا تقوم مقام العلم . 


. ۱۱۰ لا بعلم الا ف ص )آل عمران‎ )١( 


ل لد 

ومنباء هو () أن يعلم أن النكر حاضر > كأن برى آلات الشرب مبيأة 
والملامى حاضرة والمعازف جامعه » وغابة الظن تقوم مقام الملل ههنا . : 

وما ».هو ان بعلم أن ذلك لا يؤدى إلى مضرة أعظم منه » فإنه لو عل 
اوغلب فى ظنه أن مبيه عن شرب الجر يؤدى إلى قتل جماعة من اللسلمين أو 
إحراق محلة لم يحب » وكا لا يحب لا بحسن . ا 

وما » هو أن يمام أو يغلب فى ظنه أن لقوله فيه تأثير » حتى لولم يعلمذلك 
ولم يغاب على ظنه لم يجب . وف أن ذلك هل بحسن إذا لم يحب كلام . ققال ‏ 
بعضهم إنه بحسن لأنه عمنزلة. استدعاء الغير إلى الدين » وقال الأخرون قبح 


۳ 
a 


لانه عيث . 

ا أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه لا بؤدى إلى مضرة ف. ماله 
أو فى تسه إلا أنه حتاف بحسب اختلاف الأشخاص : فإن كان المرء حيث. 
لا يؤثر فى حاله الشتم والضرب فإنه لا بكاد يسقط عنه » وإن كان ممن يؤر 
ذلك فى حاله و حط مرتبتهةإنه لا يحب » وف أن ذلك هل بحسن » ينظر ؛ فإن. 
كان الرجل ممن يكون فى تحمله لتلك الذلة إعزاز الدن حسنء وإلا فلا . 
وعلى هذا يحمل ماکان من الحسين بن على عليهما النلام» ما كان فى صبره على 
ما صبر إعزازاً لدين الله عر وجل»() ولهذا(؟ نباهى به سائر الأم » فتقول : 
لم يبق من ولد الرسول صلی المعلى آله وسل 29 إلا سبط واحدء فلم يترك الأمر 
بالعروف والنهى.عن اللنكر ختى قبل فى ذلك . 


E. (0)‏ ِ 1 (۲) وعلى هذا فى ص 
. (؟) ناقصة من ؟ 


إذا تأمن ذلك 
بالأسبل فلايجب 
جاوز ره 9 


الأصعب 


£ سد 

واعل أن القصود بالأمر بالعروف إيقاع العروف » وبالهى عن المنكر 
زوال المنسكر » فإذا ارتفم( الفرض بالأمر السهل » لم يمر العدول عنه إلى 
الأمر الصمب . وهذا ما ل حقلا وش ؛ أماحقلافلآن الوا ما إن أمكنه 
تحصيل الفرض بالأمر السهل لا جوز العدول عنه إلىالأمر الصعب » وأما الشرع 
فبو قوله تعالل : « وان طائفتان من اأؤمنين اقتتلوا » فأصلحوا يينهما . فان بغت 
احداهها على الأخرى فقاتلوا التى نبغى حتى تفى الى أمر الله ("'». فاللّه تعالى أمر 
بإصلاح ذات البين أولاء ثم بعد ذلك ما يليه ء ثم با يليه » إلى أن اتمبى 
إلى القاتلة . 

ثم إنه رمه الله سأل نفسه فقال : إن المكلف إذا ل يحب عليه الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنسكر لفقد هذه الشرائط فهل ببق عليه 1 
فى هذا الباب أم لا؟ . وأجاب عنه : بأن ينظر فى حاله ؛ فإن كان عفيئاً 
مستوراً حيث لا يظن أنه راض ما يحرى فلا شىء عليه » وإن كان من نظن 
به الرضى بذلك فإنه يحب عليه إظبار الكراهة دفما للتهمة » ولأن فيه 
لطفاً ومصباحة . ظ 

ثم ذكر رجه الله أن النا كير على قسمين : أحرما ما يختص به والآخر 
مايتعداه . أماما مختص به» فملى قسمين أيضا : أحدما يقم به الاعتداد » والثانى 
لابقع به الاعتداد . أما ما لا يقم به الاعتداد » فهو كأن يكون أحدنا فى الال 
بمنزلة قارون ثم يغصب منه درم واحد فإنه مما لا يجب النهى عنه عقلا ومحب 
شرعا . وأما ما يقع به الاعتداد » فهو کان يكون أحدنا فقيراً معسراً لا يكون 
له إلا درم واحد ثم يغصب منه ذلك إلدرهم» فإنه يجب النهى عنه عقلا وشرعاً» 


هذا إذا کان مما مختص به . 


)١(‏ وقم فى س 


(؟) الحجرات ۾ 


ل ه8١‏ ع 


وأما ما يتعداه » فإنه جب النبى عله عفاد وشرعاً عند أبى على » وعند 


م إنه رحه الله قسم النا كير ایتا قسمين : أحدها ينتير حك بال كرام > 
وهو الذى يكون ضرره عاد عليه فقط › والثااق لا يتغير حاله ارس 
الذى يتعدى ضرره إلى الغير . 


أما ما يتغير حاله بال كراه » حو أ كل اليتة وشرب الجر والتافظ بُكلمة ٠‏ 


الكفر » فإن ذلك يجوز عند الإإكراه » إلا كلة الكفر فإنه لا يحوز له أن 
يعتقد مضمونه بل بحب أن ينوىءأنك أنت الذى تكرهنى على قولى: الل * 
ثلاثة مثلا . 

وأما ما لا يتغير حاله يال كراه > فكقتل السل والقذف» فذلك لا يجوز » 
الهم إلا أن يكون فى المال لخينئذ يجوز إتلاف مال الغير بشرط الغيان . 

ثم إنه رحمه الله سأل نفسه فقال : إذا سقط عن الكلف وجوب الأمر 
با معروف والنهئ عن انكر فل يبق الحسن أم لا ؟ وأجاب عنه : بأنه ينظر 
فى ذلك . 

فإن سقطعنه الأمر بالمعروف والهى عن المنكر لفقد الشرط الأول» وهو 
العا بأن ذلك متكر أو معروف » فلا يجب المبى عنه) » وكا لامجب لايحدن» 
لأنه لا يأدن أن يأمر بالمسكر وينهى عن المعروف . 


. وإن سقط عنه هذا التكليف لفقد الشرط الثانىءوهو العلم حضو ر اله Ea‏ 


فلا يحب »> وکا لا يجب لا بحسن .. 


(0) ناقصة من أ 


ليه أخضرى 
للا كير - 
[ ب مايتغير حاله 


بالا كرام 


سا2 مألا يتغيرحاله 
يالا كرا ه 


إذاستمطالوحجوبه 


الممروف على 
فسان 


f‏ ب واجب 
ب . غیرواجب 


انكر كله فى 
باب واحد فى أنه 
جب النبى عنه 
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وإن سقط عنه لنقد الشرط الثالث » وهو العلم بأن ذلك يؤدى إلى مضرة 

أعظ منه كقتل جماعة من السلمين أو إحراق محلة من محاطم» فإنه كا يسقط عنه 
اجرب لا ينيك اناا :: 


و 


وإذا سقط عنه ذلك لنقد الشرط الرابع » وهو العلم بأن لقوله فيه تأثيراً » 
فإن ذلك مما قد اختلفوا فيه ؛ فقال بعضهم إنه بحسن » لأنه بمنزلة استدعاء الغير 
إلى الاسلام(7» وقال الأخرون إنه يكون عبثاً قبيحاً . 

وإذا سقط ذلك()عنه لقد الشرط الكاسس»وهو الع بأن ذلك يؤدى إلى 
مضرة فى نفسه أو ماله » ذالكلام فيه ما ذ كرناه من قبل . 

ثم قال رحمه الله : إرثك المعروف على قسمين : أحدها واجبء والآخر 
لبس بواجب . فالأمر بالواجب واجب » وبالنافلة نافلة . وهذا إنما أخذ عن 
أنى على » لأن الشايخ من الساف أطلقوا القول فى وجوب الأمر بالعروف 
والمبى عن النسكرء إلى أن جاءشيخنا أوعل» وقسم العروف إلىهذين القسمين؛ 
وجعل الأمر بالواجب واجبا » وبالنافلة نافلة » وهو الصحيح » لأن حال الأمر 
لا يزيد فى الوجوب واللسن على حال الأمور به . هذا فى العروف . 

وأما السكرء فكله من باب واحد فى أنه يج بالهىعن جميعه عند استكال 
الشرائط . ولس لقائل أن يقول إن من النا كير ما يكون صفغيرة » فكيف 
يازم النبى عنما » لأنه ما من صغيرة إلا ومجوزها كبيرة . 

وبعد فإن النبى عن المنسكر إنما وجب لصحته » والقبح ثابت فى الصنيرة 
شأنه فى الكبيرة . 


)١(‏ الاين فى | (۲) ناقصمة من س 


— 4۷ - 


فإن قيل : كيف يمكنم القول بأن امن اکير كلما من باب واحد وقد علدنا أن 
فى المنا كير ما للاجنهاد فيه جال » ومنها ما ليس كذلك . 


والأصل فى الجواب عن ذلك » أن الاجّهاد إنما يدخل فى أن ذلك الثى,' 
متكر أم لاءفإما إذا ثبت کو نه متكراً فلا جال للاجّهاد فى وجوب النهى عنه... 


واعلم أن لمنا كير على ضر بين : عقلية() وشرعية9) . 


فالعقليات منها » نحو الم والكذب وما يجرى مجراها » والنهى عنما كاها 
واجب ء لا مختلف الخال فيه بحسب اختلاف القدم عليه بعد التكليف . 


والشرعيات على ضربين:()أحدهاء ما للاجتهاد فيه جال» والآخر لا جال 
للاجتهاد فيه . أما مالا جال للاجتهاد فى كونه متكراً كالسرقة والزنا وشرب ` 
الجر وما يحرى هذا المجرى » والنهى عن كل ذلك واجب ولا حتاف الال 
فيه يحس ب اختلاف المقدم عليه. وأما ماللاجتهاد فيه جال » فكشرب الثاث4) 
فإنه منكر عند بعض العاماء وغير متكر عند البعض » وما هذا سبيله ينظر فى 
حال المقدم عليه فإن کان عنده أنه حلال جائز لم يجب النهى: عنه؛و إن كان عنده 
أنه مالا محل ولايجوز وجب( النهى عنه. فعلى هذاءاو رأى واحد من الشافعية 
حنفياً يشرب الثلث فإنه ليس له أن يتكر عليه وينهاه » وبالمكس من هذا 
لو رأى حنق شفعوياً يشرب الثلث » فإنه يازم نميه والانكار عليه . وعلى 
الججلة » ها هذا حاله لا مخرج عن كونه منكراً وإن اختاف بحسب اختلاف 
المقدمين عليه . 


)60 عقل فى ص ۰ 0( شرعى ف ص 

(؟) فملى فى ص 1 
(4) المثاث فى الأصل هو السراب الذى طبخ حى ذهب ثلثاء ٠‏ انظر اللسان مادة ثلث 
(0) جب فى س 


كيف يقال 
بوجوب الأعس 
بالمعروف والنهى 

عن المنسكروفى 
اناس من لم 
يقل بوجوبه الا 
8 


الأمى بالممروف 
والنهىعنالمنكر 
ضربان : 

| مالا يقوم 
به إلا الأئمة 
ب ما قوم 4 
كافة ااناس 


١28 --‏ سس 


ثم إنه رحمه الله سأل نفسه ققال : كيف يمكندم أن تقولوا وجوب الاس 
بالمعروف والنهى عن المتكر » وف الناس من ذهب إلى أنه لامجب إلا إذا كان 
هناك إمام مفترض الطاعة ؟ والأصل فى الجواب عن ذلك » أن الخالف فيه 
لااو ؛ إما أن يقول : إن الأعس باللعروف والنهى عن المنكر لا يحب لا قولا 
ولا فعلا إلا غند وجود الإمام الفترض الطاعة » أو يقول : إنه إا لا يحب 
فعلا ولكن يحب قولاء وكلا القولين فاسد لأن الدلالة التى دلت على وجوب 
الأمر بالعروف والنعى عن اللنكر من الكتاب والسئة والإجماع لم تفصل 
بين أن يكون هناك إمام وبين أن لا يكون . 


واعل أن الأمر بالعروف والنهى عن النكر على ضربين : 
مالا يقومبه إلا الأعةء والثالى ما يقوم بهكافة الناس . 


أحدها 


أما ما لايقوم به إلا الأبمة ؛ فذلك كإقامة الحدود » وحفظ بيضة الإسلام » 
ود النقوز ٤او‏ فيد اللبوش:..وتؤلية القضاء والأمزاء :وما أشيد ذلك , 

وأما ما يقوم به غيرم من أفناء(1) الناس » فهو كشرب اجر » والسرقة 
والزناء وما أشبه ذلك » ولكن إذا كان هناك إمام مفترض الطاعة فار جوع 
إليه أولى . 


وأعل أن القصود فى الأمر بالعروف والنهى عن المنسكر » هو أن لا يضيع 


العروفه ولا قم الدنكر . فإذا ارتفع هذا الفرض ببعض المكلفين سقط 
عن الباقين » 52 قانا : إنه من فروض الكفايات» ف لى هذه الطريقة جرى 
الكلام ف دلك 


(1) أناء, أى أخلاط » يقال من أفناء القبائل ء أى لا يدرى من أى قبيلة . الاسان 
مادة فى 8 
(؟) واذا فق ص 


الاصل الأول . 
الج 


ف سا 2 
الكلام ف الصفات | 


ضل »> والغرض به الكلام فى أن الله تعالى قادر 
)00 ش ش 
اعم » أن أول ما يعرف استدلالا منصفات القديم جل وعز إنما هو كونه 
هو الحدث سا 5 دلت على هذه الصفة الى هى كونه تعالل قادرا من غير 


واسطة . وليست كذلك باق الصفات » لأنا تحتاج فيها إلى واسطة أو واسطتين . 


أو وسائطء فلهذا(؟) قدمنا الكلام فيه . 
وتحرير الدلالة على ذلك » هو أنه تعالى قد صح منه الفمل » وصعة الفعل 
تدل على كونه قادراً 1 ش ش 
فإن قيل : الدلالة هى عة الفعل أو وقوعه » قلنا : بل الدلالة هی سج 


الفمل » لأنه لو وقم لا على طريق الصحة بل على طريق(") الوجوب » لم يدل 
على كو نه قادراً . وهذه الدلالة مبنية على أصاين ؛ أحدها » أنه تعالى قد صح منه. 


الفعل » والثاتى » أن صحة الفمل تدل(4) على كو نه قادراً . 

أما الذى يدل على أنه تعالى قد صح منه الفعل » فهو أنه قد وقع منه الفعل» 
وهو أجسام العالم وكثير من الأعراض» وأو لم يصح بقع » إذ الوقوع أمر زائد 
على الصحة . 


وأما الذىيدل على أن صمة الفعلدلالة على(*) كونه قادراً » فمو أنا ریف 
الشاهدجلتين؛ إحداها(”)؛ صحمنه الفمل كالواحد منا؛ والأخرى(") تعذر عليه 
)١(‏ عثوان [ الأصل الأول ] الوارد فى الصفدة السابقة إضافة من . وضعته لتحقيق الانسسجام 
فى عناوين الأصول الخسة » خاصة وأن الفاضى وضع هذا الءنوان فى جيم الأصول الأخرى . 
(۲) ودا ف س (©) وجه فى ص (4) دلالة فى س 
(ه) ناقصة من 8 () أحدما فق س (۷) والآخر فی س 


لله قد صح مله 
الفعل » وصحة 
القمل مدل على 
کو نه قادرا 


شات هردود 


ناه — 
الفعل »كار يض المدنف . فنصحمنهالفعلفارق من تعذر عليه بأمرمن الأمور » 
ولس ذلاك إلا صفة ترجم إلى الل وهى كونه قادراً . وهذا الح ثابت 


ف لمكي تعالى ( فيج ب أن 5 ن قادر لان طرق الأدلة لانختاف شاهداً 3 1 


فإن قيل: قد وجدتمكثيراً من الفارقات ولا تمالونه» فبلا ألم هذه اأسألة 
مها ؟ قانا : الأصل فى المفارقات أن تعرض على وجوه التعليل » فإن قبات 
التعليل تعال » وإن لم تقبل لم تمالى . وهذه المفارقة قد عرضناها على التعايل 
وقبلت » فعلاناها . على أن هبنا طريقة ماجئة إلى التعليل » لأن هذين الليين 
إذا صح من أحده الفعل وتعذر على الآخر مع استوائهما فى باق الصفات » 
فلاید من( أن يكون هناك أعس له كانه صح من أحدها الفعل وتعذر على 
صاحبه » وإلا لم يكن هو بصحة الفعل أولى منه بالتعذر » ولا صاحبه بالتعذر 
أولى منه بالصحة » ولس ذلك الأمى إلا صفة راجعة إلى الخلة وكونه قادراً . 


فإن قال : قد وجدتم كثيراً من المفارقات التى لا تعال بأمس راج إلى الجلة 
حو مفارقة التحرك لاسا كن » والأبيض الأسود» فهلا ألةتم هذه السألة بذلك» 
فكيف علتموها بأ راجع إلى الجلة ؟ قانا : إن حه الفمل حك صدر عن 
الجلة » فكان ينبنى فى الؤثر فيه أن يكون راجعاً إلى الجلة . ولس كذلاك 
کو نه متتحر كا ع لا نه 8 راجم(" إلى الأجزاء والأبماض » فكان الؤئر فيه 
راجماً إلى الأجزاء والأبعاض . 


بين ذلك » أن هذا(4) الكل ١‏ يدر عن الجلة وكان راجماً إلى كل 


راء » لوحب ف الجلة أن تكون نراه أحياء قادربن - يعضوم إل ص 2 


)١(‏ ناقصة من ؟ (0) هناك فى س 
(؟) يرجم فى س (4) ناقصة من أ 


E 
فكان مجحب أن لا محصل منها النمل بداع() واحد » بل کان يحب إذا دما‎ 
أحدم الداعى إلى 7'إيجاد الفمل29 » أو صرف الآخر عنه الصارف » أن‎ ' 
بوجد وأن لا وجد دفعة واحدة » وذلك محال . ولوجب فى كل جزء أن يأتى.‎ 
. الفمل إذا ابتدأ » حتى يصح الفمل بشحمة الأذن ابتداء » والعاوم خلافه‎ 
ولس لقائل أن يقول إنها يصح ذلك لفقد المفصل »اا نبينه مرن يعد‎ 
. إن شاء الله تعالى‎ 

فإن قيل : ماأنكرتم أن هذه للفارقة معللة بالطبع ؟ قانا : أول ما فى هذا ٠‏ 
أن الطبع غير معقول لما بينا . ش 

وبعد » فإنه لا يخاو ؛ إما أن بريد به أمراً راجا إلى الجلة» أو أا راجعاً 
ولا ثالث . فإن‌البعض » أراد به الأول فهو الذى تقوله» وإن أراد به الثانى فقد 
أبطانام » وبهذه الطريمةأ بطانا قول الكلابيةء إنالفعل e‏ محصل 0 
بالقدرة لا بالقادر . ْ 

TS 
وتعذره على المريض المدنف هو لحصول النع فى حقه ؟‎ 

قلنا : سحة الفعل 5 ثابت » وزوال النع يرجم إلى الننى > ولا يوز أن 
بعلل الثابت بالمتنى . وبعد فإن النم إذا لم يكن بطريقة القيد والجنس » كان 
بالضد أو مايحرى مجرى الضد » فكان يحب كا تعذرعلى المريض المدنف ريك 
نفسه أو الثى لكان ذلك النع الذى هو الضد » أن يتعذر علينا أيضاً تحريكه » 
لأن حال الضد معه كاله معنا » والمعاوم خلاف ذلك : فيجب القضاء أن هذه 
المفارقة معللة بأ راجم إلى الجلة » وهو الذى عبرنا عنه بكو نه قادراً . 


(۱) بناعى فى | (؟) الإعباد فی س 
(۳) صل ويصح فی ص 


E 
N AT le فإن قيل : نقاب هذه السألة‎ 
تعذر عليه لأمر » والذى صح منه إا صح ازوال ذلك الأمر » قانا : سمة الفعل‎ 
ثابت » فلا يجوز أن يعلل عا يرجم إلىالنى . و بعد فاو كان کذلات لو جب‎ f> 
فی كل من زال عنه ذلك الأمر أن يصح منه ذلات الفعل بعينه » وهذا يقتضى‎ 
. كون المقدور الواحد من قادرين » وذلاك محال‎ 


فإن قبل : ما أن 2 أن الريض المدئف إا( تعذرعايه الفعل ارطوبات 
فاضلة ومواد انصبت إلى آلتى بطثه ومشيه ؟ قانا : إنما نفرض الكلام فى 


مر دس عابت عليه اليبوسة وذبل ذبولا لا إلى دل 4 تمتها ورون 3 


فإن قيل : ما أنكرتم أن من صح الفمل منه إا صح لأنه تيح » ومن 
تعذر عايه"" إنما تعذر لأنه مريض ؟ قانا : ما تعنون بالصحة ؟ فإن أردتم صفة 
ترجع إلى الججلة ها ولمسكائها صح الفعل » فلا خلاف بيننا و یسک إلا ىالتار 
وإن أردتم 7 التأليف ا خصوص فدلك لا وز 0 لأن التأليف حكم 0 إلى 
ينبن أن يكون راجعاً إلى اخلة . 


فإن قيل : إنا نعنى بالصحة اعتدالالمزاج » قأنا : وماتعنون باعتدال مزاج ؟ 
ف أ دتم به صفة ترجم إلى الل فهو الذى نقوله » وإن أر دتم ب اعتدال 
4 الطبائم الاربع» 3 م الخرارة والبر ودة والرطو ره واليبوسة على م قول 
الأطباء» فذلاك فاسد » لأنها عال متضادة » والعال الكثيره المتضادة لا تجتمع على 
إحاد حم واحدء فعلى هذا حب أن تترتب هذه الجلة . 


| نائصة من | (۲ ) ناقصة من‎ )١( 
ناقصة > ص‎ (e) 


امه 


ساقم ؤ س 


ثم إنه رحمه الله أورد فى آخر الفصل ما يازم الكاف معرفته فى هذا 


الباب() . ش 

والأصل فى ذلك » أن تع أنه تمالی كان قادراً فیا لم بزل » ويكون قادراً 
فا لا يزال » ولا جوز خروجهعنها لضعف أو مجزء وأنه قادر على جميم أجناس 
القدورات » ومن كل جنس على مالایتنامی » وأنه لاينحصر مقدوره لافى 
الجنس ولا فى العدد . 

اا الذى يدل على أنه تعالى کان قادراً فيا 1 زل فهو أنه لو م يكن قادراً 
فا ۾ بزل 8“ م حصل قادراً بعد أن م يكن » اوجب أن يكون قادراً بقدرة 
غد موق وسن فاو إن شاء اف ال0 :2 

فإن قيل : ل لا يحوز() أن يكون الال فى کو نه قادراً کالال فى کو نه 
ظ مورك فک أنه جم مدر كا د أن ل يكن » ولا جب أن يكون مد ركا 

بإدراك محذث » كذلك فى مسألتنا . قلنا : فرق بين الموضعين » لأن كونه 

مدركاً يحب لكونه حياً بشرط متجدد وهو وجود االدرك » ويس كذلك 
كونه40) قادراً » فإنه غيرمشروط بشرط متجدد » إذ الشرط فيه ليس إلا عدم 


القدور » وذلك مما لا يتجدد . 


وأما الذى يدل على أنه تعالى يكون قادراً فا لا بال » فبو أنه يستحق 


هذه الصغة لنفسه 04 والوصوف لصفة من صفات النفس 0 لا محوز خروجه 
نا محال من الأحوال +« 


)١(‏ يلاحظ أن القاضى حين يعرض لما يلرم المكلف ممرف:ه فى هذا الباب » مخاول بقدر 
الإمكان أن يتجنب الخلافيات » ولذلك فإنه لم يفصل فى ممنى كونه قادراً وهل ذلك لسكونه 
فادرا لذاته أم بقدرة إلى غير ذلك من أمور الخلآف » وذلك لأنه يميز بين الد الذى يستوى 
فيه المكلفون» وبين ١‏ يتناوله أصحاب الإدل والكلام . 

(۲) ناقصة من أ (۴) ما أنكرم فى س 

(4) فى كونه فى ص 


ما يلزم لكلاف 
معرفته 5 هذا 
الاب 


الذى يدل على 
أنه تعالى كان 
قادراً فينا ام 
زل 


ايله عالم 


صحة الفمل اىي 


— 0۹ — 

وأما الذى يدل على أنه عر وجل قادر على سائر أجناس القدورات » فهو 
أن أجناسالقدورات لا تخاو ؛ إما أن تدخل نحت مقدورناء أو لاتدخل تحت 
مقدورنا . فإن لم تدخل نحت مقدورنا وحب أن مختص القديم تعالى ہہا() 
وإلا حرجت عن كونها مقدورة » وإن دخلت تحت مقدورنا فالله تمالى بأن 
يكون قادراً عليها أولى » لأن حاله فى القدرة على الأجناس إن لم زد على حالنا 
لم ينقص عنه . 

ولعك 4 فان الذى صر المقدورات فى الجنس والعدد إا هو القدرة ¢ 
وان تعالى يستحق هذه الصفة لذاته » فيجب أن لا تنحصر مقدوراته » فعلى 
هذا يجب أن تمل هذا القصل . 

صل والغرض به السكلام فى أن الله تعالى عاتم . 

وتحريرالدلالة على ذلك » هو أنه قد صح منه الفعل الج » وصحة الفعل 
الحم دلالة كونه عا . فإن قيل : وما الحم من الأفعال؟ قانا : كل فعل١؟)‏ 
واقم من فاعل) على وجه لايتأنى من سائر القادرين » وفى الأ كثر إنما 
بظهر ذلك فى التأليف » بأن يقع بعض الأفمال إأر بعض . 

وهذه الدلالة مبنية على أصاين : 

أحدماء أنه تعالى(؟) قد صح منه الفعل الحكر . 

والثانى »أن صحة الفمل المحم دلالة كونه عالا . 


)١(‏ ناقمة من | (؟) وقم ف س 
(۲) ناقصة من س 


الام — 
أما الذى يدل على أنه تعالى قد صح منه الفعل المكم » فهو خاقه 
للحيو انات مم ما فما من العجائب » ادار نه للأفلاك تركيب بعضها 
E‏ ہا مں كبرت و م 
لعض » ولسخيره الرياح » وتقدره الشتاء والصيف» وكل ذلك أظهر أبن 9 


ف الأحكام من الكتابة المحكة() الحسنة والبيان ا 


فإن قيل : ما أ أدكرم أن سكم م هذه الأقعال صحيحة(؟) من جهة بعض 
القادرين بالقدرة » إذ الأصل فى ذلك التأليف مقدور لنا؟ قانا : نفرضالكلام 
فى أول بش خاته الله تعالى فسقط الاعتراض. على أنا نمل الأن من جهة ت السمع » 
أن هذه الأفعال الحكة من جهة الله تعالى ومن قبله » لايشاركه فيها غيره . 


وأما الذى يدل على أن صحة الفمل الحم دلالة كونه علا » فهو 9 أنا 
وجدنا فى الشاهد قادرين : أحدها » قل صح منه الفمل الم كالكاتب » 
والأخز تعذر عليه كالأمى . هن صح منه ذلك فارق 50 بأ ص من 
الأمور » وليس ذلك الأمر إلا صفة ترجع إلى الجلة وهي(؟) كونه عا 
لأن الذى يشتبه المال فيه ليس إلا كونه ظاتاً ومعتقداً » وذلك ممالا تأثير له : 
فى إحكام الفمل . ألا ترى أن أحدنا فى أول ماعارس الكتابة ويتعالها قد . 
يظها ويمتقدها ثم لايتأتى منه إيقاعبا على هذا الوجه الخصوص » e‏ 
أن صحة الفعل الحم دلالة كو نه عالاً فى الشاهد » وإذا ثبت ذلك فى الشاهد 
ثبت فى الغائب » لأن طرق الأدلة لاتكتاف غائياً وشاهداً . ويمكن أن نسأل 
عن هذه المفارقة وأنها لم علات أولا» ثم لم وجب تعاياها بأمر يرجم إلى امل ؟ 
والکلام عليه ماد کر ناه فى کو نه قادراً »> فلا وجه لإعادتہ() . 


)١(‏ ناقصة من أ (؟) صحيح فى ص 
(۳) ہو فی أ (؛) وهو فی أ 
(5) للاعادة فى س 


سوال حول 
اختلاف ااغانب 


١ 1‏ 
عن ااشاهد 


NON —‏ د 

فإن قيل : ما أنكرتم 3 صحة الفعل المحم فى الشاهد إبما دل E‏ 
فاعله عا لمطابقة امو اضعة والعادة السابقة » وهذا غير ثابت فى حق الله تعالى لأن 
أفعاله تحرى محرى الابتداء » إذلا مواضعة بسنا وبينه ولاعادة ؟ قانا : هذا 
لايصح » لأناقد ذ كرنا أن صحة الفمل الج إنما يدل على کون فاعله عالاً من 
حيث صح عل" أحدهما وتعذر على الآخر حتى لوصح الفعل الك من 
جميع القادرين لم يدل على كونهم عالين . ألا ترى أن الكتابة الكثيرة 

كالكتابة البسيرة "2 فى باب الإحكام . ثم إنه لم يدل على كونفاعلها ءالا » 
لالم يتعذر على سائر القادرين ودلت الكتابة الكثيرة على ذللك ٠‏ لما صحت من 
أحدم وتعذرت على الباحثين »على أن مشايخنا ببنوا أن فى افعال القديم تعالى 
مار ىال مال فيه عل طر يقةو احدةوو تير ةمستمر ة» فأشبدالكتابة المحكة. ألا ترى 
أنه تعالى أجرى العادة بأن لامخاق هذه الميوانات إلا من أجناسبا » حتّىلا ماق 
الجاد إلا من الجاد » و البقر إلا من البقر » والفنم إلا من القنم وكذلك هدم 
امار" لا مخاق إلا من أشحار مخصوصة بحيث لامتاف الال فما » وكذلك 
فلا تخاق هذه الشبوات الخصوصة إلا فى الميوانات الخصوصة » وصار الخال 
فى ذلك كالحال فى المؤذن » إذا أذن فى أوقات مخصوصة » لصاوات مخصوصة » 
فك أنه يدل على كونه عالاً بأوقات الصلاة » كذلك فى مسألتنا 


فإن قيل : لوكان الفمل الح يذل 12 كر فاده هالا "لحي فيا ابسن 
حك من الأفمال أن يدل على کو نهاس بما)»ومعاوم أن فى أفعال القدے مالا 
باهر فيه الإحكام والانساق ككثير من الصور القبيحة الناقصة ؟ قانا : إن 


جما 


ماليس بمحكر من الأفعال قد يوجد من الما » كا قد(؟) يوجد من ليس بمالم» 


. من فی س (۲) اامكتابة اليسيرة كالكعابة الكثيرة‎ )١( 
فلا فى س (+) ناقصة من س‎ )۳( 


0۹ ل 
فلا يصح ما ذ كرتموه » وليس يحب إذا وجد فى أفعال القديم مالا يظلور 
فيهالإحكام والانساق أن يدل على أنه ليس بعالم» وإنما يدل على كونه 
قادراً قتط 5 


فإن قيل : إذاكان الله تعالى0؟) قادراً على أن يخاق هذه الصور فى غاية: 


الحسن والقام » فا الوجه فىخاقها ناقصة قبيحة ؟ قلا : الفرض حكى . 
فإن قيل : وما ذلك الفرض ؟ قانا : ليكون لطفاً لنا فى أداء الواجبات . 
يبين ذلك ويوضحه » إن الله تعالى إذا خاقنا ونم علينا بضروب النمم وكلفنا 


الشّكر عليها » فلا بد من أن يفعل بنا ما نكون عنده أرب إلى أداء الشّكر 
عليها . فقد خاق هذه الصور غير ثامة ليدعونا إلى الشكر على النعم ء إذ المعلوم 


أن أحدنا إذا رأى صورة ناقصة قبيحة فإنه يكون عند ذلك أقرب إلى أداء ٠‏ 


الشكر الواجحب على ا صور ته 4 وإعام حافه 5 


فإن قيل : فبل يوجذ فى الأفمال ما يدل على أن فاعله جاهل ؟ قانا : 
لاء لأن أقصى ما يقال فى هذا الفعلء الخرمش'"'»فذلككا يقع من ال جاهل قد 
بقع أيضا من العالم . 

فإن قيل : فبل يوجد من الأفعال ما يذل على أن صاحبه ليس بعالم ؟ قانا 
نعم» فإنا إذا اهنا أن أحدنا قد خاص داعيه إلى إنجاد الفمل محكاً متسقاء وكانت 
الوانم مرتفعة زائلة ثم لا يقم » دل على أنه غير عالم به » إذ لو عل به لأوقعه 

کا بريد . 


)١(‏ ايى فى ص 1 (۳) نأقصة من ا 
(r)‏ من رمش »2 وهو الاق اد واائك. رش . اللسان . مادة رمش TAF: A‏ 


عرض من ل 
ال ور الق 


ما يلرم اللكاف 
معرقته 5 هذا 
الاب 


۰ س 


3 


2 إنه رحه الله أورد فى آخر الفصل ما يازم المكلف معرفته فى 
هذا الباب . 

وجملة القول فى ذلك » أنه يازمه أن يمل أنه تعاى كان عللا فا لا بزال » 
ولا جوز خروجه عن هذه الصنة(١)يجهل‏ أو سبو (1)) وأنه عالم يحميم المعاومات 
على الوجه) الذى!) يصح أن تمل عليها . 

أما الذى يدل على أنه تعالی کان عالا فما لم بزل » فهو أنه لو لم يكن عانا 
فما لم بزل وحصل عالَ بمد ٣ذ‏ لم يكن» ونين" أن يدون ا بعل متجدد 
محدث » وذلك فاسد لما نبينه من بعد إن شاء الله تعالى . 


وأما الذى دل على أنه جل وعز يكون عالا فما لا بزالء هو أنه لا ستحق 
هذه الصفة لذاته » والوصوف بصفة من صفات الذات لا يصح خروجه عنما 


محال من الأحوال . 


وأما الذى يدل على أنه تعالى عالم مجميم المعاومات على الوجد(*) الذى0) 
يصح أن تع عليماءفمو أن المعلومات غير مقصورة على بعض العالين دون بءض 
فا من معام يصح أن ءانه عالم إلا يصحأن يعامه سائر العالمين»فيجب فى القدرم 
تعالى عة أن بعلم جميع العلومات على الوجوه التى يصح أن تع عليها » وإذا صح 
وجب » لأن صفة الذات متى سحت وجبت . فبذه جملة الكلام فى هذا الفصل . 


فصل » والغرض به الكلام فى انه تعالى حى ٠‏ 


س ی 


)١(‏ محال من الأحوال لهل أو سبو » فى ص 

(؟) الوجوء في ص (؟) الى فى ص 
)٤(‏ لن لم يكن عالاً لكان جب ٠.‏ (0) الوجوه فى س 
)٦(‏ اق فى ص 


۹ س 

وتحرير الدلالة على ذلك » هو ما قد ثبت أن الله تعالى عالم قادر » 
العام النادر لا يكون إلا حيا . وبأى واحدة من الصفتين استدللت جاز » 
إلا آنا جمعنا ببنهما اقتداء بالشيوخ وتبركا بكلامهم . 

وهذه الدلالة مبنية على أصلين : 

أحدها » أن الله تعالى عالم قادر . 

والثانى أن العالم القادر لايكون إلا حياً . 

أما الأول : فد تقدم . 

ا الثانى 04 فو أن ری في الشاهد ذاتين - إحده)(')صح أن بقدروهم 
كالواحد مئا 04 والأخر ¢ لاھ( أن يقدر وشم كاماد 04 فن صح من 
ذلك فارق من لايصح من الأمور » وليس ذلك الأمر إلا صفة ترجع إلى الخلة 
وھ كونه خا » فإذا ثبت هذا فى القاهدء ثبت فى الغائب + لأن طرق 
الدلالة لا تتاف شاهداً وغائياً . 

فإن قيل : إنا نعلم هذا الم فى الشاهد اضطراراً() فكيف دلت عليه ؟ 
قافا : إنا نعم ضرورة التفرقة بين الى وال ماد » فأما أن هذه التفرقة ترجع إلىصفة 
راجمة إلى الملة فلا تعم إلا بدليل » وهذا فإن نفاة الأحوال يشاركو ن فى العلم 
مهذه التفرقة » ثم لايثبتون الخال على مانقوله . 

فإن قيل : إن من صح أن يحيا فارق من لا يصح أن يميا » کا أن من 


صح أن بعلم ويقدر فارق من لايصح ذلك فيه » فاو أو جبنم فى هذه الفارقة أن 


| ناقصة من ص (۲ ) احداعا فی‎ )١( 
(؟) ستحيل فى ص (:) الأدلة فى س‎ 
بالاشطرار فی س (3) اذ ف س‎ )٠( 


( م ١١‏ س الأصول الخة) 


الدلالة : العام 
الحا 


حول نفاة 
الأحوال 


الواحد ما حي 
وحم فهليكون 
الل كذلك ؟ 


AY —‏ ~~ 
تتكون معللة بصغة'ترجع إلى الجلة » لوجب فى تلك الفارقة أبضا مثله » فإن 
أجبم إلى ذلك ار م فيمن اختص بتلك الصفة إذا مافارق من لامختص مها ع 
أن تسكونتلك الفارقة لصفة أخرى راجمة إلى الجلة » والتكلام فيه كال كلام 
ف هذه فيتساسل إلى مایتنامی » وهذا محال . 


والأصل فى الجواب عن ذللك » أن الذى تحب فى جرد المفارقة أن تكون 
معللة بأمر ماء ثم أن ذلك الأمر ليس الاصفة ترجم إلى الجلة» فإبما يعرف 
بنظر مستأنف . وقد نظرنا فى المفارقة بين من صح أن يع ويقدر وبين من 
لايصح ذلك فيه 04 فو جدناها معلاه بصعة راحعة إل الجلة ( ولس كذلك 
إلى الأمور التى تفتفر المياة فى الوجود إللها » من التأليف والرطوبة وغيرها . 

فإن قيل : الواحد منا إذاكان عالاً قادرا کا حب أن يكون حياً يحب أن 
یکون جسماً » فقولوا مثله فى القدي تعالى . قلنا : هذا الذى ذكرتم27 إا 
وجب فى الواحد منا لعلة » تلك العلة مفقودة فى القديم تعالى » وھ أن أحذ 
نا عام عل روفاد E‏ وااقدرة محتاجان( إلى محل مخصوص » 

5 

تعالى قادر لذاته » فلا حب إذا كان عالا قادراً أن يكون جسماً » وإن وجب 
كوا 

فان قيل : فارضوا منا عثل هذا الجواب » فنقول : الواحد منا إذا كان 
قادرا 117 أا وس أن وا 4 لزه عام بعلم وقادر بقدرة ¢ و 


)١(‏ ذكرتهق | (0) وهو فی س 
(؟) ممتاجان فى ص 


- ۳ — 
والقدرة تحتاجان إلى محل فيه حياة » ولس كذلك القديم تعالى لأنه عالم لذاته 
وقادر لذاته » فلا يحتاج إلى الحياة › ولا جب أن يكون ۹ 


والأصل فى الجواب عن ذلك » أن العام القادر إا وجب أن يكون حيا 
فى الشاهد(١)‏ لتعاق بين هاتين الصفتين » لالما ذ كرتموه . ألاترى أن ما دخل 
فى جملة الى دخل فى جملة العالم القادر كاليد الصحيحة » وما خرج عن جملة الى 
خرج عن جملة العالم القادر كاليد المبانة() » وهذا تقع الكتابة باليد المحبحة 
ولا نصح باليد المبانة . 


فإن قيل : إن الكتابة إما تقم باليد الصحيحة لاتصالها تجملة الى » وهذا 
غير 'ثانث فى اليد البانة » قلنا : لاتأثير للاتصال ولا للانفصال فىذلك» ألاترى 
أن الشعر والظفر مع اتصالها بالى لانصح بهما الكتابة والفمل » فإذا لاتأثير , 
لكونه متصلا :على ماقالوه . 


على أنا تفرص الكلام فى اليد الشلاء» فنقول : إا لما خرجت عن جملة 
المى لم تتأت مها الكتابة » ولا شىء آخر روجا عن حلة الى(" . فإذا بأن 
ذلك إنما هو لعلاقة بين الصفتين » لا للاتصال وعدم الاتصال . 


فان قيل :فا أنكرم أن العالم القادر فى فى الشاهد إنما يحب كونه حيا » 
لأنه عام بعل » قادر بشدره » وال والقدرة معيئان 7 | إل الج 04 
والجلة لا تعتبر إلا بالحياة » ولد س كذلك القدي تا لأنه ثى» واحد لا تأ ل 
فلا يحتاج إلى الحياة » فلا يحب أن يكون حي ؟ قانا : إا قانا إن العام القادر فى 


)4( ناقصة من | 
(۲) البانة من بان بممنى د وانفضل » يقال بانت المرأة من زوجبا أى انفصلت عنه ٠‏ 
انظر الا-ان مأدة بين ٠‏ (؟) ناقصة مى | 


س 4 س 
الشاهد إها وجب كو نه حياً لتعاق بين هاتين الصفتين » لا لما ذ كر يوه . 
فإنقيل : کو نه عا قاد رفرع على كو نه‌حياً والاستدلال بکو نه قادرا عا 
عليه استدلال بفرع الشىععلىأصله » قلنا : إنماكان يازم لولم تمل کو نه عا قادرا 
مالم نعل کو نه حيأء وليس كذلك » فإن العم لا يجب مطابقته للمعاوم فى الترتيب» 
بل رعا يطابقهكا فى كونه حياً مم کو نه مدركا ‏ وریا لا يطابقه كا فى کو نه 
قادراً مم جحة الفمل » وكا فى کو نہ حیاً مع کو نه عا قادرا( . يبين ذلك 
وبوضحه » أن القديم تعالى وکو نه قادراً أصل لدوث العام > وحدوث العام 
فرع على الله وعلى كونه قادرا » ثم إنا نستدل بحدوث العالم على الله تعالى » 
لا ذلك إلا أنه لا يجب فى الع أن يكون مطابقا المعلوم فى الترتيب . 


فإن قيل : إن الواحد منا إذا كان حا کا صح أن يكون عا قادراً 1 
يصح أن يكون مشتهياً ونافراً » وزوا مثل ذلك فى النائب وإلا فا الفرق ؟ 
قانا : الفرق أن كونه حياً إا يصحح كونه مشتهيأ ونافراً بشرط جواز الزيادة 
والتقصان عليه » والزيادة والنقصان لا وزان على الله تعالى » فلا يحب 
إذا كان حياً صحة أن يكون مشتهيا ونافراً . ولس كذلك فى كونه قادراً 
وعالاً » لأن كونه حياً إا" نصححهما لا بشرط » ففارق أحدها الآخر » 
وجرى ماذ كرته جرى أن يقال : إذا كان الله تعالى حياً ازمه صمة أن يكون 
جاهلا » لأن كونه حيأ کا يصحح کو نه le‏ يصحح كونه جاملا » فك 
أنا تقول إن کو نه حیاً عا يصحدم کو نه جاهلا بشرط أن لا يحب کو نه عالاً » 
فهذا الشرط مفقود فى حق القديم تمالى » كذلاك فى مسألتنا . 


١ حا ماما قادراً (۲) جوز فق‎ )١( 
(؟) ناقصة من سن‎ 


مس ۱16 فكي 

فإن قيل : هذا کله ینبنی على أ نكونه حياً صفة زائدة على کو نه قادراً » 
والخالف لا يساعدك عليه » فبينوا ذلك وإلا كتتم مستدلين بالثىء على نفسه » 
قيل له : إن الذى يعرف به اختلاف الصفتين لا يعدو أحد أمور ثلاثة ؛ 
إما الإدراك على مثل ما تقوله فى السواد والبياض أنهما مختافين لأن 
الإدراك يقتضى اختلافهم! ء وإما الوجدان من التفس على مثل ما تقول 
فى کو نا مريدين وكارهين فإنا إتما نعرف اختلافهما بالوجدان من النفس » 
وإما اختلاف الحنكين على مغل ما تقوله فى كونه تادراً وعالاً فإنه لما كان 
من جک كونه قادرا سمة الفمل ومن حك كونه عا حة الفعل على وجه 
الإحكام والانساق وها ختلفان علدنا باختلافهما اختلاف الصفتين . إذا ثبت 
هذا » ومعاوم أن حك کو نه قادرا صمة الفعل » وح كونه حياً صحة الإدراك » 
وها مختافان » وجب فى الصفتين أيضاً أن تكونا مختافتين » ولا يمكن 
معرفة اختلافبما إلا .هذه الطريقة » إذ الإدراك لا يتناولما ولا ها يوجدان 
من النفس . 

فإن قيل : إن هذين المسكين على اختلافهما يرجمان إلى صفة واحدة 
وهى كونه قادراً ويستندان إلمهبا »ا أن ححمة إدراك الجوهر تحاستين 
واحهال الأعراض ومنعه مثله أن محصل بحيث هو مستند إلى صفة واحدة 
وهى التحيز » وإ نكانت الأحكام مختلقة . 


فى الذوات وهى صمة الفمل » والحكم الأخر ينىء عن صفه متماثلة فيها وهى صحة 
الإدراك » فلو كان امرجم بالحكين إلى صفة واحدة . لوجب فى الصفة وهى 


واحدة أن تكون مختلفة متماثلة فى الذوات » وهذا لا جوز . 


ما يلزم الكلف 
الباب 


— 0 

ن عاد كناد ووه ٤‏ ان ما صح فعله من زيد لا يصح إلا مله » 

ولس كذلك مايدركه زيد » فإنه مامن مدرك إلا ويصح أن يدركه » 
فكيف يصح فى هذين الكين أن يكونا راجمين إلى صفة واحدة . 


وبعد » ف وكان امرجم بالحكين إلى صفة واحدة » لوجب فى كل من صح 
فيه الإدراك أن يصح منه الفمل والعاوم خلافه > فإن(٠‏ المريض المدنف 
مع أن إدرا كه أقوى من إدراك امنيح السام > قدلا 9 يتأتى الفعل 
منه على امد الذى يتأتى من الصحيح . وبعد فاو كان المرجع بالحكين إلى صفة 
واحدة » لوجب فى كل عضو يصح به الإدراك أن يصح به الفعل ابتداء 
فيجب أن يتأتى الفعل من شحمة الأذن ابتداء » ومعلوم خلافه . 


فإن قيل : لا يصح ذلك نع وهو فقد النصل » قانا ان م مختص به 
الشحمة: من الرخاوة والغضروف من الصلابة » يحرى مجرى المفصل » فكان 
يحب أن يتأتى بها الفمل لوكان المع ما ذكرتموه » وقد عرف خلافه . 
ثم إنه رحمه الله أورد فى لخر الفصل مايازم لكلف معرفته فى هذا الباب. 
وجملة القول فى ذلك» أنه حب أن بس أنه تعالى كان حا فيا لم بزل » 
ويكون حياً فيا لا .مزال » ولا جوز خروجه عنما حال من الأحوال ؛ لاعوت» 
ولا بما بحرى مجرى ذلك . 


أله قادر على جميم20) أجنا سالقدورات م نكل جنس إلى (4).ما لايتناهى (4), 


سس 


(۱) وء ف س )ولاق س 
(۴) ار فی ص (1) ما لا نباءة له ی س 


۹۷ س 


ولا إلى ما احتجت إليه فى باب كونه عالا » حو أن يعم كونه عالاً جميع 


العاومات على سائر الوجوه التى يصح أن ل كونه عايها » لأن ذلك فرع 
التِعاق وهذه الصفة غير متعاقة . 


أما الذى يدل على أنه كان حي فيا لم يزل » فهو أنه لولم یکن حياً وحصل 
جياً بعد إذ لم يكن لوجب أن يكون حيا حياة محدثة » وسنبطل الفول فيه 
إن شاء الله تعالى(') ٠‏ ولس لقائل أن يقول أليس أنه" تعالى حصل مدركأ 
بعدأن لم يكن ن" » ولم يحب أن يكون مدركا بإدراك محدث » فهلا جاز مثله 
فى مسألتنا . لأنا قد أجبنا عن هذا فى الفصل التقدم . 


وأما الذى يدل على أنه تعالى يكون حیاً فیا لابزال» فرو أنه يستحق هذم : 


الصفة لذاته » والوصوف بصفة من صفات الذات لا يجوز خروجه عنها تحال 
من الأحوال » فملى هذا يحب القول فى هذا الفصل . 


وقبل الشروع فى هذه السآلة لابد أن نبين حقيقة السميع والبصير والسامع 
والمبصر والدرك والفرق ينها . 


الاقف لير > فهو الخقص بحال لكونه غليها.يصح أن يسع 


وأما السامع والبصر فهو أن تسمع السموع وييصر البصر فى المال » 


)١(‏ ناقصة من [ (۲) أن الله فى س 
(۳) يكن مدركا › فى س 


معاقى سب 
والبصير والسا 


— ۸ - 

وكذاك للدرك . ولهذا قانا إن الله تعالىكان سميماً بصيراً فا )بزل ولم تقل 
إنه سامع مبصر فيا لم بزل لتقد السموع والبصر . وعلى هذا قول شيخنا أبىعلى 
أن السامع والبصر متعد ؛ والسميع والبصير غير متعد . 

إذا ثبت هذا فاعل أن هذه مسألة خلاف بين الناس . 

فعند شیو خنا البصربین أن الله تعالی میم تسر مر در ران 
کر صة را دة عل ونا ؛ وأما عند مشاخنا البندادبين » هو أنه 
تعالیمدرك لادرکات على معنى أنه عالميها » ولس له بکونه مد رکا صفة زائدة 
عل کو نه حياً . فعند هذا لابد من بيان أن المدرك له بكو نه مدركاً صفة » وأن 
هذه الصفة إمايستحقها الواحد منا لكونه حياً بشرطسمة الماسة وارتفاعالموانم. 


أما الذى يدل على أن اله تعالى میم لفاو سدرك ت هر أ سس 
لا آفة به » وللوانع العقولة مرتفعة » فيجب أن يدرك الدركات . 


وأما الذى يدل على أن الدرك له بكونه مدركاً صفة» هو أن أحدنايفصل, 
نين اله إذا كان مدر کا وبين حاله إذا لم و وا الأمون 
ما يحده الإنسان من نفسه . ولا يكن أن يرجم بهذه التفرقة إلى كو نه عألاحياً. 


فإن قيل : ول قاتم ذلك ؟ قيل له : لأن أحدنا لو مض عينيه فإنه لا يدرك 
ما بين يديه مع كونه حياً » فلولا أن کو نہ مد رکا أمى زائد عليه وإلا لم جز 
ذلك . وبعد » فإن كو نه حياً ما لا يتعلق بالثير » وکو نه مد رکا متعاق بالثير »> 
فكيف بجوز أن يكون أحدها هو الآخر ؟ هذا دو الكلام فى أن کو نه 
مدركاً لا برجم إلى كونه حيا . 


(۱) وکذا » فی س (۲) يدركء ی س 


— ۹۹ — 
وأما الكلام فى أنه صفة زائدة على كونه عالا » فمو أن الذى به يعرف: 
ناسر الصفتين أن تثبت أحداها مع ققد الأخرى » وهذا ثابت فى مسألتنا ؛ لأنه 


3 وك الم مع فقد الإدراك » فيو أن أحدنا يعإالقديم تعالى ولا يدر‎ u 
وكذلك فإنه بس الجوهر الواحد وكثيراً من الأعراص ولا دد رکا وكذلك‎ 
. ا العدومات ولا يد ركبا‎ 


اا ثبوت الإدراك مع ققد العم ٠‏ فبو أن النائم قد يدرك قرص البق 
والبراغيث حتى يتأذى به » وقد( يكون شیا لايثبته ولا يانه » وكذلك فإنه 
يدرك الحديث الذى حصرنه ولا 55 4 وكذلك فإنه برىالشىء من بعيد فیظنه 


أسود فإذا هو أخضر 3 


ببين هذه الجلة » أن أحدنا لو أخبره نى صادق آنا ال ادش هيا 
فإنه يعم لا ال ثم إذا إدركه وجد مزية وحالا لم يكن حدما فى المالة الأولى» 
وليست تلك المزية إلا ما قاناه ٠‏ 


۴ 


فإن قيل : ولم قلنم إن ة الإدراك هو لكونه حيا ؟ قيل له : لأن 
مادخل فى جملة الى صح الإدراك ب هكاليد الصحيحة » وماخرج عن كونه حيأ 
خرج عن حة الإدر اك به كاليد البانة . 


فإن قيل : إنما لم يصح الإدراك باليد المبانة( لأنها منفصلة عنه ؟ قلنا » إنا 


قد ذكر نا أنه ما لا تأثير للاتصال والاننضال فى ذلك . على أنا تفرض الكلام 


(۱) و٤‏ فص (0) فل » فى س 
(۳) القطوعة فى س 


س ۷۰ س 

فى اليد الشلاء ‏ فإنما متصلة مع أن الإدراك بها لا يصح » وكذلك بالشعر 
ر و : بصح بهما الإدراك لما خرجا عن جملة الى » فصم 
فتقرونها ارداة. 

فإن قيل : قد بينتم أن مة الإدراك إنما هو لكونه حياً » فبينوا أن 

' 1 | 2 
القتضى لذلك إما هو كونه حياً بشرط وجود الدرك » حتى إذا ثبت هذه 
الصفة فى القديم تعالى » وجب القضاء بكو نه مد ركا للددركات . 

قيل له : الذى يدل على ذلك » أن أحدنا فق كاري كنا والكالة صحيحة 
والوائع مرتفعة وللدرك موجود فلايد أن ید رکه لا اله » و( لن يكون 
هكذا إلا ولهذه الأمور تأثيراً لأن الح يدور عليها ()نفياً وإثبان"! , فاو 
مخاو؛ إما أن يكون الكل شرع والؤثر غيرها » أو الكلمقتغى » أو بعضها 
شرط والباق مقتفى . 

لاجائز أن يقال : إن السكل شرط والؤثر غيرها » وإلا ازم فى الواحد منا 
والعلوم خلافه . ومهذه الطريقة أبطانا القول بأن الإدراك معنى . 


ولا أن يقال : إن الكل مقتضى » لأن الأمور الكبيرة الختلفة لا يجوز 
إجتاعما على اقتضاء حكم وإيجابه » فل يبق إلا أن يقال : إن البعض شرط 
والباق مقتض . 


ولا يجوز أن يقال : إن صحة الماسة هو الؤثرء لأنه ليس امرجم بها إلا إلى 


)١(‏ أنه مقتفى كونه حيأ شرط . فى ص 
(؟) ناقصة من ! 


م واوا 
تأليف مخصوصء والتأليف لا حظ له فى حاب كون الى مد ركا لأن هذه الصفة 
ترجم إلى الجلة » وحكم التأليف مقصور على مله . 


ولا أنيقال :إن الؤثرهو ارتفاع الموانم » لأنه راجم إلى النفى وكونه مدركا 
أمى ثابت » والأحكام الثابتة لا تعال بما يرجم إلى النفى . 


لاحو زأن يقال أيض) :إن الؤثرهووجود المدرك » لأنه لوكان كذلك17) 


ومتى قيل إن فتح الجفن شرط » قانا : إن الملة لا جوز أن تقف فى باب 
الإجاب على شرط منفصل عنما » وأيض) فإن أحدنا قد يدرك السواد الال 
فى محل منفصل عنه » ول وكان علة فى كونه مدركاً لم جز ذلك » لأن من حق 
الملة أن ختص بالعاول غاية الاختصاص » وهذا السواد ما لا اختصاص له به 
ولا تعلق . وأيضاً فل و كان وجود الدرك علة فى كون المى مدركا » لوجب إذا 
أدرك السواد فى محل والبياض فى محل آخر » أن بحصل على صفتين ضدين 


وذلك مستحيل . 


فإن قال( : إنما لم يحب ذلك لغار حالما » قلنا : الصفتان إذا تضادتا على 
الجلة فلا فرق فيا بوجبهما بين أن يكون فى محل واحد وبين أن يكون فى حال 
متغارة »ألا ترى أن الع وا جل لا تضادا على الجملة م تقترن الحال بين أن 
يكون ليما واا وبين أن يكون لېما متغابراً 5 لذلك فالإرادة 
واللكراهة لما كان تضادها على الجلة » لم يفترق ال مال فيه بين أن يكون لمم 
ادا وبين أن يكون متغايراً 3 حتى أنه کا أنه لا جوز أن بريد الثىء 


e 


)١(‏ ذلك » فی س (۲) قبل » فى ص 


شبه-ولالإدراك 


وكونه صفة لله 


سس ۷ س 
ويكرهه بإرادة و كراهة موجودتين فى جزء من قلبه > كذلك لامجوز أن يكون 
ريد وكارهاً لذلك الشىء الواحد بإرادة فى جزء من قلبه وكراهة فى جزء 
آآخر(1) من قلبه » كذلك فى مسألتنا . فبذه جملة ما حصل فى ذلك . 


واعل » أن الخالف أورد شبهاً فى هذا الباب ١‏ 


من جماتما » أن القدي لو حصل مدركا بعد أن لم يكن مدركا أوجب أن 
يكون مدركا بإدراك »كا أن الجسم لما حرك بعد أن لم يكن م كا او 
أن يكون متحركا محركة » وذلك محال ٠‏ 


والجواب عنبا » أن الفرق بين الموضمين هو أن الجسم حصل متحركا مع 
الجواز » وليس كذلك اللدرك فإنه لم يحصل مدركا معالجواز» بل حصل على 


ومنها » هو أن قالوا : لو حصل القديم تعالى مدركا لوجب أن يكون قد 
تغير » والتغير لا يحوز على القديم تعالى » فايس إلا أنه غير مدرك . 


والمواب » ما تمنون بالتنير ؟ أتريدون به(" أنه حصل على صفة بعد إذ ) 
يكن عليها » أو تريدون أنه صار غير ما كان(" » على ما تقوله العرب فى الحل 
إذا وجد فيه بياض بعد أن كان أسود أنه تفیر علىمعنى أنه صار غير ماکان ؟ 

فإن أردتم به الأول » فذلك كلام لافائدة فيه » وينزل منزلة قول القائل 
أو حصل القديم تعالى مد رکا بعد أن لم يكن » لحصل مد رکا بعد أن لم يكن » 
وذلكفاسد. 


)١(‏ ناقصة من ( (؟) نائصة من ص 
(5)0 ء فى ص 


حرفا ون 


وإن أردتم به الثاى » فن أبن أنه تعالى إذا حصل على صفة لم يكن عليها 
وجب أن يكو ن قد تغير وصار غير ما كان . 
ثم يقال للم وم لا يجوز عليه هذا النوع من التنير ؟ إن قاوا : لأن ذللكمن 


مات الحوادث » قلنا : لانسل ذلك فبينوه » وإذا راموا بيانه لميمدوا إليسبيلا٠‏ . 


ومنها » هو أنه تعالى لو كان مد رکا لوجب احتياجه إلى الماسة » وأن 
تختلف حو اسه يحسب اختلاف الجحسوسات » حتى إن كان الدرك صوتاً احتاج 
إلى حاسة السمع » وإن كان المدرك طمماً احتاج إلى حاسة الذوق » وكذلك 
الكلام فى البواقك فى الواحد مناء والمعاوم لان فحن أن لامكو ندر كا 


والجواب» أن أحدنا إماحتاج فى إدراك هذهالدركات إلى الحواس لأنه حى 
محياة » والمياة لا يصيح الادراك مها إلا بعد إستمال محلها فى الادراك ضرباً من 
الإستعمال » والقديم تعالى حى لذاته » ففارق أحدها الآخر . 


ومنباء عو نب () ا كاق ا فال مدر كا وه أن نس داعا 
وشاماً ولامسا » والمعاوم خلافه » فيجب أن لايُكون مدركاً . 


والجواب : إن الشام ليس بام للمدرك فقط » وإعا هو اسم من يستجلب77) 
الشموم إلى الليشوم .طلباً لإدرا كه » وكذلك الذائق اسم أن مجمع بين محل 
الطعم وبين لهاته9) طلباً للادراك به » وكذلك اللامس فإنه اسم لمن مجمع بين 
محل حيانة وبين الملموس » والقديم تعالى يدرك هذه المدركات لا على هذا 
المد » فايس يحب أن تجرى عليه هذه الأسماء » فصح ما قاناه . 


(۱) أن » فقس (۲) استجلب » فى س 
(۳) فى الأصل » فمواته 


ما يلزم الكاف 


الاب 


خلاف بن‌القاغی 
و شيخه أ لى القاسم 


س من — 

ثم إنه رجه الله أورد فى آخر هذا الفصل ما يازم الكلف معرفته فى 
هذا الباب . 

وجملة القول فى ذلك(" انه جب أن بعل أنه تعالى كان سميعاً بصيراً فيا لم 
بزل » وسيكون سميعاً بصيراً فما لا پزال » ولا جوز خروجه عنها محال من 
الأحوال » لأن امرجم بذلك ليس إلى إلا إل ر 2 5 به » وهذا 
ثابت للقديم تعالى فى كل حال » ويعل أنه لم يكن سامعا مبصراً7؟) فما لم بزل » 
ولا يكون سامعاً مبصراً(؟) فا لازال لفقد السموع والبصر » ويعل أنه مدرك 
لامد ركات الآن » وهى موجودة . 


وهذه مسألة خلاف بیننا وبين شيخنا أبى القاس بن سهاو يه(*“ الماقب 
بقائل الاشعرى » وسبب تاقيبه به أنه ناظر الاشعرى فى مسألة فاتقطم 

فمندنا أنه تعال مدرك لاد ر کات أجمع 11 كان أو غيره » وعنده ان الله 
تعالى مدرك للمدركات جل( ماعدا الم واللذة . 


والذى يدل علىمانقوهء أن کو نه تعالى مد رکا لما بد رکه »إعاهو لكونه 
حا لا آقة به » وهذا حاله مع بعض الدركات كحاله مع سائرها » فيجب أن 
يكون مدركا للجميع أولا يكون مدركا لثىء منها. ذأما أن يكون مدركا لشىء 


مسا دون شىء فللا 5 


| نأقصة من س (؟) بصيرأنى‎ )١ 

١ بصيرأنى‎ )۴( 

(4) قال صاحب النية والأمل : من أهل العراق » وكان يشار ايه فى جودة 'ابيان وقوة 
النظار . ص ١١١‏ والطابقة الماشرة . وذكرء القاضى فى طرقائه لوحة ۷۷ . 

(5) ناقصة من إ 


جد ۷8 — 
وشہته فى هذا الباب » شبهتان اثنتان : 
' إحداها ء أن الأل إا يدرك محل الحياة فى محل الحياة » وهذا 
ستحيل على القديم تعالى فيحب أن لايدركه . ظ 
والأصل فى الجواب عن ذلك » أن الواحد مدا إذا أدرك الألم مل المياة 


فى محل اللياة فلأنه حى محياة » وليس كذلك القدم تعالى لأنه حى لذاته. 


فلا تحب فيه هذه القضية . وصار الحال فى الألم كالحال فى المر والبرد » فكما 
لايقال إنه تعالى لاید رکہما لأمهما يدركان بمحل اللياة فى غير محل الحياة وهذا 
يستحيل فى القدم تعالى لما كانت هذه القضية إا وجبث فى الواحد منا لأنه 
حى بحياة » ولیس كذلك القديم > كذلك ف مسألتنا . 


والثانية » هو أنه تعالى لوكان مدركا للل واللذة لوجب أن سمى ألا ' 


وماتذاً » والمعاوم خلافه . 

ا أن لاجد هنا | عا سن ألا وملتذاً لأنه يدرك الأم مع 
النفرةوالاذة مع الشهوة » والشهوة والنفرة مستحيلتان " على الله تعالى » ففارق 
أحدها الآخر : 

ضا > والغرض به الكلام فى كونه تعالى موجودا 

وقبل أن ندل عليه لابد من أن نذ كر حقيقة الموجود واللعدوم . 

أما الوجود » فعلى ماذكره شيخنا أبو عبد الله البصرى" وشيوخنا 
البتداديو ن أنه اكان الثابت » وهذا لايصح » لأن قولنا موجود أظهر 


| يدرك فی ص (۲) مستحيلان فى‎ )١( 

(©) هو أ وعبد الله المسين نن على البصرى النوفى نة ۳٣۷‏ أو ۸۳٠۹‏ ء أحد شيوخ 
مدرسة البصرة » وشيخ القافى عبد الجبار » ومن كبار رجال الاعتزال يتير عندثم من أفراد 
الدللة الى يزعمون ألما تصلفكرة الاعتزال بالرسول صلى الله عليه وسلم » انظر امنيةوالأمل 


ص ه١٠‏ والبداية والنباية لابن كثير ۱۱ ۲ ۷۲۹ . 


حقيقة الوجود 
والمعدوم 


— بالاو س 


منه ) ومن حق المد أن کون أظير من الحدود . وبعد » فان الكائن 
إعا هو الثابت » والثابت إنما هو الكائن » فيتكون فى الحد |د تكرار 
مستغنى عنه . وبعد» فإن الكائن إما يستعمل فى الجوهر الذى حصل فى حيز 
فكيف يصح محديد الو جودبه . 


وهذا وأ نكان كذلك إلا أن إبراده على طريقة التحديد لا يصح » لأنه 
أشكلمن قولنا موجود » ومن حق المد أن يكون أظبر منه » فالأولى أن لار 
الوجود محد» لأن كل مايذ كر فى حده فقولنا موجود أ كف منه وأوضح : 

فاوسئانا عن حقيقة الموجود » فالواجب أن نشير إلى هذه اللوجودات . 

وأنا العدومات» فملى ما قاله شيشنا أيو عبد الله البسرى : أنه امنتنى الذى 
لس بكائن لاثابت . 

وهذا لايصح » لأن النتنى إنما يستعمل'") فى المعدوم الذى وجدمرة ثم 
عدم ای فيخرج(5) عن المد كثير!؛) من للعدومات » ومن حق المد ١‏ 
يكون جامعاً مانم لابخرج منه ماعو منه » ولايدخل فيه ماليس منه . وبعد 
فان قول المنتنى » هو قوله لبس بكائن ولاثابت » فيكون تكراراً لافائدة فيه » 
فالأولى : أن بحد العدوم بأنه العلوم الذى ليس موجودا » ولايلزمنا على هذا 


١ ناقصة من | (۲) يصح » فى ص (9) فرج فى | (:) كثيراً ف‎ )١( 
(ه) الا أن الأشاعرة م ذكر نا ماقا يقولون أن العدوم ليس بفىء . يقول القاضى‎ 
أبو بکر الباقلانى 3 من المعلوم معدو م ل يو حد دمل ولا اصح أن يوحد وهو الخمال المتضم الذى‎ 


ليس إلى ء وهو القول المتناقض 3 فيو م لو لہ قعل ولا يصح أن او د أا ٤‏ وم معدوم 
لم .وجد قط ولا يوجد أبداً > وهو مما وصح ويمكن أن يوجد » مو ٠١‏ علم اله أنه لا يكون 
آخر عو معدو م ف وذتنا هذا ؛ومنه كان موجوداً قبل 3 ومعلوم آخر ۸ وم يكن عند نا أن 
يكون وبمكن أن لا يكون . المهيد س 15 . 


(VV -‏ — 
أن يكون ثالى القديم عرز وجل والنفاء معدومين لأمهمأ ليس جعاومین . 


إذا ثبت هذا فاعل أنا لا حتاج إلى إقامة الدليل له على وجود هذه 
ا ؛ لأنا نشاهدها ونع وجودها بالاضطرار » وليس كذلك القليم 
تعالى فإنا لانشاهده عرز وجل » فاحتحنا إلى إقامة الدليل عليه . 


وتحرير الدلالة على ذلك » أنه عالم قادر » والعالم قارو لكر 
إلا وا 3 


وهذه الدلالة مبنية على أصاين ؛ أحدها » أنه تعالى عالم قادر وقد تقدمه ؟: 
والثانى » أن العالم القادر لا يكون إلا موجوداً فلا يمكن رده إلى الشاهد » لاتا 
و0اقلنة. إن ار اهة بن إذا E‏ لابدهق: أن ر 
فكذلك القديم تعالى كن قائل أن هرل إن اواد ا إا يحت أن: 
يكون فوووا لان عام بعالم » وقادر بقدرة » والعم والقدرة يحتاجان إلى ل . 
مبنى مبذية مخصوصة » والحل المبنى على هذا الوجه لابد من ن أن يكون موجواً ». 
ولس كذلك القدرم تعالى لأنه عالم لذاته » وقادر اذاته » فلا يحب وجوده. 
وإن كان عالم قادراً . 


فالأ ولى أن نباك طريقة على غير هذه الطريقة فنقول : إن القادر له تعلق 
بالمقدور » والعالم له تعاق بالمعاوم » والعدم بحيل التعلق ؛ فاو کان القديم تعالى 
ونا ل يصح كونه قادراً ولا عا » والمعلوم خلاقه . 


فإن قيل : وما المراد قول إن القادر له تعلق بالمقدور » والعالم له تعلق 


(0) لذا ف | (م ٠١‏ - الاصول الخسة ) 


— W۸ 
قلنا 3 المراد بذلاك ¢ 9 القادر نعم مه إغاد ماقدر عليه إن | يكن‎ ٩ با معاوم‎ 
ملم 3 والعالم بصع مته إنحاد ماقدر عليه عل وجه الإحكام والانساق إذا‎ 
3 دنع‎ a يكن هناك‎ 


فإن قيل : ولم قل : إن العدم تحيل التعاق ؟ قلنا : لأأنا قد عامنا أن الإرادة 
| 3 
إذا وجدت تعلقت » وإذا عدمت زال نعلقها . وإنما زال تعاقها لحدمها » فكل 
ماشاركها فى العدم وجب أن يشاركها فى زوال التعاى . 


فإن قل : و قلم إن الإرادة مي عدمت زال تعاقها » م (١‏ قم إن زوال 
تعلقها لعدمها ؟ قلنا : أما الذى يدل على أن الإرادة متىعدهت زال تعاقها » هو 
أنه لولم بزل لكان لامخلو ؛ إما أن تسكون متعاقة بنفس ما كانت متعلقة به » 
أو متعاقة شير مأكانت متعاقة به . لاوز أن تكون متعاقة بهع لأنه ما من 
مراد إلا ومجوز أن ينقضى ويعضىء والإرادة ما لا جوز تعلقها با لماضى والمنقضى» 
ولا جوز أن تسكون متعلقة بنير ما كانت متعلقه به لأن فى ذلك انقلامها عا 
هى عليه فى ذاما واتصافها بصفة مخالفها وهذا لا جوز . 


وأما الذى يدلعلىأن زوال تعلقهالعدمهاءفهو أنه(" لاتخلو؛ إما أن يكون 
زوال تعاقها لمدمها على مانقوله » أو لتقضى مرادها» أو للمروجها من أن 
توجب الصفة للمريد ؛ أو لمروجها عن الصفة القتضاة عن صفة الذات » أو لأن 
الوجود شرط فيه . لا جوز أن يكون لتقَغى مرادها لأن الإرادة قد تخرج عن 
التعاق وإن لم ينتقض مرادها » ألا ترى أن أحدنا إذا أراد قدوم زيد قد يبدو 
له ولا قدم زيد بعد » ولالحروجها من أن :وجب الصفة للمريد لوجهين ؛ أحدهاء 


)١(‏ ناقصة من س 


سد ولاو 
أن خروجها من أن توج بالصفة للاريد إنما هولعدمما » فقد عاد الأمر إلى ماقلناه 
ولكن بواسطة » والثانى : أنه ليس بأن يقال إنما زال تملتها لمروجها من أن . 
يكين العبنة وود أو لوحم ا 
إنما هو ازوال تعاتها » فلا تتميز العلة من المعال به . ولا جوز أن يكون زوال 
تعاقها لمروجها عن الصفة المقتضاة عن صفة الذات » لأنه اولا العدم لا خرجت 
الإرادة عن هذه الصفة » فقد عاد الأمرإلى زوال تعاقها لعدمها ولكن بواسطة. 
وبهذه الطريقة يبطل القسم الاخ وهن أن رن وال اتنا ياء لان 
الوجود شرط فيه » لأنه لولم يكن العدم ميلا للتعاق لم يكن الوجود موجبا 
للتعاق فل يبق إلا أن يكون زوال تعلقها لعدمها على ماتقوله . 

فإن قبل : إن زوال 007 والعدم ننى» وتعليل النفى بالننى محال . 


ألا ترى أنه لايقال إن الجسم إنما لم يكن متح رکا لفقد الحركة . 


والأصل ف الجواب عن ذلك » أن تعليل انى بالننى لاحوز إذا كانت العلة 
.موحبة » فأما إذاكانت الملة() كاشفة فإنه يحوز . وعلى هذا يقال إنما لم يصح 
منه الفعل لأنه لس شادر . 


فإن قيل : لوكان العدم محيلا للتعلق لوجب أن يكون الوجود موجباً 
للتعلق » وهذا يقتضى فى الوجودا ت كايا أن تكون متعلقة » ومعاوم خلافه » 
فإن السواد وال محلاوة والطم ما لا تعلق لها ت 

والأصل فى الجواب عن ذلك » أنه ليس يحب فى أمر من الأمور إذا أحال 
حك من الأحكام » أن يكون تقيض ذلك الأمر يوجب ذلك المي . ألاترى ٠‏ 


(1) ناقصة من | 


ما يلزم مكلف 
معرؤته 


— A: — 


أن عدم الحيل ييل حاول السواد فيه » ولس جب فى وجوده أن يوجب 
حلول السواد فيه . 

فإن قيل : إن هذه القضية نا وجيت فى الإرادة لأنها علة والقديم تعالى 
ليس بعلة » قانا : مخالفة القديم تعالى للارادة ليس بأ كثر من خالفة هذه المتعاقات 
بعضها ابعض » وهذة التعاقاتمع اختلافها واختلاف أنواعها وأجناسها متفقة فى 
أنها متى وجدت تعاقت ؛ومتى عدمت زال تعاقها فيجب مثله فى القديم تعالى . 


وقد استدل قاضى القضاة على المسألة بأن قال : قد ثبت أنه تعالى قادر » 
والقادر لايصح منه الفعل إلا إذا کو ٤ک‏ أن القدرة اصح الفعلمها 
إلا وهى موجودة » وهذا إن لم يبن على ماذ کر ناه ١‏ بصنم الاعماد عليه 2 


. 


م أنه رمه أورد ف حر هذا الفصل ما بلزم الكلف معرفته فى هذا 
الباب . 


وجملة القول فى ذلك هو أن تمر أنه تمالی' کان موجوداً فما لم يذل 4 
ويكوق مووا فا لازال 4 ولامحوز خرو جه عا محال من الأحوال ٣‏ 
ولا محتاج فى هذا الباب إلى مثل ما احتجت إليه فى باب کو نه قادراً وعالاً » لأن 
ذلك من فرع التعاق » وصار الخال فى هذا" كالمال فى کو نه تعالى حيا . 


أما الذى يدل على أنه تعالی كان موجوداً فما لم زل » فهو أنه تعالى©) 


1 م يكن موجودا فيا (١‏ بزل وحصل كذلك بعد إذ ل يكن» لاحتاج إلى موجد 
لو جلدم ؛ وذلاك محال : 


(0) ناقصء من | (۲) موحود ء فی ص 
(؟) فيه ی س (1) ناقصة من | 


A۷ —‏ س 


وأما الذى یدل على أنه تعالى ٩'(‏ يكون موجوداً فما لا بزال » فهو أنه 
فع فال ااه #والرضوق رمه من غنات الذات لا عرز خرو 
عنما حال من الأحوال » فبذه جملة الكلام فى هذا الفصل . 


ضل ؛ والغرض به السكلام فى كوته تعال (1) قدها .. 

أن القدم فى أصل اللغة هو ما تقادم وجوده » ولمذا يقال بناء قديم » ورسم 
فدرم » وعلى هذا قوله تعالى « حتى عاد كالعرجون القديم »0 . 

وأما فى اصطلاح المتكلبين » فهو مالا أول لوجوده؛ والله تعالى هو الوجود 
الذى لا أول اوجوده » ولذلك وصفناه بالقديم ٠.‏ 

ونحربر الدلالة على ذلك » هو أنه تعالل لولم قدبما لكان محدثا لان 
الوجود يتردد بين هذين الوصفين » فإذا لم يكن على أحدها كان على الأخر ٠‏ 
لا محالة . فلوكان القديم تعالى حدثا لاحتاج إلى حدث » وذلك الحدث إما أن 
يكون قدعاً أو حدما » فإ نكان محدثًاً كان الكلام فى محدثه كالكلام فيه 2 
فإما أن ينمبى إلى صانع قديم على مانقوله» أو يتساسل إلى مالامهاية ولا انقطاع_ 
من الحدثين ومحدنى الحدثين 4 وذلك وجب أن ل يصح وجود!؟) شىء من 
هذه الحوادث » وقد عرف خلافقه . 


فإن قبل ومن أبن ذلك ؟ قلنا : لأن ما وقف وجوده علىوجود ما لااتقطاع 


له ولا تناهى لم يصح وجوده » ويقتضى ماذ کر ناه من استحالة حدوث شىء من 
هذه الحوادث . ألاترى أن أحدنا لو قال ل۲ كل هذه التفاحه (*؟ما 3 


۲۹ ناقصة من 8 () ناقصة من إ (0) يس‎ )١( 
يوجد فى ص (0) حى فی ص‎ )4( 


مم زم وهر 425 
فى هذا الاب 


مسألة لحلاف بين 
الى عل وألى 
عاشم وال لاف 
وسلہان جر رر 
والكلامية 
والاش»ری 


A‏ س 


N کل تفاحات لا تتناهى‎ ١ 


وجود ما لا يتناهى . كذلك لو قال إلى لا أدخل هذه الدار حتی أدخل دوراً 
لا تتناهى » فإنه لا يدخلبا البتة ما ذ كرناه » فها وجدت هذه الحوادث صح 
أا مستترة إلى صانم قديم تى إليه الموادث على ما تقول . 

وقد قيل : إنه لو لم يكن صانع العام قدعاً لكان محدثاً » لأن الموجود إما 
قدے وإما محدث » ولو كان محدثا 1 يصح منه فعل الجسم » لان الحدث لو قدر 
م يقدر إلا بقدرة » والقدرة لا يصح بها فمل الجسم ؛ فيحب أن يكون قدا . 

وأما الذى يلمك معرفته فى هذا الباب » فقد ذ كرناه فى باب کو نه 
موجوداً » لأن امرجم( بالقدم ليس إلا إلى استمرار الوجود» فعلى هذا جرى 
الكلام فى هذا النصل . 


فصل » والغرص به الكلام فى كيفية استحقاقه تعالى لهذه الصفات 
والأصل فى ذلك » أن هذه مسألة خلاف بين أهل القبلة9) . 


فعند شيخنا ألى على أنه تعالی يستحق هذه الصفات الأربع التق ھی کو نه 
قادراً ile‏ ع موحوداً لذاته ٠‏ 


وعند شيخنا ای ام ستحقها لما هو عليه فى ذاته . 


)١(‏ الرجوع » فى ص 

١‏ سيق أن ذكرنا أن كيفيةاتحقاقه تعالى للصفات کان مدار خلاف بين المتكلمين. 
ونشم منا إلى أن الصنات؛ اما صفات ذات وى الق و ضف مها الله ولاو صف بأضدا دها کالم 
والقدرة والمناة وه ما صقات می وهی الى بوصف الله -ها لمعنى » وما صفات سال وم 7 
وم الل ا و أف دادعا . وقد ذكرنا أن امسر أ بك كرت أثاتصفات أزلية لله بيا أثيت 
HE‏ شاعرة . م اختاف الہ رل فقال بعغهمم : ile‏ م بعلم هو داتهء وقال عضم 7 ؛ هوعاام لذاتى 
وقل 3 و ها م ام اا و عل 4 ف داه . وان ل صل 9 هذا الأوضوع لأن القاهى 0 0 1 50-5 
م ن التفصلى ولاناة ق ۵ ٠‏ والدى دعا المسيرلة إلى هذه ااتأويلات ما ظلنوه من أن ات الصفات 
الق ية اله هو من باب 4 3 ؛ ااقدم 6 ويؤدى إلى التجسم والنذبيه . 


~— NAY! — 


وقال أن الهذيل : إنه تالى عام بم هو هو » وأراد به ماذ كره الشيخ 
أبو على » إلا أنه م تتليخص له العبارة . ألا ترى أن من يقول :إن الله تعالى عالم. | 
بعل » لا يقول : إن ذلك العم هو ذاته تعالى(؟ . 

فأما عند سلوان بن جرير وغيره مرن الصفاتية » فإنه تمالى يستحق هذه 

وعند هشام بن ال » أنه تعالى عام بعلم محدث . 

وعند الكلابية»أنه تعالى يستحق هذه الصفات معان أزلية » وأراد بالأزلى 
القديم » إلا أنه لا رأى السادين متفقين على أنه لا قديم مع () ايله تمالی(٥)‏ 
م يتجاسر على إطلاق القول بذلك . 


3 0 م الأشعرى» وأطلق القول بأنه تعالى ستحق هذه الصفات لمان 5 قذعة) 
ْو قاحته وقلة مبالا نه بالاسلام والمسامين . 


وتر ر الدلالة30) عل مانقوله فى ذلك» هوأ نهتمالى لوكان عا بل لكان 
لا يخاو ؛ إما أن ايكون معاوما » أو لا يكون معاوماً . فإن / ؛ يكن مدلوما ,لم جز 
EBLE e‏ . وإ ن كان معاوماً فلا مخاو؟ إما. 
أن يكون موجوداً أو معدوماً . لا وز أن يكون معدوما . وإن کان موجوداً 
فلا يخاو ؛ إما أن يكون قدا » أو محدثاً , والأقسام كلها باطلة » »فل يبق إلا أن 
يكون عا لذاته على ما قوله . 


7 من كيار رجال الاعتزال »وأحد شيوخ مدرة الصرة توق سئة ه45 ء وأتاعه 
باون بالمذيلية » ويعتبر أول من نظام قواعد الاععزال ووضع أصوله . 

(0) ناقصة من | (©) نائصة من م 

(:) المتوفى سنة ۲۷۹ وكان من غلاة الشيعة . 

(0) القديم » فى ص () الأدلة ۽ فى ص 


88 سم 
فإن قيل : ما أنكرتم أن هذه للعالى صفات » والصقات لا توصف بالوجود 
ولا بالعدم ¢ ولا بالمدوث ولا بالقدم . 


ا هله اة اف م و عو أعيعا نك قد وا اا 
معان بل ينها علا وقدرة وحياة » والثانى » بأنك وصفتها بأنبا صفات » 
والثالث » بأنك وصفتها )آنا ل( توصف » فقد نقضت كلامك من هذه 
الوجوه . ٠‏ 

فإن قيل : هذه العاتى عندنا كالأصول عندک » فكا أن هذه القسمة 
لا تدخل فى الأحوال عندك » فكذلك لا تدخل عندنا فى هذه المعالى . 


قانا : إن هذه العانى معلومة عند فندخلما قسمة المعاومات ؛ وليس كذلك 
الأحوالعفإنباعندنا غير معلومة باقر ادها ء و إا الذات عليها تعلم ففارق أحدها 
الآخر . والذى بدل على أن الأحوال لا تسل » أنها لو عت أميزت عن غيرها 
بأحوال أخر » والكلام فى الأحوال تلك » كالكلام فيها » يتساسل إلى 
مالايتناهى من الأحوالى » وذلك محال . على أن إن عنم بالعالى ما تريده 
الخال فرحباً بالوقاق . 

فإن قالوا : إن هذه العاتى صفات والصفة لا توصف » إذ لو جاز أن توصف 
المفة أدى إلى مالا يتناهى من الصفات وصفات الصغات . 


قاتا : ليس جب إِذ! جوزتا أن توصف الصفة » أن بوجد ما لا يتناهي من 
وصار الخال فيه كالخال فى الخيز إذا قلنا إنه تجوز الاخبار عنه » فم لا يازمنا 


(5) بألاء ف ص 


لاوماب 


ما ذ كر نموه فيه » كذلك هبنا . وهذا لأن الجواز مخالف الوجوب» . 


فلا حوز إجراء أحدها يجرى الآخر . 

فإن قيل : أبطلوا هذه الأقسام ليم لكر ما ذكرتموه . 

قانا : ما الذى يدل على أنه تعالى لا جوز أن يكون عالاً بل معدوم » 
فبو أنه لو جاز أن يكون كذلك لاز مثله فى الواحد منا » ومعاوم خلافه . 

وهذه طريقة مستقيمة يمكن تمشيتها » ولا يمكن الاعتراض عليها بأن يقال: 
ألس اه تمالی ا .بارادة دة موجودة لا فى محل » ولا جوز ذلك فى 
الواحد مناء فبلا جاز مثله فى مألئنا . لأن الفرق بنمما ظاهر » وقد بين ذلك 
فى غيرهذا اوضع . 

والطريقة الرضية المعروفة فى هذاء هو أن تقول : إن فى العدم جہلا کا 
أن فيه عا » فلو جاز أن يكون الله تعالى ال بعل معدوم » لجاز أن يكون 
جاهلا جہل معدوم» وذلك يؤدى إلى أن يكون عام بالثىء جاهلا به دفمة 
واعدة 4 وهذا حال 1 
0 اهة كا أن فيه إزادة » فلو حار أن يكو ن 0 تغالى مر يدأنإزاد معلومةع 
از أن يكون كارها بكراهة معدومة » وهذا يقتضى أن يكون مريداً للتى» 

وهنه الظريقة لا حكن سا وكا فى العدرة وألخيّاة» قلا نقول : إن فى لدم 
حرا كا إن فيه قدرة » ولا أن ق العدم 0 أن فنه جات ¢ لأن الوت 
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(1) عة من ۴ (9) أن مق ص 
(۴) #قمة من ؟! 


الدليل على أنه 
لا يكون عالماً 


بعلم معدوم 


الدليل على أنه 
لا سدق هذه 
الصفات .ان 
دة 


۹ ~~ 
والعجز لسا معنيين فيجب أن نسلك طريقة أخرى غير هذه الطريقة » فنقول : 
إن القدرة لا يصح الفعل بها إلا بعد استعمال تحلها فى الفعل أو فى سببه ضر بأمن 
الاستمال » وكذلك الحياة لا يصح الإدراك بها إلابعد استمال محابا فى الإدراك 

ضرباً من الاستعال » وذلك يتريب على وجودها فى محل . 


فهذا هوالكلام فى أنه تعالى لامجوز أن يستحقهذه الصفات معان معدومة. 


وأما الكلام فى أنه تعالى لا حوز أن ستحق هذه الصفات لمان محدثة » 
فهو أن الحدث لابد له من محدث » فلا خاو أن يكون محدث هذه العانى نفس 
القديم تعالى(١)‏ » أو غيره من القادرين ,القدرة . لا جوز أن يكون محدثها غيره 
من القادرين بالقدرة ¢ لأن القادر بالقدرة لايصح منه إبحاد هذوالمعالى : وأنا الع 
وإن صح دك جاده فما یم منه إنحاده لنفسه لا لغيره 8 لأن القادر بالقدرة 
لا يفعل الفعل فى الغير إلابالاعتاد » والاعتاد مما لاحظ له فى توليد الم لأ( 
أو صح ذلاك»لوجب فى الواحد منا إذا اعتمد على صدر غيره أن يوجد هناك العل» 
ومعلوم خلافه . ولا جوز أن يكون محدثها نفس القدبم تعالى » لأنه يجب أن 
يكون على هذه الصفات قبل وجود هذه العاتى » فاو ترتب حصول هذه 
المفات على وجود هذه العانى أدى إلى أن يق ف كل واحد منهما على الآخر 
فلا محصلان وذلك محال . 


وتفصيل هذه الجلة »هو أن القديم تعالى لو كان قادر ا بقدرة محدثة » 
والحدث لابد له من حدث » لكان محدثها لا يخاو ؛ إما أن يكون نفس القديم 


تعالى » أو غيره من القادرين بالقدرة ۰ لا وز أن يكون غيره من القادرين 


)١(‏ ناقصة من ص 0) اذ فی »س 


AY —‏ — 
بالقدرة لأن القادر بالقدرة لا يصح منه إنحاد القدرة » عل ا وجود القادرين. 
بالقدرة يترتب على قدرة القدرم تعالى » فاوترتدت قدرة القديم تعالى على قدرتنا 
لوقف كل من الأمرين على صاحبه فلا" محصلان ولا واحد منهما . ولو كان 
حدما نفس القديم تمالی" لوجب أن يكون قادراً قبل وجود هذه القدرة جتى 
يصح منه إتجادها 6 ولا تصح قدرته إلا بعل هذه القدره 4 فيارنن كل واحد 
منهما عل الآخر 1 
وكذلك السكلام ىكو نهتعالى حياً بحياةمحدثة » والحدث لابدله من محدث» 

لكان ذلك الحدث لا يخاو ؛ إما أن يكون نفس القديم تمالى » أو غيره من 
القادرين بالقدرة » لاجوز أن کن غيره من القادرين بالقدرة لان القادر 
بالقدرة لايصح منه إيحاد الحياة » إذ لو صح ذلك منهلصح أن يشخذ لنفسه ماشاء 
تعالى حياً فوجب أن لايحصلان ولا واحد مهما . وإذا كان حدما القديم 
قادراً ا دار تب عليه . 


وهكذا فرق الكلام فى كونه موجوداً . 


وکو نه عا > فثُريبمنهذاء لأنه تعالى لوكان عا بل محدث » والحدث 
لاد من محدث» لكان لايخلاو ؛ إما أن يكون نفس القديم تعالى » أو غيره من 
القادرين بالقدرة على ماقد مر فى نظائره » ولا يحوز أن يكون نفس القديم تعالى 
لأنه لابد من أن يكون عالاً قبل وجود هذا العم حتى يصح منه إمجاده » وهذا 


(۱) ولاء ف ص (؟) ناقصة من س 


(؟) هكذاء ىق س 


قال أبو الحذيل 
اكا القافى : 
الع قير الاعتقاد 


— AA —- 


يقتضى أن يقف كو نه عا على وجود هذا العم من قبله »> ووجود العل من قبل 
على کو نه عا » فلا حصلان ولا واحد مما . 
حتى يصح منه إجاده ؟ 

قانا : لأن الم يجرى مجرى الفمل المحم > لأنه اعتقاد واقم على وجه 
خصو ص۲ » فلا يتأ إيقاعه على ذلك الوجه إلا من هو عالم به . 

وهذهالدلالة مبنية على أصول ؛ أحدها أن المل من قبيل الاعتقاد » والثانى» 
أنه اعتقاد واقم على وجه مخص وص » والثالث » أنه لايق على ذلك الوجه 
إلا من هو عام به . 

أما الأول » فقد خالفنا فيه شيخنا أو المذيل » وقال : إن العلم جنس 
رأسه غير الاعتقاد . 


والدليل على صحة ماذهبنا إليه » هو أن الملل لولم يكن من قبيل الاعتقاد 
لصح انفصال أحدها عن الأخر إذ لاعلاقة ينهما من وجه معقول » فكار 
يصح أن يكون أحدها عا بالثىء ولا يكون معتقداً له ساكن النفس إليه » 
أو يكون معتقداً سا كن النفس إليه ولا يكون عالاً به » والعاوم خلافه . وبءد 
فإنه لااو ؛ إما أن يكون من قبيل الاعتقاد علىمانقوله » أو خالا له » أو ضداً . 
لاحوز أن يكون مخالقا له » لأنه كان يحب إذا طرأ عليها الجهل أن لاينفيهما » 


(( القاضى شت العلم معنى من قبيل الاعتفاد » ا هه أبو الهذيل معي غيرء انظ 
التذكرة لابن متويه » مخطوط دار الكتب ۲۲۳ ب . 


وما سس 
لأن الثىء الواحد لامجو أن بن شئين معتافين غير صدين . الاترى ارت 
السواد إذا طرأ على امحل وفيه بياض وحلاوة » فإنه ينف البياض دون الخلاوة 
وشمبته فى هذا الباب » شہتان : 
إحداما؟ ء هو أن العام لو كان من قبيل الاعتقاد لوجب فى كل اعتقاد 
أن يكون علا » ومعلوم أن اعتقاد التقليد والتبخيت ليس بعلم ٠‏ 


والأصل فى الجواب عن ذلك » أنا ل جل عرد الاعتقاد عا حتى يازم 
ماذ كرته » و إا جملنا العلم اعتقاداً راا علا و سوق ولس كذلك 
اعتقاد التقليد والتبخيت فإنه غير واقم على ذلك الوجه » فلا يدعم ما أوردته . 


والشمبة الثانية » هوأن العلم لو کان من قبيل الاعتقاد أوجب فى كل عالم 
أن يسمى معتقداً » ومعاوم أنه تعالى عالم ولا يسمى بذلك » فايس إلا أن العام 
كن برأسه غير الاعتقاد على ما أقوله . 


والجواب عن TET‏ عام بل 
هو اعتقاد خصوص » فسمى7 معتقداً » ولس كذلك القدم تعالى لآنه عام 
لذاته فلا يحوز أن يسمى معتقداً . 


والأولى أن يذ كر فى الجواب عنه ما ذ كره الشيخ أبو عبد الله البصرى » 
وهو أنه تعالل حاصل49) على مثل صفة الواحد منا فى كونه معتتداً » إلا أنه 


)١(‏ ناقمة من | (۲) أحدما » فى س 
(۳) فيسمى › فی س (؛) ناقصة من إ 


شم تان لألى 
المد ال 


— ۹ — 
| جز اجراء هذا اللفط على الله تعالى » لانه وم أن هناك قلبا وضيراً 
أو عتلا . 
وبعد » فإن لفظ الاعتقاد محاز فما استعمانا »ويثبه بعقد انليط » والجازات 


القدم تعالى بذلك . 
ا 
306 أن واما الكلام ف ا العم إعاهو أعتتاد واقع عل وح 4 أن و قوعه على 
الم نما ه 5 ¢ ٠.‏ 01 
اناك وای مد ذلك الوجه يسير علماء فهو أنه لولم يكن كذلك لسكازلا بحاو ؛إما أن يكون 
وجه 


bA EAD CaS القلة‎ EE 
أو لحدوثه » أو بالفاعل » أو لوقوعه على وجه ما تقوله . لامحجوزأن يكون عل‎ 
ل ما قله الشيخ أبو القاسم البلخى » لأنه لركان كذلك لوجب فى‎ 
» اعتقاد التقليد والتبخيت أن يكون علا لقاثليما واشرا كهما فى الجنس‎ 

والعلوم خلافه . 


فإن قيل: وم قلم إنهما مثلان ؟ قانا . لآن موجب أحدها مثل موجب 
الآخر » والاشتراك فى الوجب يقتضى الماثل . 


فإن قيل : فلا جرم تقول :إن اعتقاد التقايد والتبخيت عل ؟ قانا : ذلك 
غير تمك لن ام يقتضى سكون النفس » واعتقاد التقليد والبشيت مالابتتضى 
ذلك » فكيف تحمل دلا ؟ وبهذه الطريقة يبطل قول من قال : إنه عل لصفة 
جنسه » أو لوجوده أو دوه . وبعد » فاو کان علا لحدوثه لكان يجب إذا 
قدرنا بقاء المر ا ينقاب جيلا» ومعاوم خلافه : ولا جور أن يكون علا 
لمدمه » لأن العدم ميل هذا الح » وما أحال الح لايحوز أن يؤر فيه 
ويوجبه . ولامجوز أن يكون عل أوجود شى أو لعدم معن » لأن أى معنى 


52958 
وجد أو عدم فلا تأثير له فى ذلك . ويبين مادّكر ناه أنه إذا نظر الناظر فإنهحصل 
اه المل لا محالة سواء وجد ذلك العنى أوعدم » فلا تأثير له فى ذلك . ا 

أن يكون علا بالفاعل » وإلا كان يصح منه أن حعل اعتقاد التقليد والتبخيت 

ءانا وقد عرف خلافه . وعد » فكان يحب صحة أن ينظر الناظر 2 
على الوجه الذى يدل ثم لامحصل له العم بأن لامختاره » والعلوم خلافه . قل ' 
يق إلا أن يكون عاماً لوقوعه على وجه على مانقوله . 


لم( إن الوجوه التى يقع علا الاعتقاد فيصير علا كثيرة) . ارو ا 
عا پا الاء:قاد 


أحدها » هو أن يقم من من الناظر فى الدليل على الوجه الذى يدل » فإن قيصيرءاا كثيرة 
الاعتقاد يصير ع لوقوعه على هذا الوجه . 

والثالى » هو أن يقم من متذكر النظر والاستدلال » وذلك كالاعتقاد 

والثالك » هو أن بقع من العالم بالممتقد » وذلك كالاعتقادات الواقعة من 

خية ت الله تعالى فينا » فإن وقوعها من جهة العام : معتقدها وجه فى كونها اعم . 

ولاخلاف فى هذه الوجوه بين الشيحين . 

وقد زاد شيخنا أبو عبد الله وجهين آخرين : 

أحدها » هو مامحصل عند إلحاق اميل بالجلة » وذلك كأن يمل أحدنا 
مثلا قبح الغا على ال 08 لم يعلمه ی شىء بعينه أنه ظز » فياحقه بتاك اجملة 
القررة فى عقله » أن كل ظل قبيح . 


(1) فى ناخة ص » أورد فى بداية هذه الفقرة كلة » فصل . 
(م) فى الأصل » فكثيرة . 


الاعتقاد لا بم 


الا من هو عالم 


س 


والثالى تذكر الم » فإن الاعتقاد الواقع عنده يكون علا لوقوعه على 
هذا الوجه : 


وقد خرج على مذهب أى 60 وحه سادس 4 فقيل ة و اعتقد أحدنا 
تقليداً أن زيداً فى الدار» ثم بق ذلك الاعتقاد إلى أن يشاهده 27 فيها » فإن 
ذلك الاعتقاد بنقاب علا لقارنة هذا العل الضرورى . 


إلا أن هذا إعا يستقيم على قو له إذا جوز البقاء على الاعتقاد » وذلك 
عندنا لا جوز » لأن هذا يقتضى أن ينقلب اسن قبيحاً والقبيح حستا » 
وذلك لابموز» فهذا هو 00 فى الوجوه الق ع علمها الاعتقاد 


فيصير ا 


وأما الكلام فى أن الاعتقاد لابقع إلا على هذه الوجود . ولا يتأتى إلا 
من هو عالم »فهو أنه لو لم يكن الرء عا بالدليل على الوجه الذى يدل » لم 
بولد نظره العلم » ولا أمكنه ١‏ كتساب العام »> هذا فى الوجه الأول . وأما 
الوجه الثانى » فكذلك لأنه لو لم يكتسب العام بالنظر والاستدلال » ل١‏ 
يكن نذ كر النظر والاستدلال على وجه يدعوه إلى فعل العام . وكذلك الو جه 
الثالث » فإنه لو لم يكن عالاً بالعتقد لم يكن الاعتقادالواقم منه عام . 


وأما مازاده الشيخ أبو عبد الله البصرى فظاهر أيضاً » لأنه لو لم يكن 


)١(‏ شاهده › فی س 9) لاء فی س 


مو 


عالا بقبح الظلم على الجلة لابمكنه إ لاق التفصيل بالجلة » وهكذا الكلام فى 
فى الوجه الثانى » فإنه لو لم يكن عالاً لم يمكنه تذكر العلم . 


صل من هذه الجلة أن العلم اعتقاد واقع على وجه مخصوص » وأن وقوعه 
على هذا الوجه ما لايمكن إلا من هوءالم » إذا ثبت هذا » فإذا كان القد تعالى 
(le‏ بل عدت » والحذث لابذ له من عدث » وغد لاد من أن بكون هو 
لله تعالى » ازم أن لا يصح وجود هذا الل إلا إذا كان غالا ٤‏ وان لا يكوث 
ile‏ إلا إذا كان هذا الملم » فيترتب كل واحد مهما على الأخر » وذاك محال . 


فإن قيل : الس أنه تعالى مر يد بإرادة محدثة موجودة لا فی حل من قبله › 
ثم لا يحب أن يكون مريداً قبل الإرادة » فما جاز أن يكون عالاً بل محدث 
ولا يحب أن يكون عالاً قبل وجود هذا العم . 


قلنا : فرق بين الموضعين » لأن الإرادة جنس الفعل » فلا حتاج إلى قصد 


وإرادة » وليس كذلك الم » لأنه اعتقاد واقع على وجه مخصوص لا يتأتى على 


ذلك الو جه من جيم القادرين » ففارق أحدها الآخر . 


تعالى عالناً ہو جود العالم فيا لم يزل » ثم حصل عالاً بذلك بمد إذ لم یکن عا 
به » وهذا بوجب أن يكون عالاً ع محدث . ورعا يغيرون العبارة فيقولون : 
إنه تعالى لم يكن عاناً فيا لم بزل بأنه فاعل » وحصل عالا(2 بعد إذلم يكن » 
سن أن كارن هلان بعل حدث على ما تقول . 


والأصل ف المواب عن ذلك › ن ا ن الشىء سيو جد عام بوجوده 


من كلهذا يت 
أن الم اعتقاد 
واقم على وجه 
خصو ص ووقوعه 
لا بك إلا من 
هو عالم 


بعك الخالفين 


العقاءة 


— £ — 
إذا وجد » بدليل أنا لو قدرنا بقاء هذا العام > لكان لا او ؛ إما أن يكون 
ا »أو يكن متعامًاً . لا جوز أن لايكون متعائاً لان ذلك يقتضى اتقلاب 
جنسه . وإذا تعاق فلا او ؛ إما أن يكون متعاقاً وجوده »أو بأنه سيوجد . 
ماهو به » فلم أن کون laie‏ و جوده عل ۳ تقوله فده شبهة 


كم والصادر بن وثباو آخبار کم 0¢( وحتی إذا دخل على الفعل المضارع أفاد 
الاستقبال » وهذا يدل على أنه تعالى حصل عالاً بعد إذ لم يكن عاللأ » وفى ذلك 
مائريده . وتعاقواأيضًا بتوله تعالى!') «الآنخفف الله عنكم وعلم أنفيكم ضعفا» ٠۲‏ 
الوا( فعاتق التخفيف عنهم بهذا الوقت ثمعطف عايه العلم فحت أن کون 
عا بعلم محدث . وتعاقوا أيضاً بقوله تعالى « لننظر كيف تعملون »!*) قالوا : 
وهذا يدل عل أنه تعالل(3) سيحصل عا بعك إد يكن 4 


إحداها» ان ل إن الاستدلال بالسمع علىهذه المسألة مما لا يكن 3 لأن 
صحة السمع تنبنى على هذه السألة » وكل مسألة تبنى صحة السمع عايها » 
فالاستدلال عايبا يحرى ری الثىء على نفسهء وذلك مما لا جوز . وإعا قانا : 
إن کی السمع موقوفة عل هذه الاك ¢ لازنا ما (lai‏ القديم ال عدلا 

() د ۳۱ (؟) ناقصة من ص 

(م) الأقال 35 (1) فقالوا» فى س 


(ه) يونس ١١‏ »وف الأصل » ذناظر )3( ناقصة من ص 
6 نعل صحة 0 فى ص 


-- مووسه 

28 لايمكننا معرفة السمع » وما لم تمل أنه تعالى عالم بقبح القبائم 
١')واستغنائه‏ عنا إل نعم عدله » ومالم نع كونه عا لذاته اليد نعل عام 
قبح باح أجمع » فقد ترتب السمع على هذه السألة فلا يصح الاستدلال 
بالسمع عليها . 


والطريقة الثانية "أن يقال :إن العلم قد ورديمعنى العالم وبمن العلوم » 
يقال جرى هذا بعلى أى وأنا عام به» وكذلك فإنه يقال هذا عام ألى حنيفة 
وعل الشافى » أى معلومهما. وإذائيت هذافقولهتعالى « حت نعلم الجاهدين منكم» 
الراد به حتى بقع الجهاد المعاوم من حالم . وقوله «الآن خفف الله عنكموعلم أن 
فيكم ضعفا » أى وقم الضعف المجلوم من حالم وقوعه . وقوله «لننظار كيف 
تعملون » أى بقع العمل المعلوم وقوعه من حا . فده حا السكلام ف 
أنه لا يحوز أن يستتحق هذه المفات لمعان محدثة . 


ثم إنهر جه الله عاد إلى الكلام فى أنه تعالى لا يحوز أن يستحق هذه 


الصفات للعان قدعة . 


والأصل فى ذلك » أنه تعالى لو كان يستحق هذه الصفات لمان قديمة » وقد 
ثبت أن القديم إبما مخالف مخالفه بكونه قدا » وثبت أن( الصفة التى تقع بها 
الخالفة عند الافتراق بها تقع الماثلة عند الاتفاق » وذلك يوجب أنتكون هذه 
العانى مثلا له تعالى » حتى إذا كان القديم تعالى عالما لذاته » قادراً إذاته » 
وت ف هذه النا ل مكل و وجب أن يكن الله فال كاز لدو ,الان 


(۱) ومستفنياً به » فى ص (0)لاعىاصس 
(0) ناقصة من م )٤(‏ قبلكم ی س 
() بان » فى س : 


الكلام فى أن 
الله لا ستحق 
امان قد يم 


٩‏ س 
تعالى اله عن ذلك ”عار كير ء لأن الاشتراك فى صفة من صفات 
الذات يو جب الاشتراك فى سائر صفات الذات » ب لكان يجب أن يكون كل 
واحد مثلا لصاحبه » وكان يازمب.9'' العلم بصفة الحياة والقدرة وغيرها » حتى 

شع الاستغناء بواحدة منها عن سارها . 


وهذه الدلالة مسلية على أصول 0 
أحدهاء أنه تعالى إا مخالف مخالفه بكو نه قدعا 
والثاتى » أن الصفة التى تقع بها تقع الاثلة عند الاتفاق 


والثالك » أن الاشتراك فى صفة من صفات الذات يوجب الاشتراك فى 
سائر صفات الذات . 


فأما الكلام فى أنه تعالى إنما خالف مخالفه بكو نه قدعاً » فيو أن الخالفة 
لبس بأ كثر من أن لاينوب غيره منابه فما يرجم إلى ذاته » وهذا العنى ثابت 
فى الله تعالى . فلا خلو ؛ إما أن يكون جرد كونه ذاتا » أو لصفة من الصفات. 
لاحوز أن تسكون الخالفة واقعة بكو نه ذاتاً فقط لأن غيره من الذوات يشا ركه 
فى ذلك ٠‏ و إن“ كان بصفة من صفاته » فلا يخاو ؛ إما أن يكون بصفات الأفمال 
والعانى » مموكونه محسئاً ومتفضلاورازقاً وسريداً وكارها ‏ أو بصفة مستحقة0*) 
للذات . لايجوز أن نقع الخالفة بصفات الأفعال لأن الخاافة كانت ثابتة فيا لم 
بزل ولا هذه الصفات » فل يبق إلا أن تقع بصفة من صفات الذات . وصفات 
الذاتكونه'") قادراً عالاً حياً موجوداً . م لايخلو ؛ إما أن تقع الخالفة بمجرد 


| ناقصة من أ (0) ناقصة من‎ )١( 
ر2) يكون » فى ! (4) وإذاء فى س‎ 
| يستحقها » فى ص (5) غالا قادرا » فى‎ )5( 


۹۷ س 
هذه الصفات أوبوجوبها . لاجو ز أن تقع مجردها لأن أحدنا شارك القد 
فى جرد هذه الصفات » فايس إلا أن تقع بوجوها . م لايخار ؛ إماأن تقع 
بوجوب جوع هذه الصفات » أو بوجو ب كل واحدة منها . لايمكن أن يقال 
إمها تقم بوجوب مموعبا » لأن الخالفة إما تقع بالو جوب وهذا(١)‏ ثابت فى كل 
واجد مسا 04 ف سق إلاأن قم بوحوب كل واحدةمن هذه الصفات ومن جملمها. 
کا ؛ فیحب أن تقع المخالفة بوجوبه » وفى ذلك ماتريده لأن امرجم 
بالقدم ليس إلا إلى وجوب الوجود . 
وأما الكلام فى أن الصفة التى تقع مها الخالفة عند الافتراق» مما تقم 
الخالفة عند الاتفاق » فالذى يدل عليه السوادءفإنه لما خالف مخالفة بكونه سواداً 
عند الافتراق » مال ماثلة بتك الصفة عند الاتفاق يبين . ذلك أنه لماخالف 
السواد البياض بكونه سواداً » ماثل السواد مهذه الصفة » فصح ما قاناه » 
وأما الكلام فى أن الاشتراك فى صنة من صفات الذات يوجب 
الاشتراك بسائر صفات الذات » فقد ذ كرناه فى باب حدوث الأعراض 
فلا وحه لإعادته . 
وإذا تبثت هذا » جم تعاال أو استحق هذه الصفات لعان قديعة ٤‏ 
لو جب أن کون مثلا لله تعالى » وهذا يوجب إذا كان الما تعالى عا قادرا 
إذاته » وجب أن تكون هذه العانى أيضًا قادرة عالة وذلك محال » وأن تكون 
بعض هذه المعانى بصفة البعض » وأن يقم الاستغناء بأحدها عن الباق » وذلك 
محال » وما أدى إليه وجب أن يكون محالا . 


)١(‏ وذلك » فى ص (؟) عاثل »2 فى ص 


دمة؟ ‏ 
٠‏ فإن قبل كيف يصبح هذا الالزام » و ؛ ثبت لک بعد أنه تعال سببحق 
هذه الصفات لذاه » بوضح ذلك أن الاشتراك فى صفة من صفات الذات وإن 
أوجب الاشتراك فى ساثر صفات الذات »لم بو جب الاشتراك فى صفاتالعالى. 
الاترىأ ن كل ما شارك الجوهر فى كونه جوهراً فإها يحب أن يشاركه فى 
صفاته » الذاتية » نح وکو نه متحيزاً »> ولاحوز أن يشاركه فى صفات الما 
نوكو نه متكا وساكناء كذلك فى مسألتنا . 


والأصل فى المواب عن ذلك » أن لنا فى هذا الباب مذهبين : 

الحا ل ا ده 
ما من جوهر مثلا وإلا وکا عت أن يكون متحيزاً » يضح أن يكؤن متحركا 
وسا کت ء فهلا جوزم أن يكون الل مما يصح أن يمل ويقدر وميا . 

والطريقة الثانية » هو أنالم قتصر على هذا الشق : بل ألزمنا 6 الشق 
التانق فقلنا : لو کا ن كاذ کر تموه » لوجب أن يكون ن القديم تناك ثلا له 
العابى »هذا يوحي أن يكون الله تعالى بصفة العم والقدرة والحياة تءالى الل 
عن ذاك » فيستفىيعن هذه الاق فماذا تتفصاون عنه . 

فإن قيل :أليس من مذهبك أنه تعالی‌لایسجحق کو نه قدیا لذاته » فكيف 

أوجبم بالاشتراك فيه المائل والاشتراك فى سائر صفات الذات ؟ 


قانا : لنا فى هذه المسألة مذهبان:: 


(1) سا كنا » فى س (؟) ناتم من ص 


— ۹4 


أحدها أنه تعالى ستحق هذه الصفه لذائه » وهو مذهب ألى على .. 


والثانى » أن هذه الصفة شتعالى منمةتضىصفة ذانه » وهو مذهبأبىهائم 3 


فمل المذهب الأول لا كلام فيه » وعلى المذهب الثالى فالصفة القتضاة عن 


صفة الذات كصفة الذات » فإنه بها بقع الملاف والوفاق) وأن بالاشتراك فيها: 


يحب الاشتراك فى سائر صفات تاك الذات , 

وأحد ما يدل على أنه تعالى لا يجوز أن یکن Ile‏ بل ٤‏ هو أن هذه 
الصفة واجبة لله تعالى » والصفة متى وجبت استغنت بوجوبها عن العلة ٠‏ 

وهذه الدلالة مبنية على أصلين ؛ أحدها » هوأن هذه الصفة واجبة لله تعالى؛ 
والتانیء أن الصفة مت وجبت بوجو ما E‏ 

أما الذى يدل على أن هذه الصفة واجبة لله تعالى » فهو أنها لو لم تكن 
واجبة لكانت جائزة » وهذا بوجب أن يكون القديم تعالى عالاً بعلم حدث » 
وقد أبطانا ذلك من قبل . 


وأما الذى يدل على أن الصفة مق 9 وجبت استغنت بوجوبها عن العلة 


ا خصفة الملة ؛ فإنها لما كانت واجبة استغنت بوجوبهاعن العلة» » نکل ما شار کہا 
ال يشاركيا فى الاستغناء عن العلة . 
كلنا : TT a‏ د 


اللة بالتحيز » وقد عل خلافه . 
() أو الوفاق »فى ص () ناقسة من أ 
(؟) اقصة من أ (4) اذا عقا ص 


(0) يحمي ع فى ص 


ما دل على أن 
الله لا مجوز أن 


يكون عا بعلم 


عي ل كل صفة من 
سمّات الله 


سی لا اة 


نذا و سس 


وبعد » فإن هذا التعليل لا ٤‏ يتنافى مع ما قاناه» فيعال < ا 
وفائدة التعليل أن أمبما کان ثبت الحم : 


فإن قيل : هذا باطل بالصفه الصادرة عن الله حو کو نه مت رکا » فإنباتحب 
ولا يستغنى عن العلة » قانا : هذا لا يازمنا لوجبين ؛ أحدما » أن الجسم حصل 
متتحركاً مع المواز لامع الوجوب مخلاف مسألتنا » والثاتى ء أن الصفة الصادرة 
عن العلة لما وجبث لا جرم استفنت بوجوبها عن علة أخرى » فةولوا مثل 
ذلك فى مسألتنا . 

وقد تورد هذه الطريقة على وجه آخر » فيقال : لو کان الله تعالى عام بل 
لكان اة طرين واولا طرق إل فاد فان قال ومن أن أنه لا طرق 
إليه ؟ قانا : لأن الطريق إلى إثبات الع وغيره من العال تجدد الصفة مع الجواز» 
وهذه الصفة واحبة لله تعالل . 

فإن قبل : لس قد عبنم على أبى القاس البنى اعتاده على هذه الطريقة . 
فى تھی الثانى » فكيف اعتمد تحوها ههنا ؟ قانا : لأن الثاتى جوز أن يثبت 
ولا ختار ما هو طريق إليه » إذ الطريق إليه إما هو فعله » وفعله موقوف على 
اختياره وقصده » بخلاف الل لأنه علة موجبة لما هو طريق إلا » فلا جوز 
إثبانه إلا وكان إليه طريق فافترقا . 


ثم إنه رحمه الله فصل هذه الجملة التى أجماناها وتسكلم على كل واحدة 


وجملة القول فى ذلاث » هو أنه تعالى أوكانحياً عياة » واللياة لا يصمح 


(۱) ينافى 2 ی ص (۲) ناقصة من ص 


س إو د 
الإدراك مها إلا بعد استمال تحلها فى الإدراك ضربا من الاستمال » لوجب أن 
يكون القديم تعالى جسماً » وذلك محال . 
وكذلك الكلام فى القدرة » لأن القدرة لابصح الفعل بها إلا بعد استعمال 
جاہا فى الفعل أو فى سببه ضر بأمن ااال تبعت أن كون أل مال جا 
حلا للأعراض » وذلك لا يجوز . 
,وأما الل ؛ فد سلاك فيه طريقان اثنان : 
أحدها » هو أنه تعالى لوكان عالا بعلم لكان حب فى عله أن يكون 
مثلا لعامنا» وفى عاءنا أن يكون مثلا لعامهتعالى » وهذا بو جب أن يكو نا قديمين 
أو محدثين » لأن المثلين لا جوز افتراقهما فى قدم ولا حدوث » وذلك محال ٠‏ 
٠‏ وهذه الدلالة مبنية على أصلين ؛ أحدها » هو أنه تعالى لو كان عالما. بغلم 
لوجب فى عامه أن يكون مثلا لمانا . ونی عابنا أن يكون مثلا لعلمه تغالى » 
والثانى» أن المثلين لاتموز افتراقبها فىقدم ولاحدوث . 


أما الأول » فالذى يدل عليه هو أنه تعالى إذا كان عالما بعام لاد ف ذلك 


العام من أن يكون متءاقا بما تعلق به علا وهذا يقتضى تماثاهما . لأن الملين 


إذا تعلقا متعاق واحد على أخص ما يكن كانا مثلين » بدليل أنه لو طرأ عايهما 
ضد لنفاها جميعا » والثىء الواحد لا يحور أن ينفى شيئين مختلفين غير ضدين . 

فإن تيل : هذا إنماكان يحب إذا حصلا لعالم واحد ء فأما إذا تغاير 
المامان فلا » قانا : تغابرالعالين مهما لا جب افتراقمما إلا فى كيفية الوجوب » 
.والافتراق فى ذلك والاتفاق فيه مما لا حظ له فى اقتضاء االحلاف والوفاق » ولهذا 


00 


(۱) ومعلا » فى ص (۲) قل » فى صن 


قاحر لا بقدرة 


عالم لا يلم 


سس ب و س 

صح وجود الختلفين فى محل واحد ووجود الثلين متغايرين » لأأنه اتناف يينهما » 

وأما الذى بدل على أن الثلين لا جوز افتراقهما فى قدم ولا حدوث > 
هوما قد ثبت أن القدم مما يقم به الملاف والوفاق » والصفة التى بقع بها الحلاف 
والوفاق » لا يجوز اتفاق الختلفين ولا افتراق المثاين فا » فصح ما قلناه . وباق 
أنه تعالى ل وکان عال بعل لوجب فى عله أن يكون مثلا لملدنا » وهذا يقتضى أن 
يكو نا قدمين أو محدثين » وذلك محال:: 

والطريقة الثانية » هو أنه تعالى لكان عالاً بعلم لكان لا يخاو ؛ إما أن 
E‏ بعل واحد » أو بعلوم منحصرة » أو بعاوم لا اة له . لا جوز 
أن يكون عالا بعلوم لا تتناهى لأن وجود ما لا يتناهى محال » ولا جوز أن 
يكون عانا بعلوم منحصرة لأن احصار العلوم بوجب الحصار العلومات »ولا أن 
De‏ بعلم واحد لأن الم الواحد لا يجوز أن يتعاق بازيد من متعاق واحد 
على طريق التفصيل » فيجب أن لا يكون عالاً بعر أصلا . 

فإن قبل : ومن أين أن العلم الواحد لا يحوز أن يتعاق بأزيد من متعاق, 
واحد على طريق التفصيل ؟ قانا . لأنه لو جاز أن يتعدى فى التعاق من واحد 
إلى ما زاد عليه ولا حاصر » لجاز أن يتعلق با لا ہاية له وبالشىء على ماليس به 
كا بتعلق به کالاعتقاد » وذلك محال . 

وبعد ما من مماومين إلا ويصح أن يعم أحدها ولا يعم الأخر ¢ وهذا 
يدل على أن العلم الواحد لا يتعاق بأزيد من متعاق واحد على طريق التفصيل . 


فإن قال : كيف يصح قولك هذا ٠‏ ومعلوم أن من عرف الفرع عرف 


سس ا س 

الأصل لا الة » وكذلك فن أدرك المدركات فإنه يحب أن يعلمها كلما » حت 
لا يجوز أن يعلم البعض دون البعض وهذا يننى ما ذ كرتموه ؟ 

قيل له : أما الأول » فلا يصح أن يعلم بعضها ولا يعلم البعض بأن يكون 
هناك لبس فلا يقدح ذلك فا قاما ه. 
ما يستدلون به ابتداء على أنه تعالى عالم بعلم » والثانى ما بريدون نه إبطالكلامنا 
فى أنه تعالى عالم لذاته حتى يبقى للم أنه تعالى عالم بعلم . 

فن الضرب الأول قوم : قد ثبت أنه عا فيجب أن يكون عال بم لأن 
امام من له العلم . ببين ذلك أنا لم نر فى الشاهد lle‏ إلا عم » فكذلك فى 
الغائب » وصار الخال في هكالحال فى المركة » فك أنا نر فى الشاهد مترك](1) 
إلا تمركة وجب مثله أن يكون فى الغائب » كذلك فى مسألتنا . 


وريا قالوا : لما لم جز أن يكون فى الشاهد أسود إلا بسواد» وجب مثله 


فىجميم المواضع » وكذلك فلا م يكن الجسم فهابيننا إلا بالطول والعرض والعمق 
زت ل فى الفائب » كذلك يحب فى كونه تعالى عاناً ‏ وهذا يقتضى 
صحة ما قلناه . 


وربما برهوون ذلك على وجه آلخرء فيقولون : إن العام علةفى كون الذات . 


عا » والعلة مجحب فبا الطرد والمكس » وهذا يوجب فى كل عالم أن يكون 
عا بم » وفى ذلك ما تريده . وصار الال فی ہکا لال فى المركة » فك أنها 
لما كانت علة فى كون امس متحركا » وجب فيها الطرد والمكس » حتی وجميه 
فىكل متحرك أن يكون متحركا بحركة » وأيضاً فإن السواد لما كان علة 


)١(‏ متحركا › فى ص 


استدلال احالف 
على أنه الم بعلم 


eg —‏ تنه 


فى كون الأسود أسود » وجب فيه الطرد والعكس » حتى وجب فى كل أسود 
أن يكون أسود سواذ» كذلك فى مسألتنا . 

وهكذا قالوا فى الجسم والفاعل على ماتقدم . 

والأصل فى الجواب عن ذلاك و هو أن بقال فم : ما الدليل على أن أحدنا 
عالم بعلم حت تقيموا عليه الفائب ؟ 

فإن قالوا : لاخلاف يننا ويسك فى ذلك فا وجه النازعة ؟ قانا: لدافى هذه 
المنازعة غرض يح فدأوا عايه . 

فإن قالوا : الدليل على ذلك هو أن أحدنا حصل عالاً مع جواز أن 
لاغ غالا واا ا والغترظ و د ولا می أسرى طمن له 
ولكانه حصل عا وإلا ل يكن بأن يحصل عالاً على هذا الوجه أولى من 
خلافه » ولد ذلك الأمس إلا وجود معنى هو العام . 

قانا : هذه طريقة مرضية . إلا أن هذا غير ثابت فى حق القديتمالى لأنه 
تعالى حصل عا مع الوجوب لامع الجواز » فلا يمسكن قياس الفائب على 
الشاهد وال حال د نه . 

فإن قالوا : اند'يل على ذلك هو أن العالم حقيقة من له امل » قانا : هذه 
شبهة «ستقلة بنفسها فى إثبات العام لَه تءلى » فلولا فساد ال .ه الأولى وإلا للا 
وقعت الحاجة إلى الانتقال إلا . 

فإن قالوا : إن(21 العالم مشتق من العلم » وهذا يدل على أنه تعالی عام بعلم . 

فا ا فى إثبات العلم له تعالى(؟) 
والانتقال عن شبهة ذ كر وها إلمها يؤذن بفساد تلات الشيهة . 

(۲) فى س » عارة زائدة و [ فلولا فاد الشية الأولى وإلا اا وتعت الاجة إلى 


الانتفال لامها » فإن الوا : الدايل على ذلك هو أن المل حقيقة هن له اام . قانا : هذه أيضاً 
شيهة عفردة يمكن أن ذكر فى اثبات امل لل #مالى] . 


د Y0‏ ميمه 
ثم نعود إلى السكلام على ما أورده من الشبه » فنقول 5 
قو 35 م نر فى الشاهد عالاً إلا بع فكذلك فى الغائب » هو اعتاد 
على جرد الوجود وذلك ما لا يصح فى مثل هذه المواضع ١‏ سين ذلك Î‏ م 
ل دوا فى الشاهد عاذ إلا بعلم ؛ فنكذلك ل تجدوه إلاجسماً ذا قلبءفاحكوا 
مثله فى الغائ.. . أما قباسب, ذلا على المتحرك فلا يصح » لأن الفرق بنبماهو 


أنه ما من متخرك شاهداً كان أو غائباً إلا وقد حصل مت رکا مع الجواز » فلم 


يكن بد من إثباب حركة » وليس كذلات فى مسأ TT‏ قال 
ما من عالم إ إلا وقد حصل عاناً مم الجواز حتى يجب إثبات العلم > فالفرق() 
بينهما ظاهر . 

وأما ما ذكره فى الأسود فأبعد » لأن الحال فى ذلك إما مختلف من حيث 
أن الرجه بالأسود إلى محل حله السواد » وكان السواد كالمقيقة فى ذلك » 
والشفائق للا ختلف » مخلاف مسألتناء فإن العلم ليس محقيقة فى كونه عالاً . 


وأما ما ذكروه فى" الفاعل فلا يصح أيضا » لأن الفاعل ليس له بكونه 
فاعلاحال » حتى يقال إنه إماستحق تلك الال لأ دون أمى » وليس كذلك 
فى العام فإن له بكونه عالاً حالا . على أن وقوع المقيقة من جبة القادر » 
كامقيقة فى كو نه فاعلا » فلزلك لك ل بمحتلف » وكذا" الكلام فى الجسم . 


وأما ما قالوه من أن العم علة ف ىكون الذات عال » والمة يحب فبها الطرد 
والعكس » وهذا بوجب ف كل عالم أن يكون Ile‏ بعلم > وقياس ذلك على 


ااا كا عدف ترد ل ظ 


)١(‏ والفرق »2 فى ص . (0) من » فى ص 
(0) وكذلك 2 فى ص 


الرد على الشيه 


س ٠۹‏ س 


حتی وجب فى كل متحرك أن يكون متتحركاحركة » قلنا: هذا الذى کر غو() 
لا يصح » لأن ذلك إا وجب فى كون الجسم متتحركا ء لا لن الملة بحب فيها 
الطرد والمكس » بل لأنه ما من جسم إلا وقد حصل مت رکا مم ES‏ 
لعفل نس 5 ا و اال واد و اشرو اعد فاد من انات عرد 
ولس كذلك فى مسألتنا ء لأأنه لا يمكن أن يقال ما من عالم إلا وقد حصلعال) 
مع جواز أن لا محصل كذلك » لأن هذه الصفة واجبة لله تعالى » ففارق 
أحدها الأخر . 


فإن قالو1 9) : الذى يدل على ما ذ كر ناه » السواد » فإنه لمأ كان علة فىكون 
الأسود أسوداً اطرد وانمكسء قلنا : هذا لايصح » لأن ذلك إا وجب لا لأن 
السواد علة » والعلة تطرد وتلعكس » بللأن امرجم بالأسود إلىمحل حله السواد 
فلا تتاف شاهداً وغائباً . يبين ذلاك » أن الأسود ليس بكو نه أسود حال حتى 
بعال بوجود السواد فيه » فيفسد ها أورده . 


ومنهذا الضرب قولم : إن العال لا بد له من حقيقة » فلاتخاو؛ إما أنتكون 
حقيقته»من يصح منه إيقاع الفعل على وجه الأحكام والانساق علىما كر موه» 
وذلك ليس بصحيح » لان أحدنا مم کو نه عالا بفعل الغير لا يصح منه إيقاعه 
على وجه الإحكام والانساق7) ف ببق إلا أن تكو ن حقيقيته من له العلم 
على ما نقوله . 

والأصل فى الجواب عن ذلك » هو أن يقال للم : هذا توصل بالعبارات إلى 
المعالى » وذلك ما لا يحوز لما ستبينه من بعد . 

)١(‏ ذكرته » فى ؟ (0) قل »فى س 


[ فق عبارة | وذلاك ليس بصحيح » لأن أحدنا مع کو نه 11 بعل الثير ل" رصح م 
أيقاعه على وجه الإحكام والاتداق ] مكررة فى ؟ . 


— ليمي اس 

وبعد فا أنكرتم أن حقيقة العالم من يصح منه إيقاع الفعل محكا متا 
إذا كان قادرا عليه » فلا يازم على هذا فمل الغير لأنه ليس بقادر عليه » نحقى. 
لو قدر عليه لأمكنه إيقاعه على وجه الإحكام والاتساق . 


وبعد »فل و کان حقيقة فى العالم : لوجب فيمن عل أحدها أن يعم الآخر فى 
المد والحدود » ومعاوم أن فى الناس من بعلم العام عاط وإن ل يعم العلم 6كالأصم 
ونفاة الأعراض وغيرم » فإنهم عاموا العالم عالً وإن لم يخطر ببالم العم . 

وعلى أنهم إذا فسروا العالم يمن له العم » وال ما وجب کون الذات. 
عالا » فقد أحالوا أحد الجحبولين إلى الآخر. 

ومن هذا الضرب قوطهم : قد ثبت أنه تعالى عالم » والعالم مشتق من الم 

فيجب أن يكون عالاً بعل . وصار هذا كالضارب» فإنه لا كان مشتقاً من 
يا 

قلنا : هذا توصل بالعبارات إلى المعانى وذلك على الواجب . يبين ذلك أن. 
الثىء با م أولا ثم يعبر عنه بعبارة » وتم قد عكسم هذه القضية( . 

وبمد فلل يخاق اله تال العرب » أو خاقهم خرس » آلیس كان 2 
أن تعدوه عالاً بعلم » فبأى شىء كنتر تستدلون على ذلك وال مال ما قاناه ؟ 

: | 

وبعدء فا وكان العالم مشتقاً من العلم » لوجب أن يسبق العلم بالشتق منه 

على العلم بالمشتق كا فى الضارب » فإنه ما كان مشتقأمن الضرب سبق العام 


بالمشتق منه على العلم بالمشتق » حتى ما لم نعلم وقوع الضرب من قبله لم تعليه 
ضارباً » فكان مجحب مثل ذلك فى مسألتنا . 


)١(‏ الصفة » فى ص 


هه ا د 


والعاوم أنهم لا يعرفون العلم معنى يوجب كون الذات عالاً » وإنما 
.يستعماون هذه اللفظة فى العالم مرة » وف العلوم مرة أخرى . يقولون : جرى 
هذا بعل » أى وأنا عالم به . وربما يقولون هذا عل أبى حنيفة وعام الشافى » 
أى معلومهما » فكيف يقال : إن قولنا عالم مشتق من العام . 

وبعد : فإن هذه الطريقة "وجب عليهم أن يشبتوا له تعالى علوما کر 
لأن قولنا عالم إذا أفاد العلم منطريق الاشتقاق » فقولنا أعلم لابد من 1 4 
زيادة العلوم والقوم لايقولون بذلك » لان عندم أن الله ا عالم بعام وا< 

ومنها » هو أن قالوا إن أحدنا إذا ءا ملقد تعالى عالماً فلا تخاو ؛ إما أن 
يتعلق علم ذاثه أو ععنى سوى ذاته . لا يجوز أن يتعاق بذاته فقط » لان 
أحدنا يعلم ذاتهتعالى وإن لم يعلم کو نه عالاً » فايس 00 تاق عقي مو 
ذاته » وهو الذى وله . 

والأصل فى الجواب عن ذلك ؛ أن عله هذا لا يتعاق بذاته تعالى فقط » 
ولا عمنى سوى ذاته » وإنما يتعلق يذاته على الصفة » كا نقوله فى عام الواحد 
منا نحدوث الأجسام » لأنه لا يتعاق بذات الجسم > فقد کان يعلم ذاته وإن 
لم يعلم كونه محدثًا » ولا ععنى سوى ذاته » لاستحالة أن يكون المحدث عدا 
لى » لأن ذلك الممنى لوكان معدوما والعدم بلا ابتداء» فيازم قدم الحدث 
وكذلكإ ن کان قدعاء وإ ن کان عد فقد شارك الجسم فها له ولأجله احتاج إلى 
هذا المق: فحت أن يكون هدا لمق خر فيتساسل: 

فإن قيل : هذا يبين أن له عز وجل بكونه عالاً حالا وصفة » وحن 
لا نسم ذلك فدلوا عليه » قانا : الدليل على ذلك » هو ما قد ثبت أن أحدنا 


| وهذاء فى‎ )١( 


— ۹ كك 


يستحيل أن يكون عالً بالثىء بعل فى جزء من قلبه » وجاهلا بذلك الثىء 
يبل فى جزء آآخر من قلبه » فاولا أمهما «وجبان للجملة صفتين متضادتين. 
وإلا لما استحال ذلك . 


فإن قيل : استتحالة اجماعبما لتضادها ء قلنا : تضادها لا خاو إما أن يكون. 
على الملة » أو على الحل . فإ نكان على الجلة فهو الذى نوله » وإ ن كان على 
الحل فإنها يستحيل احتاله إذا كان عله واحداً » وهبنا قد تفار مهما الحل فيجب 
سحة وحودها على المد الذى ذ كرناه » فما استتحال » تبينا أن ذلك من حيث 

وما يقولونه : إن صحة الفعل الح دلالة الم » والأدلة لا تختاف. 

وجوابناء أنه حكم صادر عن الجلة فلا يدل على ما مختص البعض . 

وما اتون بدمن هذا الضرب» قوم : إن العام ما ا اج إلى العم ¢ 
فلا يخاو ؛ إما أن يكون احتياجه إلى الع لحرد هذه الصفة » أو لجوازها . 
لامجوز أنيقال إن حاجته إلى العم لمواز هذه الصفة لأن الجواز ثابت ف الجاهل». 
فل ببق إلا أن يكون احتياجه إلى ذلك جرد هذه الصفة » وجرد هذه الصفة 
ثابت فى القديم تعالى » فيجب أن يكون عا بعلم . 

والأصل فى الجواب عن ذلك » أن العام منا محتاج إلى العلم لا جرد هذه. 
الصفة ولا جوازها » بل لتجددها مع جواز أن لا تتجدد » وهذا غير ثابت 
فى القدم تعالى » فلا يحب أن يكون عالا بعلم . 

ثم يقال لم : إن الموجود منا بحتاج إلى موجود ء فلا ملو ؛ إما أن يكون 
احتياجه إلى هذا الو جود جرد الصفة » أو لجوازها . لا جائز أن يكون احتياجه 
إلى ذلك لجواز هذه الصفة لأن الجواز ثابت فى المعدوم فلا يحتاج إلى الوجود » 


(م ٠١‏ ح الأصول الة) 


۰ س 


فلم يبق إلا أن يكون احتياجه إلى موجد يوجده جرد الوجود » وهذا ثابت 
فالقديم تعالى فيجب أن يحتاج إلى موجد يوجده » فنكا مهم يقولون إن الو جود 
امنا لا يحتاج إلى موجد لحرد هذه الصفة ولا لجوازها » بل إما يحتاج إلى ذلك 
لتجدد هذه الصفة مع جواز أن لا تتجدد > وهذا غير ثابت فی القديم تعالى » 
كذلك فى مسألتنا . 

فبذا هو الكلام فيا استدلوا به ابتداء على أنه تعالیعالم بعلم »والجواب عنه. 

وأما الغرب الثاق من شبههم » فنحو قوم : أنه تعالى لو کان عا لذاته » 
اوجب أن تسكون ذاته بصفة العم » لأن العلل إنما يتبين عا ليس بعلم بإيجابه 
کون الذات عالا » حتى لو لم يوجب ذلك لم يكن عاما . وريا يخيرون العبارة 
فيقولون : إنه تعالى لوكان عالاً لمنى » لوجب فى ذلك المعنى أن يكون بصفة 
لمل ».وكذلك إذا كان عال لذاته وجب فى ذاته ا بصفة العم » 
ونی ذلك ما تريده . 

والأصل فى الجواب عن ذلك » أنهم إنما يوردون هذه الشبهة لاعتقادم 
اخنطأ فينا » أنا سلكنا فى قولنا أنه تعالى عالم لذاته طريقة التعليل » وجعانا ذاته 
تعالى كالعلة فى هذه الصفة ولا تحتاج إلى شىء أخر » وصار الخال فى ذلك 
كالخال فى قولنا ف الجوهر أنه جوهر لذانه »على معنى أذانه كاف فى'١)‏ حصول 


.هذه الصفة( وأن به يقم الاستغناء عا عداه » فكيف يصح كلامم . 


وأما قوم : إن المل يتبين عا ليس بعلم بإنجابه كو نه الذات عالأ » حت أنه 
لولم يوجب خرچ عن کو نه عا فايس بأولى من أن يمكس فيقال : إا أوجب 


کون العال عالا لكو نه عا ؛ حتى أنه لو لم يكن عام لم يكن ليوجب هذه 


)١(‏ ذلك › فى[ 


س اا س 
الصفة » وهذا يقتضى أن لاتتميز العلة عن العلل به » ومن شأن مانجعله علة أن 
يكون متميزاً من المعلل به » بل ماقلناه أولى لأن فى هذا اتباع الضفة للعلة » وما 
ذكروه اتباع العلة للصفة وذلك عكس الواجب . 
وأما ماقالوه من أنه لوكان عا لممنى لوجب ف ذلك المعنى أن يكون بصفة 


الل » وكذلك إذا كان عالاً اذاته وجب فى ذاته أن تكون بصفة الم » فذلك ' 


جع بين أمرين من غير علة جمعهما فلا يقبل . 


ثم يقال لم : ألدس أنه تعالى لوكان عالاً لعنى لكان ذلك العنىقد أوجب. 


I‏ ناوه ركان علة فيه ول يازم ذلك إذا كان عا لذاته » فكيف 
يصلح ماذ کر توه > وهل هذا إلا کان يقال : الجوهر لو كان وشا لمق 


لكان لاد لذلك العنى من أن يكون على صفة من الصفات» ها لمكانها يوجب ۰ 


تلك الصفة » فكذلك الآن وهو جوهر لذاته وجب فى ذاته أن يكون بصفة 
ذلك المعنى » فكاأن ذلك خاف من الكلام كذلك بى مسألتنا. 

وللمخالف فى هذا الباب شبه من جهة الم . قد عقوا بها قد ذ كرناه » 
وبعضها بذ كره الآن . 

ممن جملة مالم نذ كرهء تعلقهم بقوله الله سبحانه:« انزله بعلهه )١(6‏ وقوله 
تعلل(؟) : ولا يحيطون بشىء من علمه 6" وقولهتمالى:7؟)«فلنقه عليهم 
ا وهذا يدل على أنه. تعالى غالم يعامه . 

ورا نستدلون بالسمع عبىإثباتالقدرة لله تعالى» فيقولون: وإنه تعالى قال: 
«والسهاه بثيئاها بايد ( وانا ارسلون ) ¢ )°( أى بقوته»وقال: «(هو اشد هنهم 
قوة(ةتاع , 

| اة من‎ )7( ١١١ الساء‎ )١( 


(۴) البقرة ۲٠٠١‏ (4) ناقصة من | ٠‏ 
(ه) الأعراف ۷ (1) ناقصة من ناتصة من [ » والآية من الذرايات ٤۷‏ 


من شيمم السمعية 


س ردان هن 
والأصل فى الجواب عن ذلك » أن الاستدلال بالسمع على هذه المألة غير 


مکن» لأن عة السمع ينبنى على کو نه عدلا حکما» وکو نه کا يشبى على 
أنه تعالل عل لذاته » فكيف يصح ذلك ؟ 


ثم يقال لم : لاتماق ل بالظاهر لأن هذه الباءات إنما تدخل فى الآلة 
كقولهم شىء رجلی » وأجذب بيدى » وكتبت بقل ى . ولیس الم بآلة فيا 
دخل فيه » فلا يصح التعلق بظاهر الأية . وإذا E‏ الظاهر ذا ستے بالتأو يل 
أولى مناء فنحمله على وجه آخر) يوافق الدلالة القلية فقول a‏ د 


« انزله بعلبه» أى وهو عام به وقوله تعالى(')« فلتقى ٠‏ ن عليهم بعلم »أى ونحن 
عالمون به » وقوله تعالی "< ولا يحيطون بشىء هن ٠‏ علمه » أى معلوماته › 3 
قد يستعمل فى العالم مرة وف المعلوم ای » شال : جرى هذا بعس 


وأما ماذ كروه فی إثيات القدرة له تعالى فلا بصح » لما قد تقدم من أن 
الاستدلال بالسمع على هذه الألة غير ممكن . 

م قول :قول تعالى « هواشد متهم قوة 6" لاحو هله علىظاهره » لأن 
الشدة والصلابة إعا تستعميل فى الأجسام واللّه اقا ابسن سي > ج ل 
على وجه يوافق دلاله المقل» فنقول: قوله :«هم اشد منهم قوة» المراد به وصف 


اقتداره وأنه أقدر القادرين 8 


] ناقمة من أ (؟) ناقصة من‎ )١( 
ناقصة من أ 9ش‎ )۴( 
(ه ) غائر لف‎ 


iy‏ سے 


و بعد فاو صح ك الاستدلال بالسمع على هذه المسألة » لصح لنا أياً 


فنستدل بقوله تعالى « وفوق کلذی علمعليم » . ووجه الاستدلال أنه تعالى 


لوكان ذا علم على ماذ کر نموه » لوجب أن يكون فوقه من هو أعل منه » لأن 
العلم 3 يستعمل فى مبالغة العالم »وذلك محال » فليس إلا أنه يستحيل أنه تعالى 
عا بل » فیحب أن يكون عالَا لذاته قادراً لذاته على ما تقول . 


» فصل » لما بين رحمه الله الكلام فما يستحقه تعالى من الصفات‎ ٠ 
وكيفية استحقاقه لها » وفرغ من الكلام فى ذلك » تسكلم فيمايجب أن ينفىعنه‎ 


نبدأ من ذلك بكونه غنيا » لأن الغرض به نى الحاجة عن القديم تعالى 

وجملة القول فى ذلك » أن الغنى على ضربين : غنى على الإطلاق » 
والآخر غنى() لاعلى الأطلاق . أما الغنى على الأطلاق ليس إلا الله تعالى » 
وأما الذى لس كذلك» فكالواحد منا لأنه لايستغنى مطلقاً وما يستغنى مهذا 
عن ذاك ولشىء عن شىء ٠.‏ 1 


وتحربر الدلالة على أنه تعالى غنى» هو أنهحىلاتحوز عليه الحاجة فيجب أن 
يكون غنياً » وهذه الدلالة مبنية عل ىأصلين:أحدهاء هوأنه تعالى حى» وقد تقدم. 
والثانى» أنه لاتحوز عليه الحاجة. والذى يدل على ذلك أن الحاجة إا تجوز على 


منجازت عليه الشهوة والنفار » والشهوة والنفار إعا جوز على من عارك ع 
الزيادة والنقصان ء والزيادة والتقصان إبما يجوز على الأجسام » والله تعالى ليس 


جم » فيجب أن لامجوز عليه الحاجة . وإذالم مز عليه الحاجة وجب كونه 


)١(‏ نأقصة من ص (؟) والداءل على ذلك › فى ص 


نی الحاجة عن الل 


الماجة إنما جوز 
غلى الأجسام 


أبوهاش والهبوة 
والتفار 


اعتراض أبى 
سحق بن عياش 


تغليب رأى ألى 
أسحق 


جاع اسه 


فلا 1[ ذلك ليل؟ عليه ؟ . 

فان فيل : ول قتم ذلك » وما دايا يه 

قلنا : الدليل عليه » ماذ كره شيخنا أبو هاثم أن أحدنا إذاأدرك 
ما تشبيه النفسفإنه بزداد جسمه ويصح بده عليه » ولو أدرك ما تنفر طبيعته(1) 
عنه فإنه بضرة حى يورثه ازال والضعف 4 وذلك دلالة دالة على أن 
الزيادة والتقصان من حك الشهوة والنفار . 

وقد اعترض هذه الطريقة شيشنا أو اسحق بن عياش بأن قال : إن أحدنا 
فد يشتعى الطين وان أغد الشهوة ومع ذلك يره غارة المضرة و نفص بد نه 
عليه » وكذا الجاع فإنه تتعاق به الشهوة الشديدة ثم لا يوافقه » وعلى هذا قال 
الرة امنغرة(" وكراهته ها » قد ينتفع بتناوها أشد الانتفاع وأظهره . 

إلا أن أباهائم يمكنه الاعتذارعن ذلك» فيقول: ليست شهوة الطينوالجبن 
بشبوة صادقة وإنما هى شمو ةكاذية » وأما الأدوبة فإنه لا يقم بها الانتفاع 
وصلاح البدن بلتضر نفسه وثورته الضعف والهزال» م يصح بدنه على مايتناوله 
من الأطعمة الشبهية اللذيذة بعد ذلك . 

إلا أن الاعماد على هذه الطريقة غير مکن 3 ا ع إعا بزداد وينقص 
الأطعمة والأدوية لحرى العادة من الله تعالى » فكيف يجعل ذلك من حك 
الشهوة والنفار. 

والطريقة الرضية العتمدة فى ذلك »ما ذ كره شيخنا أ بو اسحق بن عياش » 

وهو أنه انه ار E‏ طايه "لقره التاق له ان 1 انا أن مون 
باطلة . فاس إلا أنه لا يكون يفنا املو 


)١(‏ فر طبعه » فى ص (؟) القرة ٠ف‏ آ 
(۳) باأفاعل ىآ 


5-0182 
فإن الوا : لم لا يحوز أن يكون مشتهياً لذاته ؟ قلنا : لأنه لكان كذلك 
لوجب أن يكون ملجأ إلى خاق اللشتهيات وإلى أن يزيد فيها إلى ما لانهاية له ». 
له بأنة ينتقم بها ولاامضرة عليه فى الال ولاف لآل + وصار ادال فيد 
تعالىكالمال فى أحدنا إذا عل أن حضرته بدرة ولا ضرر عليه فى أخذها لانى 
الخال ولافى المآل » فكا أنه يكون (© ملحأ إلى تناولها والاتتفاع با ٠.‏ 
كذلك القديم تعالى عن ذلك علواً كييراً » ومهذه الطريقة بعل أنه نمال ٠‏ 
AY‏ لاهو عليه فى ذاته » ولا بالفاعل . 


فإن قالوا : لم لا يجوز أن يكون مشنْهياً لمنى ؟ قا ا : لأن ذلك المنى 
لامخاو ؛ إما أن يكون قدعا » أو محدثاً . لايحوز أن يكون قدي » لأن القدم 
صفة من صفات النفس » والاشتراك فيها يوجب القائل » وهذا يوجب فى 
ذلك العی أن يكون مثلا لله تعالى ولا مثل له على ما بنينه إن شاء الله تعالى . 
ركه نان من أن يكون مشتهياً فيا لم زل » وذلك يقتضى أن يكون 
ماجأ إلى خاق المشتهى » وفى ذلك ازوم قدم العالم وقد دلاتاعلى حدوثه . 
ولا يجوز أن يكون محدثاً لأنه يحب أن يكون ملجأ إلى تحصيل ذلك العى 
وتحصيل الشتعى جميعاً » وصار الال فى ذلك کا ال فيمن ری بدرة على 
خطا منه » فإنه كا يكون ملجأ إلى تناوطا » يكون مابجأ إلى قطم تاك السافة. 
التى بينه ويننها » كذلك فى مسألتنا » لوكان القديم تعالى مشتهياً بشهوة 
دة لكان يحب أن يكون ملجأ إلى تحصيل الشهوة والمشتهى؛ وذلالك محال . 


ودد الطر هة نمل أنه تعالى لاحوز أن يكون نافراً » لأنه وكان كذلك 


لإلجاء' 


2 


مأ يلرم معرقته 
دن هذا الاب 


ولو س 


f 


لكان » إما أن يستحقه لذاتهء وذاك يو جب أن يكونماجا إن أن لامخاق شيئاً 
من النفرات التى خلقها وقد عرف خلافه » أو يستحقها اما هو عليه فى ذاته 
أ وبالفاعل » وذلات أيضاً يوجب ماذ كر ناه » وإما أن يستتحقه لممنى » وذلاك الى 
إما أن يكون قدعا وذاك يقتضى أن يكون مثلا لله تعال أو يكون عد 
وذلك لايصح لما ذ كرناه فى الشهوة . 

ولاعرض فى الكلام الإلجاء تسكامنا عليه . 

وحلة القول فى ذلك ,أن الإلجاء على ضربين : أحدها يكو ن بطريقة المنم». 
والثانى بطريقة النافم والمضار . 


أما ما يكون بطريقة للنع » فهوكآن بعلم أحدنا أنه إذا حاول استئزال 
اللاب عن سر بره » أو الزلى بابنته بين يديه » فإنه بنع عن ذلك ويقتل دونه 2 
فإنه والمال هذه يكون ماجحأ إلى أن لا يفعل » وإما أن يكون ماجأ بطريقة 
لمنافم والضار » فبو کان بل أحدنا أن محث قدميه كيرا » فإنه يكون ماعا إلى. 
أستتخر اجه والاقتفاع 4 

ثم إنه رحمه الله بين فى آخر الفصل ما يازم ال كاف معرفته فى هذا الباب.. 

وجملة ذلك أنه عب أن بعل أنه تعالى كان غناً فیا لم بزل » ويكون غب 
فا لا .يزال » ولا جوز خروجه عنها يمال من الأحوال . والكلام فى ذلك. 


مثل اكلام فى كونه ا ¢ لأن ارجم 0 4 غ اس إلا إلى كوه ا 


لا جوز عايه الحاجة . فهذه طريقة القول فى هذا النعل . 


نسل , والغرض به › السكلام فى انه تعالى لا يجوز أن يكون جسمة 


(IY —‏ لم 


وما حب نفيه عن الله تعالى كو نه ج( . وقبل الدلالة على ذلك وذ کر 


االحلاف فيه » نذ كر حقيقة الجسم 


فاع أن ا هو( ما يكون طويلا عريضاً عتا » ولاحصلفيه الطول, حقيقة الم 
والعرض والعمق إلا إذا تركب من ثمانية أجزاء » بأن يحصل جزءان فى قبالة() ٠‏ 
الناظر ويسمى طولا وخطاً » ول جزاءن آخران عن عنيه ويساره©) 
منضمان(* إليهما » فيحصل العرض ويسمى سطحاً أو صفحة » ثم محصل فوقها 
أربعة أجزاء مثلها فيحصل العمق » وتسمى المانية أجزاء الركبة على هذا الوجه 
جسم . هذا هو حقيقة الجسم فى اللغة . والذى يدل عليه » أن أهل اللغة متى 
شاهدوا جسمين قد اشتركا فى الطول والعرض والعمق » وكان لأحدها مزية 
على الآخر قلوا : هذا أجسم من ذلك » يدل على هذا قول الفرزدق9) : 
وأجم من عاد جسوم رجام وأ كثرإن عندواعديدأمنالترب 
وقال لخر 0) : 
لقدعل المى من عاص بأرتف لنا ذروة الأجم 
وأنا اللصاليت) بوم الوغى إذ ما المواور لم تقدم 


وقال يعقوب) فى إصلاح النطق : حسمت الأمى إذا ركبت أجسمه . 
(۱) من آم دواغى ظهورالاعئزال الوقوف آمام من يقول بتجسم الله » وقد أمهممقائل 

بن سليمن المماص رهم بن صفوان بأنه أول من قال بهذ الفسكرة متأثرا بالاسرائيليات » لذلك 
نادى جهم بن صفوان بتئزيه الله وننى الصفات » وعنه التقلت الفسكرة إلى العتزلة . 

(0) ناقصة من أ (؟) مقابلة فى س 

(:) أو ساره » فی ؟ (0) متصلان » فى س 

۱١۹۳٣۰ ۱۴۰٤ طيمة الساوى‎ ١4 : ١ الديوان‎ )5( 

(۷) هو عامي بن الطفل . اسان المرب ٠4‏ : 853 المطبعه الأميرية ٠١١۲‏ 

(۸) مصاليت » فى ص 

(5) هو يمقوب بن السكيت صاحب الألفاظ واصلاح النطق . مترق نة 7487 هم 


الخلاف فى هزه 
كلألة : 

9 عن طريق 
أو طريق 
العارة 


— ۸ - 
ولفظة أفمل إنما تستعمل فى شيثين اشتركا فى صفة من الصفات وكان 
لأحدها مزية على الآخر » ولهذا يقال العسل أحلى من الدبس لما اشتركا فى 
الحلاوة وكان أحدها أشد حلاوة من الآخر » ولا يقال العسل أحلى من الملل 
لالم يشتركا فى الخلاوة أصلا . فاولا أن الج عندم هو العلويل العريض العميق 
وإلا لما استعماوا فيه( لفظة أفعل عند الزيادة فيه . 


ثم إن الملاف فى هذه السألة لا يخاو ؛ إما أن يكون عن طريق المعنىكأن. 
يقول : إن الله تعالی جسم على معنى أنه طويل عريض عميق » وأنه جوز عليه 
ما جوز على الأجسام من الصعود والنزول0 والمبوط والمركة والسكون 
والامقال ف كان إل مكان و ن يكون غ طرق اا موز أنه 
بقول : إن الله تعالى جسم ليس بعاويل ولا عريض ولا عميق » ولا جوز عليه 
ما جوز على الأجسام من الصعود والطبوط والركة والسكون والانتقال من 
0 إلى مکان ع ولكن ميه يد لأنه فام بنفسة . 


: فان کان خلافه من هذا الوجه » فاكلام عليه ما ذكرناه من أن الكسي 
إ4 يكون طويلا عريضاً عميقاً فلا و صف به القدم تعالى . 


وإن کان خلافه من طريق( © اله لعنى ¢ فالكاد 2 عليه هو أنه تال کان 
جسما لكان عدا » وقد ثبت قدمه لان الأجسام كلها يستحيل انفكا کہا من 
الحوادث التى هى الاجتاع والاقتراق والمركة والسكون » وما م ينفك من 


(۱) منه » فى | (؟) ناقصة عن س 
(؟) جاز » فى س )٤(‏ ناقصة من | 
(ه) جبة » فى س 


"١8‏ س 


وکن إنراد هذه الْجلة على وجه آآخر » فنقول : لو کان الله تعالى جبما 
س ومعلوم أن الأجسام كلها متائلة -- لوجب أن ن يكون الله تعالى دا مكل هذه . 
الأجسام و الأجسامة قدعة مثل الله تعالى » لأن الثاين لا جوز افتر 0 
ولا حدوث » وقد عرف خلافه . 

فإن قبل : دلوا على أن الأجسام متائلة لتم ما ذكرتم ٠‏ قبل له : الدليل على 
ذلك » هو أن الأجسام لو لم تسكن م متاثلة لكانت مختلفة إذلا واسطة يشما » 
فكان بحب افتراقهما فى صفة الافتراق فى تلك الصفة يكشف عن الاختلاف »> 
ومعلوم أنها لا تفترق فى صفة الافتراق فيها يكشف عن الاختلاف » فيجب 
أن نقغى بتاثلها . 

فإن قال : وم د نلك يوبا ابكرم أمها افترقت فى صفة, الافتراق فا 
ينىء عن الاختلاف . قانا : لأن ما يجب لهذا الجوهر فى كل حال » بحب لسائر 
الجواهر في سائر الأحوال » ومايجب لهذا بشرط ٣‏ يجب لسائرها كذلك » 
وما صح 0 هذا الجوهر يصح علىسائرها » وما يستحي على هذ اال وهر لستحي 
على الكل » فصح أنها لم تفترق فى صفة الافتراق فيها ينى ءعن الاختلاف . 

بيان ذلك ؛ أنه لما وجب كون ال وهر جوهراً فى ساثرالأحوال وجب ذلك 
فى الجواه ر کلہا » ولا وجب كونه متميزاً بشرط الوجود وجب ذللك فى سائر 
الجواهر » ولا صح كونهكائناً فى هذه الجهة بدلا من كونه كائناً فى الجبة التى 
هو فيها صح ذلك فى 2١‏ كل جوهر7" » ولا استحال فى )هذا الجوهر؛) 
أن يكون فى هذه الجبة وفى غيرها دفعة واخدة استحال ذلك فى كل جوهر » 
فصح ما قلناه : من أن الجواهر 1 تفترق فى صفة الافتراق فما يكشف 
عن الاختلاف . 


(۱) أو ء فی إ (0) ف رط »ف | 
فرق سار الجواهر »ص (2) هده الجواهر »ص 


#8 لس 


فإن قيل : أليس أن بعض الأجسام أسود وبعضها أبيض فكيف يصح 
قولک : إنها تفترق فى صفة تنىء عن الاحتلاف » وهل قضيت باختلاف هذين 
الجسمين لافتراقهما فى هذا الوجه ؟ قلنا : إن هذا الافتراق ليس براجم إلى 
الجسمين » وإنما يرجم إلى ما يحلهما ٠‏ يبين ذلا أن الأسودليس له يكونه أسود 
حال » ولا الأبيض( بكونه أبيض حال » وإنما امرجم بهما إلى حاول 
السواد فى أحد الحلين » والبياض فى الجل الآخر » وهذا ما لاتأثير له فى اقتضاء 
الملاف والوفاق . لولا هذا وإلا كان تحب إذا انتنى عن ‌الحلين السواد والبياض 
أن يصير الحلان متاثلان بعد أن كانا مختلفين » وذلك مستحيل . 


فإن قال : أليس أن بعض الأجسام تمحتمل ما لا يحتمله البعض الأخر » فإن 
الى يحتمل المياة والماد لا يحتملها » والقلب يحتمل الشهوة والمل واليد 
لا تملا » فكيف حکم بعاثليما ؟ 

قيل له : إن الجسم يحتمل مايحتمله تتحيزه » والتحيز ثابت فى سائرالأجسام 
فلا جرم ما من جسم إلا ويحتمل مثل ما يحتمله الأخر » بل عين ما محتمله الآخر 
على ما نقوله فى التأليف . 

فما" ما ذكرته فى الجاد وای » فلآن الیاة محتاج فى الوجود إلى بنية 
مخصوصة مركبة من لم ودم وليس كذلك الماد » لا لأن الحل لا يحتملهما . 

وكذلك الكلام فى الملل فإنه إنما لم يصح وجوده فى اليد » لاحتياجه فى 
الوجود إلى بنية مثل بنية القلب . يبين ذلك أنا لو قدرنا أن بنية اليد مثل بنية 
القلب » أو الجاد مثل الى » لصح وجود هذه العاتى فبا . 


(1) وللابیضش (0) جملا ء فى أ 
(؟) وأماءق ص (4) نبنى ؛ فى ص 


سس — 


فإن قيل : الس عند أنه تعالى شیء لا كالأشياء » وقادر لا كالقادرين » 
وعالم لا كالعالمين » فبلا جاز أن يكون جسم لا كالأجسام ؟ 


قبل له : إن الثىء اسم يقع على ما يصح ما يعلم ويخبر عنه » ويتناولالمائل 
والختلف والمتضاد » لهذا يقال فى السواد والبياض آنا شيثان متضادان . فإذا 
قلنا : إنه تعالى شىء لا كالأشياء فلا يتناف ضكلامنا ء لأنا م ثبت بأول كلامنا 
ما نفيناه بآخره . وكذا إذا قلنا :إنه تعالى قادر لا کالقادرین» وعالم لا كالعالمين 
فالمراد به أنه قاد رلذاته » وعالم لذاته » وغيره قادر لمعنى وعالم لمعنى » ول سكذلك 
اك كو لان الجسم هو ما يكون طويلا عريضا عیتا فإذا قا 
فقد أثبتم له الطول والعرض والعمق » ثم إذا قلتم : لا كالأجسام فكأ نم قلم: 
لیس بطويل ولا عريض ولا عبيق » فقد نفيتم آخراً ما أثبتموه أولاء وهذا هو 
حد(1) المناقضة فقارق أحدعا الآخر . 


وأحد ما یدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكون نا » هو أنه تعالى لوكان 


-جسماً لوجب أن يكون قادراً بقدرة » والقادر بالقدرة لايقدرعلى فمل الأجسام» 
وهذه الدلالة مبنية على أصلين : أحدماء هو( أنه تعالى لو كان جا 
لكان قادراً بقدرة : والثانى » أن القادر بالقدرة لايصح منه فمل الج(" 0 
أما الذى يدل على أنه تعالى40) لوكان جسم لوجب أن يكون قادرا بقدرة 
.فهو أنه لولم يكن قادراً بقدرة لوجب أن يكون قادراً للذات » وصنة الذات 


| نأقصة من س 200 (۲ ) ناقصة من‎ )١( 
الأجسام » فى س (4) ناقصة من ص‎ )( 


عم : إنة جم 


الله شىء لا 
کالاشیاء : 


أحد ما يدل على 
أنه تال ليس 
جسما 


— رظفا كن 


ترجع إلى الآحاد والأفراد دون ا جل » من حيث أنها هى( الصفةر التى بقع 
بها االخلاف والوفاق » وذلك برجم إلى كل جزء مئه » فکان يحب أن يكون 
كل جزء منه قادراً » وأن يكون يمنزلة أحياء قادرين ص بعضهم إلى بعض » 
| وهذا يقتضى أن لاحصل الفمل بداع واحد بل محصل بدواع كثيرة مختلفة وأن 
يقع بيهم الانع » والمعادم خلاف ذلك . | 


ومبذه الطريقة علم أن الواحد منا لا يجوز أن يكون قادرا لذاته . 


ويمكن ساوك طريقة أخرى فى الواحد منا » فيقال() : إنه حصل قادرا مع 
از أن لاحصل قاد راو الحال واحدة والشرط واحد » فلابد م نأمى و مخصص 
له ولكانه حصل قادراً وإلالم يكن بأن تحصل على هذا الوجه أولى من خلافه» 
ولس ذلك الأس إلا وجود معنى هو القدرة» فهذا هو الكلام فى أنه تعالى 
ر کن هيما لكان قادرا رة : 


وأما الكلام فى أن القادر بالقدرة لا يقدر على فعل الأجسام » فهو أنه 
أو صح منه ما فيه من القدرة فمل الأجسام > لصح منا أيضاً ما فينا من القدرة» 
لأن القدر وإن اختلفت فقدوراتها متجانسة » حتى ما من قدرة يصح أن 
يفعل بها جنس إلا وغيرها من القدر يصح ذلك الجنس بها . فيلزم فى الواحد 
منا أن يخلق لنفسه ما شاء من الأموال والأولاد » والعاوم خلاف ذلك . 


وما يدل على أن القادر بالقدرة لا يصح منه قعل الجسم » هو أن القادر 
القدرة لا يصح منه الفمل إلا على وجه الباشرة أو التوليد » ولا يصح فعل 
الج عل هذين الوجهين » فليس إلا أنه لا يقدر على فمل الجسم أصلا . 
١‏ 


)١(‏ ناقصه من | (۲) فقول »2 فى ص 


س ۷ س 
فان قيل : و قللم: إنالقادر بالقدرة لايقدر عل الفعل إلاعلىهدين الو حهين؟ 


فاا :لان ا 0 عدار عل عابي النعل دو هوه ثلاثة : , الوجوه التى بمح 


أما الاختراع > فلا شك أن القادر بالقدرة لا يقدر عليه » لأنه إحاد قعل 
متعد عنه من غير سبب » وهذا لا يتأن من القادرين بالقدرة ؛ إن أو صح ذلك 
لصح من أحدنا أن ينم غيره من التصرفات من غير أن يماسهءأو يماس ما ماسهء 
والعلوم خلافه . ظ 


فإن قيل : ل لا يجوز أن يفعل الجسم على وجه امباشرة ؟ 
قلنا : لأن المباشرة هو أن يفعل الفعل مبتدأً بالقدرة فى محليا» فاو فمل الجسم 
مهذه الطريقة أزم حاول e‏ ف الحم ٤‏ وذلاك تحال . 


فإن قال1 :ل لا يقمل الجسم بطريقة ية التو ليد ؟ قانا a‏ 
أدرقاء أن کون سهد عي عل القدره هرو لار لا کون اسهد + 
فإن لم يتعد عن محل القدرة لزم ما ذ کر ناه فى المباشر » وإ ن كان متعدياً عن محل 
القدرة فالذى يتعدى7؟) به الفعل عن حل القدرة لس إلا الاعاد » والاعتهاد 
مالا خطر له فى توليد الجسم . ا | 

فإن قال : ول قلم ذلك ؟ قانا : لأن الاعاد لو كان يولد الجسم لوجبہ 


إذا اعتمد أحدنا ف 329971 کا اها جواهر e‏ 04 ومعاوم خلافه 


فان قيل : إنه عصل عن اعتتاداته الأجسامء إلاأنها نتبدد وتتلاشى فلا تری۔ 


)١(‏ قيل »قا ص (۲) تعدى » ی ص 


. الملاف ف المسالة 
من‌طريق العبارة 


الشيه : 
“معية » عقلية 


ان م 
قلنا : فيحب علىهذا أن أحدنا إذا أدخل ,ذه فى زق وسد رأسه عليهاء ثم يعتتمد 


أن عتلىء الزق فينتفخ كا لو نفخ فيه » وقد عرف خلافه(') . 


فإن قيل : إن أحدنا يقدر على فمل الجسم » غير أنه لا يتأنى منه لمنع » وهو 
کون الجهاتمشنولة بالجواهر » فإن الما متلیء) جواهر . قانا : لو كان الأمس 
كا ذكرتم!") لوجب أن يتعذر غلينا التصرف البتة حتى لا يمكننا حريك 
أيدينا » وامعلوم خلاف ذلك فليس إلا أن فى العالم خلاء على ما نقوله . 


فإن قيل : ما أنكرتم أن أحدنا[ما) لايمكن فمل الجسم لمنع آخر؟ :5 
لا منم إلا ويصح ارتفاعه » فكان حب عة أن يفعل الجسم فى بعض االات 
لارتفاع ذلك النم » وقد عرف خلافه . فبذا هو الكلام على من خالف من 


جهة العنى . 


وأما من خالف من جبة العبارة » فقال : إنه تعالى جسم عل معتى أنه قائم 
بذاته(*) » فقد مر من الكلام عليه شطر » والذى نذكره ههناهو انهم يستعماون 
من هذه اللفظة لفظة أفعل » ولفظة أفعل إ١‏ تستعمل فها يقبل التزايد » وکو نه 
قأنما بذاته مما لا يقبل التزايد لأن امرجم به إلى أنه لايحتاج فى وجوده إلى غيره» 
وهذا : ننى » والننى لا + يصح دخول التزايد فيه » وهذه طريقة معتمدة ا 
من هذه الطر بقة والأحسم للشغب أن تقول : إن الجسم هو الطويل العريض 
ال ولا مول أن سس ناكا إل م کان طوبلاعريض) عبيقًا ‏ وال تعالل 
ليس كذلك » فلا يحوز وصفه به . ولامخالف فى هذا الباب شبه من جهة 
)6( السمع والعتل (0) 1 


۱ خلاف ذلك ء فى س () ملأى › فى‎ )١( 
ذكرته ء فى | (:) شه ء قاس‎ )۳( 
ره) اامقل والسمم ۽ فى س‎ 


س ©8959 س 

أما شبههم من جة العقل : 

قالوا : قد ثبت أنه تعالى عالم قادرا والعالم القادر لا يكون إلا جما » دليله. 
الشاهد .وريا يغيرون العبارة فيقولون : إن من صح أن بعل ويقدر 00 أن 
لا يصح أن بعلم ويقدر مفارقة الجسم للعرض . والقدرع تعالى من يصح أن ل 
ويقدرء فيجب أن يكون جما : ۰ 

والأصل فى الجواب عن ذلك » أن الواحد منا إذاكان مال قادرا يحب أن 
يكون جمما لعلة » تلك العلة مفقودة فى حق القديم تعالى » وهو أن أحدنا 
عام بعل وقادر بقدرة »› وال والقدرة محتاجان فى الوجود إلى محل مبنئ مبنية 
مخصوصةوالغحل البنى على هذا الوجه لا بد من أن يكون جما » ولس كذلك 
القديم تعالى لأنه عالم لذاته » قادر لذاته » فلا يحب إذا كان عا قادراً أن 
يكون جسما . 


ثم يقال لحم : الواحد منا إذاكان عالاً قادراً كا حب أن يكون جما » 
بحب أن يككون ذا قلب وير » وأن يكون مركباً من لحم ودم » فقولا مثله فى 

شبهة أخرى لمم فى السألة » وهو أنهم قالوا:المقول إما الجسم وإما المرض 
والقديم تعالى يستحيل أن يكون عرضا » فيجب أن يكون جمما. .قلنا :ما تعنون 
بالمقول ؟ فإن أردتم العلوم » قفيه وقع لزاع وهلا حاز أن يكون هبنا ذات 
تارم الت اجنام والأمرا ومر اتم تان ٠‏ وإن آرم به ما يمكن 
اعتقاده » فهو نفس التنازع فيه أيضاً . وهلا جاز أن يكون هنا ذات مكن 
اعتقاده ولا يكون جسما ولا عرضا وهو الله تعال . 


فإن قيل : إنا نعنى بالمعقول ما قد شوهد نظيره » قلنا:وهلا جاز أن يكون. 
(م ٠١‏ ح الاسول المسة) 


الشه اامقليةة . 


الشيه السمعية 


الرحن على لعرش 


١‏ استوى 


ووم ل 


هبنا ذات لم بشاهد نظيره قط وهو الله تعالى . , يقال هم أاسم قد أثنم المحياة 
والقدرة وإن لم تشاهدوا نظظيراً قط » فهلا جاز مثله فى مسألتنا ؟ هذا هو الكلام 
فى شمههم من جبة العقل . 

وأما شيههم من جبة السمع فكثيرة 00 

منها : قوله تعالى « الرحمن على العرش استوى )١1١0)‏ قالوا الاستواء إا 
هو القيام و الاتتصاب » والانتصاب والقيام من صفات الأجسام » فيجب أن 
ون ال ما + 

والأصل فى الجواب عن ذلك أن يقال لم : أولا إن الاستدلال بالسمع 
علىهذه السألة غيرمكن » لأن صعة السمع موقوفة" عليهاء لأأنا ما ل نعل القديم 
تعالى عدلا حكما لا نمل سحة السمع 1 ومالم نمل أنه غنى لا تجوز عليه الحاجة 
لا نعلمه عدلا » ومالم نمل أنه لبس حسم لا نءائه غنيا » فكيف يكن الاستدلال 
بالسمع على هذه المسألة » وهل هذا الا استدلال بالفرع على الأصل ؟ وذلك محال 
من ٣‏ وجه آآخرء هو أنا مال نعلم به عالا ذاته لا نله عدلا » والجسم يستحيل 


أن يكون علا لذاته . م يقال للم : الاستواء ہر0( ععنى الاستيلاء والغلبة » 


فلنا عاونا واستوينا عليهم تر كنامم صرعى لنسر وكاسر 
وقال آخر() : 


فد استوى بشر على اأعراق من غير سيف ودم مهبراق 
فا لحد لامبيمن الخلاق 


)١(‏ سورة طه م (۲) موقوف »ی س 
(۳) ومن »ف ص )٤(‏ هنا ء فی س 


ينع — 


فإن قالوا : إنه تعالى(1) مستول على العالم جملة » فا وجه تخصيص 


العرش بالذكر ؟ فنا : لأنه أعظ ما خلق اله تعالی فلبذا اختصه بالذكر () ١‏ 


وقد قيل : إن العرش هبنا بمعنى الملك » وذلك ظاهر فى اللغة يقال : 
ثل عرش بنى فلان » أى إذا") زال ملكمم . وفيه يقول الشاعر : 
إذا ما بنو مروان ثلث عرو شم واوو 17 أودت إیاد ویر 


وقد تعلقوا أيضاً بقوله تعالى « ولتصنع على عينى(؛) » قالوا : فأثبت لنفسه 
البق غ و انل يكن إلا حا + 


والأصل فى الجواب عن ذلك » أن المراد بة لتقم الصنعة() على عامى » 
والعين قد تورد عمنى العم > يقال جرى هذا بعينى أى جرى بہلی() . 
واولا ما ذكر ناه وإلالزم أن يكون لله تعالى عيون كثيرة » لأنه قال : ( بأعيننا» 
وللماوم خلاف ذلك . 


وقد تعاقوا بقوله تعالى'")< كل شىء هالك الا وجهه » قالوا: فأثبت لنفسه 
الوجه » وذو الوجه لا يكون إلا جما . 


وجوابنا عن هذا » أن المراد به كل شىء هالك إلا ذاته أى نفسه» والوجه 
ععنى الذات مشهور فى اللغة » يقال : وجه هذا الثوب جيد » أى ذاته جيدة . 
وبعد» فا و کان الأمر0) (OU Je:‏ ذ كروه » لازم أن ينت كل شىء مله 
إلا الوجه(*»» تعالى عن ذلك علواً كبيراً . 


)١(‏ ناقصة من ص (۲) للذ كر ء فى ص 


(؟) ناقصة من ص (4) لتصنع فی( 
(0) الصنيعة» فى م (1) وأنا أعلم » فى س 
(۷) ناقصة من [ . (۸) ۴ فی ص 


(5) يقتفى أ نکل شىء منه:هالك الا الوجه » فى ص 


٠‏ ولتصئع علىعيق 


كل شى» حالك 
إلا وجبه 


لا خلقت دی 
بل مداه 
ميسوطتان 
ياحميرتنا على 
ما قرطت فى 
جنب الله 


د ۸ س 
وقد ناقرا اتا بقوله تعالى : ر 00 خلقت بيدى استكبرت9 ». . 
قالوا : فأثبت لنفسه اليددن » وهذا يدل على كونه جسماً . 
والحواب عنه أن البدن همنا کی القوة » وذللك ظاهر فى اللغة » يقال : 
مالى على هذا الأعى يد » أى قوة. فإن قالوا ها وجه التشبيه إذاً ؟ قلنا : إن ذلك 
مستعمل فى اللغة » قال الشاعر (؟) : 
فقالا شفاك الله وال ماببسا ‏ لا حملت منك الضاوع يدان 
على أمن عادمهم وضع المثنى كان(" امفرد » وعلى هذا قال الشاعر (©) : 
فإن تخلت سدوس بدرهميها فإن ارج طيبة قبول 
وقال أبو وهب » الوليد بن عقبة : 
أر ی الجزار يشحذ شفرتيه ‏ إذاهبت رياح أبى عقيل 
وإعا أراد شفرته » ولكن ثتى . 
وقد تعلقوا أ بقوله تعالى « بل يدام مبسوطتان » قالوا : فأثيت اسه 
اليد وذو( اليد لأيكون الا جسما . 
والأصل فى الجواب عن ذلك » أن اليد هبنا بمعنى النعمة » وذلك ظاهر 
فى الاغة » يقال : لفلازعلى منة»أى منة ونعمة . فإن قيل ها معنى التثنية ؟ قانا : 
قل أجبنا عن ذلك . 
وقد تعلقوا أيضاأ بتوله تعالى « ياحسرتا على ما فرطت جنب الله » فالوا : 
وذو الجنب لايكون إلا جمما . 


٠١۹ ناقصة من س (۳ ) الشاعر هو عروة بن حزام . انطرذيل الال‎ )١( 
4087 (؟) ناقصة من س (:) الشاعر هوالاخمال'. إنظر طيقات مول الشسراء‎ 
أوء ءقام () ناقمة من س‎ )( 


وا لجو اب عنه؛ أن ال جنب هنا بمعنى الطاعة»وذلك مشهور فى اللغة ٠‏ وعلى 


هذا يقال : | كتسب١١)‏ هذا الحال فى جنب فلان » أى فى طاعته وخدميه ٠.‏ . 


وقد تعاقوا أ شوله تعالى « والسموات مطويات نه « قالو ۳1( : 
وذو المين لأيكون إلا جسما . 


وجوابنا أن الهين بمعنى القوة » وهذا كثير ظاهر فى الاغة » وعلى هذا 


قال الشاعر (. 
رأيت عرابة الأوسى يمو إلى العلياء منقطم القرين 
إذا ماراية رفمت لجد تاقاها عرابة بالمين 


وقد تعلقوا يض نقوله تعالى « يوم يكف عن ساق (؟)» قالوا وذوالساق 


لا يكون إلا جمما . 
والأصل فى الجواب عن ذلك » أنه لايقر لک بالظاهر لأنه لم يضف الساق 
إلى نقسه , . فنقول : المراد به الشدة › بين ذلك أنه ال يصف هول يوم 
القيامة وشدته جري(*» على عادة العرب » فهو بمنزلة قولم قامت العرب على 
ساقها . 
وقد تعلقوا بقوله تعالى «وجاء ربك ()» قالوا : ذاه تعالى(!) وصف نفسه 
بالجىء » والجىء لا يتصور : إلاامن الأجام . 
والأصل فى الجواب عن ذلك » أنه تعالى ذ كر نفسه وأراد غيره جرا 
على عاد ہم ف حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه 7 قال ع عزوحل i‏ 


(۱) کب » فی ص 

1۷ ثقالوا فى س » وآية « والوات » من الزعي‎ )٣( 
س ۷ه‎ ٩۹٩ (؟) عو الفماخ بن ضرار » انظر الدبوان‎ 
۲٤ القلم‎ )4( 

(ه) ناقصة من 

(1) الفجر ۲۲ 

(۷) سحانه فى س » والآية « وجاء ربك » من الفجر ۲۲ 


معلو يات اام 


. يوم يكعف عن 


ساق 


ما لزم الكات 


دتيقية العرش 
فى الاغة 


ف الاسطلاح 


— ۰ س 
«واسال"القر ية () يعىأهلالقر ية.وقال فمو ضعا خر :1 ئىڈاھب ال ر بى r‏ 
أى إلى Pam‏ رف . 

ثم إن رحمه الله بين ما يازم السكاف معرفته فى هذا الباب . 

وحملة القول فى ذلك » أن الذى يازمه أن مل » أنه تعالى لم يكن جسم فها . 
7 ل ولايكون كذلك7") فيا لازال » ولا يجوز أن يكون على هذه الصفة 
محال من الأحوال . 

والذى بدل على ذلك » هو أن مادل على استحالة كونه جما الآن ثارت 
فى جميع االات( فيجب استحالة كونه سما فى سائر الخالات فبذه طريقة 
القول فى ذلك . 

فصلء لما بين رحمه الله ال كلام فا ال “الور أن يكون ا 
بين استحالة كونه عرضا » وحن نبين أولا حقيقة العرض . 

اع أن العرض فى أصل الاغة هو ما يعرض ف الوجود ولا يطول لبثه 
ب واء كان جسما أو عرضاً » ولهذا يقال للسحاب عارض » قال الله تعالى : 
« هذا عارض موطر نا 9 أى مطر نا » ولايد من هذا التقدر لأن صفة النكرة 
0 ¢ وفيل : الدنيا عرض حاضر با کل (a.‏ الير والفاحر ¢ هذا ف 
أصل اللغة . 
الجواهر والأجسام ؛ وقولنالة» ولا تعب ابثه كابث الجواهر والأجسام > 


م سم مسي عب سا عسوي يي مس 


)١(‏ بوسف 5م (۲) 5و المفات 
(۳) حا ٠ق‏ اس (:) الأحوال » فى س 
(0) لين جسم ؛ فى س (1) الأستاف 1؟ 


١ا)ملباء‏ فى | (و)اماءق| 


۷ س 


احتراز عن الأعراض الباقية فإنها تبق » ولكن لاعلى حد بقاء الأجسسام 
والجواهر لأنها تنتنى باضدادها » والجواهر والأجسام باقية ثابتة . 


وإذقد عرفت هذاء فالذى يدل على أنه تعالى لا جوز أن يكون عرضا 
هو أنه وكان كذلك ء لكان لامخاو ؛ إما أن يكون شب بالأعراض ج از 
وذلك يققضى كونه على صفات متضادة وذلك محال » أو يكون شبيباً ببعضها 
دون بعض وذلك يقتفى أن و القدم تعالل می مثلها أو فى قدعة 
مثل الله تعالى » وكلا القولين فاسد لأنا قد يبنا قدم القديم وحدوث الأعراض . 


وإن شئت قلت : الأعراض على ضربين : باق » وغير باق . ولا يجوز أن 
يكون القديم تعالى من قبيل مالا يبق لما قد مى من قبل » ولا أن يكورك من ` 
قبيل مايبق لأنه مامن شىء منها إلا وهو مختص كر » وذلك الحسكم مستحيل 
على الله(١)‏ تعالى . 


وإن شئت » قلت : الأعراض علىضر بين : مدرك » وغير مدرك . لامجوز 
أن يكون القديم تعالى من قبيل المدركات الما سنبينه من بعد إن شاء الله تعالى » 
ولا أن يكون من قبيل مالا يذرك لأنه مامن شىء منها إلا وهو مختص محكم » 
ذلك الحتكم مستتحيل على الله تعالى . ٠‏ 


وإن شئّت » قلت: الأعراض على ضر بين : علةءوالأخرليس بعلة » والقديم 
تعالى لا جوز أن يكون من قبيل العلل لما یتاه من قبل “ولا أن کون 
من القبيل الآخر» لأنه مامنشىء منما إلا وهو مختص بصفةءتلك الصفة مستحيلة 
على اللہ تعالى . 


)١(‏ القديم » فى س (0) القديم ء فى ص 


معر فته 


نفى الرؤية 


سد ۷ س 

و قق ذاكء أنيقال: قد ثبت حدوث الأعراضجملة » وصح أن اللدتمالى 
قدمء فک يكون عن ما ؟ وذ كر السيد الإماء() أن أن هذا ا لجنس ليس 
ععتمد ٠‏ 

3 إنه رهه ان أورد فى خر الفصل مايلزم المكلف معر فته 2 هذا الباب 3 

وجملة القول فيا(" يازم ذلك » أن يلم أن الله تعالى یکن عرضا فيا بزل » 
ولا يكون عرض فما لا بزال» ولا جوز أن يكون على هذه الصفة حال من 
الال نونفو يدل عل ذلك » أن مادل على استحالة كونه عرضا الآن 
ثابت فى جميع الأحوال » ولا©) يموز أن يكون عرضاً فى وقت من الأوقات 
فبذه طريقة القول فيه . 

فصل ء فى نفى الرؤية © 

وما جب ثقيه عن الله تمالی ارو وة . 

وهذه سألة خلاف بين الناس . وف اللقيقة » الللاف فى هذه السألة إعا 
ا الأشمرية الذين لا يكيفون الرؤية » فأما اللجسمة فهم 


(1) هو الإعام الؤيد باه أحد بن المين الأملى المتوفى نة 411 ه. كان من تلاميذ 
قاضى القطاة » أنظر المقدمة (0) بان » فى س 

(ع)ماء ف أ (4) فلاء فى س 

(0) موضوع الرؤية من مو اضيم الخلاف بين مفكرى الإسلام . ويتماق بمشكاة ام 
وهل اكت لله حبة a‏ واا ووحباً.نقد ذهرت الرائشة إلى أنر ماحم ذو هة وصورة 
بتحرك ويكن ويزول ويتتقل ٠‏ وقالت المعمة والسكراءية أن الله جسم لا كالأحسام الحاد:ة 
ونوا اليه الا والميئين واأوحه اة دقيقية » وكذلك نوا اله إلى أنه فى جهة معرئة وى 
المرش » ومن فال مثل هذا اكلام فإنه بيز رؤية الله فى كل آن . وقال الأشمرى يجواز 
رؤية الله وأثبت لله وبآ ويدا وعلنين لا تعرف کی فیتما ورفش تأويل الآيات الواردة مهدا 
الممنى » بيا فمل ذلك الرازى إذ فر الوجه بالذات ( لوار البيئات ۲٠١‏ ) . أما الممزلة فقد 
نوا رؤية الل فى الآخرة أو الد نا .كما رفضوا أذ الآيات الواردة فى الوجه واايد والاستراء 
واللاب على ممناها اافلامرى وأولوها . وعدا فق مع بيهم الله عن كل ماني من معان 
التعبيه أو التجدسم . (1) ناقصة من ص 


E 


دون أن اله تعالی لول يك ن جا لا اصح أن برى 217 ون نسل م أن 
لل تعاأل او کان جنا لصح أن برى » والكلام معهم فى هذه اسألة ! لعو . 


ويكن أن نستدل على هذه المسألة بالعقل والسمع جميعاً » لأن صحة السمع 
لاتقف عليها » وكل مسألة لاتقف عليها صحة السمع فالاستدلال عليها الي 
. ولهذا جوزنا الاستدلال بالسمع على كونه حيا » 1الم تقف(؟) صحة 
ا ؛ بين ذلك » أن أحدنا يمكنه أن بعل أن اعام صان حكيا » وإن 
لم مخطر اله أنه هل برى أم لاء ولهذا لم نكفر من خالفنا فى هذه السألة » لا 
كان الجهل بأنه تعالل لاری ' لايقتفى حيلا بذانة ولا سی من صفاته . ولهذا 
جوزنا فى قوله تعالى « رب ارئى انظر اليك » أن يكون سؤال مومى عايه 
السلام سو الا(4) لنفسه » لأن المرى ليس له بكونه مرئيا حالة وصفة . وعلى 
' هذالم يمل شيخنا أبا على بالا كوان حيث قال إنها مدركة بالبمر 
إذا ثبت هذه الجملة فاع أنه رحمه الله بدأ بالاستدلال ل هذه المسألة بقوله 
تعالى «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهر اللطيف اير »وو جهالدلالة 
فى الآية ¢ هو ماقد يت 4 ن أن الأدراك إذا قرن بالبصسر لا تمل إلا الروية 
وكرت أنه تعال ف عن تس4 إدراك البهر 4 ونحد ف ذلك 3 راجعاً إلى 
ذاته » وماکان من نفيه تمدحاً راجما إلى ذاته كان إثباته قصاً » و 
غير جائزة على الله تعالى فى حال من الأحوال . 


فإن قيل : ول قل تم إن الادراك إذا اقترن(") بالبعر لم محتمل إلا الرؤية ؟ 
قانا u.‏ كر لزان E‏ زائدة على كونه مدركأ ا 


(١)رؤى‏ »› فى س E‏ 
م الأعراف )٤( ١٠٤۴‏ ناقصة من س 
(ه) الأنسم م١٠‏ (1) قرن » فى | 


ES اصح‎ 


ا 


2 
أمراً زائداً عليه لصح انفصال أحدها عن الآخر إذلا علاقة بينهما من وجه 


وبعد » فإن الإدراك إذا أطاقٌ محتمل معانى كثيرة . فقد يذ كر وراد به 
البلوع 4 يقال: أدرك الغلام أى بلغ الي وقد ف وراد به النضج والإيناع ¢ 
يقال : أدرك الث إذا أينم؛فأما إذا قيد بالبصر فلا حمل إلا الرؤ ية على ماذكر ناه 
وصار الال فيه کا لال فى السكون فإنه إذا قرن(١)‏ بالنفس لا يحمل إلا الع ؛ 
وإن احتمل بإطلاقه شا آخر . 


يان ها دک :ا لا فرق بين قوم أمركت مرق هذا الشخصض 
وبين قولم رأيت9؟) ببصرى هذا الشخص » ورأيت ببصرى هذا الشخص » 
أو أضوت يعرف هذا الشف حدق ل قال ادر كلت جر ع توما رايت 
أو رأيت0") وماأدركت » لعد مناقضاً . ومن علامات اتفاق اللفظين فى الفائدة » 
أن يثيتا فى الاستمال مما وزولا مم ؛) حت وأئبيت بأحدها ونی e‏ 
لتناقض الكلام » ومهذه الطريقة نم اتفاق الجاوس والقعود فى الفائدة وغيرها 
من الأساى . 


فإن قبل : كيف يصح قو 35 إن من علامات اتفاق الافظتين فى الفائدة 
ستعمل (0) رها حيث لا إستعمل الآخر » فيقال : 5 جاریتی ولا يقال : 


أريدها » قانا : كلامنا فيا إذا استعملا حقيقة » وهذا فقد استسمل(1) يجار » 


)١(‏ قيد »ف س (0) أندت ء فی س 
(۳) ألست » فى س )٤(‏ استعمل » فى س 
(0) يىتەمل » فى س 


- a — 


وحقيقته أحب الاستمتاع بها » فلا جرم يحوز أن يقول : أريد الاستمتاع بها ۳ 
وصار الال فيا ذكر ناه كالمال فى الغائط فإنه االكان المطمئن فى الأصل » 
ثم يتجوز به فى السكتابة غى الام E‏ امعان لضان 
فى الكتابة عن قضاء الحاجة لما كان ذلا الاستمال على سد 
والجاز لا على وجه الحقيقة » كذلك هبنا . 


ل التوسع 


فإن قيل : أليس أمهم يقولون COE‏ ليل»فسكيف يصح 
قولكم : أن الإدارك إذا قرن بالبصر لا محتمل إلا الرؤية ؟ قانا : ليس 
من اللغة فى شىء وإما اخترعه ابن أبى بشر الأشعرى() ليصحح مذهبه به 0 
إذل برد فى كلامهم لا النظور ولا النثور . 


بين ما ذ کر ناه ويوشعه » أن هذه الباء إذا دخلت على الأسائى أفادت آنا 
a‏ فها دخلت فيه » كقو لم مشيت رج وكةبٽ بقامى . والبصر له ر ل 
فى إدراك الحرارة إذ الیشوم يشا رکه فى ذلك » فاو كان آل ا 
ألا ترى أن البصر لما كان آلة فى الرؤية لم بشاركه فيه آله السمع وغيره 
دن المواس كذلك كان يحب مثله فى مسألتنا 0 

على أنا لم تقل : إن الإدراك إذا قرن بالبصر وقيد بالحرارة فإنه لا يفيد 
إلا الرؤية » حي )١(‏ يكون هذا نضا لكلامنا » وإعاقلنا : إنه إذ اقترن0") 
بالبمر لا تحتيل إلا الرؤية » فلا يتوجه هذا على ما قاماه . 

فان في ل : وغ قلم إن هذه هذه الآية وردتمورد المدح ؟ فاا : لأزسياق 


الآية i E‏ ما قباہا وما e‏ اه تعالى : 


| يقسد الإمام الأشعرى (0) فى »فى‎ )١( 
قرن > فى‎ )0( 


الأقوالفى القدح 
بعدم الرؤية 


ا a Y‏ 
6 ل يوه 
لكو نه لا ری 
وأا لانضهام 
ئیء آخر هسو 

انو نه 


وغير جائز من الحكي أن يأنى بحملة مشتملة على الماح ثم مخلطها بما ايس 
عدح البتة » ألا ترى أنه لا عسن أن يقول أحدنا : فلان ورع تق نق اليب 
مرضى الطريقة أسود يأ كل انلز يصلى بالليل ويصوم الهار » لا لم يكن لسكونه 
أسود يأكل الميز تأثير فى الدح . ظ 

ين ذلك © او مال لا ين عرز اعد من الا خان و الماح 
والولد بين أنه شمر عن غيره من الذوات بأنلا ری و ری . و اعد » فإن الأمة 
اتفقوا على أن الأية واردة مورد المدح فلا كلام فى ذلك » وإعا الكلام 
فى جهة الدح . 

فنهم من قال : إن المدح هو بأن القدے()عز وجل( لابرى لافىالدنيا 
لافى الآخرة على ما نقوله » ومنهم من قال إن المدح )هو بأن") لا يرى 
فى دار الد نیا » ومہم من قال إن المدح هو بأن لا ری هذه الحمواس وإن جاز 
أن رى نحاسة أخرى 5 فصح أن الآية واردة مورد المدح على ما ذ كر ناه ( 
ولا مدح إلا من الجهة التى نقوها . 


فإن قيل : وأى مدح فى أنه لايرى القديم تعالى وقد شاركه فيه العد؛ مات 
وكثير من الموجودات ؟ قانا : لم يق القدح بمجرد أن لابرى » وإنما بقع القدح 
بكونه رائياً ولايرى » ولا يمتنم فى الشىء أن لا يكون مدحاً ثم بانضمام شیء 
آخر إليه يصير مدحاً » وهكذا فلا مدح فى نفى الصاحبة والواد جردا , ثم إذا 
انضے إليه کون حي لاآفة به صار مدحاً . وهكذا فلا مدح فى أنه لا أول له » 
فإن المعدومات تشا رکه فذلك » ثم يصير مدحاً بانضمامشىء آخر اليه وهو کو نه 
قادرا عالا حياً سميعاً بصيراً موجوداً » كذلك فى مسألتنا . 


)١(‏ تالى , فى ص ` (0) فى الآية فى أنه» فى س 


ا س 
وحاصل هذه البلة » أن القدح إا اع به البينونةيينه وبين غيره من 
الذوات » والبينونة لاتقع إلا ما نقوله » لأن الذوات على أقسام ؛ منباما ری 
ور كالواحد مناموته مرولا ر وا ما ری ولا ري 
كالجاد » ومنها مالا 0 سبحانه(١)‏ وتعالى . وعلى هذا الوجه 
عم المد ح بقوله : وهو بطم ولا يطعم 


فإن قيل : إن ما ليس بمدح إذا انم إلى ماهو مدح » كيف يصير مدحا ؟ 
قيل له : لامانم من ذلك شعلوم أن قوله عزو جل «لاتاخذه سئة ولانوم» محر ده 
لسن عدح 2 صار مدحاً لانضمامه إلى قوله « الله لا اله الا هو الحی‌القبو م" » 
وكذلك فقو انا فى الله تعالى أنه موجود ليس مدحء ثم إذا تممنا إليبه القول 
بأنه لا ابتداءله صار مدحاً ونظائر ذلك أ كثر من أن يذ كر فالمنكر له 
متجاهل 1 


فإن تیل : فلوجاز فیا ليس بمدح أن يصير مدحا بانفمامه إلى غيره لكان 

لا متنع أن يصير الجبل مدحا بانضمامه إلى الشجاعة وقوة القاب » حتى بحسن 

أن بدح الواحد( الغير بأنه جاهل قوى القاب شجاع . قبل له : إن ما وضع 

النقص من الأوصاف نحو قولناء جاهل وعاجز وما شاكلبا» لامحتلف فائدته » 

ولا تتغير حاله لابالا نضمام ولا عدم الاتغمام ؛ بل يفيك النقص(؟) بكل حال 

ا إلى غيده أو يضم + ولي كذلك سبيل مالس عدح ولا نقص» 
فإن ذلك ما لامتنع أن تمي با وها اد تناف 


فإن قيل: لخوزوا أن يصير قولنا أسود مدحاء بأن ينضم إليه قولنا عام » 


)١(‏ ناقصة من ص (۲) اقصة من س 
(۴) الأم » فى س () البقرة 6ه ؟ 


اخ 

ومعلوم أن ذلك لايصير مدحا ما لم يكن مدحا فى نفسه ء فإذالم يمر أن ان 
مدحا» فكذلك لا جوز فى قوله تعال « لا تدركه الأبصار » أ يصير ندا 
بأن بنضم إليه قوله « وهو يدرك الأبصار » قيل له : إنا لم تقل : إن ماليس 
عدبم إذا انضم إلى ماهو مدحصار مدحا على كل حال» بلقلنا: إن ما ليس بمدح 
إذا انضم إلى ماهو مدح وحصل بمجموعبما البينونة صار مدحا » ولم محصل 
البينو نه بانضمام قولنا أسود إلى قولنا عالم » مخلاف مسألتناء لأنه حصل هبنا 
رشعل SEN‏ 

فإن قيل : وما وجه البينونة ؟ قانا : وجه اليبنونة هو أنه رى ولا رى . 

فان قيل : هلا جاز أن نكون جبة القدح هو كونه قادراً على أن عذمنا 
من رؤ يته ؟ قانا : هذا تأويل مخلاف تأويل سائر الفسرين » وما هذا سبيله من 
التأويلات يكون فاسداً . وبمد » فإن هذا حمل خطاب الله تعالى على غير 
ما تقتضيه حقيقة اللغة ومجازها » فلا وز . 

يبين ذلك » أن أحدنا إذا قال : فلان لا ری » فإنه لا يقتضى كو نه فادراً 
على أن منم من رؤيته » لاف حقيقة اللفة ولافى مجازها » فكيف يصح 
ماذكر . 

فإن قيل : و فلم إن هذا الدح يدجم إلى الذات ؟ 

قانا : لأن الماح على قسمين ؛ أحدها » يرجم إلى الذات والآخر » يرجع 
إلى الفمل. وما يرجم إلى الذات فعلى قسمين ؛ أحدهاء يرجم إلى الإثبات » نحو 
قوانا قادر عام حى ميم بصير . والثالى » يرجم إلى الننى » وذلك و قوانا 
لا حتاج ولا يتحرك ولا يسكن . وأما ما يرجم إلى الفعل فعلى ضر بين أيضا ؛ 
أحدها » يرجم إلى الإثبات » نمو قولنا رازق ومحسن ومتفضل والثانى ٠‏ ر جم 
إلى الننى » وذلك نحو قولنا لا بظل ولا يكذب . 


— نوي لاه 


إذا ثبت هذا » فاو اڀ أن ننظر و فى قول « لا تدر كه الابصار » من.: 
أق الان هو. لا حور أن يكون هذا من قبيل ما يرجم إلى الفمل لأنه تعالى 
ل يفعل فملا حتی لا ری » ولیس يحب ف الشیء إذالم برى أن نحصل منه 
فمل حتی لا برى فإن كثيراً من الأشياء لا ترى وإن لم تفعل أمراً من الأمور 
كالمعدومات وككثير من الأعراض » والشىء إذا لم ری فإما لم يرى لما هو 
عليه فى ذاته » لالأنه يفعل أمراً من لون ونا کن الأنر كنك صح 
أن هذا القدح راجم إلى ذاته على ما نقوله . ظ 


فإن قيل : وإقلم :إن ماکان نفيه مدحاً راسا إلى ذات کان إثبانه KO‏ 
قيل له : لأنه ا ع إثباته ما لم يكن تفيه مدحا . ألا ترى أن نى السئة 
والنوم ألا كان مدحأ عا كان إثباته ا حتی لوقال أحدنا: : إنه تعالى ينام» كان ْ 
هذا أيً) نقماً . وبعد » فإنه تعالى إذا لم برى فإنما لم ری لما هو عليه فى ذاته » 
ار ن يكون قد خرج عما هو عایه فى ذاته » فکان نقصا . 


فإن قيل وأى نقص فى أن برى القديم تعالى» وما وجه النقص فيه ؟ قانا : . 
يننا أن نعل ذلك مفصلا » بل إذا علءنا على الجلة أنه تعالى يمدح بثفى 
الرؤية عن سوم واه إل ذا توغلنا أن ما كن لامها يرجم إلى 
الزات ") کان إثباته قصاً » كنى . ش 


فإذا أردت التفصيل فلأن فيه انقلابه وخروجه عا هو عايه فى ذاته . 
فإن قيل : وما أنكرتم أن الراد بقوله تعالى «لاتدركه الابصار» أىلا حيط 
نه الأبصار ؟ وحن مكذا تقول . قلنا : الإحاطة ليس هو إعنى الادراك لا ف 
حقيقة اللغة ولا فى مجازهاءألا ترىأنهم يقولونالسور أحاط بالمديئة» ولا يقولون: 


سم م ع 


)١(‏ وتقصا؛ فى ص (0) ذاته » فى س 


aT 


أدركها أو(1) أدرك بها » وكذلك يقولون : عين الميت أحاطت السکافور رولا 
يشواون أدر» لنه . وعد 0 فإن هذا تأويل مخلاف تويك المفسر و ¢ فاد قبل 
على اکا لا حيط 4 الأبصار فكذلك لا حيط هو بالا بصار ¢ لأن الان عن 
ذلك فى الموضعين واحد فلا تجوز حل الإدراك الذ كور فى الآية على الإحاطة 
مده الوجوه 5 


فإن قيل : لا تعاى ! با 18 وان الذى يقتضيه الفلاهر هو أن الأبصار 
لا تراه 4 وحن كذلك تقول .فيل له : إنه تعال كل ح بق الروية عن نقسة ) 
فاد بد من أن حمل عل وحه يكم 4 البشونة بده وبين غيره 5 الذوات 0 
يدخل فى باب المد . ولا نقم الببنونة بينه وبين غيره من الذوات بهذا الذى 
قد ذ كر موه » لأن الأبصار م لا تراه فكذلك لا رى غيره . 


وبعد » فإن المراد بالأبصار المبصرونء إلا أنه تعالى عاق الإدراك عا هو آلة 
فيه وعنى نه الجلز . الاترى مخ يقواون: مشت رجلى ولعت بد 4 ولعب 
أذنى » وبريدون الجلة . وعلى هذا الثل السائرء يداك أوكتا وفوك نفخ . 

93 إن لتعليق الثىء عا هو آله فيه فائدة ظاهرة » لا تمصل تلاك الفائدة 
إذا عاقت باجملة. بيان ذلك » أ نأحدنا إذا قال كتبت» تمل أن يكون قد كتبه 
مف عسل أن 7 ن آذ استكتب غيره » ولدن کذلاف کیت دی 
ومشيت رجل » فإنه لا تمل ذلك . 


الصحابة إلى بومنا هذا » على أن مراد بالإبصار البصرون » إلا أنهم اختلفوا ؛ 


(۱) و »فی س 


ت بد 


من قائل | إنه لا يذركه المبصرون فى دار الدنيا » ومن قائل لا يدركه المبضرون 
فى حال من الأحوال » وكل تأويل مخلاف تأويل اللفسرين فهو كنتوى يكون 
مخلاف فتوى المفتين . 

فإن قيل : اوكان الراد بقوله تماق لا تدركه الأبصار ) المبضرون» لاوجب 
مثله فى قوله « وهو يدرك الابصار » أن يكون المبصرن » لينكون التومطابتا . 
للاثبات » وهذا بقتضى أن يرى القديم نفسه لأنه من المبعمرين » و من قال: 


إنه تعالى ری نفسه قال إنه براه غيره . 


قيل له: إنه تعالیو إن کان را 37 برى ماتصح رويته»ونفسه ستتحيل 
أن تریء لما قد پينا أنه بمح بنفى نق د برجم إلى ذاته » ومأكان نفيه 
نفياً راجا إلى ذاته فإن إثياته 0 . والنقص لا جوز على الله تعالى . 


وبعد » فإن الراد بقوله « لأ تدرعه الإبصار » البصرون بالأبصار » 
فكذلك فى قوله وهو يدرك الأبصار » فيجب() أن يكون هذا هو الراه . 
ايكون الننى مطابقاً للاثبات » والله تعال ليس من المبصرين ااا فاا" 
يازم ماذ كرتموه ٠‏ 

وبعد » فلا جوز من الله تعالى أن يجمع بنه وبين غيره فى الخطاب ؛ بل چب 
أن بفرد بالذ كر تأديبا لنا وتملما للتعظيم . وعلى هذا" فإن أمير المؤمنين عليه . 
السلام لما مم خطيبا ) بقول من أطع الله ورسول ققد رشد » ومن ا ققد 
غوى » قال(؟) ليس خطيب القوم أنت» هلا قلت ومن إعمى الله ورسوله فقد 
غوى . فمبى عن المع بین الله ورضوله فى الذكر إعظام و|جلالاله جل ذ كره . 


)١(‏ جب » فی ص ا (0) ولهذا .فى ص 
(؟) فقالٍ له » فى س ( م ٠١‏ - الاسول الخمسة ) 


فى عال التدايل 
على رؤية الله 


أو عدمبا 


س 92# س 
فان قيل : قول مالل 5 لات ركەالابصاروھويدرلالابصار » عام فى دار 
الدنيا ودار الآخرة وقوله « وجوه يمد ناضرة الى ربها ناظرة ») خاص 
ف دار الأ 4 وهدن حق العام أن حمل عل انذاصس ٤ک‏ ن من حق المقيد(؟) 
أن حمل على القيد . 


ورعا دستدلون مهذه الآية ابتداء عل أنه تعالى ری ف دار الآخرة 


وجوابنا » أن العام إما يبنى على الخاص إذا أمكن مخصيصه » وهذه الاي 
ذائه »وما كان نفيه مدحاً راج إلى ذاته كان إثباته تقصا » والنقص لا جوز 


على الله تعالى على وجه . وبعد »فإن هذه الآية إنما مخصص تلك الآية إذا أفادت 


أنه تعالى رى فى حال من الحالات » وليس فى الآية ما يقتضى ذلك » لأ 


النظر لس هو عمنى الرؤية . هذا هو الجواب عنه إذا تعاقوا به علىهذا الوجه . 


بالأية ؟ فإن فالو!: إنه تعالى بين أن الوجوه يوم القيامة تدظرء إليه والدظر هو(*) 
معنى الرؤية » قانا: اسنا سام أن النظر بمننى الرؤية فا دليلك عليه ؟ فلا جدون 

ثم يقال مم : كيف يعلم أن يكون النظر يمى الرؤية » ومعاوم آم 
يقولون : نظرت إلى الهلال فل أره » فلوكان أحدها هو الآخر اتناقض الكلام» 


ول مرل قول القائل: رأيت املال وما رأيث: وعدا منافض فاسد , 


(1) القيامة + (0) المالق » فى س 
0) برجم » فى ص (4) مجم فى ص 
(ه) نائسة من أ (5) وذلك 2 فى س 


لم لم 
وبعد» فإنهم حاون الرؤية غاية للنظر فيقولون : نظرت حتى رأيت » فاو 
كان أحدها هو الأخر ؛ لكان أحدها(١)‏ عدزلة أن جعل السىء غاية لنفسه 
وذلك لامحوز » ولذلك لايصح ان يقال :ريك هئ رايت 
وبعد» فإنهم يعقبون النظر بالرؤية فيقولون : نظرت فرأيت » فاو كان 
أحدما هو الآخر 4 لكان ف ذلك ١‏ اعقب الشىء بتقسسه ويازل مرل 1 ١‏ 
رأيث فرأيت » وهذا لاسنقے . 1 
7 
¢ فإميم موعون النظر 000 نغارت نر راض 0 ونظارت نظر 
نظروا إليك بأعين مزورة2) نظر التيوس إلى شفار الجازر 
وقال آل (0) 
مخبرنى العينان ما الصدر كاثم . وماجن210 بالبفضاء والنظر الشزر 
وأيضاً فإنهم يقولون فى تفسير الأقبل » وهو الأحول » وهو الذى إذا نظر 
إليك كأنه ينظر إلى غيرك » فل وكان النظر هوالرؤ بةء لكان تقديره: هوالذى 
إذارآك كأنه يرى غيرك » وهذا لا يستقى . 
و فإنا نعم ضرورة كون الجاعة ناظرين إلى الملال ء ولا نمل كونهم . 
رائين له ضرورة » وهذا يصح أن نأل عن ذلك » فاو كان أحدها عمنى 
الأخر 1 م نمز ذلك . 


)١(‏ ناقمة من ص '. (؟) سرور» فى س 
(۴) رة فى | 

(ه) نسبه اللسان سويد بن عمير . انظر اللسان مادة جان . 
(5) ولا جن » فى ص | 


f —‏ سبد 
ويدل على ذلك أیضاًءقوله تمالی «وتراهم ينظرون اليك وهم لایبمرون»(۱) 
أثبت النظار ونفى الرؤ ية » فلوكان أحدها عمنى الأخر لتناقض الكلام » وينزل 


فإن قيل : إن ذلك محاز لأنه ورد فى شأن الأصنام » قانا : إنه وإن كان 
كذلك » إلا أن الجاز كالقيقة فى أنه لا يصح التناقض فيه . 


وحاصل هذه الجلة » أن النظر من الرؤ ية عنزلة الإصغاء من السماع » 
والذون من إدراك الطلم » والشم من إدراك الرائحة . 

فإن قيل : النظر إذا أطاق تمل معانى كثيرة على ما ذ كر موه » فأما إذا 
علق بالوجه فلا20 يمتمل إلا الرؤية » كا أنه إذا عاق بالقلب لا حمل 

و 

إلا الفسكر . وريا يقولون : إن النغار إذا عاق بالوجه وعسدى بإلى لم يختمل 
إلا اارؤية . 

قلا : ما كر نموه أولاً ما لا نسلمه» فا وليلك عليه ؟ 


فإن قالوا : الدليل عليه» هوأن الال التى يرى بها الثىء فى الوجه » فيجحب 
فى النظر إذا عاق به أن لا تمل إلا الرؤية لآنه لو لم يكن كذلك لكت 
لتعايقه به فائدة » قانا : لو وجب صمة ما ذ كرتموه من حيث أن الآلة التى برى 
مها الشىء فى الوجه؛لوجب عة أن يقول القائل ذقت بو جى ويريد به أد ركت 
العم أن آله الذوق فى الوجه + وهكذا فى فر شت برجن ارف 


عرف خلافه ٠‏ 


)١(‏ الأعراف ٠١۸‏ (۲) فإئه لا » فى ص 


س 0ي س 
وأما ما قالوه من أن النظر إذا علق بالوجه وعدى بإلى لم محتمل إلا الرؤبة ' 
فسنتکلم عليه إن شاء الله تعالى . ْ 
فإن قيل : النظر لذ كور ف. الآية إذا لم يفد الرؤ ية ها تأويل الأية ؟ 
قيل له : قد قيل إن النظر الذ كور هبنا بممنى الاتنظار » فسكأنه تعالى قال: 
وجوه يومئذ ناضره لثواب ربما منتظرة » والنظر بمنى الاننظار قد ورد قال 
تمال « فنظرة الى مسيرة ٠۲‏ أى فانتظار » وقال )جل وعر) فيا حى 
عن بلقيس « فناظرة بم يرجع امرسلون 76) أى مننظرة . 0 
وقال الشاعر : 
فإن يك صدر هذا اليوءم9©) وى فإن ع 
أى لمنتظر 
وقال آخر : 


دا لناظره قريب 


افا ر إلى الغنى شرك عن عند الى بعلا جار + 
تراه على قرب وإن بعد ادى بأعين آمال إليك لواظر.. 
وقال آلخر(») 
وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن ياتى بالاسلاص 
وقال اليل : إعايقال أ نظر إلى الله تمالى وال فلان من بين الملائق؛ أى 
أنتظر خبره ثم خبر فلان . 

فإن قيل : النظر إذا عدى بإلى كيف جوز أن رن نی الانتظار : 

)١(‏ البقرة ۲۸ ()عز وجلء فى ص 


(0) الفل ه؟ ش (:) اليت ء فى الأسل 
(ه) هو ٤‏ حسان ين ثابت 


۴4۹ سه 


اما بسكا قال )الله تمالى(") « فنظرة الى ميسرة»» ذكر النظر وعداه بإلى وأراد 
به الاننظار »كا يقول العرب على ما قاله الحايل : 
إنى إليك لما وعدت لناظر نظر الفقير إلى الغنى اموسر 
فان قيل : النظر إذا علق بالوجه وعدى بإلى فکیف 0 يراد به الانتظار ؟ 
قانا : إن ذلك غير متتنم وعلى هذا قول الشاعر : 
وجوه بوم بدر ناظرات إلى الرحمن يأتى احلاص 
على أن إلى فى الآية على ما قيل» هو حرف الجر ولاحرف البعدية » وتنا 
هو واحد الآلاء التى ھی الننم » فكأنه تعالىقال : وجوه يومئذ ناظرة آلاء رمها 
منتظرة » ونعمه مترقبة . 
وقد أجاب شيخنا أبو عبد الله البصرىء بأن النظر إذا كان معنى تقليب 
الحدقة الصحيحة يمدى بإلى » فكذلك إذا كان الاننظار لا يتم أن يمدى بإلى 
لأن الجازات يسلك مها مسلك المقائق » وهذا إشارة إلى أن الذظر بممنى الاننظار 
بحاز وحقيقته تقليب الحدقه » ولس كذلك » لأن النظر لفظة مشتركة بين معان 
كتبرعل مار : 
وید » فلو جاز أن يماق النظر بالدين وبراد به الانتظار » لجاز أن يعاق 
به الوجه أيضأويراد به الانتظار » ومعلوم أنهم بعاقون النذار بالمين ("ويمدونه 
إل وبريدون به الا تنظار . 
وعلى هذا قال الشاعر : 
تراه على قرب وإن بمد الدى2 بأعيف آمال إليك نواظر 


)١(‏ ناقمة من | (۲) كيناء فى ؟ 


- — 

على أن الوجة ههنا لبس بمقصود » ونما القصود صاحب الوجه “قال الله 
تمالى( « ووجوه يومئد باسرة نظن أن يفعل بها فاقرة » ومعاوم أن الوجوه 
لا تظن وإبما اعاب الوجوه يظنون . 

هذا هو التأويل الأول والكلام عليه 

وأما التأويل الثاتى » فبو أن النظر ععنى تقليب الحدقة الصحيحة » فكأنه 
تعالى قال « وجوه يومئد اظرة » ذكر نفسه وأرادغيره »كا قال فى موضم 
آخر « واسال القرية » أى أهل القرية » وقال « اني ذاهب الى ربى » أى إلى 


حيث أمرنى ربى » وقال « وجاء ريك » أى وجاء أمر ريك » وقال عنترة 9 : 


هلا سألت الخيل ياابنة مالك إن كنت جاهلة با لم تىلى 

أى أرباب اليل » وقال آآخر : 

سال الريع أنى يمت أم مالك وهل عادة للربع أن بتكا 

وكلا التأويلين9؛) مرويان عن أمير امؤمنين عليه السلام » وعن عبد الله 
بن عباس » وجماعة من الصحابة والتابعين . 

قالوا على التأويل : إن هذه الآية وردت فى شأن أهل الجنة فكيف جوز 
أن يكون ععنى الانتظارءلأن الانتظاريتضمن الم والشقة » ويؤدى إلى التنغيص 
والتكدير » حتى يقال فى المثل : الانتظار بورث الاصفرار ء والانيظار الوت 
الأحر . وهذه الحالة غير جائزة على أهل الجنة . 


EN It‏ ار دی کرس ا 
)٣(‏ التأويلان » فى ( )٤(‏ الاتضار ٠‏ فى ! 


الأدلة العقاية 


2 ل تنل القا بل 


الرؤية بالحاسة 


~— A — 


وجوابنا أن الانتظار لا يقتضئ تنغيص اليش على كل حال » وإنها وجب 
ذلك متىكان المنتظرلايتعين وصول ماياتظره إليه “أو يكون فى جنس ولایدری 
متى يتخلص من ذلك وهل يتخلص أملاء فإنه والحال هذه يكون فى غ وحسرة» 
فأما إذاتيقن وصوله فلايكون فى غم وحسرة > خاصة إذا كان فى(١)حال‏ اننظاره 
فى أرغد عيش وأهناه . ألا ترى أن من كان على مائدة وعايها ألوان الطعام 
اللذيذة بأ كل منها ويلتذ بها » ويننظر لوت آآخر ويتيقن وصوله إليه » فإنه 
لا يكون فى تنفيص ولا تكدير » بل ينون فى سرور متضاعف » حتى لو قدم 
إليه الأطعمة كلها لتبرم بها . كذلك حال أهل الجنة لا يكو نون فى غم وتنغيص 
إذا كانوا يتقينون وصولم إلى ما ينتظرون على كل حال . 


ولا فرغ رحمه الله من الاستدلال بالسمع عل هذه المسألة استدل بالأدلةالعقلية. 


ودا منها بدلالة المقابلة » و تحر برها هو أن الواحد منا راء تحاسة ( والرااى 
بالحاسة لا ری الثىء إلا إذا كان مقابلا أو حالا فى المقابل أو فى حم القابل ظ 
وقد ثيث أن الله تعالى لا حوز أن يكون مقابلا » ولا حالا فى المقابل » ولا فى 


حم القابل . 


وهذه الدلالة مبنية على أصول : أحدها ء أن الواحد منا راء بالحاسة . 
والثانى » أن الرالى بالحاسة لا رى الثىء إلا إذا كان مقابلا أو حالا فى المقابل 
أو فى 8 القابل . والثالث » أن القد.م تعالى لا جوز أن يكون مقابلا 
ولا حالا فى المقابل . 


أما الأول » فالذى يدل عليه أن اننا دن له حاسة صحيحة » 


)١(‏ ناقصة من ١‏ (0) كانت يق اس 


— 744 


وألموا: مرتفعة » والدرك موجود »يحب OEE‏ متى لم يكن كذلك اتال 
أن ری لفن أن کون لصحة الماسة فى ذلك ا 5 لان عله الطريقة يعم 
تأثير امترات من الأسباب والعلل والشروط . 


وأما الكلام فى أن الراى بالحاسة لابرى الشىء إلا إذا كان مقابلا أوحالا 
فى المقابل أوفى حم القابل » هو أن الشىء متى كان مقابلا للراى بالحاسة 
أو حالا فى المقابل أوفى جک القابل وجب أن رى » وإذا لم يكن مقابلا 
ولا حالا فى القابل وان اع ازا ؛ فيتحب أن تكون القابلة 
أو ما فى حكما شرط فى الرؤية » لأن بهذه الطريق بعل تأثير الشرط . 


وأما الكلام فى أنه تعالى لا يجوز أن يكون مقابلا ولا حالا فى القابل 
ظ ولافى حك التابل ء فهو أن القابلة والملول نما تصح على الأجسام والأعراض 
وا تعالى ليس بجسى ولاعرض » فلا موز أن کون مقابلا ولا سالا فى لقاب 


ولا فی حكر القابل . 


فإن قبل : كيف يصح قولكم أن الواحد منا لا ,ری الشىء إلا إذا كان 
مقابلا أو حالا فى القابل أو فى حك القابل » ومعلوم أنه لا يرى وجبه فی امرآة 
مع أنه 217 ليس عقابل ولا حالا فى القابل ولا فى حكر القابل ؟ 

قانا : إن وجهه فى حكر القابل » لان الشعاع ينفصل من نقطته ويتصل 
بارآ فيصي ركالعين » ثم ينمكش إلى العكس » فيرى وجهه كأنه مقابل له . 
وعلى هذا لو جمع بين ارا تین رای قفادء لان الشعاع ينفصل من نقطة ويتصل 
ا ة المستقبلة » ثم ينعكس إلى السقديرة فيصير كالمين فترى قفاه . 

)١(‏ فى الأصل » يدى 


(۲) و فيس 


ست +00 سمدم 


فإن قيل : أليس أن الله تعالی بری الواحد منا » وإن لم يكن مابلا له 
ولا حالا فى القابل ولا فى حك المقابل فبلا جاز فى الواحد منا أن رى الثىء 
وإن لم يكن مقابلا له ولا حالا فى المقابل ولا فى > اللقابل ؟ قيل له 
وجبت هذه القضية فى القديم تال لأنه لا حور أن يكون راتا بالماسة > 
والواحد منا راء بالماسة(21 » فلا يعل أن يرى إلا كذلك . 

فإن قيل : إن هذه الدلالة تنبنى على أن أحدنا يرى بالحاسة ونحن لا نسم 
ذلك » بل تقول (")إن أحدنا ری ) مايراه برؤية خاقها الله عا فى رة 
قانا : قد مس ف کلامنا ما هو جواب عن ذلك » لأنا قد بينا أن (؟)الواحدمنا") 

متى كانت حاستة ميحة » ولمرثئى هذه الأوصاف وجب أن يراه » ومتىلم يكن 

كذلك لم يصح أن برام فدل على أنه إنما برى ما براه بالحاسة على ما نقوله . 
بین ذلك أنه لو رأى ما براه رو ية خاقها الله تعالى فيه » لصح أن لا اما 
مع هذه الأحوال كلما » فلا يرى لمر » أو يراه مع فقد هذه الأمور » وذلك 

ون إبراد هذه الدلالة على وجه آخر لا يازمنا هذا السؤال » فيقال : 
إن أحدنا إنما برى الشىء عند شرطين : أحدها يرجم اا وا 
جم إلى المرى . ما برجم إلى الرالی فهو ممة الحاسة » وما يلاجم إلى الرلى هو 
أن ون لا ری مع الراى حم ؛ وذلك الح هو أن ؛ يكون مقابلا أو حالا 
فى القابل أو فى 82 القابل . وإذا أوردته على هذا الوجه سقط عنك هذا 
السؤال . على أن هذا السؤال الذى أورده ينبنى على أن الإدراك معنى » وسابين 
الكلام فى أن الإدراك ليس بمنى إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ محاسة » فى أ (۲) ائما ری أسدنا ء فى ض 
(۳) أحدنا » فى ص 


س إو مد 


فإن قيل : ما أنكرتم أن أحدنا ما لا يرى الشىء إلا إذا كان مقابلا له 
أوحالا فى القابل أو فى حم اللقابل » لأنه تعالى أجرى العادة بذلك » فلا تنم 
أن يختلف ال مال فيه » فيرى القديم جل وعز فى دار الآخرة . ١‏ 

قيل له : إن ما يكون بمحرى العادة يحوز اختلاف الال فيه » .ألا ترى 
أن الحر والبرذ والثلج والطر لما كان بمجرى العادة اختلف محسب البلدان 
والأهوية کان يكل ل ماقا و كان ذلك بالعادة . فيحب عة 
أن رى الشىء أحدنا » وإن لم يكن مقابلا له ولا حالا فى القابل ولا فى حكم ۰ 
القابل فى بعض المالات » لاختلاف العادة » بل كان يحب أن رى المحجوب 
كايرى الكشوف » ويرى البعید کا يرى القريب » وبرى الرقيق کا يرى 
الكليف وم ارتکبوا هذا كله » فالواجب أن يرى المحجوب كا يرى 
الكشوف » ومعلوم خلافه . ٠‏ 


فإن قيل : ما أنكرتم أن ذلك من ناب ما تستمر العادة فيه » كافى حصول 
الواد من ذكر وأثى » وكطلوع الشءس من مشرقها وغروبها مغربها » . 
وكصول(0 كل جنس من الميوانات من جنسه » وكتاب الزرع وما يجرى 
هدا الجری 5 


وجوابناء أنالم وجب فما طريقه المادة أن حتاف ال مال على كل وجه » 
بل إذا اختلفت من وجه واح دكن » ومامن شىء من هذه الأشياء التي ذ كرتها _ 
إلا والمال فيه مختاف على وجه . ألا ترى أن الولد قد يحصل لامن ذ كر وأنى » 
فإن آدم عليه السلام خلق لامن ذكر وأثى » فإن آدم عليه السلام خلق 
لامن ذكر وأنتى » وعيسى عليه السلام خلق لامن ذكرء وفها بينا امن 


(۱) حصول»ء فی | 


5-00 
ولد إلا والمال فيه مخلاف الحال فى غيره » فواحد بولد تامأ » والآخر نواد 
٠‏ ناقصا» فكان يحب مثله فى مسألتنا حتى يصدقمن أخير نا أنه شاهد ما ليس 
عقابل له ولا حال فى المقابلولا فى كم المقابل»أوشاهد أقواماً يشاهدون الأشياء 
مندوت أن تكون على هذا الوجدأو ما جرى مجراه » وقد عل خلافه . 


فإن قيل : ما أنكرتم أن الواحد منا نما لا يرى إلا ما كان مقابلا 
أو حالافى المقابل أو فى حك المقابل ٤‏ لاس یرجم إلى المرنى لا إلى الرانى ؟ 
قيل له : هذا الذى ذكرته لا يصمح , لأنه كان يجب فى القديم تعالى أن لايرى 
هذه المرئيات لفقد هذا الم فيه » والمعاوم خلافه . 


فإن قيل : إنا ترى القديم تمالى بلا كيف کا نعامه بلا كيفء ولا تاج 
إلى أن يكون مقابلا أو حالا فى المقابل أو فى المكم القابل » قيل له : إن هذا 
قياس الرؤية على العم من دون علة ممم ما فلا يصح . فإن لال أصلاق الشاهد 
ولارؤية أصلاء فيحب أن يرد كل واحد مهما إلى أصله. فالعل من حقه أن يتعاق 
مدا أو قدماء واس كذلك الرؤية » فإنها لا تعلق إلا بالوجود » وهذا 

فإن قيل : هلا جاز أن أرى القدے تعالى!') محاسة سادسة » فلا يجوز 
أن يكون مقابلا ولا حالافى المقابل ولاف حك القابل » لأن تلاك الماسة عخلاف 

بل القابل ْ 

هذه الحواس ؟ قلنا : مخالفة تلك المحاسة لهذه المواس ليس بأ كبر من مخالفة 
هذه الحواس بعشها لبعض فإن فا شلا" وزرقاً وملحا » ومعاوم أن هذه 


| ناقصة من س (0) شبلاء وشکلا › فى‎ )١( 


— اونا ب 

8 ش 0 7 0 
المواس مع اختلافها واختلاف بناها » متفقة فى أن لا يرى الثىء مها إلا إذا 
كان مقابلا أو حالا فى القابل أو فى حم المقابل » على أنه لا دلالة تدل على تاك 
الحاسة فلا يضح إثباتها . وبعد » فلو جاز أن يرى القدم تعالى محاسة سادسة » 

| : : 
لاز أن يذاق محاسة سابعة » وأن يهس عاسة ثامنة » وأن يشم حاسة تاسعة» 
: : 1 

ولسمع بحاسة عاشرة » تعالى عن ذلك علواً كييراً . 
وقد مس فى الكتاب ما هو إشارة إلى دلالة الموانم لأنه قال الشیء نما يرى 
لما هو عليه فى ذاته ؛ والقدے حاصل على ما هو عايه (' فی ذاته(1) فا امان 
1 _ 


وأجاب عنه بأن قال: ومالا يرى ينقسم إلى ما لابرى انع ء وإلى ما لابرى 


لاستحالة الرؤية عايه . والقديم تعالى(؟) إا لا رى لاستحاله رؤية عليه لاائم ٠.‏ 


¢ 


فإن قال : ما فى هذه اندلالة إن أحدنا لا برى الله عز وجل » فن أبن أنه 


ليس ری فى نفسه؟ قلنا : كل من قال: إن أحدنا لإبرى القديم تعالى» قال إنه . 


8 
لس عرلى فى نفسه . 


دليل آآخر » وهو أن القديم تعالى ؛ لو جاز أن ,رى فى حال من الأحوال 
لوجب أن راه الآن » ومعلوم أنا لا نراه الآن . وتحرير هذه الدلالة » هو أن 
الواحد مناحاصل على الصفة التىلو رأیالرلی "الا رأى إلالكو ذه عليهاء والقديم 
سبحانه(؟ ' وتعالى حاصل على الصفة التى لو رنى لا رهی إلا لسكو نه عايباءوالوانع 


العقولة مستفعة » فيجب أن تراه الآن » فتى لم نرہ دل على استتحالة کو نه ميا . 


| ناقصة من ص (؟) ناقصة من‎ )١( 
(؟) ناقمة من | ( 4 ) تمالىء فى ص‎ 


دلالة اى 1 ا 
E7 1‏ 


و جازرت رؤيته 
وجب أن راء 
الآن وهذا 


ر ا صل 


مسب ه؟ د 
وهذه الدلالة مبينة على أصاين : أحدها » أن الواحد منا حاصل على الصفة 
التی او رأى لا رأى إلا لكونه عايها » والثالى أن الد تعالى حاصل على 
الصفة التى لو رلى لما رلى إلا لكو نه عايها . 


أما الذى يدل على أن القديم تعالى حاصل على الصفة الت لو رل لا رل 
إلا لكونه عليباء هو أن الشىء إا برى على أخص ما تقتضيه صفة الذات , 
والقديم تعالى على هذه العفة بلا خلاف بيننا وبين من خالانا فى هذه السألة » 
لأنه ف على ما هو عايه فى ذاته وموجود» وحن تقول : إن الثىء 
انما ری لما هو عليه فى ذاته » وم يقولون إتما رى لوجوده » والقديم تعالى 
حاصل على كل واحدة من هاتين الصفتين » فإذاً لا شك أنه تعالى حاصل على 
الصفة التى لو رى لما رى إلا لكونه عاييا» فلا خلاف فى إنه حاصل 
على الصفة التى رى لا رى إلا لكو نه عليها » ولا تتجدد له صفة فى الأخرة 
برى عليها » فثيت ما قاناه. وأما الذى يدل على أن الواحد منا حاصل على الصفة 
اتی لو ری لما ری إلا لكونه علہہاء هو أنه إنما!'» يرى الشىء سكو نه حيا » 
بشرط صحة الحاسة وارتفاع الوانم وهذا ثابت . 


فإن قيل: و قلم دلا ؟ وا 0 لأنه می كان عل هذه الممة و حب أن 
ری » ومتی لم يكن کذلات استحال أن يرى؛ فیجب أن ت.کون رؤيته لا براه 
سكو نه حي بشرط عة الماسة علىما نقولهءلأن بهذه العاريقة يع تأثير الؤثرات 
بن الأسافدزالتال والطتروية” 


فإن قيل : كن لا ن ذلك »> بل تقول : إن ا لی ۳ہ إذا كان 


)١(‏ ناقسة من عن (؟) ناقسة من س 


ههلا س 


- الحاسة إنما يرى الثىء ارؤبة خاقها الله فى بصره وإدراك مخلقه ء قانا : 
الادراك ليس ععنى » وليس بأ زائد على ما ذ كرناه . 


فإن قيل : ومن أن أن الادراك ليس: معنى ؟ قلنا : لوكان معنى لوجب فى 
الواحد منا مع سحة المحاسة وارتفاع الموانع ووجود الدرك » أن لابرى ما بين . 
ديه فى بعض لالات بأن لا على اله ل4 الادراك »وهذا يقتضیأن ن 
بين أيدينا أجسام عفليمة كالفيلة والبعران ونحوها وحن لا نراها لفقد الادراك ٠‏ 
وهذا برفع الثقة بالمشاهدات وياحق البصراء «العميان وذلك مخالء وما أدى 


إليه وجب أن يكون محالا . 


فإن قيل : إنا نقطم على أنه ليس حضرتنا أجسام عظيمة » فكيف جوز . 
أن تكون ولا نراها؟ قانا : إن العلل بأنه ليس بحضرتنا شىء يستند إلى طريق. 

و العلل بأنه لوكان لرأيناه » وقد سددتم هذه الطريقة على أف تجوز 
أن يكون ولا ترونه » فلا يمكتك القطم على أنه ليس بحضر تك شىء > فيازم 
ما ألزمنا م . يبين ذلك أن الأعمى لمافقد هذه الطريق 27 ؛ وهو العلم بأنه وكان 
رآه» لم يمكنه القطم على أنه لق قن ناير طاريق دراك و کات 
إذا جوزتم أن يكون ولا ترونه » وجب أن يكون حال حال الأحى . 

فإن قيل الق الأعى مع مجويزه أن يكون ولا یری » يمكنه القطع على 
أنه لبس حضرته شىء بأن ياس فيجد ذلك الموضع خالياً ؟.قانا : كلامنا فى 
عدين يستند أحدها إلى الآخر » وكان الأول طريقاً إلى الثالى » وهذا الذى 
ذكرتموه ليس كذلك فلا يصح . وهكذا الجواب إذا قيل » لیس يمكنه القطع | 


(0 لناء فص ٠‏ (0) الطريقة » فى أ 


سے 1Î‏ ع 
عل أه کی فوته ی من ی الو کن کا ف ال لای د 
یس 
إلى الادراك 3 


1 


فإن قيل : عر أدقات ب الله الجبال ذهباً مع 5-86 نم على أنه 
لم يفعل » فهلا جاز مثله فى مسألتنا » فيجوز أ 7 اي .0 
لا نراه » ومع ذلك نقطم على أنه ليس بمحضرتنا ؟ قيل له : إن بين الوضمين 
فر » لأ ن كاامنا فى عاءين يستند أحدها إلى الآخر » والأول طريق إلى الثانى » 
فقانا : من أفسد على نفسه تلاك الطريقة لم محص له الم الثانى الماصل عن الطريق 
ولس كذلك7 ما أردمموه» لأن العمل بأنه تعالى لم يقاب الجبال ذهباً ضرورى 
خاقه) الله تعالى فينا أبداً » فلا يشبه ما ذ كر ناه . 


8 


فان قيل : السے لسم جوزتم أن يقاب الله صورة زيد إلى صورة أخرى 5 


٠ 
3 


فطلم على أنه 1 يفعل» فبلا حاز مده ف مسألتنا. والجو اب عه مث الجواب عا 
مغى » لأن كلامنا فى عامين أحدها طريق إلى الأخر . فتانا : من أفسد تلك 
الطريقة على نفسه » لا محصل له الع الذى محصلى من ذلك الطريق . والمل بان 
زيدا هو الذى شاهدناه'؟ ' من قبل » لايستند إلى طر ية قد أفسد ناهاعأ تفسناء 


غاز ان نقطم على أنه هو 


ول 


فإن قيل : إن العم طللث يستند إلى طريق وهو الادراك » وقد افد 

Ê 7 “Ê .‏ أ 3 
و f‏ على اف أن يقاب أيه صور 4A:‏ وا کک الفعلم على أنه هو 4 فی 
له اسم : ن لامر على ما خلننده لان هذا ابعل ا سنك ! لى الادر اك 8 إذ او کان 


كذيك وجب قيمن أدرك را E‏ م بعك ذلاك ان اي al‏ إلا عالة وال أو 3 


)١(‏ ناقصة من من 0) فا ع فى س 
(۴) مملقه » فى س )٤(‏ شاهد » فى س 


خلافه » فإن فى الناس من يشاهد شخصاً مرة 5 نم إذا اة ا تدينه وتعرفه » 
وفيهم من شاهده مراراً نم إذا رآه بعد yT‏ قه 34 (O,‏ ذلك 
إلا لان هذا العم غير iL‏ الادراك› و 1 


فإن قيل : ما ألزمتمونا ؛ اف الأحراك لازم لم فى الشعاع » لأن من لجاز 
عندم أن بقلب الله شاع أحدنا عن مت المرلى : ومع ذلك يككنه القطع على 
اھا محضرته شىء ع كذلك فى مسألتنا ٤‏ قلنا : إن من قاب أت تعالى(؟") 


شماعه عن سمت المر ي انكو ن حاسته ميحة » بل ر نحاله و حال الأعى 


سواء» وكلامنا فى الى إذا کان حح الحاسة ء فلا يلزمنا ما ذ كرتموه . 


فإن قيل : إن العم بأنه ليس بمحضرتنا شىء عل مخلقه الله تعالى فينا ابتداء ٠ ٠»‏ 


ا ا 0 : لد س الأمر على ما ظنننته 3 بل العم 
بأنه ليس حضرتنا ثى ع يستند إلى ركان ااه ¢ وعلى هذا فان الأعمى 


وضا 


لافقد هذه الطريق ل يككنه اليا ل 
هذا الع أمكنه الا لم على أنه ليس محضرته شىء ». فعامنا أن أحد العامين يستند 
إلى لخر ء والأول طر يلاك الثانى » فن أفسد على تنه الم الأول لايمحصل له 
الم الثانى . فقد صح مهذه الجلة ووضح أن الإدراك ليس عمنى (وأن أحدنا(؟! 
حاصا ل على الصفة التى لو رأى لما رأى إلا لسكونه عليها » والقديم تعالى حاصل 
على الصفة التى لو زى لما رلى إلا لكونه عليها » والوانع العقولة مرتفعة . 


فان قيل : ول قاع إن الوانع المعقولة مرتفعة ؟ قانا : لأن الموانع العقولة 


من الرؤ ية ستة : :الاب » واتةءوالتكاقةءوابمر لفط » رکون ازل 


ET (0)‏ (؟) ناقصة من 


: (5) وأن الواحد منا » » فی ض ve)‏ - انول اف 


مر تفحة 


فى غير جبة محاذاة الرانى » وكون عله ينقض هذه الأوصاف » وشىء م 
لاوز على الله ا ا وا 


وإما قلنا إن الحجاب منع » لأن ال ری إذ اکان محجوباً لا يكن إدرا كه » 
ومق ن مكشوفاً أمكن إدراكه) . وهكذاة"! الكلام فى الرقة > واللطافة 
والبعد للفرط » وكون المرثى فى غير جبة محاذاة الرانى » لأن المرى إذا كان 
تحكل :هن ارات عكن أن يدرك » وإن لم يكن كذلك أمكن أن يدرك 
ومكذا إذا كان محل المرنى ببعض هذه الأوصاف لأن اللون متى كان فى محل 
خجوب أو رقيق أو لطيف أو بعيد » أوكان حله فى غير جبة محاذاة الراتى ظ 
م يمكن إدراكه » ومتى لم يكن كذلك أمكن » وبهذه الطريقة يعرف انع 

فان قي ل كيف 3ا: نم إن الحجاب منمعن الرؤ ية مع آنا نرى ماوراء الزجاج ؟ 
قلنا ا ليه ومن أنكر هذا فقد أنكر العيان 
وجحد الضرورة » وأما ما ذ كرته فى الزجاج فإنا ری ما وراءه لأن فيه خللا 
على طريق الانعراج» ومختص بضرب من الصقالة والضياء فلا حجب ماوراءه ؛ 
بل حصل قاعدة الشعاع مع ماوراءه علو جه لاساتر هما وبينه » ولا مايجرى 
. محرى الساتر . وإنما قانا: إن فيه خللا کک 0 إذا أملء دهنا 
وشد رأسه وترك فى الشمس فإنه يذهب ما فيه من الدهن » فلولا أن فيه خاللا 
على ما قلناه » وإلا لم يذهب . م 00 ما وراء» 


كا أمكن رؤية الكشوف. 


(۱) فى حال » فى ص (0) ناقصة من س 
(۳) وهذاء فی ص : 


س 86" س 
فان قيل إن الرقة منم عن الرؤية » معأن الحنضر برى الاك( » 
والجن برى يعضهم بعضاً ؟ قلنا :الآ اة لام ما واا ع خيرها وخر 
ضمف الشعاع وقلته» والحتضر إنما برىالملاكلأن شماعه أقوى وأ كبرء وكذلك 
J‏ ْ 
فإن قيل :كيف قا إن “إن الأطافة مبتم 0 ومعلوم أن ال ٠ء‏ الواحد إذا انضم 
إليه غيره يدرك ؟ قلنا 0 ر الراحد إذا انت إليه عر رم2 E‏ 


بل هو كثيف » فللكثافة تصح رؤيته 5 


فان قيل :کین قللم إن البعد الفرط منع ؟ مع أأنا ری السماء وما فمها من 


ا 0 ش 


اق دنا 0 . وبعد فإن زحا ا في(؟)الحرم والعقم مده ال د التق 
تراهاء لا ذلك إلا لبعده عنا 


فإن قيل : كيف قلم إن کون الرى' فی فى غير جبة محاذاة الرألى منع » 
ومعلوم أن أحدنا رى 0 فى الرآة مع أنه فى غير جبة محاذاة الرأنى؟ 
قلنا : إنا قد أجبنا عن هذا من قبل وتكلمنا عليه . 

واعل أن الوانع على ضربين : أحدها نع بنفسه والثانى يمنم بشرط . ؛ 

أما لانم بنفسه » فه وكالحجاب » وكون ارك فقس قافا اا 

وأما المانع بشرط » )فهو على( قسمين : أحدها ما نع لأمر برجم إلى 


)١(‏ اللاك » فى س (0) هو فى . فی س 
(۳) فعلى » فى ص ۰ 


الوانم 
a‏ 
بلفسة واشال 


نعم بدسرط : 


۹۰ س 
ارائی » والثانى ما نع لأمر يرجم إلى اللرنى . ما برجم إلى الرائی فهو كالرقة 
والاطافة » فإنه إمما عنم لأمر 7 إلى الرانى وهو ضعف الشعاع . وأما ما يرجم 
إلى المرتى » فتحو البعد الفرط فإنه إنما لا نرى لبعده حتى لو قرب ارلى . 


فصار الخال فى المنم عن الرؤ ية كالحال فى النم عن الفمل » فك أن النم 
عن الفعل على قسمين ؟. أحدها » منم بنفسه وذلك كالقيد وما يحرى مجراء ؛ 
والآخرء بنع بشرط . ثم ما عنم بشرط على ضر بين؛ أحدما » يرجم إلى الفاعل 
.وذلك نحو قلة القدر والضعف؛ والآخر يرجم إلى الفمل » نحو كثرة الثقل فيه » 
كذلك الوانم عن الرؤية . 


فإن قيل : ما أنكرتم أنا إنما لا نرى القديم تعالى مانم غير معقول ؟ 
. قلنا: لأن إثبات ما لا يقل يفتتح باب البهالات » ويازم عليه جواز أن يكون 
محضرتنا أجسام عظيمة وحن لا تراها لمانم غير معقول » ويازم مثل ذلك 
ف المعدوم ؛ ومعلوم خلافة . 


فإن قيل : ما أنسكرتم أن الانع من(" رؤية الله تعالى هو أنه تعالى لم يشأ 
أن يرينا نفسه » ولو شاء لرأيناه ؟ قلنا : االشيئة إنما تدخل فيا يصح دون 
ما يستحيل » وقد ببنا أن الرؤية تستحيل عليه تعالى فلا بغر اروف 
وبعد » فلو جاز ذلك فىالقديم تعالى7؟) لجاز مثله فى المعدوم » فيقال: إن المعدوم 
إا لا برى لأنه تعالى لا يشاء أن يريناه ولو شاء رأ يناه » فك أن ذلك خلف 
من الكلام > كذلك هبنا . 


فإن قال : ما أنكرتم أن هذه الأمور التى عددتموها ليست بوانم ؟ 


(1)عنء فىم (۴) ناقصة من م 


— ۷ س 

قلنا : إن(1) كان الأمر على ما ذكرته ققد ارتفع غرضنا » لأن غرضنا بيان أن 
الموانع عن الرؤية مرتفعة » وأنه تعالى لوكان مرئيا فى نفسه لوجب أن تراه الآن » 
وهذا قد تم با ذكرتموه » على أناقد يبنا أن هذه الأمورموانع مالا حكن دفمه . 


فإن قيل : ما أنسكرتم أنا نرى القديم تعالى7') الآن؟ قلنا : لو رأيناه لعامناه 
ضرورة » لأن الرؤية طريق إلى العلل » وهذا يوجب أن تمد كوننا عالين به 
من أنفسنا » وقد عرف خلافه . ْ 


فإن قيل أبس أنه. تعالى حاصل على الصفة التى لو عل لما عر 
إلا لكونه علمها عليها » والواحد منا حاصل على الصفة التىلوعاما عل إلا لكو نهعليها » 
والموانم المعقولة عن الع مستفعة » م لا جت فى مكل عاقل أن بس القدے 
تعالى» فهلا جاز مثله فى مسألتناء أن(" يكون القد» حاصلا على الصفة التى لور 
لمارتى إلا لكونه عليها » والواحد منا حاصل على الصفة التى اورنى لمارتى 
إلا لكونه عليباء ثم لا يجب أن نراه الآن . ظ 


قلنا : إن بين الوضعين فرقاً » لأن المصحح فى كونه عالاً غير الموجب له » 
إذ الصحح له إنما هو كونه حياً » والموجب له إمال*) هو الم »ولس كذلك 


افيد كات المج دج ا 


أحدما الآخر : 
وللقوم شبه فى هذا الباب : 
من انما قوله تعالى « وجوه يومد ناضرة الى ربها ناظرة » 


(۳) لعل هنا تقصاً » فتكون العبارء على !انحو ااتالى : أى.أن يكون . 
(۴) لو عل اء فى ! ش (ه) ناقصة من أ 


شبه القوم فى 
هذا اللاب 
وجوه يومئذ 
ناضرة الى را 
ناظره 


رب أرى أظر 
إلك 


جواب أبىالملاف 


سد لوج س 


قالوا : بين الله تعالى أن الوجوه تنظر إليه بوم القيامة » وهذا يدل على 
كونه مرئياً على ما ثقوله . 

والأصل فى الكلام علييم أن تمنمهم من الاستدلال() بالسمع ا 
لان الاستدلال بالسمع ينبنى على أنه تعالى عدل حکم لا يظهر المعحز على 
الكذابين» والقوم لايقولون بهذاءفلا يمكمهم الاستدلال بالسمع على شىء أصلا. 
وعلى 7" أنا قد يبنا أن النظر لس هو الرؤية » وتكلمنا عليه فلاوجه لإمادته . 


ونما يتعلقون به قوله تعالى« رب آرئى آنظر اليك»7" قالوا : فهذا سؤال» 
فقذ سأل مومى الله الرؤية » فدل ذلك على أنها جائزة على ايله تعالى » فاو 
استحال ذلك لم يحز أن يسأله . قالوا : والذى يدل على أن السؤال سؤال موسى 
عليه السلام وجهان » أحدها هو أنه أضاف ارو ية إلى نفسه » والثانى أنه تاب غ 
والتوبه لا تصح إلا من فعل نفسه .. 


وقد أجاب شيخنا أبو الهذيل عن هذا : بأن الرؤية هنا بممنى الم ولا اعتاد 
عليه » لأن الرؤية إا تكون نى ال متى جردت » فأما إذا قارنها النظر 
فلا تكون يمعنى العلل . فالأولى ما ذ كره غيره من مشايخنا » وهو أن السؤال 
م يكن سال مومى ونما کان سؤالا عن قومه . والذى*) يدل عليه قوله عر 
وجل مد صلى الله عليه وآله« ويسالك اهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من 
السماء فقد سلوا موسى اكثرهن ذلك فقالوا ارفا الله جهرة 776 أوقوله عز وجل 
« واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى ثرى الله جهرة »17) فصرح اللہ تعالى 
بان القوم مم الذين حماوه على هذا السؤال . 


)١(‏ بالاستدل » ف [ (۲) على + فى ص 
(؟) الأعراف ٠١١‏ (1) ناقصة من س 
4 ناقصة من ١‏ 7 (5) النساء مر 


(۷) البقرة هه 


— ۳ س 
ويدل عليه أ يضاقو له E‏ عن موسى عليه السلام » اتهادكنا بها فعل 
السفهاء منا 6(" فبين أن السؤال سؤال عن قومه » وأن الذنب ذنبهم . 
فإن قيل : لولا أن الرؤية غير مستحيلة على الله تعالى وإلا لما جاز أن بأل 
ذلك لا عن نفسه ولا عن قومه » كا لا يجوز أن اا ل لله عن الصاحبة والولد 
لا كانت مستحيلة عليه . 


قلنا : "فرق بدنهما(؟ : لأن مسألة الرؤية كن معر 5 بالسمع از أن 
يطلب فيها دلالة سمعية » مخلاف مسألة الصاحبة والولك . 
وقيل: إنه عل أن الرؤ ية مستتحيلة على الله » ولسكن سأله عن ذلك لأن الأمة 
فأما ما ذ كره فى الصاحبة والواد فلا يصحلأنه إا لم بسأل لا لأنالصاحبة ا 
والولد مستتحيل على الله تعالى والرؤٌ ية غير مستحيلة » بل لأمهم ل يطلبوا منه : 
ذلك » حتى لو قدرنا أمهم طلبو أ منه لاک ع وعل أنه لا يتدعم جوابه لجاز أن 
يسأل الله تعالى ذلك » ليرد من جهته جواباً يقنم . 
وقد قيل :: إن بين الموضمين فرق لأن إحدى السألتين لا يمكن أن 
نستدل) عليها بالسمع » والأخرى يمكن ذلك فيها » قفارق أحدما الآخر . 
وأما ما ذكروه من أن السؤال سؤال موسى “)عليه السلا » لأأنه 
أضاف سوال الرؤية إلى نفسه بقوله : « رب أرفى انظر اليك 24 فلا يصحء 


١٠ ناقصة من إ 0) أفتبلكنا , فى الأصل » والآية من الأعراف‎ )١( 
فى س‎ ٠ (؟) بينهما فرق » فى ص (4) الاستدلال‎ 


| چ — 
لأنهغير متنع أن يكون السؤال سؤال قومه ثمإنه يضيفه إلى نفسه » وهذا ظاهر 
فى الشاهد . ألا ترى أن الكثير منا إذا شفع لغيره فى(١)‏ حاجة » را 0) 
فول لقن علج والح ی وا حرق هذا ی ا نه 
وإن كانت الماجة حاجة غيره . وأما ما قالوه من أن السؤال سؤال موسى » 
لأنه تاب عن ذلك » والتوبة لا تصح إلا من فعل نفسه » فلا يصح أيضناً » لأن 
توبته هو » لأنه سأل الله حضرة القوم من غير إذن » ولا محوز من الأنبياء أن 
يسألوا الله تعالى'”) بحضرة الأمة من غير إذن مى » لأنه لا يتنم أن يكون 
الصلاح أن لا يحابوا » فيكون ذلك تنفيراً عن قبول قوله . 

وأما الصاعقة فل يكن ذلاك عقوبة » وإنما كان ذللك47) امتتحاناً وابتلاء يا 
امتتحن الله غيره من الأنبياء . 

وهذه الآية حجة لنا علمهم من وجهين : 

أحدماء هو () أنه تعالى قال جیا لسؤاله « رب أركى انظر اليك » قال(7» 
ان ترانى ولن موضوعة للتأبيد » فقدننى أن يكون مرا البتة » وه ذا 
يدل على استحالة الرؤية عليه . فإن قالوا : ألس أنه تعالى قال حا كا 
عن الہود « ولن يتمنوه أبدا ا قدمت ايديهم » أى لا يتمنون الوت » 
ثم قال حا کی عنهم « يا مالك ليقض علينا ربك قال اكم ماكثون » 
فكيف يقال : إن ان موضوع للتأبيد ؟ قلنا: إن) لن موضوعة للتأبيد ثم 
ليس يجب أن لا يصح استماله إلا حقيقة » بل لا يتنم أن يستعمل مجازا » 
وصار الخال فيه كاخال فى قوم اداو وتار RT‏ 


)0 ناقصة من ص (۳) ربا أن ف ص 
(ه) ناقصة من ص . () ناقصة هن ن 


۷) ناقصة من !| 


— و س 


)ليو انات خصو صة() م تستعمل فى غيرها على سبيل الحاز والتوسم ع 
واستعالم فى غيرها لا يقدح فى حقيقتها(؟) » كذلك هہنا . 


والوجه الثالى من الاستدلال يذه الات هو أنه تعالى قال « لن ترائى ْ 


ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانى» "علق الرؤية باستقرار 
الجبل. فلاتخلو؛ إما أن يكون علقما) باستقرارهبعد تح ركه » وتذكدكه»أو علقها 
به حال مح ركه . لا جوز أن تكون الرؤية عاقها باستقرار الجبل » لأن الجبل 


قد استقر ول ير مومى ربه » فيجب أن يكون قد علق ذلك باستقرارالجبل محال 


تح ركه » دالا بذلك على أن الرؤ ية مستحيلة عليه »كاستحالة استقرار الجبل حال 
تحركه . ويكون هذا بمازلة قوله تعالى!*) « ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل 
فى سم الخياط . 


وما يتعلقون به » قوله تعالى « تحيتهم يوم يلقونه سلام 076) وقوله تعالى 


7 فمن کان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صاًا »() إلى غير ذلك من اليات ' 


التى د كر فيها اللقاء . 


والأصل فى الجواب عن ذلك أن اللقاء ليس هو بمعنى الرؤية » ولهذا 
استعمل أحدها حيث لا يستعمل الأخر » ولهذا فإن الأعى يقول : لقيت فلا 
وجلست بين يديه وقرأت عليه » ولا يقول رأيته . وكذلك ققد يسأل أحدم 


غيره هل لقيت الماك ؟ فيقول: لا » ولكن 7 رأيته على القصر. قا و كان أحدها . 


)١(‏ یوان خصوس » فى س (۲) حقيقة » فى ص 
(۴) الأعراف ٠١۳‏ (4) عاق الرؤية » فى س 
() ناقصة من | والآية من الأعراف )١( +٠‏ الأحزاب ٤٤‏ 


(۷) الكيف 1٠١‏ > (۸) ولكق » ف س 


محيتهم يوم يلقو نه 
سلام 


فن كان دجو 
لقاء ربه 


القاء غير الرؤية 


5 

معى الأخر لم جز ذلك » قثبت أن اللقاء له لبس هو يمنى الرؤية » وأنهم إنما 

يستعلونه فهما مجازً » وإذا ثبت ذلك » فيجب أن تحمل هذه الآية عل و 

واف دلالة العقل فنقول : المراد بقوله تعالى « تحيتهم يوم يلقونه سلام » أى 

يوم يلقون ملائكته کا قال فى موضع لخر « والملائسكة يدخلون عليهم من كل 
باب سلام عليكم »() 


وأما قوله عر وجل « فمن كان برجو لقاء ربه فليعمل عملا صاخا » أى 
لواب ربه» د نفسه وأراد غيره .كا قال فى موضع آآخر « وانا ادعو کم الى 
العزيز الغفار 176 أى إلى طاعة العزيز الغفار » « وقال آنى ذاهب الى ربى » 
أى إلى حيث أرنى ربى ٠‏ وكقوله « وجاء وبك » أى وجاء أمر ربك . وقوله 
« واسال القرية » يمنى أهل القرية" . ونظائر هذا أ كثر من أن تمصى . 


وبعد » فاوكانت (4) هذه الآية دال على أن الؤمنين رون الله تمال 
وجب فى قوله « فاعقبهم نفاقا فى قاو بهم الى يوم يلقونه »(4) أن ندل 07 أن 
الناققين أيضاً برونه » وم ما لا يقولون بذاك ٠‏ فلس إلا أن الرؤية مستحيلة 
على اللہ تعالى فى كل حال » وأن لقاءء فى هذه الأية حول على عقابه > کا فی‌تلات. 
الأية حول على لقاء ثواب الله أو لقاء اللائكة . 


وف الحكاية أن قاضيامن القضاة استدل بقوله عر و 0 «فمن كان يرجو 
لقاء ربه » على أنه تعالى ری ٤‏ فاعترض عليه ملاح فقال : ليس اللقاء بعمنى 
الروية ¢ لأن أحدها اام تعمل ديت ن لا السةه تعمأ ل الآخر 4 بل مٽ ویش 


٤۲ الرعد © (۲) غافر‎ )١( 
ناقصة من | (4) هذه الآبة دلالة » فى س‎ )2( 
۷۷ التوبة‎ )١( 


— ۷ س 

بالأخرء ولا يتناقض الكلام » وقال : لوكان اللقاء معنى الرؤية لم مختلف المال 
فيه بالمؤمئين والمنافقين . وقد قال الله تعالى « فاعقبهم نفاقا فى قلوبهم الى يوم 
يلقو نه » فيج ب أن يدل على أنالنافقين رو نه. ققالله القاضى: من أن للكهذا ؟ 
فقال له : من رجل بالبصرة يقالله أبو على بن عبد الوهاب الجبالى » فقال : لعن 
الله ذلك الرجل » لقد(1) بث الاعتزال فى الدنيا حتىساط الملاحين عل القضاة : 


وما يتعاقون به »قوله تعالى« كلا انهم عنر بهم ,يومئذ لحجو بون» قالوا : بین 


لل" تعالى أن الكفار يوم القيامة محجو بون عن رو ية الله» وهذا يدل على أن 


المؤمنين لا ححبون » وفى ذلك ما نقوله . 


والأصل فى جوابه 04 أن هذا استدلال بدليل الطاب 04 وذلك لا يعتمد فى 


فروع الفقه فكيف فى أصول الدين . و بعد » فايس فى ظاهر الآية ما يدل على 
أن الكفإر بوم القيامة محجو بون عن رو ية الله » لأنه تعالى قال « كلا انهم عن 
ر !۸4 )ومد لحجو بون( « و يقل عن روية رمهم . ومتى قالوا : المراد 
بقوله عن ربهم» عن رو ية ربهم » قلنا: ليس كذلك» بل الراد عن ثوابربهم » 
لأنكم إذا عدلتم عن الظاهر فلستم بالتأويل أولى منا » فتحماه على وجه وافق 
دلالة العقل . 


وما يتعلقون به» إجماع الصحابة على أندتعالى برى» وإجماعهم حجة »يجب 
القضاء بأنه تعالى رى . 


قلنا : لا يمكن إدعاء إجماع الصحابة على ذلك » فقد زوى عن عائشة أنها 


| ناقصة من‎ )١١ فة- »فى س‎ )١( 
٠١ (؟) نقصة من س » والآية من المعلففين‎ 


انهم عن دم 


| يومئذ جو بوز 


لجاع الصعاية 


۸ ل 
قالت لما معت قائلا يقول إن مدا رأى ربه» فقالت: لقد قف شعرى اقلت 
Mb 5 5006 06‏ اك 0 ال - 
ثلاثا من زع أن مدا رأى ربه فقد أعظ الفرية على الله تعالى © ثم تلت قوله 
تعالل « و0 كان لبشر أن يكامه الله الا وجيا أو من وراء حاب أو ارسل 


رسولا فيوحى باذله ما يشاء )0 . 


وبعد » شعاوم من حال أمير الؤمنين على عليه السلام وكبار 290 الماد 
أنهم كانوا ينفون الرؤية عن الله تعالى . وأنت إذا نظرت فى خطب أمير 
الؤمنين » وجدتها مشحونة بنفى الرؤية عن الله تعالى » (©)فيبطل ما قالوال؛) . 


أخبار مرو ةعن وما يتعلقون به » أخبار عروية عن النى صل اله عليه وآله » وأ كثرها 
الرسول يتضمن اللبر والنشبيه » فيجب القطع على أنه صل الله عليه وسر(*) لم يقله » 
وإن قال فإنه7) قاله حكاية عن قوم » والراوى حذف المكاية وتقل اللبر . 


ومن جانا وهو أشف ما يتعلقون به » ما يروى عن النبى صل الله عليه 
أنه قال : « سترون ربع يوم القيامة كا ترون القمر ليلة البدر»() . 


فى الجواب ثلاثة ولنافى الجواب عن هذا طرق ثلاثة : 
طرق 


أحدها ؛ هو أن هذا امبر يتضمن الجبر والتشبيه » لأنا لا ثرى القمر 
إلا مدوراً علا منوراً » ومعلوم أنه لا يجوز أن يرى القديم تعالى على هذا المد» 
فيجب أن نقطع على أنه كذب على النى صلى الله عليه » وأنه لم يقله » وإن قاله 


فإنه قاله حكاية عن قوم کا ذ كرنا . 
(۱) ما » ی ص (۲) الشورى ١ه‏ 
(؟) وأ كابر » فی س (4) فطل ما ق لوه » فى س 
(o)‏ ناقصة من # ` (5) ناء فى س 


(۷) البخارى مواقيت 1 c14‏ أذان ء١‏ داود الدئة ها » الرمذى اللنة > 
١‏ أن تیل 1529 ۰۱۷ ۲۷)۲۱ . 


۹ — 
والطريقة الثانية ؛ هو أن هذا انبر يروى عن قيس بن أبى حازم » عن 
جرير بن عبد الله البجلى » عن النى صل الله عليه ("»وعلى آله . وقيس هذا 
مطعون فيه من وجهين : أحدها ؛ أنهكان يرى رأى الموارج ؛ يروى أنه قال : 
منذ سمعت عليا على منبر الكوفة يقول : انفروا إلى بقية الأحزاب س يعنى ٠‏ 
أهل النهروان - دخل بفضه قلى » ومن دخل بغض أمير الؤمنين قلبه» 
خأقل أحواله أن لا يعتمد على قوله(0) ولا حتج مخيره . والثاتى ؛ قبل إنه. 
خولط فى عقله آخر عمره » والكتبة يكتبون عنه على عادتهم فى حال عدم ظ 
القييز » ولا ندرى أن(؟) هذا المير رواه وهو صحيح المقل أو مختلط المقل » ظ 
ويحك (4) عنه أنه قال لبعض أصحابه : أعطنى درهماً أشترى به عصاً » أضرب 
بها الكلاب » وهذا من أفعال المانين . ويقال أيض)ً أنه كان محبوساً فى يت 
کان يضرب على الباب فكلا اصطفى(*) الباب تعك» فلا عك ن الاحتجاج ا 
يقوله لأن هذا دلالة الجنون عليه . 


ا ”) الطريقة الثالثة ؛ هو أن يقال : إن صح هذا الخير وسل » فأ کر 
ما فيه أن يكون خيراً من أخبار الأحاد » وخبر الواحد مالا يقتضى الع » 
«ومسأًلتنا طريقها(؛) القطم والثبات » وإذا صحت هذه اججلة بطل ما يتعلقون87) 
به. ثم إن هذا امبر معارض بأخبار رويت» منها ما روى أبو قلابة عن ألى ذر 
أنه قال : قلت للنى : هل رأيت ربك » ققال : نور هو »أنى أراہ0) أى » 


۰( ناقصة من | (۲) ناقصة من | 
(؟) ناقصة من ص ش 9 مکی »فى | 
(0) طفطق »؛ فى ص 1 (0) وء فى ص 
(0) مما طريقه. » فى ص .. 1 (۸) تعلقوا » فى س 


«(ة) سمح مسل ء كتاب الإيمان ۲۹۱ 


Ne — 


ا هو AE‏ ؟ ذف رة الاستفهام جرا عل عادتهم فى الاختصار 4 
وعلى هذا قال الشاعر (0) : 
فوالله ما أدرى وإن كنت داريا اسم رميث الجر أم بان 
وعن جاب بن عبد لله عن سول الله صل اله عليه( وعلى آله و0 
. أنه قال : لن برى الله أحد فى الانيا "ولاف الآخرة9' . وقد قيل لعلى 
عايه السلام : هل رأيت ربك ؟ فقال : ما كنت لأعبد شيا لم أره . فقيل : 
5-1 ا ؟ فقال ٤‏ 0 ره الأبصار عشاهدة العيان ¢ ولک ©) را القأاوب 
بحقائق الإيمان » موصوف بالدلالات » معروف بالآيات » هو الله الذى لا إله 
إلاهو المى القيوم . : 

5 نتأوله حن على وجه يوافق دلالة العقل » فنقول : مراد به سترون ريع 
هذا قال : لا تضامون فى رو يته » أى لانشّكون فى رو يته فعقبه بالشكءول و كان 
بمعنى رؤ ية البصر يحز ذلك . والرؤية جمعنى العم ما نطق به القرآن » وورد 
به الشعر . فقال اه تعالل « الم تر الى ربك كيف مد الظل )*) وقال : 


الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل > وقال : « أو ثم يرالذين کفروا 
أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهها وجملنا من آاء كل شىه حی افلا 
تۇمنون We‏ وف الشعر : 
رأيت الله إذ سی زارا وأسكنب 00 بمكة قاطنينا 
أى عات الله تعالى(9» . 


| ناقصة من‎ )©"( ٠٠١١ تمر بن ألى ربيعة » الديوان‎ )١( 


(۴ ناقصة من | (4) لکن » فى س 
(0) الفرقان ه4 (3) الفيل ١‏ 
(۷) الأنبباء ۴٠۰‏ . 2 وأسكلكم فى م 


(8) ناقضة من | 


— الوا 
وقال حاتم بن على (1) : 

أماوى إن يصبح صداى بقفرة ‏ من الأرض لاماء لدى ولاخر ٠‏ 
ترى أن ما أنفقت لم يك ضرلى 2 وأن. يدى مما خلت به صفر 
أما وى ما يذنى الثّراء عن الفقى ‏ إذاحشرجتيوماًوضاق-بالصدر 


أماوان إن امال غا 2 وباقمن الال الأحاديثوالذك )١‏ 


فان قالوا : النى صلى الله عليه )رآ2 إن أورد هذا الخير مورد 
البشارة لأت حابه » وأى. بشارة فى أن يعادوا الله تعالى فى دار الأخرة » ومعلوم . 
ا يعلمونه فى دار الدنيا ؟ قلنا : إنما شر نا بالعم الضرورى » والعل الضرورى 
لا يثبت إلا فى دار الأخرة . فإن قالوا : أى بثارة فى أن بل اتال ضروزة؟ 
قلنا : لأن لا يازم مثو نة النظر وتعب الفسكر . فإن(*) قال: : فيجب على هذا أن 
0 واللؤمنون سواء 4 ا لو اله ضرورة كالْوْمَئنَ . 

. : أن المنافقين والكفار وإن عاموا له تعالى ضرورة ` فلا يكون حالهم . 
لس ا تعالى ضرورة » وعاموا دوام . 
ثوابهم » ازدادوا فرحاً وسروراً » ويكون عيشهم أهنأ وأرغد» ول س كذلك 
حال النافقين » لأمهم إذا ع عرقوا لله تصمالى ضرورة » وعاء a‏ 


ازدادوا غما وحسرة » وكانوا فى عقوبة وعذاب . 


فإن قالوا : الرؤية إذا كانت ممنى الع تتعدى إلى منمولين » حو رایت 
فلاا فاضلا » ولا تحوز الاقتصار على أحد مفعوليه إلا إذا كان عمنى المشاهد > 


)0( الدوان ص ۳۹ ۰ وا لااب لزوحده ماو به »( ناقص من ص 
(90) اقصة من ص (4) وعلى آله وسل ٤‏ فى ص ' 
(6) نأقصه من ص . )3( يعرفون ؛ فى من , 1 


شبه الخخالفين من 


لشف س 
قلنا : لا متم أن يكون الأصل اد > ثم يقتصر على أحد مقعو ليه 
توسعا وجارا ان همزة التعدية إذا دخلت نى الفعل الذى يتعدى إلى 
مفعولين » يقتضى تعديه إلى ثلاثة مفعولين » ثم قد يدخل على الفعل الذى هذا 
حاله ويقتصر على مفعولين » ولهذا قال تعالى « ارتا هناسكنا »7 فأدخل (۴) 
الممزة على الزوٌ ية واقنصر على مفعولين على أن حال الرؤية إذا كانت عى ' 
العم ليس بأ كثرمن معنى حال العم » ومعلوم أنهم يقتصرون فى العلم على أحد 
مفعولين فيقولون أعلم مانى نفسك » وله ذا قال تعالى : « تعلم ما فى تفسى 
ولا اعلم ما فى تفساك» فإن قال : إن العلم هبنامعنى العرفة » فلهذا جاز أن يقتصر 
على أحد مفعولين ؟ قلنا : فارض منا يمثل هذا ال واب » فنقول : إن الرؤية فى 
ربع يوم القيامة كا تعرفون القمر ليلة البدر» فلا يحب أن يتعدى إلى مفعولين . 
ولامخالف فى هذا لباب شبه من جهة العقل من جملتها ء قولم : إن القديم 
تعالى #)عندم راء 4) لذاته فيجب أن یری تسه فها لم بزل » وإلا خرج 
عن كونه راثیا لذاته » وکل من قال إنه يرى نفسه قال إنه يراه غيره . 
قلنا: لنافى هذه المسألة طريقان : أحدها » هو أن يقول : إنا لا نسل أنه(*) 
أ 
راء لذاته » بل القديم تمالى إنما برى الشىء لكونه حياً بشرط وجود المدرك ع 
وکو نه حيا من مقتضى صفة الذات وور ع من مقتضى صفة الذات » 
فكيف بصح أن يقال إنه عز وجل راء لذاته ؟ 


والطريقة الثانية » هو أن تقول: هب أن الله" تعالى راء لذاته » أليس أنه 


(0) ناقصة من ص , (؟) البقرة ٠١۸‏ 
") وأدخل في س 5 (4) راء عندم » فى س 


(ه) أن الله تمالى ۾ فى ص °> 0 ()ألهءفى ص 


Ve —‏ 52 
عز وجل لا يحب أن یری المعدومات مع كونه رائيًاً لذانه ٩‏ فإن قالوا :إا 
لا بحب أن يرى المعدومات(217 لأن الرؤية مستحيلة على العدومات » قلعا + 2 
وكذلك القدى تعالى نستحيل عليه الروؤية » فلا يحب0) ا واوا 
لم بزل . 


وما بتعلقون به» قولم : قد ثبت أن الله تعالى راء ليره فيجب أن يرى. . 
نفسه » لأن العلة فى صحة أن يرى غير هى الملة ذ فى حة أن يرى نفسه29 . 
ديل الشاهد » فإن كل من صح أن يرى غيره يصح أن يرى نقسه ٠»‏ 
ومن لم يصح أن يرى غيره لم يصح أن یری نفسه » والعلة هو ما يبت الحم 
شباته وتزول بزواله . 0" 


قلنا : ليس الأعس على ماظننته » بل الطريق إلى سح العلة هو أن شيت ٠‏ 
اسک باجا ویزول بزولفا » وم یکن۱ هنا لثم ديق الم عليه أو » 1 ش 
وفى مسألتنا ما تليق السك عليه » فلا يصح ما ذكر موه . 


وبعد » فإن هذا قياس الراتى على الرنى » ا للاخر ٠‏ لأن 
الرائى إعا يصح أن يرى:الشىء لكونه حياً بشرط مة الماسة » والرئى إا 
یری لکونه ميئياً فى نفسه بشرط أن يكون موجوداً فى الال » ولي سكذلك 
القند تعالى ء فلا يصح ما أورتموه . وهل هذا إلا کان يقال : إن( من کان 
حا كاحي أن ون زان الك نيع أن کن دكا أن هذا 
خلف من الكلام » كذلك هناء لأن العلوم أن الثىء لا يرى لكونه حا 


| ناقصة من ص > 5) ناقصة من‎ )1١( 
| هثالاك صور أخرى هذه الجلة مذكورة فى أنتخة‎ )۳( ٠ 


(4) ولس »فی س ٠‏ 0 ناقصة من ص 
: مم ۱۸ سه الاصول الخسة ) 


حا راد 


وإنما يرى لكونه على الصفة التى يتعلق بها الإدراك » والرائى إنما يرى الشىء 
لكونه حيا . وبعد» فا أنكرتم أن الواحد منا إنما يضح أن برى نفشه لأنه 
ما تصح رؤية » ولس كذلك القديم تعالى لأن الرؤية مستحيلة عليه » -0 
أحدما الآخر. 


ونما يتعلقون ا قولم : قد ثبت أن القديم و فيحب 
أن کون ما . 


وجواباً عن ذلك هو أن تقول : وم قلم : إن من كان موجوداً يحب (1) 
أن يكون ميا ؟ فإن قالوا : لأن ()مصحح ارۇ ية" إماهو ال جرد يديل 
أن الشىء ء متی کان موجوداً كان مئياً » ومتى لم يكن كذلك ل يكن سیا 
| وبهذه الطريقة بعل اراز رافسن المع رو اليمج . قلنا: كيف يصح 
قولک إن الشیء متى كان موجوداً يرى » ومعلوم أن كثيراً من الموجودات 
لا ترى »كالإرادات والسكراهات وغير ذلك ؟ ثم تقول للم :وم قلع إنه إذا 
م یکن موجوداً لم يصح أن يرى » أو ليس NS‏ 
بأن مخلق الله تعالى الإدارك التعلق بها؟ : لم يقال للم : كيف يصح قولكم 
إن الصحح للرؤية إما هو الوجود » ومعاوم أن الثى» عندما تصح رؤ ته کا 
تتجدد له صفة الوجود تتجدد له صفات أخرى » فليس بأن تحمل الصفة الصححة 
للرؤية هى الوجود » أولى منأن ممعل الضفات الأخرء فا أنكرتم أنالصحها شْ 
غير هذه الصفة ؟ فين قيل : وما تلك الصفة قلنا : لا يازمنا بيانه على طريق 
كلدل غير أنا نتبرع فنقول : إن تلك الصفة إنما هو التحيز فى الجموهر » 
والهيئة فى الكون . فإن قالوا لوكان كذلك لأدى إلى اختلاف الصحح » 


0 فيجب 2 أى. ص »( المصحح للردية © فى ص 


ا 
وذلك ممالا جوز . ألا ترى أن کون ادا( حيا لا سمح كونه مال ادرا 
م مختلف البتة» حتى وجب فى كل مال أن يكون حياً » كذلك فى مسألتنا 
لو كان التحيز هو هو الصحح لارو ية فى الجوهر » لوجب فى كل مرثى أن يكون 
متحيزاً » والعلوم خلافه . وجوابنا أنه لا متنم اختلاف الصحح » ألاترى 
أن الصحح لكون أحدنا عالاً قادراً حياً موجوداً > ماهو" كون القديم 
تعالی ٣‏ قادرا عالاً حا ٠‏ ثم لبس يحب أن ل 
تعالى ما ذ کر ناه » بل ا فى ذاته » كذللك فى مسألتنا .. 


وما يتعلقون به أيضاً ٠‏ قوم : إن إثبات الرؤية لله تمالى لاتؤدى إلى 
حدوثه » ولا إلى حدوث معنى فيه » ولا إلى تشبيهه مخلقه » ولا إلى تجو بره فى 
حکه » ولا إلى تسكذيبه فى خبره » فيجب أن تثبت الرؤ يذلله تعالى ويقال 
له مرف . ظ ظ 

وهذه شبهة مسترقة من شييخنا أبى على 3 فإنه قال فى كتاب « من يكفر . 
ومن لايكفر » أن إثبات الرؤية لله تعالل على مايقوله هؤلاء الأشعرية لأيكون 
كفراً لأنه لا يؤدى إلى حدو زه ولا إلى حدوث معنى فيه وعد" هذه الأمور» 
فظن القوم هليم أن هذا يدلم على إثبات الرؤية . 

فيقال لم ان الو عن الله تال لايؤدى إل ر ولا إلى 
حدوث معنى فيه » ولا إلى تشييهه بخلقه » ولا إلى تجويره فى حکه» ولا إلى 
E‏ 4 فيجب أن فلن عله ارو ية » وج الط ها نين : 


قلب التسوية . 


الى الواحد » فی ص ( ناقصة من [ 
() ناقصة من ص )٤(‏ ناقصة س ١‏ 


N 


وبمد » فإن إثبات جير يل عليه السلام فى السماء السابعة لايؤدى إلى حدوث 
القديم تعالى!1) »ولا إلى حدوث معنى فيه > ولا إلى تشبيهه مخلقه » ولا إلى 
تكذييبه فى خيره . ثم لامجب أن يقال :إن جبريل فى السماء السابعة » وكذلك 
فإن إثبات بلدة عظيمة بين الرى وأصغمان ل منهما لايؤدى إلى ذل 


| ففسدت0()هذه الطريقة . 


م يقال م : إن إثبات الرؤ ية يؤدى إلى حدونه » وإلى حدوث معنى فيه» 
وإلى تشبيبه مخلقه » وإلى تجويره فى حکه » وإلى تسكذيبه فى خبره » لأن الثىء 
إنما رى إذا كان مقابلا » أوحالا فى القابل » وهذه من صفات الأجسام فيجحب 
أن يكون القديم تعالى جسما » وإذا كان جتنا ب أن بكرن دا الان 
الأجساء لا تخاو من المعانى الحدثة فيؤدى إلى حدوثه » وكذلك إذا كان جا 
تجوز عليه الحاجة » ونجور2 عليه الزيادة والتقصان » وإذا جازت() عليه 
ذاها عار أن عور eG‏ كبوا ال فى فرق فا كان 
ات ارو يه ف ال تود إلى كل :هل اطخالات ب أن بي غه 
على مانقوله . 
ْ اعلم أن من خالفنا فى هذه اللسألة لايخلاو حاله من أحد أمرين ؛ أما أن 
يحقق الرؤية فيقول : إن اللہ(" تعالی ,رى" مقابلا لنا أو حالا فى القابل أو فى 
حك القابل » أو لا يحقق فيقول : إنه تعالى يرى بلا كيف . هن ذهب إلى 
الذهب الأول فإنه يكون کافر؟ لأنه جاهل بالله تعالل » والجبل بالله كفر . 
والدليل على ذلك إجماع الأمة » وإجماع الأمة حجة . ومن قال إنه تعالى١)‏ برى 


(1) ناقصة من إ () ناقصة من | 
© ضدء فى أ (4) فتجوز » فى س 
0 جاز 3 فى ص ٠‏ 0( إنه ¢ فى ص 


. (۷) ناقصة من س 0 (۸) ناقصة من ١‏ 


~~ ۷۷ س 
بلا كيف فلا يكفر » لأن التسكفير إا يعرف شرع » ولا دلالة من ( ية( 
الشرع يدل على ذلك . والذى ازم فى الكتاب هو أنه تعالى لو جاز أن ش 
ری لجاز أن يمس ويشم » خاصة على مذهبهم أن رو ية لله تعالى من أعظم . 
الثواب » فيجب أن يكون القددم تعالن مشتهبى 7 )معشوقا » تعالى الله عن ذلك ` 
علوا كبيراً » فهذه جملة التكلام فى هذا الفصل . ' 


نضل » فى فى الثانى 


والفرض به » الكلام فى أن الله تعالی واحد لا ثانى له يشاركه فيا يستحقه 
من الصفات نيا وإثبااً على المد الذى يستحقه . 


وقبل الشروع فى السألة لا بد من أن نبين حقيقة الواحد . 


اعلم أن الواحد قد يستعمل فى الشىء وراد به أنه لا يتجزأ ولا يتبعض 
على مل ما نقوله فى الجزء التفرد أنه جزء واحد » وفى جزء من السواد والبياض 
أنه واد وقد تعمل وبراد به أنه مختص بصفة لا يشاركه فا غيره غ. 
كا يقال فلان واحد فى زمانه . وغرضنا إذا وصفنا الله تعالن بأنه واحد إماهى ٠‏ 
القسم الثانى لأن مقصودنا مدح اللہ تعالی بذلك » ولا مدح فى أن" لا ہا 
ولا يتبعض » وإن كان كذلك » لأن غيره يشاركه فيه ٠‏ 

إذا ثبت هذا فالخالف ف المسألة لا يخاو ؛ إما أن يقول: إن مم الله قدا 
ثاناً بشاركه فى صفاته » ولا قائل بهذا یقول۵) » وإن کان الأشكال فى إبطالة 
كالإشكال فى إبطال الذهب الث » بل أ كثر. أو يقول : إن مم الله تمالع 


(۱) فى» فى ص ش (0) معثبيا » فى [ ` 
(۳) آنه »فى ص ٠‏ () القول » فى ص 


VA --‏ ب 
قدعا ثانياً بشاركه فى بعض صفاته » والقائل مهذا الذهب الديصانية » والانوية» 
والجوس ٠‏ وسنفصل الكلام علمِهم إن شاء الله تعالى به الثقة . 


ونحن نورد دلالة تم كلا الذهبين بالافساد » فنقول : لرکان مع الله تعالى 
قدم ٿان لاوجب أن يكون مثلا له لان القدم صفة من صفات اتسر الاشتراك 
فبها يوجب الاثل والاشتراك فى سائر صفات النفس . وإذاكان كذلك » 
والقديم تعالى قادر؟ اذاته وج بأن يكون الثانى أيضًا قادرا لذاته » يجب صحة 
وقوع القانم بينهما » لأزمن حق القادر على الثىء أن يكون قادراً على جنس 
ضده إذا كان له ضد » ومن حقه أيضاً أن حصل مقدوره إذا حصل داعيه إليه 
ولامنع وذلك يوجبماذ كرناه. إذا ثبت هذا » فاو قيار وقوع الانم ينهماء 
بأن يريد أحدسمائحريك جسمه والآخر يريد" تسكينه لكان لااو ؛ إما أن 
يحصل مرادماوذلك يؤدى إلى اجماع الضدين » أولا محصل مرادها » وذلك 
يقدح فى كون الواحد الذى يثبت بالدلالة قادراً لذاته » أوتحصل مراد أحدها 
دون الآخر . فن حصل مراده فهو الإله » ومن لم يحصل مراده فهو المنوع . 
والمنوع متناهى القدور قادر بقدرة والقادر بالقدرة لايكون إلا جمما » وخالق 
العام اوران کون حسما 

وهذه الدلالة مبنية على أصول : منها أن القدم قدي لنفشيه 8 وميا أن 
الاشتراك فى صفة صفات الذات يوجب الماثل اه فى ساثر الصفات » 
ومنها أن من حق كل قادرين صحة وقوع المائم هما » ومنها أن من حق 
اللافوهل ا ا الداعى أن صل لاغعالة» حتى لولم حصل 3 عن 
"كر غائرا و حق القادر على الشىء أن يكون قادرا على جنس 


| ناقصة من‎ )١( 


- ۷۹ — 


ده إذاکان له 0000 من 1 خصل 7 راد تون منوعاً متناهى القدورء 
وما أن معا القدور و أن مكوق او فر ر ا 
بالقدرة لا بد من أن TR‏ ان ال العا لامجوز ا 


أما الكلام فى أت القدے قدے ت وان الاشتراك فا عب 
المائل ققد تقدم . ش 


وأما السكلام فى أن من حت كل قادرين صحة وقوع المانع بينهماء فهو 
لأن من حن القادر على السىء يكون قادراً على جنس صده إذاكان له ضد» . 
وإذا قدر عليه صح وقوع المانم يينهما على ماذ كرنا . 


فإن قيل : وما المانم ؟ قانا : هو أن ينع لكل واحد من القادرين ا 


وأما الكلام فى أن من حق القادر على الشىء إذا دعاه الداعى إليه أن 
حصل لا محالة فظاهر » لأن الواحد منا إذا كان جائماً وبين يديه طعام شهى 
لذيذ » وكان له داع إلى أ كله لابد من أن يأ کل حت يأ كل علج ع 
کو نه قادراً . 

وأما الكلام فى أن من لم يحصل مراده فإن يسكون ممنوعا فظاهر 
لا إشكل فيه ٥‏ لأنه لو م يكن ممنوعاً الحصل مراده » فلمالم محصل دل على : 
أنه منوع . ش 1 ش 

وأما الكلام فى أن المنوع متناهى القدور » فهو أنه 2707 

صل مراده » فلما لم حصل مراده دل على أن مقدوره قد تناهى . ألا ترى أن َ 


)١(‏ ناقصة من ص 


عطلريقة أبىأسعق 
ابن عياش 


— ۸۰ س 


أحدنا إذا حاول حمل الثقيل فلا بد من أن تكون قدرته زائدة على قلي 
حتى يمكنه رقعه » وەی م يمكن رفمه عل أن مقدوره قد تناه .. 

وأما الكلام فى أن متناهى القدور قادر بقدرة » فهو أن الذى محصر 
القدورات فى الجنس والعدد إنما هو القدرة » فإذا تناهى مقدوره دل على أنه 


قادر هدرة 5 


وأما الكلام فى أن القادر بالقدرة لاد من أن يكون جسماء فهو أن 
القدرة لايصح الفعل بها إلا بعد استعهال اما فى الفعل أو فى سببه ضربا من 
الاستعمال » ألا ترى أنه لاعكننا رفم الثقيل بما فى أيدينا من القدرة إلا بعد 
أن نستعماما فى الفعل أو فى سيبه نوعاً من الاستعال » فإذا كان كذلك وجب 
أن کون خا 

وأما الكلام فى أن خالق العام اوران كون جسما فقد تقدم . 

فإن قبل » ما أنكرتم أن مقدورها واحد» لأنهما قادران للذات فلا يمل 
وقوع الغانم ؟ وصار(”) الحال فيه کالال فى الواحد منا مع نفسه » فك أند 


ولنافى الجواب عن ذلك طرق : 


اتا شيخنا: أبو 'إسحق بن عياش» وتحريرهاء هو أن من حق كل 
قأدرين أن يكون مقدوره متغايرء سواء كانا قادرين للذات أو لمم لأن الذى 


دل عل استحالة مقدور یقادرن» 1 يفصل بين أن يکونا قادرين للذات او 


)١(‏ القدر 0 2 ص . [ف6 فصار 8 فى ص 
(9) فى مانا ؛ فى ص 


س وم — 


. وما دل على صحة وقوع العانم بين القادرين » لم يفصل ين أن تكون هذه 


الصفة مستحقة للذات أو لمعنى . 


. بيان ذلك »أن من حق القادر على الشىء إذا دعاه الداعى إلى فمل » أن ٠‏ 


محصل لاعالة » وفى ذلك صحة مانقوله » وكان يقول : إن هذه الصفة لاتقع 
فى الذوات إلا مختلفة »كا أن القدرة لاتقع إلا مختلفة . إلا أن الاعتتاد على هذه 


الطريقة لا يصح لأن هذا ينقض الأصل الذى مهدناه منقبل» وهو أن الإشتراك  .‏ 
فى صفة من صفات الذات يوجب الاشتراك فى سائر صفات الذات » فكان ٠‏ 


يجب إذا قدر أحدها على شىء لذاته » أن يكون الآخر قادرا على ذلك الشىء . 


والطريقة الثانية » ما ذكره قاضى القضاة . وتحربرها » هو أنا نمل صحة 
القانم بين كل قادرين وإن لم نعلم تغار مقدورها 4 ولهذا فإن ثفاة الأعراض 


يمرفون سحة القانع » وإن لم يخطر ببالم تفاب القندوران ولا الما »إلا أن لقائل ۾ 


أن يقوك : إنا مال نملم تغاير القدورين لا نعلم صمة القانع » وأما ماذ كرتموه 
فى نفاة الأعراض فليس يصح( » لأن نفاة الأعراض يعرفون تغاير القدورات 
على سبيل الججلة وإن لم يعلموا على سبيل التفصيل ٠‏ 


والطريقة الثالثة » وهو" أن القدور الواحد بين القادرين محال » وإثبات 
الثالى يؤدى إليه » فيجب أن يكون محالا » لأن ما يؤدئ إلى الخال يكون 
محالا مثله. وهذه الطريقة سهلة من طريق الملل » مشكلة من طريق الجدل » لأن 
الخمم أن يقول هذا انتقال من دلالة القانع إلى دلالة أخرى ٠‏ ويمكن أن يقال 
إن9) هذا لس بانتقال » وإما هو استعانة ببعض مایذ کر فى دليل آ خر ودفعاً 


)١(‏ يصحح 2 فى س (0) هو » فى ؟ 
(۳) ثاقصة من [ (4) اقة من ص 


|اقضاة 
الواحد سس 
قادرا 


AY ~~‏ — 
لسؤال السائل» بين ذلك إنا لم نعتمد على هذا القدر » بل قابا : او کان مع الله 
قديم آخر لكان مثلا له » فكان يحب أن يكون قادراً كبو »2 ومن حق 
كل قادرين سم القانع يينهما ٠‏ ثم لما أورد علينا هذا السؤال أسقطناه بقولنا : 
إن القدور الواحد بين القادرين محال فلا يكون انتقالا . 
والأحسم لاشنب » هوأن حرر دلالة القانم حراراً آخرفنقول : ا وکان مم اينه 
تعالى قديم آ خر لوجب أن يكون قادراً مثله» فلا يخاو ؛ إما أن يكون مقدورها 
واحداً » أو يكون مقدورها متغابراً » لا جوز أن يكون مقدورها واحداً لأن 
القدور الواحد بين القادرين محال » فيجب أن يكون مقدورها متغاراً وإذا 
ار مقدورهما وجب هة المأنع بينهماء فيؤدى إلى تلك الوجوه التى ذ كرناها . 
فإن قيل : قد بنيتم صحة وقوع العانع يبنهما(1) على أختلافهما فى الإرادة» 
وها لايختلفان فى ذلك » لأن الإرادة الموجودة لافى نحل كا توجب الصفة 
لمكا تونب الددة لذاك» إذلا مشا لا ادها فون ا 


قلنا : إن من حم © كل حيين صحة اختلافهما فى الإرادة » سواءكانا 
مريدين بإرادة موجودة لا فى محل » أولم يكونا كذلك . وإثبات الثانى يقتضى 
فساد هذا الأصل فيجب فساده . وبس لقائل أن يقول : هذا انتقال من دلالة 
المانع إلى غيرها » لأن هذا استعانة ببعض ما تذكره فى دليل آكخر دفماً لسؤال 

. السائل على ما تقدم » وذلك لا يعد انتقالا . 


على أنا لم نبن صحة وقوع العانع يبنهما على اختلافهما فى الإرادة » وإنما 
نتاه على صحة اختلافها ف الداعى 4 وما من قادرين إلا و اختلافها ف 
الداعی . ألا ترى أن النائمين قد يتانعان فى تجاذب كساء مع فقد الإرادة . 


)١(‏ ناقصة من ص (؟) حق »2 فى ص 


م 


وبعد» فإن القانم ليس بأ كة ANE‏ 
وهذا يصح فى مجرد الفعل » وجرد الفعل لامحتاج إلى القصد والإرادة > وهذا 
فإن من وقف على شفير الجنة والنار » وعم مافى الجنة من المنافم » وما فى النار 
من المضار » وسلب عنه إرادة دخول الجنة » وخلق فيه إرادة دخول النار » 
فإنه يدخل الجنة لا حالة مع فقد الإرادة ٠‏ 


فإن قيل : ما أنكرتم أنهما حكمان لا يتائعان ؟ قانا : إنا ل نين الدلالة 


على وقوع المانم ببنهما » وکیف وفى ذلك إثبات ما روم فيه . وإتما بنينا على 


تقد ر المانم نیما ¢ والتقدير(١)‏ كالتحقيق هنا( ')؛وصار الحال فى ذلك کالال 


فى تقدير الاصطلاح بين زيد والأسد وإن علمنا نيما لا يتصارعان الببة »> 


فك أنا إذا(')قدرنا بينهما الاصطراع أمكننا أن نعم کون أحدهها غالباً وكون 
الآخر مغاوبا » ونعلم أن من غلب فهو المنوع » والمنوع ضعيف متناف القدور 
وكذلك فى مسالتنا . 


واعام أن التقدير رعا بقوم مقام التحقيق وذلك مثل ما حن فيه » وربا 


الوقوع » إذ لو وقع من الله تعالى الظلم حقيقة لدل على الجبل والحاجة » وليس 
كذلك إذا هو قدر وقوعه من قلبه . فالوجه فى ذلك أن يحال السؤال ويقال : 
خطأ قول من بقول: إنه يدل على الجبل E‏ يقول إنه 
لا يدل علية » فمذه هى الدلالة العقلية . 


ui‏ دلالة السمء(" فأ كثر من أن بذ کر حو قوله جل وکر ˆ » لاال الاهو ) «ذ4 


(0 كاعف عا يكف عنه التعقيق + فى ص 
(۲) مى » فى ص )۴( وأما لدلالة السمعية » فى مس , 


ګر د الفعسل 
لا عاج إلى 


zl Ml. أأقص؛‎ 


الدلالة السمعية 


هل يكون ممالل 
ثان بشاركه فى 
بعض ص فاته 
لکلا 


~~ ۸£ — ۰ 
وأشباهه » وكذلك فعلوم ضرورة من دين النى عليه السلام » فعلى هذا يحرى 
الكلامفى هذا الفصل ٠7.‏ 00 


» اعلم آنا قد ذ کر نا أنه لا خلاف ف أنه ليس مع الله تعالی ۳ ثان 
يشاركه فى جميع صفاته » وإتما لحلاف فى أنه هل جوز أن يكون مم الله ٿان 
يشا رکه فى بعض صفاته دون البعض . ١‏ 
والخالف فى ذلك م الثدوية". ثم اختلفوا ؛ فنهم من أثبت إطين: النور 
والظلة وقال ““ بكونهما حيين وم الانوية » ومنهم من أثبت إلمين النور 
والظامة» وقال : 00 النورحى والظامة موات وم الديصا :هي ة ولا خلاف 
بين هؤلاء وبين الانوية فى قدمهما وأن العالم مزج متيما؛ وأن جبة النور العاو 
وجمة الظلة السفل » ومنهم من قال بإثبات ثالث مع النور والظلة لأنهم 
1ا رأوا أن العام مزج منهما قلوا : لا بد من مازج عزج فأثيتوا الثالث 
وم الرقيونية . وأما الجوس فم طائفة من الثنوية أيضاً » إلا أنهم بغيرون 
)١١‏ تعليق فى أسخة د » من ممتمدين اللاحى على فى القديم الثانى » قال : لو كان لله ثان 
وجب أن إشاركه فى جيم صفاته ومن جملتها العدل والمكمة » إذا كان كذلاك لم يجن أن سل 
ولا أحدما رسولا كاذياً » وقد ثبت أن تبينا مدا وكل جيم الأنبياء اتفقوا على الأخبار بأنه 
لا لله إلا الله واحد ودعو الى ذلك » فلو کان 9 ٿان اکان ذلك كذياً > وذلاك لا جوز من 
الكي # أعنى أرسال الكذبة - وهو دليل جيد على نى الثالى "٠.‏ ' 
(۲) ذقصة من | 
() قال الثنوية بأصلين أزليين ها الور و'ظامة » والمانويه أصحاب ماتى بن فاتك » 
قال الشبرستاى: إن اکم مای زعم أن العالم م ركب من أصلين قديمين؛ أحدعانور» والآخر 


طلمة.1 اللل واانحل :١‏ ۲۸۸ ] أما امرقونية فقد أنبتواقديمين متضادين أددعا النور والآخر 
الظلمة » ما أتبتو أصلا ثالناً هو المدل الجامع وو سبب الزاج [ الملل وااتحل ٠١١ : ١‏ ] 


. والمحوس أثبتوا أصلين , إلا أن أحدما قد أزلى هو النور » والآخر محدث هو الظاءة 


[ اللل والنحل ١‏ : 188 ] وقد أثبت الديصانية أصلين نوراً وظلمة أحدعا يفمل الخير قدا 
واختيارا وهو النور » والآخر _الظلام يفمل السر طبعاً واضطراراً [ المالوالتدل ]1514:١‏ 
(4) وقالوا » فى سن (0) وقالواء فى [ 


Ao —‏ مد 


العبارة » فسمون النور بزدان والظلمة أهرمن.ثم اختلفوا ؛ مہم من‌قالبقدمماء 


ومنهم من قال بقدم يزدان وحدوت أهرمن . ثم اختلفوا فى كيفية حدوثه 4 
شنهم من قال إنه حدث من عفونات الأرض » ومنهم من قال لا بل حدث من. 
فكرته الردية ؛ فإن7١)‏ بزدان لا استوى له الأمس واستتب» فكر )یف04 


خقال : لو كان مضاد ينازعنى كيف يكون حالی معه ؟ فتواد من فكرته الردية 
هذه أهرمن» فقال له:9©) أنا منازعك ومخاصمك » وكادا يقتتلان فسفر هناك 
ملك فاصطلخا إلى أجل معلوم. وعنده» أنه إذا جاء ذلك الوقت(*) يغلب حينئذ 
بزدان أهرمن ويقتله » ويصفو له العالى . 

وعند هؤلاء الفرق الأربم » أن النور مطبوع على امير لا يقدر على خلافه» 
وأن الظلمة مطبوعة على الشر لا يقدر إلا عليه . .والذى أدام إلى هذا المذهب» 


أنهم اعتقدوا أن الالام كلها قبيحة لكونها آلاماً » واللاذ كلها حسنة لكونها ٠‏ 
ملاذاً » وأن الفاعل الواحد يستحيل أن يكون فاعلا للحسن والقبيح ٠‏ يتوا 


ذلك فاعلين: يفعل أحدها الحسن بطبعه » والآخر القبيح بطبعه . 
ودلالة المانم 3 تدل على فساد القول أن مع لله ان انا بشاركه 
فى جميع صفاته » تدل على فساد مذهب() هؤلاء0 أيتاً . . 


وأحد ما يدل على فناد مذهبهم أيضاً » هو أن النور جسم رقيق مطئء » 


والظاعة جسم رقيق غير مضىء » والأجسام لانخلوعن الحوادث ولا تنفك عنها». 


وما ينفنك عن المحوادث وجب حدوثه مثلها » فكيف يجو زأن يكونا 


قدعين . 
)١(‏ وأن»نى س (؟) نأقصة من س 
(؟) هذاء فى س ( 4 ) ناقصة من ص 
(5) الوقت المعلوم » فى ص (1) ناقصة من س ` 


(۷) الذهب. » فى س 0 (8) ناقصة منص 


الدلالة على ساد 


مذهيهم . 
دلالة العانم 


النور والظامة 
سان عودثان 


تخصيص ف الرد 
على الديصانية . 


AS 
وأحد. ما يدل غل ذالك هو انيما إذا كانا قدعين وكان أحدها قادر؟‎ 
» لذاته » ومن يكون كذلك إلا وانلير والشر مقدوران لكل واحد منهما‎ 


وهذا يوجب أن يقع الاستغناء بأحدها عن الآخر . 


وأحد ما يدل على ذلك » هو أنه لوكان الأمس على ما قالوه لوجب أن يبطل 
ای ی نان كر ارا 
باعخمير » أو أمراً بالشر . فإن كان أعراً بالخير فلا خلو إما أن يكون أمراً للنور 
أن إفلنة الأ غرف أن كلوق أمرا رةه ناغير قادرة علي ولة مون أن 
يكون أمراً للنور لأنه لا يمكنه الاتفكاك عنه » والأمر ما هذا حاله » عنزلة 
إمرة امرعى به من شاهق بالتزول » فك أن ذلك قبيح لما لم يمكنه الانفنكاك 
من ذلك » كذلك ههنا . إن كان أعراً بالشر فلا تخاو ؛ إما أن يكون أمراً 
للنور أو للظاءة(2 » والكلام فيه كالكلام فى الأول . 

وهذه القسمة تعود فى المبى وف المدح وفى الذم . فهذا هو الكلام على 
الانوية من الثنوية . ْ 

وهكذا الكلام على الديصانية کون » غير أنا تخصهم بوجه آآخر 
فنقول : إن الظامة إذا كانت فاعلة للشر لا بد من" أن تكون قادرة » 
وإذال؟) كانت قادرة لابد أن تكورل حية» فكيف يصح قولك: 
إمها موات ؟ ش 


وأما الرقيو نية فالكلام غلمهم مثل اكلام على أولئك!*) » ووجه آآخر 


)١(‏ الثللمة » فى ص 
(؟) نأقصة من ص 
(0) هؤلاء » فى س 


(؟) ناقصة من ص 
)٤(‏ فإذا2 فى س 


AV ~~‏ لد 


مخصهم » وذلك الوجه هو أن تقول : إن هذا الثالث إذا كان قدعاً وجب.أن 


يكون سلا لها + لان القدم صفة من صفات النفس » والاشتراك فا يو جب 


القاثل » وهذا يوجب أن يكون مثلا للنور والظاة جميماً » فإذا كان أحدها 
قادرا Ee‏ حي ال للد يكون 


ان 00 5 إذا جار ا ق ماهو 0 لكل د شر ء فهلا جاز. 


أن يخلق الشر9! بنفسه من دون واسطة » 00 أن يقلبوا ذلك علينا 
فيقولوا : أليس الله عندك خاق الشيطان وهو أصل لكل شرء فل لا يحوز 
أن مخاق الشر بنفسه . لأنال تقل : إن الشيطان موجب للشر وأنه مطبوع 


عليه » بل هو قادر على اللير قدرته على الشر » إن شاء اختار هذا وإن شاء ' 
اختار ذلك فلا يلزمنا ما ألزمنا كم . وإن ازم هذا فإها يلزم إخواتك الحبرة» 
لأنهم : يةولون إن القدرة موجبة » وأن الؤمنٍ لا يقدر إلا على الإعان »» 


والكافر لا يقدر إلا على 0 وهذا هو أحد وجوه الضاهاة بين مذهب 

ارچ وبين مذهب الجوس 5 ولون : النور مطبوع على امير ولا يقدر 
١‏ على الشر البتة » والظهة مطبوعة ة على الشر ولا تقدر إلا عليه . وهذا مذهب 
القوم لعيلة 5 


ووجه آآحر من المضاهاة بين المذهبين » هو أمهم يقولون : إن مزاج العالم 


حصل بفاعاين بالنور والغلامة 4 وأنه حسن من حهة النور» قبيح من حية الظامة 5 


للاقد ع وص 000 (۲) آنا تقول » فى س 
(؟)مأهوشر » فى ص ' ( £ ) داك > فس 


الكلامعلى اچوس 


ین سوس 


والحيرة 


FAA —‏ — 
وهذا هو مذهب القوم لأنهم يقولون : إن الكفر حاصل. بفاعلين باه تعالى 
وبالعبد » وهو حسن من جهة الله قبيح من جهة العبد . 


ووخه اخرام للشافاة هو أن اموس تون الأمر ا لايقدر عليه 
والنبى0) عا لا يمكن الانفكاك عنه . فإنهم ريما يصعدون يبقرة إلى موضم 
عال » ويشدون قوامعها ثم يدهدونها من هناك إلى أسفل »ثم يقولون : انزلل 
ولا تنزلى؛ ثم إذا سقطت وماتت يأ كلونها ويقولون : إنها بزدان كشت( . 
وهذا هو 9؟) بعينه مذهب القوم ع يقولون : إن الله تعالى أعر الكافر 
بالإعان » وهو لا يقدر عليه » وهاه عن الكةر وهو لا يمكنه الانفكاك عنه. 
AT ٠‏ من المضاهاة » هو أنهم شولون: إن نکاح الأم والبنات عضاء 
اله تعالى وقدره »كا أن الجبرة يقولون فيه وفى جميع المقبجات » أنها بقضاء 
الله وقدره . بل حالم أسواً کن جال ری لان اون اقرا أن نکاح 
البنات والأمبات حسن » ثم أضافوه إلى الله تعالى » والجبرة اعتقدت فيه القبح 
شم أضافته إلى الله تال 30 


وقد ذ كر وجوه فى المضاهاة بين مذهب0) الجبرة ومذه ب ال جرس تركناها 
كراهية الإطالة. وإذ قد تقررذلك صح ولم نت قولالنى صلى اشدعايه و آله 
« القدرية مجوس هذه الأمة»* وسنعود إلى هذه الجلة إن شاء الله تعالى . فهذا 
هو الكلام على الثنوبة من المانوية والديصانية والمرقيونية والجوس . 
وشبههم ف هذا اباب » هو أن قاوا: إن الالام قبيحة كلها » واللاة حسنة 
كلباءوالفاعل الواحد لا جوز أن يكون موصوفاً باعلير والشر جي . 
0 و ش (9) عار فارسة هق £ يك ال 


. (6) ناقصة من ص 000000 4)هتءءى 
(5) روى هذاالحديثع لو جوءختلفة. ضعفها أ كثر رجال الحديث ومفكرى الاسلام . 


— ۸۹ س 

وجوابنا ء أنا لا نسم أن الالام قبيحة كلها . وأن اللاذ حسن ة كلا » بل فما 
ما يقبح وفيها ما بحسن » لأنها إما تقبح(ا وحن( لوقوعها على وجه » لهذا 
تلفي ونا صل الثاق فى الاسفار طلباً للعلوم والأرباح وأن تفتصد 
وتحتجم » ونستقبح بمقولنا الانتفاع بالأشياء ا مغصوبة. 

وبعد » » فل لا جوز فى الفاعل الواحد أن يكون موصو بالطير والشر ؟ 
فإن قالوا : لأنهما متضادان » قلنا : ومن أبن أن الأ واللذة يتضادان ونحن 
لانسم ذلك بل هما من جنس واحد . وبعد فإن لم جز فى الفاعل الواحد أن 


٠ . 00"‏ : 
يكون موصوفاً ېدن دفعة واحدة > وزان یو صف مهما على وقتين؛ فبلا جاز 


فى الفاعل الواحد أن يفمل الألم فى وقت واللذة فى وقت خر » فلا تحتاسم ٠‏ 


إلى فاعلين . 
وقد سأللم مشايخنا رحمهم الله مسائل لا محيص لم عنما . ٠‏ 


ا هو أنا لو قدرنا أن يكون هبنا رجلان ذفعا إلى ظامة شديدة » ضاع 


من أحدها بدرة واستتر الآخر من العدو ؛ فإن هذه الظاءة محسنة7'! إلى ل 


ستتر من العدوء ومسيئة7" إلى منضاع منه البدرة . وكذلك إذا طلمت الشمس 
فإن هذا النور محسن إلى من ضاع هده البدرة منه ¢ مسىء إلى من استتر عن 
العدو . وفى هذا فساد مذهبهم . 


£ 


وهذا السؤال إعا أورده شيخنا أبو الحذيل على بعض الثنوية فأسم 


ومن ذلك أخذ أبو الطيب قوله(4) : 


)١(‏ مس وتقبله » فی ص (؟) محسن ؛ فى ص 
(؟)ميىء»ء فى ص 
(4) شرح الديوان لابرقوق ۲١۲ : ١‏ والأبيات فى مدح كافور الأخديدى . 
(م ٠١‏ - الإصول الخمسة » 


اللذة والأل) من 
جنس واحد 


سائل سأ حامشاع 
المعازلة لصوم 


3000-7 
وقاكردی‌الأعداء""يسرىالم) وزادك فيه ذو الدلال الحجب 


ومن هذه الأسئلة » أن أحدنا عل أنه كاذب » فمن الذى بعل ذلك ؟ فإن 
قالوا : النور » فقد وصفوه مخصلة من خصال الشر وهو الكذب » أوإن قالوا : 
الال ؛ فقد وصفوه مخصلة من خصال الخير وهو العم EES‏ 
إن الما أحدها والكاذب الآخر» لأ ن كلا منا" فى شخص واحد. 


ومنها » أن أحدنا يسىء ثم يمتذر فن المسىء ومن المعتذر ؟ فإن قالوا : 
النور» ومد وصفوه محل دن خصال الشر وهو(" الإساءة » وإن قالوا : الطامق 
فقد وصفوه) مخصلة من خصال اللير وهو الاعتذار » فإن قالو | : الظلمة » 
لسىء والنور: يعتذر » قانا : الاعتدار ن غار الاساءة قبح ¢ وهذا يقتفى 
وصف النور مخصلة من خصال الشر . فإن قالوا : الاعتذار من غير صاحب 
الإساءة ل۹ شبح 04 ودا )0 فإن الوالد يعتدر من إساءة ولده 4 واارا كب يعتذر 
من رفس دابته 4 قانا : الراك يعتدر من إساءة زس۹ حيث ترك تأديب ولده» 
وكذلك الرا كب إبما يعتذر من إساءة نفسه حيث لم بجر فرسه فى السمت الذى 
يكون أبعد من الرفس . 


و أن أحدنا يغصب ثم يرد فى القامضه ون الاد ؟ فان فالا 
النور » قانا قل وصفتموه مخصلة من خصال الشر وهو النصب » وإن قالوا: : 
الظامة » قلنا : قل وصفتموه يخصلة من خصال اكير وهو 59 ارد الفصوب0) 


)00 تسرى عايهم » فیس )۲( كلام 2 فى ص 
(5) ومى ء فى ص (4) وصفوهاء فى ص 


(ه) ناقصة منص 000000005 (1) الرد للبخصوب » فى س 


ووم ل 


ومتى قالوا : الس قال تعالى فىكتابكم ( الله نور السووات والارض »() 


وهذاهو ادنا » قانا : لا تعلق لک بکتاب الله تعالل » لأن الاستدلال . 


بكتابه ينبى على القول بتوحيده وعدله و نم لا تقولون بذلك . ثم إن الراد 
(0) بقول الله تعالى « الله نور السموات والأرض » أى منو ر السموات 
والأرض » فذكر الفعل وأراد به الفاعل وهذا كثير فى كلامهم . ألا 
ر يقولون : رجل صوم وعدل ورضى . والذى بو کد هذا أنه 
أضاف النور إلى نفسه فقال : « مثل نوره » وهذا يقتضى أن يكون النور 


غيره وان يكو زذلك كذلك إلا وما قاناء على ما قلناه . 
فسل 0 ق اكلام عل التصارى 


اعم أن مذهب النصارى لا يكاد يتحصل على ما ذ كره النوضى!) فى 
كتاب م لار اء والديانات » » وك بالمذهب فساداً أن يصب على العلماء 
ضبطه » خاصة على مثل هذا الرجل . فق د كان المشار اليه فى معرفة الذاهب » 


۴ الكلام منهم يقع فى موضعين ؛ 


أحدها 14 و () البثليث ¢ فإمهم يقولون : إنه تعالى جوهر واحد ؛ وثلانة 
الكامة » وأقنو م دوح القدس » أى المياة . وريما يغيرون العبارة فيقولون : 
إنه ثلاثة أقانيي ذات جوهر واحد. 


)١(‏ الور ٠١‏ (9) بقوله ء فى س 
(۳) ام فى س 

٠ فى الأصل » ابن النيبختى » والنويخى هو صاحب فرق الشيعة‎ )4(٠ 

٠ ١ | ناقصة من‎ )( 


التغليث 


الأمماد 


والنسطورية 
فى الاحاد 


شرح التثليث 
والرد عليه 


— AY — 


والموضم الثانى. .فى(١)‏ الامحاد . فقد اتفقوا على القو له » وقالو | : إنه تعالى 
انحدبالمسيح صل للسيح طبيعتان: طبيعة ناسوتية » وأخرى' لاهويتة . 

ثم اختلفوا فيه » فقال بعضهم : إنه إذاً أنحد به ذا حتى صار ذاتا ها ذانا 
واحدة » وم اليمقوبية(؟) ٠‏ وقال » الباقون : وم النسطورية لا بل اتحدا 
مشيئة » على معنى أن مشيثتهما صارت واحدة ؛ حتى لا يريد أحدهما إلا مايريده 
الآخر . وحن نفس دكلامهم فى الوضعين جميعاً بعون الله تعالى . 

أا الكلام عليهم فى التثليث فهو أن يقال : إن قولكم أنه تعالى 
جوهر واحد اة الاي مناقضة ظاهرة 4 لان قولنا ف الثىء انه واحد 3 
يقتضى أنه فىالوجه الذى صار واحداً لا يتجزأ ولا يتبعض » وقولنا ثلانة يقتضى 
أنه متچزىء » وإذا قم : إنه واحد ثلانة أقانكان فى التناقض مازلة أن يقال 
فى الثىء : إنه موجود معدوم » أوقديم محدث . 

وعلى أنه تعالى لبس بجوهر » إذ لو كان جوهراً لكان محدثاً وقد ثبت 
قذمه ؛ ففسد قوم إنه جوهر واحد ثلاثة أقانم . 

و بعد ء فاو جاز فى اله تعالى أن يقال إنه جوهر واحد » ثلانة آقانے لجاز 
أن يقال : إنه قادر واحد » ثلانة قادرين » وعالم واحد ثلاثة عالين » وحى 
واحد ثلالة أحياء . ومت قالوا كيف بكون قادراً واحد » ثلاثة قادرين ؟ 
وعالم واحد ثلاثة عالين ؟ قلنا : كا يكون شىء واحد؟ ثلاثة أشياء » فليس بعد 
أحدهما فى العقل إلا كبعد الأخر » فقد ظبر تناقض ما يقولونه فى ذلك . 

)١(‏ ناقصة من ص . (19) فة 2 فى من 

(9) اليعقوية ء نبة إلى يعقوب ء وقد قال أايعةوبية بلقا بم الثلاثة » وقالوا ان" بت الكامة 
لا ودماً فصار الإله هو المسيح وهو الظطاهر اده بل هو هو الل والنحل 1۷1[ والنسطوربة 


لسبة لنسعاور » وقد قالوا إن الله الى واحد ذو أقا:. بم ثلاثة ( 1ل وجود والعم والجياة ) ولوت 
زائدة على الذات [ اللل Nes‏ ش (4) وأماء فى سن 


سو — 

فإن قيل : ألستم ر | ان وا بون كان ذا دزا اماس ودار 
واخد وإق اشتملت هل رت وأروقة #وغكيرة واحدة وإن اعسلك غل احاد 
كثيرة ثم لا يتناقض كلامم » فبلا جاز أن تقول : جوهر واحد ثلانة أقاني 
ولا يتناقض كلامنا أيضا ؟ 


قيل له : ولا سواء » لأن هذه الأسماء كلا( من أسماء الجل . فالغرض. 
بقولنا إنسان واحد أنه واحذ من جماة النامن لأنه شىء واحد » وكذلك إذا قلنا 
دار واحدة وعشرة واحدة ؛ مخلاف ماتقولونه )١‏ فى القديم تعالى فان تحعاوئه. 
شيئاً واحداً فى المقيقة » ثلاثة أشياء فى الحقيقة » فيزم التناقض من الوجه. ' 
الذى ذكرنا . ٠‏ ْ 


فإنتقالوا : نعنى بأقنوم الأب ذات البارى » قلنا : هب أنك. رجنم ظ 
بهذا الأقنوم إلى ذات الله تعالى على بعد هذه العبارة وفسادها ء فإلى (۴ماذا . 
ترجعون بالأقدوبن الآخرين ؟ - ظ ) 

فإن قالوا : نرجم بهما إلى صفتين يستحقهما القديم تمالى وهو كونه 
مقكلا حياً » قلنا : إن الى وإ ن کان له يكو نه حياً حال » فلس له بکونه 
متسكلا حال وإنما للرجع به إلى أنه فاعل للكلام على ماهو مبين 


على أن الذات .لا تتعدد بتعدد أوصافه » فإن الجوهر الواحد وإن كان 


)١(‏ ناقصة من س (۲) تقولون » ق ص 
(؟)ماء فی س 


اللنصارى 
والكلابية 


لوم س 
موصوقاً بكونه جوهراً ومتحيزاً وموجوداً وكائناً فى جية » فإنه لا يتعدد 
بتعدد هذه الأوصاف ولا يخرج عن کو نه واحداً ¢ فكيف أوجبتم تناد ا 
لتعدد أوصافه » ولم جعلتموه واحد أو ثلاثة ۹ 


وبعد » فإن هذه الطريقة توجب علي أن تزیدوا فى عدد الأقائم بعدد 
صفاته ابل وعز( وأن تتبتوا له أقتوما بكونه قادرا » وأقتوماً بكونه 
بلغ عدد الأقانم ثمانية أو نسعة ‏ وقد عرف فساده . 


هذا إن رجعوا بالأقانيم إلى الصفات . وإن قلوا : إنا إنما ترجم بها إلى 
معان قديعة هى الخياة والكلمة » فقد0) فسدت مقالتهم بدلالة القائم » وبا 
أوردنا على الكلابية . 


واعل » أن أقرب ما يحمل عليه كلام النصارى هو هذا الوجه ؛ وعلى هذا 
جمل شيوخنا زحمهم اله هذا الوضع وجا من امضاهاة بين الكلابية 
وبين القوم . 

فقد حكى أن أبا الد ۵( وكان من شيوخ المدل » اجتمع مع ابن كلاب 
بوا من الأيام فقال له : ما تقول فى رجل قال لك بالفارسية : 
تومردى(*) وقال الآخر : أنت رجل » هل اختلفا فى وصفك إلا من جهة 


(۱) عز وجل » فى س (۲) وأكنوماً » فى س 

(4) هو أحمب بن الحسين الغدادى من أفقه ااناس وأعلمهم بالحديث كان » من أصحاب 
الجبفرين وأخذ عنه أبو الحسن الخياط » ذكرء القاضى وال ماكر وان المرتضى فى الطبقة الثامنة. 

١ (‏ ) كلة ظارسية مماها : رجل 


— ۴40 ب 
العبارة ؟ قال ٤‏ فقال :. Ts e‏ ¢ ولون 
ال٤ N e‏ . 


ويقال و لاء النصارى : بازمم أن تقتصروا على أقنوم واحد م لأجل 
أهده الأقانم إذا اشتركت فى القدم( فلا بد من تمائلها » ولابد من أن سد 
بعضها مسد البءض فما يرجم. إلى ذاتها ».وذلك وجب أن يقع الاستغتاء 


على ما تقوله للكلابية أنة بازمكم أن فوا عل إا م عن قله 
العانى » وأن لا تثبتوا سواه » لأنه" يقع الاستغناء عن اجيم لمشاركته إياها 
فى القدم . فعلى هذا محرى الكلام فى التثليث . ش 


وأما الكلام ف الأتحاد» فالأصل فيه أن نبين حفيقته أولا : 


اعل أن الأحاد فى اللغة افتعال من الوحدة » لأنهم متى اعتقدوا فى الشيئين ش 


أنهما صاراشيًاً واحداً يقولون:إنهما اتحدا . والشيئان7) وإن استحال أن يصيرا 


شيا واحداً » إلا أنهم إذا اعتقدوا صحته لم يكونوا مخطئين فى التسمية » وإما 


خطؤم فى العنى على مثل ما نقوله فى تسميتهم للأصنام آللحة » وهذا لأن الأسانى 
تتبع اعتقادم (4) : 
اه ا كيفيته 


7 


(١)القدم»‏ فى ص 7 (©) لأن به » فى ص 
1 (۴) ناقصة من 0 O‏ »ی ص 


0 ردود على 


البصارى يؤدى, 


لاسنغاء الأانيم 


عن عضا 


ي الماد 


ع الناطرة :امحاق 


للعيثة 
اليمقر بية : اتماد 
الات 


لنفارة والاتعار 


الليعقوبيقو الا تماد 


٩ —‏ س 
٠‏ وحن نبدأ بالكلام على النساطرة فتقول : قولكم أنه تعالى اتحد بالسبيج 
من حيث الشيئة » لا خاو ؛ إما أن تريدوا به أنه تعالى مريد بإرادة السيح م 
وأن المسيح يريد بإرادة الله تعالى الموجودة لافى محل » أو تريدوا به أمهما 
لا مختلفان فى الإرادة » بل لا بريد أحدها اا 2 وأى هزم 
وجوه أردام فهو قاس ٠‏ . 
أما الأول ؛ فلأنه تعالى لو جاز أن بريد إرادة السيح مع أمها موجودة 
فى قلبه لجاز أن “ريد بإرادة موجودة فى قلب غيره من الأنبياء > وذلك مرج 
الس من أن يتبين() له مزية الاحاد والنبوة . 
وبعد » فلو جاز أن يريد بإرادة فى السيح لاز أن يكره بكراهة 
فى إبراهم عليه السلام » لأن بعد أحدها فى العقل كبعد الآخر » وذلك يقتضى 
أن يكون حاصلا على صفات متضادة » وذلك مستتعيل . 
وأما الثاى » فلان الإرادة لا توجب للغير حالا إلا إذا اختصت به غاية 
الاختصاص » والاختصاص بالمسيح هو بطريقة الماول » حتى يستحيل أن ريد ٠‏ 
بإرادة فى قلب غيره » لا لوجه (اسوى أمها() لم نحله » فكيف يريد بالإرادة 
الموجودة لاف محل ولا اختصاص طا به. 0 ْ 
وأما الثالك » فلأن القديم تعالى قد يريد مالا يمل المسيح ولا يعتقده ولا 
يظلنه ولا مخطر بباله أصلا > وكذلك ,المسيح » يريد ما لا يريده الله تعالى. 


كلا كل والشرب وغيرها من ن المباحات » ففسد كلام النسطورية 'إذا قالوا 


بالا تحادمن حهة ة الشيئة . 


وأما اليمقوبية » فالسكلام عليهم إذا قالوا بالأتحاد من جهة الذات 2 هو 


. (۱) يكون » فى س )لاء فى س ` 


السالاو؟ — 
أن يقال للم : لا خاو الغرض يذلك من أحد وجوه ثلاثة : فإما أن راد) به 7 
أن ذات الله تعالى وذات المسيح صارا ذا واحده » أو براد(» به أنهما ٠‏ 
جاورا » لصل ببنهما الأتحاد من طريق الجاورة » أو يراد به e‏ 0 
ا » فأتحد به على هذا السبيل . 0 

أما الأول » فلآن الشيثين لو صارا شتا واحداً لازم خروج الذات عن 
عبفتها الذاتية » أو" حصول الذات الواحدة على صفتين متلنتين للنفس 
وذلك مستحيل 3 

وأما الثانى » فلأن الجاورة إنما تصح على الجواهر لأجل أنها من أحكام . 
التحيز » ألا ترى أن العرض والعدوم لما استحال عليهما التحيز استحال عليهما . 
الجاورة:» فكذلك سبيل القديم تمالی) ء لأن التحيز مستحيل عليه. 04 
الجاورة لا تقتضى الاتحاد » فإن الجوهرين على يجاورها لا خرجان) عن 
أن يكونا جوهرين » ولا يصيران جوهراً واحداً . 1 


وأما الحلول » فالرجع به إلى الوجود مجنب( الفير » والغير متحيز > 
والله تعالى يستحيل ذلك عليه لأنه يترتب على الحدوث » ويقتضى أن يكون 
من قبيل هذه الأعراض وذلك محال . ظ 


وقد( ثبت فساد ما يقوله النصارى فى الاتحاد والتثليث جي . 


(۱) یدوا » فی س () يديدوا » فی ص 
(۴) و »ف ص )٤(‏ ناقصة من س 
(0) يخرجاء فى | ٠‏ (1) محنبء ف ص 


(۷) ققدء فى ش 


۸| س 

1 والذى أداهم إلى القول بالاتحاد » هو أنهم رأوا أنه ظبر على عسى عليه 
السلام من العجزات ما لا يصح دخوله نحت مقدورالقشدر : حو إحياء الوق > 
وإبراء الأ كه والأ:رص » وغير ذلك ؛ فظنوا أنه لا بد من أن يكون قد تغير 
وخرج (١عن‏ طبيعته الناسوتية(1) إلى طبيعة اللاهوتية ؛ وذلاك يوجب عليهم أن 
ونا أنه تعالى متحد بالأنبيا كلهم » كإبراهيي وموسى وغيرها عليهم السلام» . 
فقد ظهرت عايهم الأعلام العجزة التى لا يدخل جنسها تحت مقدور القادرين 
بالقدرة » والقوم لا يقولون بذلك » فيجب أن لا يقولوا فى السيح أيضاً . ولولا 
عن ی ا ا لندوا الامو جيه ان 
تعالى يظهرها عليهم ليصدقهم.ها . فملى هذا يحرى التكلام فى مسائل التوحيد ‏ 


)١(‏ من طبعة الناسؤت > فی ص 
(؟)زياة فى النسختين 


الأصل اللا 


الماك 


جت ۳۰ — 


القصل الثاى 
ف العدل 


وأما الأصلالثانى من الأصول اتجسة()ءوهو الكلام فى المدل»وه وكلام 
برجم إلى أفعال القديم تعالى جل وعز » وما جوز عليه وما لا يحوز » فلزلك 
أوجبنا تأخير الكلام فى العدل على الكلام فى التوحيد . 

وقبل الاشتغال بالدلالة على هذه المسألة وذكر الل لاف فيه » نذ كن 


حقيقة العدل . 


اعل أن" المدل مصدر عدّل يعدل عدا ؛ ثم قد يذ كر وبراد به الفعل » 
وقد بد يذ كر ويراد به الفاعل . 

فإذا وصف به الفعل » اراد بهکل فل حمن يفعه القامل ليق بد خده 
أو ليضره ؛ إلا أن هذا يقتضى أ ن يكون خلق العام من الله تعالى عدلا » » لأن 
هذا النى فيه . وليس كذلك » الأول أن تقول : هو توفير حق الغير » 
واا الى ندا 


فأما إذا وصف به الفاعل ٠»‏ فى طريق البالفة »كقوهم : للصائم صوم > 
وللراضى رضا » وللمنور نور » إلى غير ذلك . وحن إذا وصفنا القدم تعالى بأنه 


عدل کی ؛ فالراد ب أنه لا يفعل الفبيح أو لا يختاره » ولا يخل جا هو واجب 


عليه » وأن أخماله كلما حسنة . وقد خالفنا فى ذلك الحبرة وأضافت إلى الله ' 


(1) امس » فى الأسل . وقد عنون الفاضى لهذا البحث باسم الفصل الثاتىء وقد رأينا جرياً 
على عنوان الأسل الأول الذى وضنتاء ف أول أعاث التوحيد 73 نستبدل كلة الفصل بالأأصل 
و السايقة 5 


وتحرير الدلالة علىذلك ؛ هوأنه تعالى عالم بقبح القبيح » ومستغن عنه » عا 
باستغئانه عئه » ومن كان هذه حالة لا يمختار القبيح بوجه من الوجوه . 


وهذه الدلالة تسق على أن له تعالى عام به بقبح القبيح 4 وأنه مستغئ عنه» 
وعام باستغنائه عنه » وأن من هذه حالة لا يمختار القبيح بوجه 0 من الوحوه .* 


أما الذى يدل على أنه تعالى عالم ب قبع ایح نداس + لان قد ذكرن أنه 
تمالی عام إذاته » ومن حق العالم لذاته أن بعل جيم( العاومات على الوجوه 
التي يصح أن تمل عليها » ومن الوجوه التى يصح أن يل المعلوم عليه قبح 
القباتم » فيجب أن يكون القديم تعالى عالاً به . 

وأا الذى يدل على أنه تعالى مستغن عن القبيح ) فقد تقدم أيضا » لأنا. 
قد يبنا أنه غنى لا جوز عليه الحاجة أصلا . 


وأما اذى يدل على أنه تعالى عا باستغنائه عن القبيح ققد دخل أيضا فق 
“عن ما تقدم . 

وأما الذى يدل علىأن م نكا ا لفان شيع رجن جره + 
هو أنا نمم ضرورة الشاهد أن أحدن إذا كان عال بقبح القبيح » مستفنيا عنه 
علا باستخنائه عنه » فإنه لا تار القبيح البتة . وإنما لامختاره لعامه بقبحه ويغناه 
عنه » حتى لو اخرم شرط من هذه الشروط لجاز أن تاره . وعلى هذا جد 
هؤلاء الظلمة ينتصبون7) أموال الناس » إما لأمهم لا يعرفون قبح الاغتصاب 
أو" لاعتقادم أمهم سيحوجون إليه فى الستقبل . يبين ما ذ كرناه ويوضحه » 


(۱) جنيع »فق ص (۲) يغصبون » فى س 
(۴) وء فى ش ش 


س س 
أن أحدنا ا بين الصدق والكذب. وكان النفم فى أحدما كالنفم فی 
الأخر » وقيل له : إن كذبت أعطيناك درها وإن صدقت أعطيناك درم » 
وهو عام يقبح التكذب مستفن( عنه عام باستفنائه عنه فإنه قط لا مختار 
الكذب على الصدق . لا ذلك إلا لعامه بقبخه و بغناه عله . وهذه العلة بعينها 
قأئمة فى حق القديم تعالی فيجب أن لا ختاره البتة » لأن طرق الأدلة لا تختلف 
شاهدا وفائياً . 


فإن قبل : ومن أبن أن الملة فى ذلك ما ذ كرعوه حتى تقيسوا الفائب على ٠‏ 
الشاهد ؟ قلنا : لأن العلة ليست بأ كثر من أن يثبت الم بثباتها وول 
بزوالا » ولس هناك ما تعليق الحم عليه" أولى . 


فإن قبل ومن أن أن ما جملتيوه لمات لواحب وان 
ههنا ما تعليق الحكر به أولى ؟ قيل له : لأن الواحد منا إذا حصل فيه هذه 
الشروط فإنه لا مختار القبيح وإن عدم أى ما عدم > ومٹی تى انخرم شرط من 
هذه الشروط جاز أن مختاره وإن وجد أى ما وجد » فصح أن هذا الم 
موقوف عليه » ولیس ههنا(» ما تعليق لمكم به أولى . 


فإن قالوا: إن هذا بناء علىأن الواحد مناتخيرفى تصرفاته ونحنلانسإذلك 4 
فإن من مذهبنا أنه جر عليه فى هذه الأفمال » وأنها مخاوقة فيه . قلنا : إنالم 
تبن الدلالة على مذهبكم الفاسد » وإعا بنيناه على الدلالة . 


وبعد ء فإنا لا دسم مع من نازع فى أصل تلك المسألة > 


وس س (۳) به قى س . 
() ناء قاس 


سس ھل ل 
٠‏ لأن هذه السألة من فروعات تلك السألة » ولايحسن أن نتکل فى فرع من الفروع 
ولا نقرر أصله »كا لاحسن أن نكالم اليبود فى اللسح على المفين » ولا اجسمة 
فنن الرؤ ية ولا بت( أنه تعالى ليس يجسم ولا نثبت(") نبوة تمد صلی الله 

عليه وله ْ 

وي وکر ف أن هن تمرفت عناة إن وما 
2 جبة التعلق 0 2 007 ا تعلق إا هو 0 
فلا حاجة لامنازعة . 

وبعد » فلو كان عي Ee‏ تی الله تعالى 
فى أحدنا وهو عام بق بقبح القبيح مستغن عنه عالم باستغنائه عنه ‏ ذلك » 
حتى بقع مئه الكذب دون الصدق فى الصورة التى ذ كر ناهاء والعاوم خلافه . 

فإن قيل : هذه الدلالة تبنى على أن أحدنا غنى 5 ونحن لا ين ذلك © 
فكيف يكون غنياً وهو أبداً فى أشد الحاجة . 

قلنا : إنا ونين الدلالة علىأن أحدنا() غنى على الإطلاق » وإنما قلنا : متى 
استغنى بالحسن عن القبيح » لا مختار القبيح أصلا . وإذا وجب ذلك فيه مع أنه 
ليس بغنى على الإطلاق 45 وإعا أستغناوه لشىء عن شىء 04 فالقديم تعالى وهو 
أغنى الأغنياء أولى بذلك وأحق . 

فإن قيل : كينت علتے الک الواحد بعلل كثيرة » ولو جاز ذلاب ههنا 
لجاز فى الحركة مع المتحرك » والشهوة على الشتبى ؟ 


(۱) ثبت و فی ص (؟)ثيت ءىيس 


(9) ملم » فی س (£) الواحد هنا » فى ص 


oo — 


وجوابنا » أن ذلك إنما لا يجوز إذا كانت الملة موجبة » فأما إذا كانت. 
كاشفة فإنه يجوز . ولهذا فإنا علاتا الف بكونه ضرراً لا تفع فيه ولا دفم ضرر 


ولا استحقاق ولا الظن لأحد الوجهين المتقدمين . 


فإن قالوا : قولكم » أن الواحد منا وکا اا وكان. ` 
النفع فی أحدها كالتفع فى الأخر فإنه لا تار الكذب على الصدق لأنه 
يستغنى بالصدق عن الكذب » ليس بأولى من أن يمكس عليك فيقال : بل. 
يستغنى بالكذب عن الصدق » قيل له : لو كان ذلك() كذلك » لكان . 
بحب أن مختار أحدنا الكذب على الصدق فىبعض المالات مع وجود هذه 
الشرائع » ومعلوم خلاف ذلك . 


وقد أورد رمه الله فى الكتاب الثال الذى ذكره شيخنا أبو على » وهو 
أنه يمل ضرورة أن أحدنا لا يشوه نفسه كأن يذلق العظام فى رقبته وب رکب 
القصب ويعدو فى الأسواق » لاذلك إلا لعامه بقبعه و بغناه عنه . 


إلا أن للخصم أن يشغب فيه فيقول : إنة إما لم يفعل ذلك لأنه يستضر به 
غاية الاستضرار » حتى لولاه لجاز أن مختاره . 


فالأولى فى امال ما ذكره شيشنا أبو هاشم : وهو أن أحدنا إذا كان عا 
بقبح الكذب وحسن الصدق » وقيل له 9©إن كذبت أعطيناك درا وإن 
صدقت أعطيناك درا » فإنه لا ختار الكذب على الصدق » لا ذلك 
إلا لعامه بده وغناه عنةه . ش 1 


)1( تأقصة ص | 
(؟) أن مدقت أعطيناك درھاً وان كذبت أعطيناك درها »فص 
(0) ولا ء فى ص . (م ٠٠‏ س الأصول اة ) 


۳۹ — 
فإن قيل : إن هذا ينبنى على أن الصدق والكذب يتساويان » فكيف 
نيصح ذلك ودا ستحق عليه الاح والثواب والآخر ستحق عليه 


٠‏ قيل له :أما ما ذكرتموه فى الصدق فلايصح ؛ لأنه يجو زأن يكون فىالصدق 
مالا يستتحق عليه المدح والثواب »> ولهذا فإن أحدنا إوجلس طول نهاره يقول 
السماء فوق والأرض تحتى فإنه لا بستحت للدح والثواب إن لم يستحق الذم 
والعقاب . وعلى أنه حوز أن يكون فى الصدق ما يستحق عليه الذم واللعنة » 


کن - يتضمن الدلالة على نى وقد توارى عن عدوه 5 


وأما ما ذكرته من الكذب » فهو وإ ن كان كذلك » إلا أنه لا جوز أن 
أن يكون الرء من لا يبالى با دح ولا محفل بالذم . هذا فى الذم » وأما العقاب 
فإن من الجائز أن يكون الرء ملحداً زنديقا » لا يقر باه تعالى ولاباليوم الآخرء 
ا قبح القبح واستخنى (1) 
لمختره أصلا . 


وقد أجاب عن ذلك شيخنا أبوعبد الله البمرى جوابا أدق من هذا فقال: 
إن أحدنا لو خير بين الصدق والكذب وقيل له : إن صدقت أعطيناك دره) 
وإن كذبت أعطيناك درهما ودرهما آآخر فى مقابلة ما يستحقه من الذم على 
الكذب » فإنه لا مختار ذلك أيضًا لا ذلك إلا لعامه بقبحه وبغناه عنه . 


فإن قيل : كيف يمك قياس الفائب على الشاهد. » ومعلوم أن أحدنا 


)١(‏ واستغنائه » ی ص 


سس ل س 

كا لا يمختار القبيح إلا هله بقبحه وحاجته() إلى ذلك » كذلك لا مختار 
الحسن إلا لجر منفعة أو دفع مضرة » فقولوا مثله فى الغائب . ولأن فرقتم بين 
الوضعين فى تلك المسألة » فافرقوا ببنهما فى هذه السألة . 


إحداها9) طريقة جدلية » وهى أن تقول : إن ماد كركوه من الهم عير 


ما استدللنا به وبمعزل عما أوردتاه » فلا يازمنا الجواب عن طريق الجدل . . 


والثانية طريقة عامية » وهى أن تقول تبرعاً » إن أحدنا كا مختار الحسن 


لا ذكرتموه من النفع ودفم الضرر » فقد مختارء سنه ولكونه إحساناً . 
والذى يدل على ذلك وجوه : منها مادکره شيخنا أبو هاشم » وهو أن أحدنا 
لوخير بين الصدق والكذب وكان النفم فى أحدهما كالتفع فى الأخرء فإنه ختار 
الضدق على الكذب» لاذلك إلالحسته وكونه إحساناً » وإلافالنقم فيهما واف 
ومنها ها ذكره شيخنا أو المذيل » واستدل به أو اسحق بن عياش » 
وغيره من مشايخنا » وهو قولم قد ثبت أن ال تعالى فاعل للحسن وعالم به » 
فلا يخاو ؛ إما أن يفعله لاحتياجه إليه وذلك مستحيل عليه » أو يفعله لحسئه 
وكو نه إحساناً على ما نقوله . وهذا لأن العام لما يفعله لا ينعل إلا لهذين 
الوجبين » فإذا بطل أحد الوجهين نفى الآخر . 


وقد كر قاضى القضاة أن أحدنا لو لم يفعل الحسن إلا لمر() منفعة 
)١(‏ واحتاحه » فی س (۲) أحدهماء فی ص 


(۲) القدم » فى ص (4)ولکونه »ق س 
(ه) لكونه جر »فى س 


— رونا د 


أو دفم مضرة عاد لا يوجدى عام الله تعالى منم على غيره » لأن الم 
إنما يكون منعما إذا قص دبا منفعة وجه الإحسان إل الغير » حت لو لم يكن ک كذلك. 
: يكن منعماً ٠‏ وعلى هذا فإن البزاز إذا قدم الثياب الفاخرة إلى للشترين ليأخذ 
فى مقابليا الذهب فإنه لا يكون منعماً عليه لما کان غرضه به نفع نفسه لاقم 
الشترى » وقد قيل : إن كلعاقل يستحسن بكال عقله إرشاد الضال » وأن يقول 
للأعى وقد أشرف على بر يكاد يتردى فيه : نة أو( يسرة لا ذاك إلا لحسنه 
وکو نه إحساناً فقط ٠ ٠‏ 

فإن قيل : ما أنكرتم أنه انما يقعله رجل للثواب + أو طلباً للح > 
أو هربّأمن النوم ؟ قيل له : إنا تفرض الكلام فى رجل قامى القلب » جا 
لا يؤمن ال واليوم الأخر ¢ TT e‏ 04 ومعلوم أنه والحال 
هذه ستحسن بکال عقله إرشاد الضال وان شرل للا واطال ا ذكرناه : 
عيئة أو يسرة » ولا وجه لذلك إلا حسنه وكونه إحساناً ٠‏ 

وقد سلك شيخنا أبو عبد الله البصرى طريقة أخرى » وى أن كل عاقل » 
يستحسن بكال عقله التفرقة بين الحسن والسىء . وإنما تفرق يينهما المسنة > 
وإلا فلا نفع فى ذلك ولا دفع ضرر . 

وقد اعترض عليه فقيل : إن هذه تفرقة ضرورية » فكيف أضفته إلينا ؟ 

وأجاب عن ذلك : بأن التفرقة إنما تكون ضرورية متى عرف الحسن, 
والسىء ضرورة » فاما إذا ل نعرفهما فغير ممتنع أن نعزم ونوطن أنفسنا 
على التفرقة نما 


(1) وب فقس 0) جاس » فى ص 


و 

وعدا انا غير واضح ؛ فإن التفرقة بين الحسن والنىء على الجلة 
ضرورية ع(1) والعزم وتوطيد النفس على معنى اللمير محال » فإذن لا تستقم هله 
الدلالة إلا أن نعرض الكلام فى التفرقة يينهما على سبيل التفصيل » خينئذ رجا 

وقد أورد قاضى القصاة فى الكتاب هذا السؤال على نفسه وأجاب عنه: 
ببعض ماص » وألمق به مالم عر . 

فن ذلك » هو أن قال : إن الواحد منا إما لا مختار امسن إلا لمر منفعة 
أو دفع مضرة » لأنه ياحقه بذلك مشقة » فلا جرم لا مختاره إلا إذا استجر به 
تفع أو دفم به ضرراً » والقدم تعالى يستحيل عليه الشقة » از أن مختار 
الحسن سنه وكونه إحساناً على ما تقوله » وكل ما يفعله الله تعالى إنما يفعله. 
سنه وكونه إحساناً إلا العقاب » فإنه ما يفعله سنه فقط . ومن هنا أشيه ٠‏ 
البتان فى أفال اله تعالى الباح وإن لم يسم ذلكة +لأه ال يعرف اله 
ولا دل عليه » وإنما بوصف العقل بأنه مباح متی کان هذا سبيله . 


فان قیل : قول إنه تعالى لا مختار القبيح لعامه بقبحه وبغناه عه ينبن 
على أنه يقبح من الله تعالى فمل من الأفعال » وتحن لا نساعدك على ذلك . 


قيل له : إن القبيح إعا يقبح لوقوعه على وجه » فتى وقم على ذلك الوجه 
وجب قبحه سواء وقع من الله تعال » أو من الواحد منا . وهذه مسألة كير 
اختلف الناس فا . 


(١)ضرورة‏ »فق ` 


شا ما — 


م الل 0 
() مار کین مر وین محدثين إلى أمثال هذا » والحسن إنما يحسن للآمر . 
وحن قبل الاشتغال بإف اد هذه الذاهب نصححح' ما نقوله . 


فلذى يدل على ذلك هو آنا نمم أن الل قبيح » واغاا قبح قبس( لكونه 
غلا » بدليل آنا متى عرفناه ظلما عرفنا قبحه وإن ل نعرف أمراً آخر» ومتی لم 
نعرف کو نه د ظا لم نعرف قبحه وإن عرفنا مأ عرفنا . فبان أن الظلل إنما قبح 
روه عل وجه وهر كود ا هذا لأن الم قبح قرع عل ل بوبه 
القبح إما على جلة أو تفصيل » فيجب متى وقع على ذلك الوجه أن يكون | 
قيا » سواء وقع م اله تعالى أو من الباد» لأن الال فيه كا لال فى المركة 
وإيحابها كون الجسم متحركا ء E‏ 
ذا كانت علةء كذلك فى مسألتنا . 


فإن قيل : 1 لا قبح القبيح (1)بصفته 5007 یخم 
أبو القاس البالغى ؟ قبل 4 : لأن الفمل الواحد يجوز أن يقم قبيحاً مرة » بأن 
بقع على وجه مسييا وأخرى بان يقم على خلاف ذلك الوجه » ألا ترى 
أن دخول الدار مع أنه شىء واحد لا تلع أن يقبح مرة »> بأن يكون لا عن 
إذن » ويحسن أخرى بأن يكون عن إذن » وكذلك فالسجدة الواحدة لا يمتنم 
أن بحسن أن تسكون سجدة لله تعال » وتقبح أن انون يله للشيطان » 


فنسد ما قاله أبو القا سم 
(1) مر بو بین ماوكين » فى ص ۰ ` (؟) ناقصة من س 
(۳) مهذه ؛ ی ص (4) نسح فى ١‏ 
١ (‏ فنا » فی ص )٩(‏ قح »ف س 


(۷) لعينه وصفته » فى س 


۷١ = ۰‏ س 
فإن قيل : ما أنكرتم أن القبيح إنما يقبح لانہی › أو لكوننا مر بو بين 
محدثين على ما يقوله هؤلاء الجبرة ؟ قلدا : إنه لو كان كذلك لاوجب إذا 
نهى الله تعالى عن العدل والإنصاف أن يسكون قبيحا ومتى اس بالظر 
١ . 1‏ 

والكذب أن يكون عستا لأن العلة فيهما واحدة(1) » والعاوم خلافه . 


وبعد فلو حسن الفعل للأمى وقبح للنبى » لكان يحب کا لا يقبح 
من الله تعالى فعل لفقد النبى أن لا حسن منه فمل أيضاً لفقد الأ . 

وبعد فلوكان كذلك » لوجب فيمن لايعرف النهى والناهى » أن لايمرف 
قبح الضم والكذب » لأن الم بالقبح يتفرع على العلم بوجه القبح » إما على 
جلة أو تفصيل . ومعلوم أن اللحدة يعرفون قبح الظل » وإن لم يعرفوا 
النبى والباهى . 

فإن قيل : إنهم لا يعرفون قبح الظل » وإما يعتقدونه . 

قيل له : لو أمكن أن يقال ذلك هنا » لأمكن أن يقال إنهم لا يعرفون 
الفرق بين السواد والبياض لأن سكون النفس فى أحدها كسكون النفس 
فى الأخرء وقد عرف خلافه . 

وبعد : فل و كان كذلك + لوجب إذا أمى أحدنا بالظل والكذب أن يكون 
عدن اذا تبى عن العدل لشاف أن بكرن قبيكاء ران لا نارق لقال 
يك ان كو من فا وین أن . يكون من قبل" الله تعالى ٠‏ لأن العلل: 
فى إيجابها الك لا تختلف بحسب اختلاف العاملين » ألا ترى أن الحركة ١‏ 
لما كانت علية فى كون الذات متحركا”"؟ لم تفترق المال بين أن تكون 


2 ص٤ ثاتة ء قى ص 0 (؟)خية‎ )١( 
(؟) حت رکا » فى ص‎ 


لاس — 

من قبل الله تعالى وبين أن تسكون من قبل غير الله تعالى » كذلك ههنا ‏ 
وقد عرف خلافه . 

وبعد» فل وكان كذلك » os‏ 01 
دفعة واحدة » بأن يأمس به بعضهم وينهى عنه الآخرون » والمعلوم خلافه . 
فهذا إذا جعلوا العلة النبى . 

فأما إذا جملوا العلة فى قبح القبيح كوننا مل وکین مر بوبين محدثين » کان 
الكلام عليهم أن حالنا مع الظل و والكذب وغيرها من القباح كالنا مم 
العدل والإنصاف » فيجب أن يكون العدل قبيعاً لكو ننا ما وكين مر بوبين. 


وبعد» فاوكان كذلك » لوجب فيمن لا يعرف كو ننا ما وكين مر بو بين 
محدثين00) أن لا يعرف فت ح القلم والكذب » ومعاوم أ مؤلاء أندهرية 
. يعرفون قبح الفا »> وإن لم يعرفوا کو ننا (' ما وکین مربوبين7) محدثين 


٠‏ فإن قيل : قول إن القبيح إما يقبح لوقوعه على وجه » ومتى وقم 
على ذلك الوجه قبح من أى فاع ل كان ء لا يصح لأن الإماتة بالهدم والفرق 
وغِيره من الوجوه » بحسن من الله تعالى ويقبح منا » وكذلك فإيلام الأطفال 
والبهائم يحسن منه ويشبح منا فبطل ما ذ كرتمؤه . 

. قيلله : إمايحسنمن اللدتعالى الإمانة والإيلام لعلة» تلك العلةمفقودة ف حقنا »وه 
من( جة اللہ (تعالی تتضمن الاعتبازو اللطف ويضمن الله تعالی )نی مقا بلما (5) 


)١(‏ ناقصة من س (5) مربوين عاوکین » فى س 
(©) جبته » فى ص (4) ناقصة من م 
(5) مقابنته » فى ص ُ 


سد سس — 
من الأعواض ما يوفى عليها » حتى لو خير أحدنا بين الأ مم تلك الأعواض 
وبين الصحة لاختار الألم ليصل إلى تاك الأعواض » وليس كذلك الواحد 
منا فإنه لا يعرف الصاحة من الفسدة » حتّى يقال إن الإماتة والإيلام 
من جهته يتضمن اللطف والمصلحة ولا يضمن أيضاً فى مقابلها الأعواض الموفية 
. عليها قفارق حالنا حال القديم تعالى ؛ حت لو قدرنا وقوع ذلك من اله تعالى 
على الوجه الذى يقم منا لقبح » أو وقوعه (Dun‏ وات يقم من الله 
تعالى لحسن . ' 


ضل : والفرض به الكلام فى آنه تعالى موصوف بالقدرة عل مالو فعلة. 


ككان ق . 


والللاف فيه مم النظام وأبى على الأسوارى وال جاحظ ؛ فإنهم ذهبوا 
إلى أنه””) تعالى غير موصوف بالقدرة على فعل ما لو فعله لكان قبا » وإلى 
هذا ذهبت الجبرة ؛ فإن من مذهبهم » أن الله تعالى غير موصوف بالقدرة على 
التفرد بالقبيحءو إن قدر على أن مجمله كسبا للعبد . إلا أن حالم بخلاف حال”©) 


النظام وطبقته لأمهم ناقضوا من حيث أضاقوا إلى الله تعالى كل قبيح » والنظام 


م يناقض . 


والديل على صحة ما نقوله » هو ما قد ثبت أنه تعالى قادز على أن يخاق 


)١(‏ من أحدنا »ىا ص 
(؟) هذا البحث ناشىءءعن مواضيم متعددة فى القدرة الإلهية وهل بقدرالله على الظل والجور 


أو لا يقدر. فد قال :1 بو الحذيل: #درعلى الم ولكنه لم فمل ذلك لمكنته » وقال النظام: : 


لا يقدر على اظلم ولا على أن يترك الأسلح لا ليس يأسلح ‏ ذلك لأن ااظلم لا بقع إلا من 
يذى aT‏ أومن جاهل ء أما القاضىةيقول قدر رة الله على ذلك وينسب للاجيرة آم ينفون ذلك عتاهء 
ش (۴) أن الله » فى س )4( ناقصة من | 


. أبو المذيل 


وأ كر المكزلة 
ولاسياالبصر يبن 
على هذا الر أى 


اس س 


فنا العم الشرورى » فيجب أن يكون قادرا على أن يخاق بدله ا » لأن 
من حق القادر على الثىء أن يكون قادراً على جنس ضده إذا كان له ضد , 
ل 

وإن شئت فرضت الكلام فى أهل ال جنة فتقول. اال ادر عل خا 
الشهوة فيهم ٠‏ فيجحب أن يكون قادراً على أن ' مخاق فيهم النفرة » لأن من حى 
القادر على الشىء أن يكون قادراً على جنس ضده إذاكان له ضد » ومعاوم أنه 
تعالى لو خاق فيم النفرة لكان قبيحاً . ش 


وإن شت فرضت(١)‏ السكلام فى فعل جوز أن بقع فيكون بيا » وبقم 
فيكون حسئاً » فتقول : إذا قدر على إيقاعه على أحد الوجهين » فيجب قدرته . 
على أن يوقعه على الوجه الآخر » لأن القدرة إنما تتعلق بالإيجاد والإحداث 
كورهره الأذال ٠‏ بون ذلفي أن اجا رغ فول رق 
الدار وهو فيها يقدر على أن يقول ذلك وليس هو فيها . وكذلك الحال فى 
القديم تعالى إذا قدر على الصدق وجب قدرته على الكذب » لأنهما شىء 
واحد لا مختلفان إلا حسب اختلاف الخبر عنه » وذلك ممالا يوجب تغير 
القدرة عليه . وكذلاك إذا قدر على إحياء ايت عقب دعوى الدعى للنبوة وهو 


صادق ؛ وحب قدرته على إحيانه عقب دعواه وهو كاذب . 

وقد ألزمهم مشايخنا رم الله على هذا المذهب أن يكون أضعف القادرين 
منا أقوى من اللّه » تعالى الله عن ذلك علو كبيراً . قالوا : بيان هذا » أن الطفل 
الذى لا يقذر على أن حمل منا 9" » يقدر على أن يرج الغير وهو واقف على 


)١(‏ صورت »ف ص ٠‏ 0 عو فسن 
(؟) معيار قد كان يقال به أو بوزن ٠‏ 


س 0 ب 


شفير الغار فيوقعه فمبا وإن لم يستحق ذلك » والقديم تعالى غير قادر عليه 
عندم لان ذلك قبيح » فيجب فساد قوم 5 

قالوا : لوكان الله تعالى قادراً على القبيح لوجب أن يوقعه . 

قلنا : لبس يحب فى كل من قدر على الشر أن يوقعه لا عالة » ألا ترى أن 
أحدنا مم قدرته على القيام رعا يكون قاعداً » ومع قدرته على الكلام 5 
کون سا كتا » فنكيف أوجبم فى القادر على الثىء أن وقعه بكل وجه ؟ 
وكذلك فالقديم تعالى قادر على أن بقے القيامة الأن ثم إذالم تقم لم يقدح 
فی کو نه قادراً. | 

وقالوا(21: ركان القديم تعالى قادراً على القبیحلو جب حة أن بوقمه ‏ قلنا : 
e‏ 
أنه حب أن يكون قادراً عليه فذلك يجاب إليه . 
فإن قالوا: إذاكان القدمتعالى قادراً على القبيح فا الف أتم من أن . بوقعه ؟ 
قلنا : دلالة العدل » وهو عامه بقبحالقبيح واستغناؤمعنه هو الذى أمننا من ذلك » 
واي ا 


ونی كتاب الله تعالى » ما بمكن أن يستدل به على أنه تعالى موصوف 
على ما لو فعله لكان قبيساً » وا ن کان الاستدلال بالسمع على هذه امسألة ببعد. 


وتحربر الدلالة على ذلك » أن الله لى تمدح بن الظل عن تقسه مد : 


يرجم إلى الفعل حيت قال : 0 د إن الله 


لا بظلم «ثقال ذرة ١»‏ ءقال : « ولا يظلم ريك آحدا » © . ولا بحسن 


45 ذقالوا » فى ص : (۲) فصلت‎ )١( 
+۹ ش (4)الكهف‎ ٤١ النناء‎ )۴( 


الردعلىمن يقول 


إن الله أو قدر 


على القبيح لوجب 


أن اوقمه 


هناك أدلة من 
الكتابعل هذا 
وإنكانت الأدلة 
أل ععةسدتهنا 


— ۹ -- 

أن يتمدح بفى الظر عن نفسه » وهو غير قادر عليه('» کا أنه لا بحسن من 

العنين أن يتمدح بتركه افتضاض الأبكار » مالم يكن قادراً على ذلك » وکا 

أنه" لا يمسن من الزمن المقعد مدح نفسه بتركه انساق الميطان والمحوم على 

دور الجيران مالم يكن قادراً عليه » كذلك ہنا » إذا لم يكن القديم تعالى 
قادراً على القبيح » وجب أن لا بحسن منه أن يتمدح بترك الفا : 


فإن قيل : ألاس أنه تعالى تمدح بننى السنة والنوم والصاحبة والولد عن 
نفسه مع أنه غير قادر عليه ؟ قلنا : فرق بين الموضعين » فإن أحدهما مدح رر جم 
إلى ذاته » والآخر مدح يرجع إلى فعل من أفعاله » وهمامتلفان فى هذا الباب . 
ألا ری أنه لا بحسن من الزن أن يتملح بترك التسلق على ما ذ كرناه 
لالم يقدر عليه وبحسن منه أن يتمدح بننى الرس عن نفسه » وإن ل يقدر 
على ذلك » لمأكان أحد المدحين راجعاً إلى ذاه والآخر راجعاً إلى الفمل » 
كذلك فى مسألتنا . 

نضا , : وقد أورد مشايخنا وجوهاً من الإلزام على القول بأنه تعالى يفعل 
القبيح » ويمكن أن يستدل ببعضها(؟) على أنه لا يفعل القبيح . : : 

فن ذلك ما( قد ثبت فى مقدور القديم تعالى من الحسن ما يستغنى به عن 
الببيح » فيجب أن لايمختارالقبيح » لأن من استغنى بالحسن عن القبيح » لامختار 
القبيم محال . ش 


وهذه الدلالة مبنية على أنه تعالى مستغن بالحسن عن القبيح » وأن من 


كان هذا حاله فإنه لا تار القبيح . 
)١(‏ ناقصة من ص ` ش (؟) ناقصة من | ٠‏ 
:(؟) لاء فى ص )٤(‏ دعضها أبداً » فى ص 


(©) مأهوء في ص 


د ۷ — 
أما الذى يدل على الأصل الأول »فهو ما قد ثبت أن اينه تعالى قادر لذاته » 
چس على ما لا يتناهى » وهذا بوجب أن يكون فى مقدوره من الحسن ما يستغنى 


به عن القبيح » إذ الحاجة 1١|‏ تتعلق بالضروب والأجناس دون الأعيان ٠»‏ - 


ألا أرى أن من احتاج إلى حلاوة » لا تختص حاجته بحلاوة معينة لا يقوم 
غير چا د 


وأما الكلام فى أن المستغنى بالمسن عن القبيح لا نار القبيح فظاهر ؛ 
لان نمل فى الشاهد ضرورة أن أحدنا إذا استغتى باقتضاء دينه عن غصب مال 


الغير فإنه قط لا يغصب مال الغير ؛ لا ذلك إلا لاستغنائه با 


سن عن 


القبيح . 

وأوضح فى المثال من هذا » هو من استذنى ماء الفرات عن اغتصاب شربة 
من ماء الغير بأن يكون على الشط فإنه قط لا ينصب تلك الشربة من غيره » 
ولا وجه له إلا استغناؤه بالأسن على القبيح على ما ذ كرناه . وهذه العلة بعينها 
فائمة فى القديم تعالى » فوجب أن لا مختار القبيح . 

وهذه الدلالة غير الدلالة الأولى » لأمها كانت مبنية على استحالة الحاجة 
عليه وهذه غير مبنيه عليها » ولذلك قلنا : إن الجسمة يمكنهم الاستدلال على 
كونه عدلا حكيماً بهذه الطريقة مع مجويزمم الحاجة عليه تعالى » وجعلنا حال 


الجبرة أسوأمن حالم ؛ لا سدواعلىأ نفسهم طريقة العم بعدل اللهتعالی وحكته.. 


وما أورده مشايخنا فى هذا الباب » هو أن قالوا : لو فعل الله القبيح لكان 
يجب أن يكون جاهلا أو حتاجاً » والجهل أو الحاجة لاتحوز ان عليهتعالى » فيجب 


أن لا مختار القبيح بوجه من الوجوه. 


المستخنيعن الفح 
بالحسن لا يفمل 


افيح 


۸ — 
وما ألزمهم مشايخنا ر مېم الله »هو أنه تعالى لو جاز أن .يكون فاعلا 

لبعض القباح وجب أن يكون فاعلا لسائرها » لأن الحال فى اليم واحدة 
وهذا وجب تجوز الظ والكذب عليه حتى لا تقع الثقة بثىء من أوامره 
ونوأهيه ووعده e‏ > وح بحو ز أن يعاقب الأنبياء بذأوب الفراعلة 
ويثيب الفراعئة بطاعات الأنبياء والأبرار» لأن أ كبر ماف هذه الأمور أن 
يكون قبيحاً والقوم قد جوزوا عليه كل قبيح › ومن جوز هذا لزم أن. 
لا بقو ل( بربويته ولا أن يعبده » وفى ذلك من الفساد والكفر مالاخفاء به . 
وربما بورد هذا الإإزم على وجه آخر » فيقال : لا يخاو حال القديم إذا جاز 

أن يفملاتقبيح م نأحد أمرين : إما أنيفعله ويقبح منهفعله » أويفعله وحسنمنه. 


فإن قيل : بالأول لزمه۳) ما ذكرناه من الوجوه » وإن قيل9'' بالثانى. 
ازم أيضاً تمويز هذه القباتم وتحسن منه » ومن بلغ فى التجاهل إلى هذا المد 
ولا9) أأزمهم مشاخنا موبز الكذب على الله تعالى» افترقوا فريقين 2*0 : 


نهم من جوزه » وهو العطوى من اعاب الأشعرى » ولقد مس عل القياس, 
واحبج عليهم بأن قال : ألستم قد جوزتم على الله تعالى الم والقباع » فكيف 
لايجوز عليه التكذب » وليس الكذب بأعظ من الف وغيره من القباتم ؟ 
وأوضح ذلك يمثال فقال : إن أحدنا لو قال لصي ادخل البيتففيه رمانموضوح, 
لأجلك » ولس ف الببت ذلك » فإن هذا ليس بأعظ من أن يقلع ستاً من أسنانه 
أو يقطعه إرباً إدبا » وقد جو زم على الله هذاء لجخوزوا الكذب عايه أيضا . 

(۱) يقر » فى ص (۲) لزم »فى ص 


(©) قال + فى ( (4)وماءفىرص 
)0( ناقصة من ص ١‏ 


4ؤوم — 
ومنهم من لم مجوزه » ثم افترقوا فى علته ؛ فنهم من قال : إنالم يجوز على 
اله تعالى الكذب لأنه يدل على الجبل والماجة » أو لأنه قبيح » والله تعالى 
غير موصوف بالقدرة على التفرد بالقبيح » وهم التجارية )١(‏ 


ومنهم من قال : لا جوز عليه الكذب » لأنه صادق ذاته . والكلام. 


علىالنجارية فى الوجه الأول » هوأ نه إذا جاز أن يفعل القديم تعالى سائر القبانحم 
ولا ندل على الجهل والحاجة » فا أنكرم أن يفل الكذب أيضًا ولا يدل 
على الجهل والماجة . وأما الكلام على من اعتل بالوجه الثالى فقد مضى » 
لأنا قد يبنا قدرته على ما لو فعله لكان قبيحاً . 


وأما الكلام على من قال إنه تعالى صادق لذاته » فهو أن يقال :مادليلم 


على أنه تعالى صادق لذاته ؟ فإن قالوا الدليل على ذلك أنه تعالى" أخبر عن ٠‏ 


أشياء وکا ن کا أخبر . قانا لم : وما تلك الأشياء التى ذكرها ؟ فإن قالوا : 
إخباره عن خلقه(") السموات والأأرضين حيث قال « وها خلقنا السموات 
والارض الا بالحق » قلنا للم اه ا 
الخاوقة » وإتما أراد بذلك السموات والأرضين التى نكف 
فيكو ن كاذباً فيه تعالى عن ذلك . 


وبعد » فايس للصادق بكونه صادةا حال» وإنما الرجم ذلك إلى أنه امل 
للصدق » والقوم إذا جماوه صادقاً إذاته فكا: نهم قد تفوا عنه الصدق أصلا . 


وبعد » فاو کان صاونً اذاته لكانت هذه الصفة ترجع إليدء فا الذى ٠‏ 


)١1(‏ ثم أصحاب المسين بن عمد اانجارا توق ستة ٠‏ +7 > وأ كثر معتزلة الرى ومأحوها علي 
مذهبه . قألوا بخلق‌الأضال » ون الصفات» والكبء ون الرؤية .انظر الملل والتحل51:1. 


(۲) ناقصة من | 1 (؟) خلق » فی ص 


انكام عسل 
النجارية 


7 


ينم أن يخبر بشیء ولا يكو ن کا أخبر عنه » فإن هذا يرجم إلى الفعل لا إلى 
الذات » ولسنا ازمک أ كثرمن تجوز هذا . ثم يقال لم : أليس اال ا 
إذاته عند ثم لاكتنم أن يكون آمرا ببعض الأشياء ناهياً عن البعض » فهلا جاز 
أن يكون صادقاً لذاته وإن كان لا ينع أن يكون صادقاً فى بعض الأشياء 


وكاذبا فى البعض ؟ ٩‏ . 

وما ألزمهم به" مشايخنا هو أنه( لو جاز أن يفعل بعض القباح لجاز أن 
يفعل سائرها » وهذا وجب عليهم جو از أن ثيب الفراعنة بطاعات الأنبياء» 
ويعاقب الأنبياء بذلوب الفراعنة » فلا سن من العباد عبادته . 

وعند هذا الإإزام حز وا حزبين وافترقوا فريقين : 

فنهم من قال : لا يحوز هذا لأنه قبيح والله تعالى غير موصوف بالقدرة 
على التفرد بالقبح » وهم النجارية . وقد تقدم الكلام عليهم » وذكرنا أنه 
لامعنى اقول أنه غير موصوف بالقدرة على التفرد بالقبيح مع أن سائرالقبائج 
واقعة من قبله على سائر وجوهما » لأنه لو تفرد به لكان لا يزيد حاله على 
هذه الخال . ٠‏ 

وبعد » فكان يازمهم جوز أن بجمل الله ذلك كسباً لبعض الربانية 
فيعذبهم يذنوب الفراعنة » ومن بلغ إلىهذا المد فى التجاهل فقد انسلخ من الدين. 


ومنهم من قال : إنا لوخلينا وقضية العقل لكنانجوز ذلك على اله تعالى 


6 مضا ل ف ص 0( ناقصة: من مجن 
(؟) ناقصة من ( (4) ناقصة من | 


حت لا بد 
إلا أن السمع منم منه و ا عن هذا( أن هذا مكابرة , للأنه لا ظط 
أغش من معاقبة الغير يذنب الغير » وقد تقرر قبحه فى عق لكل عاقل . 


ثم يقال للم : وكيف" الثقة بالسمع ؟ وما الذى ك من أن يكون كاذب 
فى ما أخبر به فى كتابه » وذ كره على لسان رسوله ؟ يبين ما ذ كرناه » أن 
أبلين لو بعث إلينا رسولا أو كتب كتاباً يقول فيه أجيبوتى() وأطيموى 
فی لا أضلك عن سواء السبيل » وأهديم إلى الصراط الستقے » فإنا لاش 
بقوله ولا نعتمد خبره(4) لتجويزنا كل قبيح عليه + كذلك كان عسي أن 
لاتق لم الثقة بال" تعالى عندم » فإن حاله تعالى الله عن ذلك أسوأ 
حالاً ‏ من إبليس . 

وما ألزمهم مشايخنا » محويزاً أن يبعث الله تعالى رسولا كاذب إلى الاس 
ويظهر المعجز على يديه ليدعوم إلى الضلال والكفر » لأن ذلك ليس بأعظ من. 
ته ليه الاضلال شفسه . 
تول 8 


فمند هذا الإازام افترقوا فرقتين : 


بالقدرة على التفرد بالقبح » وم النجارية . والكلام عليهم قد مر ؛ و نعيد شطرا 
منه فنقول : أوليس تقع فى العالم الأكاذيب ولاتقع إلامتولدة عن الاعتادات » 


)١(‏ ناقصة من ص (0) فکیف »فی ص 
(۴) اخغونی »فى ص (4) بره » فى ص 
(۵) يكلام الله » فى ص (1) ناقصة من ص 
(۷) اقصة من | (۸) وعتدء فی ص 


(5) وز » فى ص (م١»‏ ل الاصول السة) 


I — 

وعندک أن التولد )١(‏ لا يتعلق ۳ بالعبد أصلا لا ١‏ كتا) "٠‏ ولا إحدثاً 
فقد تفرد الله تعالى بها » فكيف تقولون إنه غير موصوف بالقدرة على 
التفرد بالقبيح ؟ 

وأيضًا فإنه) قادر على إحياء الموتى وإبراء الا كه والأبرص عدددعوى 
المدعى للنبوة وهو صادق » فيجب أن يكون قادراً على ذلك وه و كاذب » لأن . 
القدرة على ذلك مما لا يتغير يكذب الدعى ولا بصدقه(*) ٠‏ 

سين ذاك وبوضحه » أن الذى حرج المقدور عن كونه ا وجوه 
محصورة : منها ما برجم إلى ما حتاج إليه القدرة كعدم البنية » ومنها ما يرجم 
إلى الفاعل وهو عدم القدرة » ومئها ما يرجع إلى نفس القدور وذلك وجوه 
ستة : وجوده » أو وجود سببه » أو ٤‏ حضور وقته" » أو حضور سببه 0 
أو تفضيه » أوتقضى وقت سببه ٠‏ وشىء من هذه الوجوه غير حاص لفى مسألتنا » 
يجب أن لا تتدير قدرة القديم تعللى على ذلك بكذب الدعى وصدقه 5 


ثم يقال لم : هب أنه تعالى غير موصوف بالقدرة على التفرد بالقبييح » 
أو ليس أنه تعالى قادر على أن مجمله كس لهذا الدعى ("فيازم مب 
ما فررسم منه . 

ومنهم من قال : إمالم يجز ذلك لأن العجز موضوع للتصديق )١‏ 1 


وجوابنا آنا لا نسل ذلك » بل المعجز إنما يدل على صدق من ظور عليه 


)١(‏ التولدات » فى ص (۲) تعلق » فى ص 
(؟) كسب » فى س (4) ولأنه »فى | 
)٥(‏ وصدقه »فى ص 30( حضوره »فى ص 


() ويلزم عليه ؛ فى س (۸) لالتصدق » فى س 


لس ## م س 


بشرط أن يكون المظبر له عدلا حكيماً » فأما إذا لم يكن عدلا خكيناً فلا ٠‏ 
وقد أضفت إلى الله تعالى سائر القباح فكيف كنك القول بذلك ؟ 


ثم يقال ل : وما دليلك على أن العجز دلالة التصديق ؟ فإن قالوا : لأن 
اله تعالى قادر على أنيخلق فينا الم الضرورى بصدق الدعى فيجب أن يكون 
قادراً على أن يعرفنا صدقه استدلالا » قلنا : ولم وجب ذلك ؟ فإن قالوا : لاأ نه 
تعالى لما قدر على أن يعرفنا ذاته اضطراراً قدر على أن يعرفناه استدلالا » 
قلنا ء ولم جمستم بين الأمرين » وهل هذا إلا جم الأمرين من غير علة 
جامعة ؟ ثم يقال لم : أليس أنه تعالى قدر على أن يعرفنا و جود أنفسنا اضطراراً 
ول" يقدر على أن يعرفنامل"] استدلالا » فبلا جاز مثله فى مسألتنا ؟ فإن قالوا : 
إن كلامنا فى الغير » قلنا : هذا قرار بمجرد دفم الإلتزام » وما هذا سبيله من 
الاحترازات فإنها ممالا يقبل » وصار الال فيه كالال فى ما إذا قانا للمحسمة 
لوكان القدسم تعالى جسم لوجب أن يكون دتا » فتقول الجسمة إا يحب أن 
يكون محدثًاً إذا كان الكلام فى الشاهد فأما فى الغائب فلاء فك أنا تقول 
لم هذا احتزاز جرد دفع الالزام فلا يقبل » كذلك فى مسألتنا ٠‏ 


وبعد » فإنه تعالى قادر على أن يعرفنا الأ اضطرار؟ ول يقدرعلى أن يعرفناه 
استدلالاء فبلا جاز مثله فى مسألتنا ؟ فلا يحدون له جواباً ٠‏ ش 


ضل » فى خلق الافعال 
والغرض به الكلام فى أن أفعالالعبادغير ئخاوقة فيهم وأنهم9)الحدثون ها 


(۱) جع بين » فى ص (۲) وأن لم »فى س 
(؟) يە رفا » فى س )٤(‏ ونم م »فى س 


الملاف مع اللجبرة | 


حقيقة القعل 


س E‏ س 
واكلاف فى ذلك مع الجبرة : 
فإن منهم من ذهب إلى أن هذه الأفمال مخاوقة لله تعالى فينا لاتعاق لابنا 
أصلاء لا اكتسابا(© ولا إحدائاً وإنما حن كالظروف لها » وهم الجهمية 
مخاوقة فينا من جبة الله تعالى ٠‏ 


ثم اختلفوا ؛ هنهم من سوى فى هذه القضية بين المباشر والمتولد وهو ضرار 
بن مرو » ومنهم من قال : إن الباشرخاق ال تعالی فينا متعلق بنا من حيث (4) 
الكسب » وأما المتولد فإن الله تعالى منفرد مخلقه ٠‏ 

وقبل الشروع فى المسألة نذكر حقيقة الفمل ٠‏ 

فالفعل على ما ذ كره فى الكتاب » هو ما محصل من قادر من الحوادث . 
وهذا يوم أن الفاعل يحب أن يكون قادرا حال وقوع الفعل لا محالة وليس 
كذلك» فإن الرائى ربا يرى ويموت قبل الإصابة . فالأولى أن يقال فىحقيقة. 
الفعل : هو ما وجد وكان الغير قادراً عليه. فلا يتوجه عليه الاعتراض الذى 
وجبناه على الأول ٠‏ 


ثم إن بين الحدث وبين الفمل فر » وهو أن الحدث يمل عدا وإن 


(۱) كنبا ؛ فى س ٠‏ 

(۲) قنلسنة 14 ه . وآم آرائه الفول بننى الصغات » وأن أقمالنا مقدورة لله . 

؟) حاول الأشاعرة بمذهب االكسب أن توا قدم العم الإلحى وأنه يمل بصيغة الفعل 
لا بصيئة الأمر فقرروا أن الله خالق الفعل وأن الإنان يكب ممله من هذا الخلى » إذيقارن 
قصده الانسان وعزمه قدرة الله وخلقه للفعل . 

)٤(‏ جهة » فى ص 


— 0 د 


م يع أن له محدثً » ولب س كذلك الفمل ؛ فإنه إذا عل فملا علم أن له فاعلا ما 


وإن لم يعامه بعيلة . 


ولهذا عاب قاضى القضاة على الأشعر ى فى تقض اللمع استدلاله على أن للعالم 
صاناً بقوله : قد ثبت أن الما صنعفلا بد له من صانم » فقال : إن العلم بأن العام 
صنع يتضمن الل بأن له صانماً » فكيف يصح هذا الاستدلال ؟ 

صل من( هذه الملة » أنه إذا عل الفمل فملا يعم أن له فاعلا ما على الخلة» . 
وإنما يقم الكلام بعد ذلك فى تعيين الفاعل . ش 

وإذا أردت أن تع الفاعل بعينه » فلك فيه طريقان : أحدها » أن تختبر 
حاله » فإن وجدت الفعل يقع بحسب قصده ودواعيه 4 وينتق تسب کراهته 
وصارفه » حكنت بأنه فعل له على المصوص . والطريقة الثانية » هو أن تمل أن 
هذا القدور لا يحوز أن يكون مقدور”) للقادر بالقدرة » فيجب أن يكون 
مقدوراً للقادر لذاته"") وهو الله تما . 

ثم إنه رجه اله تعالى لما ذكر فى حقيقة الفاعل() القادر » سأل نفسه 
على ذلك فقال : كيف يصح ذلك وفى الناس من ذهب إلى أن الفعل إما يقم 
بطيم امحل » أو بقوة له غالبة » على ما ذكر عن الأوائل من التفاسفين ؟ 

والجواب عن ذلك أن الطبع غير معقول » وقد تقدم ذلك . ثم يقال لم : 
ما ثريدون بالطبم ؟ فإن أردتم به الفاعل الختار » فمو الذى نقوله » ولكن ٠‏ 
العبارة فاسدة » لأن العرب لا تسى الفاعل الختار طبع 0 وإن أردثم 4 أمراً 


)١(‏ عن »ىرس (؟) ناقصة من ص 
(؟) للذات » فى ص (©) الفمل ء فى ص 


أقسام الأثمال 


عنم LS‏ سمه 

بع فانا قد 5 5 نا أن العأ اعا صد ع الجلة» فاللؤثر فيه لا بد مك(1) 
موجبا » فإنا قد د كرنا أن الفعل إنما يصدر عن -١‏ يه لا بد من 
أن يكون راجماً إلى اللجلة . ا 

ثم إنه ره الله لا ذكر حقيقة الفمل » ورأى أن الأفمال فما ما يستحق 
عليه الدح والثواب » وفيها ما يستحق.عليه الذم والعقاب . وفيها ما لا يستحق 
عليه واحد منهما » تسكلم فى أقسام الأفمال . 

وجملة الكلام فى ذلك أن الفعل بقے ٠‏ إلى.: ما له صفة زائدة على 
حدوثه وصفة جنسه » وإلى ما ليس له صفة زائدة على ذلك . ما لا صفة له زائدة 
على حدوثه وصفة جنسه »فم وكالمركة اليسيرة والكلام السبير » وذلك إتمايقع 
من الساقى ولا مدح فيه . وما له صفة زائدة على حدوثه وصفة جنسه » فهو 
فعل العا بما يفعله . 

وذكر فى الكتاب » أن العا ما يفعله » المميز ينه وبين غيره » لا يخاو 


فعله من أحد وجبين : إما أن يكون له فعله » أو لا يكون له فعله » ولم يعتبر 


فى ذلك زاول الإلجاء » واقتصر على اعتبار زوال الشهوة . 

والأولى أن يعتبر زوال الإلجاء أيضاً . ٠‏ 

فالقسمة الصحيحة فى ذلك أن يقال : إن فعل العام بمايفعله المميز ببنه وبين 
غيره إذالم يكن ملجأ لا يخاو من أمرين.: إما أن يكون له فعله » أو لا . فإن 


کان له فمله فهو الحسن ».وهو ما لفاعله أن ينله ولا يستحق عليه ذم . وإن 


م يكن له فمل" » فهو القبيح » وحده وحقيقته قد تقدم . 


م إن الحسن: ينقسم قسمين : فإما أن تكون له صبفة زائدة على حسنه » 


| ناقصة من | : (؟) منقدم » فی‎ )١( 
(؟) لفاعل ۲ فى ص‎ 


— ¥ ل 


وأما أن لأيكون كذلك . فالأول هو الذى ٠‏ يستحق عليه الدح » والثانى هوالذى 


لا ستحق بفعله ١‏ لماح ويسمى مباحاً ا ا سا 


0 أفمال القدم تعالى بالباحج 
باح كالعقا 


ب وجد فيا ما صورته صورة 


وأما مايستحق عايه المدحفعلىقسمين: إما أن ا لدح ولايستحق 
الذم بأن لا يفعل » وذل ككالنوافل وغيرها ؛ وإما أن يستحق الدح بفعله والذم 
بان لإ يفعل » وذلككالؤاجيات . وقد تقدم حدود هذه الألفاظ . 
ثم إن الو اجبات تنقسي: ففيها ماله بدل وهو الواجب الخير هوفيها ما لابدل 
له وهو الواجب المضيق . وقد تقدم ذلك فى صدر الكتاب . 


وتنقسم قسمة أخرى :إلى مايتعدى ؛ وذلك حو رد الوديعة وشكرالتة() 


من العقليات » ومن الشرعيات كا ركا" وماشا كل ذلك ؛ وإلى مالايتعدى » ' 


وذلك نحو النظر والعرفة من العقليات » ومن الشرعيات كالصلاة 
والصيام وغيرها( . 

وتنقسم قسمة أخرى إلن : عقيل » وشرعى . فالعقلى هو ما استفيد وجوبه 
بالشرع » وذلك نحو الصلاة والضيام والحج وما جرى هذا الجرى.. 


وتنقسم الواجبات إلى : ما له سبب موجب ء وإلى ما لي سكذلك . وهذه 
القسمة تتأنى فى العقليات والشرعيات ميا . 


فثال الأول من المقليات فهو : كنظ الوديعة » فإن لهال سببا موجيا . 


)١(‏ العم قيس ٠‏ (۴) الزكاة » فى س 
(؟) ومحوما » فى ص )٤(‏ ما » فى ص 


الباح 


د الفاة 

() وهو التكفل )١(‏ به » وقضاء الاين » فإن الاستقراض سبب وجوبه » 

وشكر املعم فإن لوج به سبباً وهو النعمة .ومن الشرعيات »> كالكفارات » فإن 

ا سبباً موجباً وهو الدين أو المنث على اختلاف فى ذلك بين الفقماء ؛ وهذا 

فى كفارة المين وما فى) كفارة الفلبار فسبيها الظبار » وفى كفارة القتل 
ومثال الثانى من العقليات : الإنصاف » فإنه لا سبب له مو حب ¢ ومثاله 

من الشرعيات الصلاة والصيا 


ثم ينقسم ما له سبب من الواجبات إلى : ما يكون سبب وجوبه من جهتنا» 
ات ل جبة الغير ٠‏ . . 

فالأول » ككفار:(؟) المين » فإن سببه إما المنث أو الهين » وأى ذلك 
کان فهو من فعلنا . 

والثانى »كالدية فى قتل الط » فإن سبب وجوبه القتل » وهو من جبة 
الان ومن أن بعد هذا اقم SES‏ فال لا 
سبب وجوبه ربما يكون دعاء داع (*)؛ وقصة قاص » وتخویف موف ؛ ويمكن 
عده فى القسم الأول أيضاً لأن سبب وجوبه رعا يكون نظراً فى كتاب » 
وما من ذى قبل . وعلى اللقيقة فبذا الثال معدود فى القسم الأول» لأن 
سبب وجوب النظر إما هو اللوف منت ركه ضرراً » وذلك ٤أ‏ بداً يكون9». 

ن فمانا . وإعا حتاف المال فى سبب اللحوف ؛ فرة يكون ون 5 


را 
)١(‏ هذا اش كفل © فى ص (*) ناقصة من ص 
(؟) فی » فی ص )٤(‏ هو كفارة › فى ]م 


(ه) داعی » فى الأسل () کون أبدا »ف س 


لا س 


وتتقسم الواجبات : فنيها() ما يضاف إلى أسباءها » وفہا ما يضاف 
إلى أوقاتها . 


فالأول »> كالكفارات » فإنه يقال كفارة اليمين وكفارة الظهار . 


والثانى »كالصلاة » فإنه يقال صلاة الظهر وصلاة العصر . والفرق بين . 
الإضافتين » أن أحدها إضافة إلى سبب موجب » والآخر 27 إلى ما لايوجب . 


واعر أن الأفعال الشرعية قد توصف بالصحة وقد توضف بالفساد» والمراد 
بدمختلف بحسب اختلاف مواضعه» فإذا وصفت( "به العقود» والبيوعات47) 
والأنكحة » فيقال إنها ميحة أو فاسدة » فالراد به أنه أستوفى شرائطه على ` 
ما اقنضاه الشرعقأوجب له( اللاك حى يجوز له التصرف و محلل الاستمتاع» 
أو لم تستوف على ما اقنضاه الشرع فلم يفد الاك ولا يحل له الاستمتاع .و إذا 
استعمل فى الصلاة فالراد به أنه يازمه فما الاعادة أولا يازم ذلك فيها . و إذا 
استعمل ذلك" فى الشهادة فقيل شهادة حيحة أو فاسدة » فالمراد به أن القاضى . 
بلزمه 0 بها أو لا يازمه ذلك » ولا براد ذلك كونما صادقة أو كاذية » ` 
لأنها قد تكون صادقة ولا تكون صديحة » كشهادة العبد عند الفقهاء»و شهادة 
الأب لابئه » فلا يازم الجا الحم سها» وقد تكو ن كاذبة م توصف بالصحة» 
إذالزم الماک أن 2ک بها . و إذا استعمل فى خبر الواحد » فيقال إنه ييح 
أو فاسد » فامراد به أنه تقل على وجه ازم" العمل به » أو م ينقل على هذا 
الوجه فلایازم ")العمل ‌به » ولا بفید( ٥‏ ١)فيذلاك(١١)‏ کو نه صدا وکذ) ؛ لأنه 


(0 فنها »قا ص (۲) والأخرى » فى ص 
(؟) وصفاء فى ص . (4) البياعات » فى الأصل ٠ه‏ 
زه) حل › ف | (1) ناقصة من ص 

(۷) يتزمه.» فى س (۸) ناقصة من ص 


(5) بذلك » فى ص )٠١(‏ يلزمه » فى ص 


77[ + س 


قد وصف بالصحة و إن كان كذبا إذا ازم العمل به » ويوصف بالفساد إذا 
1() يازم العمل به و إن كان صدقاً فى نفسه . هذا هو القسم الأول . 

وأما القسم الثالى فهو من أقسام القبيح . 

وجملة القول فى ذلك » أن أقسام القبيح تنقسم إلى : ما يكون صفيرا » 
و إلى ما يكون كبيرا . وما يكون كبيرا ينقسم إلى : ما يكون كفرا ٠‏ وإلى 


ما لا يكون كفرا!؟! . والكلام فى حقيقة هذه الألفاظ وحدودها يعود فى 
باب الوعيد إن شاء الله تعالى . 


م إن التبا تنقسم إلى : ما بتغير حاله بالا كراه » و إلى ما لا يتغير حاله 
بال كراه . ش ش 
. الأول 3 e‏ وذلك كإظهار كلة الكفر » 


فإن ذلك قبيح ولا ! كراه ٤‏ نم إذاأ كره عليه جوز" له أن يقول ذلك » 
لا على الاعتقاد له والندین به ء بل على أنسم كلفت.ونى إظهاره والقول به » 


أو على أن النصارى يقولونه . 


والثالى من هذين القسمين » هو ما يتعدى ضرره إلى الغير » وذلك نحو 
قتل الغير وما شا كل ذلك ٠»‏ فإن ما :هذا سبيله لا يتغير بال كراه » بل يازم 
المسكره ه أن يضع مع نفسه أن عقاب اله تعالى أعفل دو اف هذا الكت 
فار أقدمت على ما يكرهنى عليه استحققت عقوبة أشد من هذا . 


وتتقبم القباتح أا إلى : ما لا مكنه الانفكاك عنه إلا بأن لا يفعله» و إلى 


(۱) لم يكن » فى س () يكون فقا فى س 
(؟) ناقصة من س 


لومم ب 
ما يمكنه الانفكاك عنه بأن يفعله على وجه خر مخالف له . فالأول١١!‏ كالجبل » 
ظ فإن الانتكاك منه لا يمكن إلا بأن لا يفمله » والثاتى كالخبرالكذب » فإنه يمكنه 
الانفكاك عنه بأن بوقعه على وجه الصدق » وكالسحدة » فإنه يكن الانفكاك 


منه بأن نوقعه سجدة للر-ةن ولا وقعه سجدة للشيطان . 


وأنه لا بد هن أن بكرن :مكلت :طرق إل ازال الو عن شسه ين 
الطريق إلى ذلك على رب من الإجمال فقال : إن الطريق إلىذلك : إما التووبة . . 


أو كثرة الطاعات . 


والتو بة » هو أن يندم علىما فعله من القبيح لقبحه » و يعزم على أن لايمود 
إلى أمثاله فى القبح . م إن هذا القد ركاف إذا كان القبيح ببنه و بين الله تعالى» 


وأما إذا كان بسنه و بين الأدميين بأن يكون أساءة إلى الفير » فالواجب أن 


بنظر : فان کان قتلا » يلزمه أن يندم عليه و يعزم على أن لا بعود إلى أمثاله فى 
القبح ويسم نفسه إلى ولى القتول . وإنكان غصباً » يرد النصوب 'بعينه 
إنكان باق » و إلا فقيمته إن كان من ذوات القيمة » أو مثله إن كان من 
ذوات الأمثال ۳ء م إذا تاب عن ذلك لا يستحق بعده الذم والعقاب . 


و إعا قلنا :إن التو بة علىالحد الذى ذكر ناه تزيل العقاب» لأن نظيرالتوبة 


من الشاهد إبما هو الاعتذار » ومعلوم أن أحدنا لو أساء إلى غيره نم اعتذر 
اليه اعتذاراً صميحاً فإنه لا يستحق بعد ذلك الذم على الإساءة » فكذك 


)١(‏ والأول » ى س (0) الل فى س 


يان الطريق إلى 


إزالة العقوبة 


أفعال الادعدثة 


شهم 


پپپ 

وأما كثرة الطاعاتءفإنها ما لا يور فىإزالة العقاب المستحق على الكبيرة 
والأعمار هذه الأعمار عل ما سيجىء ىباب الوعيد إن شاء الله تعالى » ولكنما 
تؤثر فى إزالة العقو بة المستحقة على الصغيرة» لأن نظير كثرةالطاعات من‌الشاهد 
كثرة الاحسان إلى الغير » ومعلوم أن أحدنا لو أحسن إلى غيره ضروبا من 
الإحسان ثم كسر له رأس قل فإن هذه الإساءة تقع ٠‏ مكفرة فى جنب ماله من ' 
الإحسان لديه » وبالعسكس من هذا فإنه لو قتل واحداً من أعزته فإنه خبط 
جميع ماله قبله من الإحسان . 


و إذ قد فرغنا من بيان أقسام الفعل وما يتصل به » نعود إلى الدلالة على 
أن أفعال العباد غير مخلوفة فيهم » وأنهم م الحدثون لها . 


والذى يدل على ذلك » أن فصل بين الحسن والمسىء » وبين حسن الوجه 


و فة اشن حل اسا و الي عل اا رلا ررمت 


الطريقة فى حسن الوجه وقبيحه » ولا فى طول القامة وقصرها » حتى لا بحسن 
منا أن تقول للطويل مطالت قامتك» ولا للقصير لم قصرت ؟ كا بحسن أن تقول 
للظالم لم ظاست؟ وللکاذب ل كذبت؟ فلولا أن أحدما()متعاق بنا وموجود() 
من جهتنا خلاف الآخر » و إلا ا وجب هذا الفصل » ولكان الال فى طول 
القابة وقصرها كالحال فى الظلم والكذب » وقد عرف فساده . 


فإن0) قالوا : لا مكنم أن تستداوا بهذه الطريقة على أن هذه الأمثال 


. متعاقة بكر » فإتكم تحمدون الله تعالى على الان وإ کان الابجان من فعالكر 


| ناقصة من 1 »( متمق با وموجود» فى‎ )١( 
(5).ناقصة من ص‎ 


س ا ست 


ومتعلق بک وكذلك فإنكم تذمون أحدناعلى الإماتة والغرق والحرق وغير ذلك 
مع أن شيثاً من ذلك لا يتعلق به 8 


قلنا : أما الأول فليس على ما تظنونه » لأنا لا حمد الله تعالى على الإبمان 
نفسه » وإنا تحمده على مقدماته من الإقدار. والمَكين وإزاحة العلة بأنواع ‏ 
الألطاف » وذلك موجود من قبله ومتعلق به فلا يازم » وما قال بعض 
أعحابنا حين أورد بعضبي() هذا السؤال عليه محضرة بعض الأ كابر فقال : , 
فإنا لا محمد الله تعالى على ذلك وإنما الله محمدنا عليه » فانقطم السائل . فقال 
الكول فف البالة فيلت 


وأما ما ذكرته ثانياً فليس كذلك أيضاً » لأنالا نذم أحدنا على الإماتة 
والغرق والمحرق ».وإتما ذمناه على مقدمات ذلك ؛ ألا ترى أن من وضع صبيا 
نحت برد موت" فإن ذمنا.إياه ليس على الإمانة وإنما هو على إلقاله أو وضعه 
تحت البرد » وكذلك من ألق صبياً فى تنور ليجرقه الله تعالى » فإنا لا نذمه على 
الإحراق الموجود من قبل الله تعالى » وإنما نذمه على تقرزيبه من جهة(۴) النار 
وإلقائه فما ؟ تفسد ما ظناته » وصح الاستدلال بهذه الطريقة . 


فإن قال : ما أنكرتم أن الفصل بين الإحسانوالإساءة » وبين حسن الوجه 
وقبيحه » راجم إلى أن أحدما متعلق بنا من جهة الكسب بحلاف الأخر » 
لا إلى ما قلتموه ؟ قيل له : إن مذهيكم فى الكسب لا يعقل » ولو عقل فإنه 
متعلق باللّه تعالى فلا ببق للفعل جهة تضاف إلينا » فكيف يصح ما ذ كرتموه؟ 
فصح أن على هذا المذهب لا يتصور اق الدح والذم » ويازم أكون 


)1( ناقصة هن ص 5 49 لفوت 0 فى ص 
(*) ناقصة من س ` 


- 
الال والكذب وغيرها من الأفعال » كطول القامة 5 ف أنه لا يصح 
استحقاق المدح والذم عايما البتة » وذلك يوجب قبح بعثة الأنبياء وبطلان 

الشرائع أصلا . ش 


وكا يازم القوم على هذا المذهب أن لا يفرق بين المحسن والمسىء » 
رتفم الدح والذم والثواب والعقاب » ويازمهم قبح بعثة الانبياء » ويازمهم 
أيضا أن يكون هوفاعل القباتم > لأنه إذاكان خالقاً لأفمال العباد وفسها القباتم 
ازم ما ذ کر ناه » وذلك يوجب أن لا تقع لر ثقة البتة( '» بكتاب الله تعالى9) » 
وأن يحوزوا أن يبعث إلهم رسولا كاذب ويظهر المعجز عليه » ليضلهم عن 
سواء السبيل » ويدعوم إلى الكفر ويصرفهم عن الإسلام ؛ لأنه إذا جاز 
أن يفا ل بعض القباح جاز أن يفعل سائرهاء إذ لافرق بين بعضها وبين البعض 


فى القبح . 


ومتى قيل( : إن ذلك قبيح » والله تعالى غير موصوف بالقدرة عل التفرد 
بالقبيح » قانا : قد أجبنا عن هذا » وبدئا أن الله 'تعالى موصوف بالقدرة على 
مالو فعله لكان قبيحاً ؛ وذلك أنه اوم يقدر على التفرد بذلك تقديراً » فإنه 
يقدر على أن مجعله كسباً لبعض العباد » فيلزم ما ذ كر ناه : 


وكا أن هذا لازم للم > فكذلك يازمهم أن لا يثبت ارسل الله تعالى حجة 
ا i‏ مخ أن کن 
رسالتك موافقة لمراد الرسل » فكيف تدعونا إلى الإسلام ؛ ومن أرسلاك إلينا 
| أراد متا التكفن وخاقه فينا » وجعلنا محيث لا يمكننا الانفكاك عنه ؟ 


| ناقصة من س (؟) نائصة من‎ )١( 
(؟) قال ء فى س‎ 


o —‏ د 
ويازم17 انقطاع الرسل من وجه آآخر » وهو أن يقال م : إلى ماذاتدعونا 
إليه ؟ فإن كت(" تدعونا إلى ماخاقه الله تعالى فينا » فإن ذلك مما لا فائدة فيه » 
وإن کے ۲ تدعونا إلى مالم مخلته الله تعالى فينا » فذلك مما لا نطيقه 


ولا تمكن منه : 


ويازمهم التسوية بين الرسول وبين إبابس » لأن اارسول يدعوم إلى 
خلاف ما أراده الله تعالى منهم'؟؟ »كا أن إبليس يدعوم إلى ذلك . بل يازمهم ' 
أن يكون حال الرسول اراهن حال إبيس » لأن إبلس إا اغوم إلى 
خلافه » وكل مذهب يقتضى ذلك ويؤدى إليه فكافيك به فساداً . 


ويازمهم 3 قبح الأمر بالمعروف والہى عن النكر لذن الأمر لامخاو:. 


إما أن يكون أمراً بالواقع » وذلك قبيح ويحرى فى القبح مجرى أعر الرمى. 
من شاهق بالتزول . × 


وإنكان أمراً عا لا يقع '» فإن الأمور غير قادز عليه عندم لقولم بالقدرة. 
الموجبة فيكون الأمر به أمراً بما لا یطاق » وتسكليف ما لا يطاق قبيح 3 
وهكذا الكلام فى النبى عن النكر » لأنه إن کان نبي عن الواقع ۾ 
فإن ذلك قبيح )ولا فائدة فيه » وإن كان نيا عمالم بقع » فإن ذلك نہى. 


عا لم يقدر عليه وذلك قبيح أبضاً » ويحرى ف القبينح محرى نبئ الزرمن.. 
عن العدو() × . 1 


)١(‏ وزم » ف ص (۲ )و (۳) كنت ق الأصل 
)٤(‏ مم 2 فی ص )٥(‏ اذا ؛ ق س )لاء فیس 
(۷) ما بين إشارقى الضرب × .... × فيه تقديم وتأخير فی س. 


.طريقة أخرى 
فى أن أفمال 
المباد غير مفاوقة 


سج ۴۳۹ س 


فإن قيل : الاستدلال بحسن المدح والذم والأمر والنبى على أنا محدثون 
لتصرفاتنا استدلال بفرع الثىء على أصله » لأنا ما لم نمل أن اعا عدت 


لتصرفه م نعم حسن مدحه وذمه وأمره ونهيه 5 


قيل له : إنا نل حسن الأمر والنبى وللدح والذم على الجلة ضرورة » وإن 
نل نمل كونه محدثاً على التفصيل » فلایکون الاستدلال بذلك عليه استدلالةً برع 
الثىء على أصله ؛ كا أنا لما أمكننا أن نعم کون الذات قادرا () مال (1) 


ون ل نمل كونه حيا » أمكننا الاستدلال بذلك على كونه حياً » ولا نكون 


مستدلين بف الشىء على أصله » وإن لم يكن الذات عالً وقادراً مالم يكن حياً » 
كذلك فى مسألتنا ‏ 

ويازم أيضاً قبح مجاهدة أهل اروم وغيرهم من الكفار » لأن للكفرة 
أن يقولوا لاا" تجاهدونا ؟ فإن كان جمادک إيانا على ما لا رید اللہ تعالى 
منا ولا حبه فالجهاد ك أولى وأوجب » وإن كان الجهاد لنا على ما خاق فينا 
وجعانا بحيث لا يمكننا مفارقته والانفكاك عنه فذلك جياد لا معنى له » 
ولو وجب هذا الجهاد والحال ٤۶‏ ما ذ کر ناء لكان إنما يحب لله 


طريقة أخرى.فى أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم ومهم الحدثون لها . 


ومحريرها هو أن هذه التصرفات يحب وقوعها بحسب ()قصودنا 
ودواعينال"ك» وبحب انتفاؤها بحسب كراهتنا وصارفنا مع عتلاية” الأحزال 
إما محتقا وإما مقدراً » فاولا نما محتاجة إلينا ومتعاقة بنا وإلا لما وجب ذلك 


فيها »> لأن هذه" الطريقة تثبت احتياج الشىء إلى غيره » كا بعلم احتياج 


)١(‏ عالاً قادرا » فى ص ('؟ وبلزمهم » فى ص 
(؟) على ماذا » فی عص )٤(‏ هذه ؛ فی ص 
(0) قصدنا ودواعينا » فی س (5) بهذهء فى س 


امتحرك إلى الحركة » والساكن إلى السكون ؛ وهى هذه الدلالة المتمدة » 
ونا تقدم كان على طريق الإإزام . 


وقولنا فى هذه التصرفات أنه يحب وجودها محسب قصدنا ودواعينا » 
وحب انتفاؤها عند كراهتنا وضارفنا » فالمراد به طريقة الاستمرار > لا ما نقوله 
الأحوال > فالراد به خلوص الدواعى وزوال الوانم . وقولنا إما حتفا » 
المراد به فعل العام لما يفعله » فإنه حب وجوده بحسب قصده وداعيه 
0 وير لنا وإما(") مقدراً » فالمراد به فعل الاه » .فإن فعله وإن لم 
يقع بحسب قصده محققاً » فهو واقم محسبه مقدراً » فإنا لو قدرنا أن يكون له 
داع لكان لا يقع فعله إلا موقو عليه ومحسبه . 


إذا ثبت هذا » فالذى يدل على أن هذه التصرفات يحب وقوعما بحسب 
قصدنا وداعينا هو » أن أحدنا إذا دعاه الداعى إلى القيام » حصل منه القيام 
على طريقة واخدة و مستمرة » بحيث لا حتاف الحال فيه . وكذلك 
فلو دعاه الداعى إلى الأ كل بأن يكون جائ وبين يديه ما يشتهيه » فإنه يقم 
منه الأ كل على كل وجه 2 ولا مختلف الال فى ذلك . وهذه أمارة كونه 
موقو عللىدواعينا ويقع محسبها 1 وکا (“أنها تقم(*) بحسب دواعينا وتقف © 
علها » فقد تقف") علىقصودنا أبضاً » وعلى آلاتنا » وعلى الأسباب الموجودة. 
من قبلنا » ألا ترى أن قوله : مد رسول الله » لا تنصرف إلى عمد بن عبد الله 


(1)أوء ىس (۲) يفع محسب القصد وداعيه محققاً 00 
(؟) ناقعة من ص (:) السام والنام » فى س 
(5) أنه يقم » فی س + (3) ویقف »فی س 


,۷) قف »فی ص re)‏ - الاسول الجسة ) 


— YA — 

دون غيره من الحمدن ولا يكون خبراً عنه إلا بقصده » وكذلك الكتابة0) 
لا محصل منه إلا إذا عادبا » ولا يكنى ذلك حتى يكون مستكلا للالات التى 
تحتاج السكتابة إليها نحو اقل وغيره» وأيضاً فإن الأ يقم بسب الفرب ‏ 
اللوجود من جهته » يقل بقلته ويكثر يكثرته »> فصح -حاجة هذه التصرفات إلينا 
.وتعلقها بنا على الحد الذى ادعيناه . 

فإن قال : لا مكن الاستدلال بهذه الطريقة على أن هذه التصرفات 
واقعة من جهتنا » لأن فمل الملجأ يقم بحسب قصد اللجىء وداعيه : ثم لا يدل 
عند على أنه فعله . وكذلك فسير الدابة فى الجهة التى تسير فهها تابع لقصد 
اراک ونوترق له كاك فنع أهل الجنة تابع لاختيارهم وموقوف 
على قصودم . وأيضاً فإن اللون الحادث عند الضرب موقوف على الضرب » 
يقل بقلته ويكثر بكثرته . وهكذا ؛ فبياض(") القديطى!4) يقم حسب‌الضرب من .. 
حجنا + وسواد المي يق :عل أحوال خايط الزاح بالمنض ٠‏ :وأبضا فإن ارارة 
المادثة عند حك إحدى الراحتين بالأخرى موقوف على المك » يقل بقلته 
ويكثر بکثرته » ثم لم يدل ثىء من ذلك على أنه واقع من جهتدا ومتعلق بنا » 
كذلك فى مسألتنا . ش 

قيل له : أما فمل اللجأ » فإنه يقع بحسب قصده وداعيه » غير أن داعه 
مطابق لداعى اللجىء فلا يصح ما ذكرتموه » وكذا الكلام فى الدابة » ولهذا 
فلو قصد الرا كب أن يسيرها(*) فى وجه الأسد لما سارت » فصح أن سيرها0) 


)١(‏ الكتابة المنة » فى مر (۲) قیل »فى س 
(؟) ياض » فى ١‏ (4) القبيطى نوع من الحلوى . انظر لان اامرب وتاج العروس. 
(0) تسیر » فی ص 67 ) سيره » فی ص 


— سس — 

تابع لقصدها(١)‏ وداعبها!؟) » دون قصد الرا كب وداعيه . وأما س أهل الجنة 
فتعلق بالل تعالى وموقوف على قصده وداعيه دون قصودمم ودواعيهم » 
ولا ذلك وإلا كان يجب إذا دعی بعضهم الداعى إلى أن بلغ ثوابه ثواب 
بعض الا نبياء أن محصل ذلك » ومعلوم خلافه . وأما ماذ كرته فى اللون 
فحال » لأن ذلك الاون ليس محادث » وإتما هو لون الدم الذىكان فيه فاتزعج 
بالضرب » لولا ذلك وإلا كان يحب أن محصل هذا الاون فى الجاد عند 
الضرب » لأن السبب حاصل والحل محتمل » ولا منع معلوم خلافه . 


فإن قبل : ألس لاحب ف الضرب أن يواد الأ فى الجاد وان کان 
مولداً له فى الى » فهلا جاز مثله فى اللون ؟ قانا : إنما لم يصع ذلك فى الأ » 
لأن الغمرب إنما بشرط انتفاء الصحة » وهذا إما يتأنى فى بدن الى دون الجادء 
وليس كذلك ف اللون » فظهر الفرق ينما . 

وهكذا الكلام فى بياض القبيطى » فإن ذلك اللون ليس بحادث بلهو لون 
کان فيه فظهر 9" بالضرب » ولهذا يستعان فى ذلك ببياض البيض» ولا ذلك 
وإلا يحب. إذا'صب الماء فى الطنجير وضرب )أن يبيض"9©) لأن السبب 
حاصل ؛ واحل محتمل ولا منع 2 واللعاؤم (*) خلافه . 


وكذا ماقالوه فى خلطالزاج بالعنص » لان ما ظهر 77 امن السو اد کان کامتا 
فمبافظبر بالط » لزلا ذلك وإلا كان تشیم )هذه القضية فى كل ما يعين #خلط 


أحدها بالآخر . 
)١(‏ لقصده » فی ص . : (۲) وداعيهء فى ص 
(۴) وظهر » فى ص )٤(‏ آبیش »2 فى ص 


(۵) ومعلوم » قى ص > (58)يظهره فى ص 


5-5 

ركذا الجواب عاذ كروه فى المرارة وحصولها عند حك إحدى الراحتين 
بالأخرى » فإنها حرارة كانت فيه فظبرت عند المك ؛ لولا ذلك وإلا كان 
يحب متى حككنا الجليد بعضه ببعض أن محدث(21 هناك حرارة » لحصول 
السبب وزوال الو : 

فصح بهذه الجلة أن أفعال العباد غير تخلوقة فيم » وأنهم م( الحدثون 
لماعل ما ذكرناه » فعلى هذا يحرى الكلام فى هذا. . 

فإن قيل :ما أنكرتم أن هذه التصرفات مخاتها الله تعالى فيكم fll.‏ 
لتصودم وذواعيم مجرى العادة » لا أنها متعلقة بك تعلق الفمل بفاعله . 
قيل له : إن كل اعتراض لایثبت إلا بعد ثبات ما اعترض به عليه فهو فاسد» 
- لأنه إن صح ذلك المذهب العترض عليه فالاعتراض عليه فاسد » وإن لم يصح 
فالاعتراض لا يثبت أصلا » وهذا الاعتراض من ذلك القبيل » لأنا مالم نم 
الحدث فى الشاهد» لا يمكننا أن نعل الحدث فى الغائب » فإن الطريق إلى إثبات 
الحدث فى الغائب » هو أن هذه التصرفات محتاجة إلينا ومتعلقة بنا فى الاحتياج 
إلى محدث وفاعل » وإنما احتاجت إلينا لمدوثها» فكل ما شا ركما فى المدوث 
وجب( أن يشاركها فى الاحتباج إلى حدث وفاعل . 


فإن قيل: جوزوا قبل النظار ف الدلالة على إثبات الصانع : أنيكون ف الغائب 
محدث يحدث هذه التصرفات فیک عند قصودک ودواعيكم حرى العادة . قيل 
له : إن ذلك تجويز؛) لمالا يعقل » إذ العقول من المحدث هو من يمع اهس 
منه محسب قصده ودواعيه ) وينت محسب کراهته وصارفه ؛ وعندم أن 


| محصل 2 فى ص 1 (۲) ناقصة من‎ )١( 
مجبء فى ص (:)ماءفى ص‎ )0( 
| (ه دواعيه » فى‎ 


ويم — 

هذا العنى يثبت فى أحدنا ولا يكون محدئا » وإذا كان ذلك(1) كذلك فقد 
أخرجوه عن كونه معقولا مكيف جوزو" فى الغائب . وعلى آنا إذا علا 
بالدليل أن أحدنا محدث لنصرفاته تقول : من قال : جوزوا أن يكون فى 
الغائب محدث أحدثها فيكم لا إن أن الحدثون لها » محرى مجرى أن يقال : 
جوزوا خلاف ما عاءتموه » وذلك خاف من القول . 


وبعد » فاو كان حدوث هذه التصرفات عند قصودنا ودواعينا معحرى 
المادة لوجب صحة أن مختلف الهالفيه » كا فى المر والبرد » فإنه لمأكان طريقة 
العادة اختلف محسب البلران » وهكذا سائر ما طريقة العادة(؟) » نمو الاحراق 
وما يجرى تجراه . وعلى هذا يقال !24 فى الميونات (4) إن فى الميوانات (*) 
حيوانا!" يقال له السمندل » يدخل النار ويتمرغ م فما فلا تؤذيه ولايحترق ببا» 
وحتى أنه يتخذ من وبره منديل غر » فكلما توسخ يلتى فى النار فيعود أنظف 
ما يكون ويمكن") . وهكذا فإنه يقال أن بكرمان خشبة لا تحترقها النار » 
كذلك فى سألتناء لو كان حدوث هذه النصرفات عند قصودنا بمجرى العادة 
لجاز أن مختلف الال فيها حتى يصدق قول من قال : إنه شاهد فى بعض 
البلاد الغائبة عنا من كان يقم منه فعله عند صارفه » وينت عند داعيه » ويمكنه 
تقل التقيل من الأجسام وهو ضعيف » ولا يمكنة نقل افيف منها إذا عاد إلى 
قوته » ويتأتى منه الكتابة البديعة ولا تعامها ولا عامهاء فلا تعامها لم ينت منه . 
ذلك » ومن صدق هذا الخبر فهو متتجاهل أو غير عاقل . 


)١(‏ ناقصة من س (0) مجوزه » فى س 


(ه) الموانء تياس 0000 () حوانء قى سن 


(۷) اقم ة من س ٠ ١‏ (۸) النادة » فى س 


E —‏ ل 


فإن تیل : قول إن أحدنا محدث لتصرفه لأن تصرفه يقم بحسب قصذه 
وداعيه باطل بالسافى » فإنه محدث وإن ل تقع تصرفاته حسب قصده ودواعيه . 


وجوابنا » أن هذا الذى أوردتموه عكس الدلالة » والأدلة لايعتبر فيها 
المكس » وإنما يعتبر فيها الطرد والنافضة » وذللك هو أن يرينا شيتاً وقع بحسب 
قصودنا ودواعينا ثم لم يتعلق بنا تعلق المقل بفاعله » فإما أن يرينا محدثا لم يقم 
فعله حسب داعيه » فإن هذا عكس ما دللنا به فى امسألة » وذلك لا يقدح 
فى كلامنا ء لأنه لامتنم فى حكين مثلين أن يكو نا معاومين مختلفين. وعلى هذا 
نعرف حدوث الأجسام بدلالة » وهو استحالة انفكا كا عن( الحوادث » 
وحدوث الأعراض بدلالة أخرى وهو جواز العدم عليها . وحن وإن لم يكننا 
أن نمل بهذه الطريقة أن الساهى حدث» فإن ذلك يمكن بطريق أخرى. على() 
أن فى هذه الدلالة ماهو احتزاز عن الساهى لأ نا قلنا هذه التصرفات تقع بحسب 
قصودنا ودواعينا(”'وتنتثى بحسب كراهتنا وصارفنا مع سلامة الأحوال إماحققا 
وإما مقدراً » ومعاوم أن تصرفات7©) الساهى وإن لم تقع حسب قصده محتقا » 
ققد تقع بحسب قصده مقدراً » لأنا وقدرنا أن للساهى قصداً » لكان لابد فى 
تصرفه منأن يكون واقماً محسب قصده . ثم الذى يدل على أنه محدث كالعالمه 
هو ما قدثبت أن فعله يقم بحسب قدرة يقل لہا ويكثر بكثرتها ؛ وعلىهذا 
و کان فى متهى رجله کوز يمكنه أن مح رکه » ولو کان بدل الكوز حجر 


عظليم !20 يمكنه نقله ولا محريكد ٠‏ 
(۱) من » فى [ 0) وعلى» فى | 
(۳) قصدنا ودواعينا » فى ص )٤(‏ تصرف » فى ص 


۱ يقليلها » فى س (1) لاء فی‎ )٥( 


س 0 31 

وأبضاً شعاوم أن النائم وهو بالرتى مثلا يعتقد أنه ببغداد » وهذا الاعتقاد 
جبل قبيح فلا خلو ؛ إما أن يكون من قبل الله تعالى » أو من (قبل غيره(1). 
لامجوز أن يكون من جبة الله تعالى لأنه قبيح » والله تعالى لا يقبل القبيح » 
ولا جوز أن يكون من جبة غيره » لأنالفير إنما يعدى الفعل عن محل القدرة 
بالاعهاد » والاعماد لاحظ له فى توليد الاعتقاد » فلس إلا أن يكون من جبته 
على ما قاناه . ۰ 


فإن قيل : قد بينم أن هذه التصرفات متعلقة بنا ومحتاجة إلينا » فبيدوا أن ' 
ا الحاجة إها هو الحدوث ليم للم ما ذ كرعوه » قانا : الذى يدل عليه 
أن الذى يقف كونه على أحوالنا نفياً وإثباتاً إنما هو الحدوث » فيجب أن . 
تكون جبة الحاجة إعا هو الحدوث على ماذ كرناه . 


وبعد » فإن حاجتها إلينا لاتخاو ؛ إنا أن تكون لاستمرار اشم ٠١‏ , 
أو لاستمرار الوجود("" » أو لتجدد الوجود» . لا يحوز أن تكون محتاجة 
إلينا لاستمرار العدم » لأمهاكانت مستمرة العدم )إن( لإنكن؛ ولامجوز 
أن تكون محتاجة إلينا لاستمرار الوجود » لأنا مخرج عن كو نا قاذرين 
وهى مستمرة الوجود ؛ فل يبق إلا أن تكون محتاجة إلينا لتجدد الوجود 
على مانقوله . 

فإن قيل : لم لايجوز أن تكونحتاجة إلينا ومتعلقة بنا من جبة الكسب؟ 
قلنا : إن الكسب غير معقول » ومالايعقل لاحوز أن محم جبة الحاجة(0. 


)١(‏ حبة »فى ص (۲) وجودها » فى ص 
(؟) ع مہا + فى ص )٤( ٠‏ وجودها . فى ص 
(ه)و» فى س (1) أن نتكون » فى س 


(۷) للحاجة ء قى س 


عدم خلق الله 
لأفعال الماد أن 
العاقل لا شوه 
قسه ولا بريد 
من غیره ذإك 


— E س‎ 

وبعد » فإن اذى دلم على أن هذه التصرفات متعافة بنا من حبة 

الكسب » لس إلا وجوب وقوعها بحسب قصدنا ودواعينا» ووجوبه 

اثتقائها مسب كراهتنا وصارفنا » وهذا ثابت فى الحدوث فهلا جملتموها 
محتاجة إلينا من هذا الوجه ؟ 


فإن قيل(2 : ما أنكرتم أنها متعلقة بنا من جة ال ملول ؟ قلنا : لو كان 
كذلك لكان يجب أن لا فرق بين اللون وبين هذه التصرفات» لأن الماول . 
ثابت فيه » والعلوم خلافه . فصح أن الماجة) إلينا إنما هو للحدوث »> 
على ما ذكرناه . 

وأحد مايدل على أن أفعال العباد غير مخاوقة فيهم » هو ما قد ثبت من أن 
العاقل فى الشاهد لا يشوه نفسه > كأنه يعاق العظام فى رقبته » ويركب القصب 
ويعدو فى الاسواق . فك لايفمل ذلك ولا يتولاه » فلا تول" غيره يض 
ولا بريده منه . وإعا لايفعل ذلك ولا تاره لعلمه بقبحه ولفناه عنه . وإذا: 
وجب ذلك ف الواحد مناء فلآن يجب فى حق القديم تعالى وهو أحك الحا كين 
أولى وأحرى . وعلى مذهبهمأ نه تعالىشوه اوو الثناء عليه ء وأراد مم 
كل ذلكء تمالی عما يقولون . 

فإن قيل: إن هذه الأشياء تقبح منا فأما من الله تعالى فلا » وصار الال 


فيه كالمال فى الشرعيات » فكا أن فيها ما يقبح من بعضنا ومحسن من البعض 
كالصلاة فإنها تقبح من الخائض ونحسن من الطاهر » كذلك فى مساًلتنا . 


)0 فال 2 فى ص 4# احتاجه . فى س 
(؟) يولىء فى ١!‏ 


د £0 — 
قانا : إما وجب ذلك فى الشرعيات» لأن الوجه فى حسنها وقبحها كو نما 
مصالم ومفاسد » و الصالح والفاسد تختلف مسب اختلاف الأشخاص والاو ات 
ولس كذلك فى العقليات » لأن د مختصها » فت 
وجد ذلك الوجه وجب قبحه أو حسنه» سواء كان" من الله تعالى أو من 
الواحد منا . 


وأحد ما يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكون خالا لأفمال العباد » هو أن 
فى أفعال العباد ما هو ظل وجور » فا ركان الله تعالى خالقا لما لوجب أن يكون 
خلال جائراً » تعالى الله عن ذلك علواً كييراً . 


وحن قبل أن تحقق هذا الكلام عن الخصم نبين حقيقة الظر . 


اعلله أن الفلم كل ضرر لانفع فيه ولادفم ضرر » ولا استحقاق » ولا اظن . 


تلوجهين التقدمين . ولا يكون فى الح كأنه من جبة الغرور به » 
ولا يكون فى الك كأنه من جبة غير فاعل الضرر . 

ولا بد من اعتبار هذه الشرائط : من أن لا يكون فيه نفع ولا دفم ضرر» 
لامعلوما ولامظنو تا ولا استحقاق 7 » لأن أحدنا لوكلف الأجير العمل بالأجرة 
لا يكون ظالا لما كان فى مقابلته من النفع ما يوازيه » وكذلك فإن من ر 
إذن الصى دفعاً للضرر عنه لا يكون ظا لتضمنه دفم الغرر عنه » وكذلك 
فإن ذم السىء والرتكب للقبيح لا يكون ظلها لأنه مستحق . 


وقولنا : ولا الظن لأحد الوجبين التقدمين » فن أجل أنه لا فرق بين أن 


)١(‏ وقمء فى ص (۲) ناقصة من ؟ 
(۴) استحقاق » فى الأصل 


أحد ما يدل 
غل أن اقلاق 
افغال الماد أن 
فيها ظاماً وجورا 
وهذا لا يصمح 
على الله 


يس — 
يكون النفم ودفم الضرر معاوماً “وبين أن يكون مظنو 6 » ألا ترى أنه 
سن من أحدنا أن يكلف ولده الاختلاف إلى المكتب وإن شق ذلك عليه 
ولا يكون ذلك'"'منه ظا » لما كان فى مقابلته نفع مظنون أو دفع ضرر 
مظنون » فصح أنه لا بد من اعتبار أن يكون الفعل ضرراً لا تفع فيه » ولادفع 
ضررء ولا استحقاق » ولا الظن لأحد الوجبين التقدمين حتى يكون ظالما . 

رکا لا بد من اعتبار ذلك »ء فلا بد من أن لايكون فى الحم كأنه من 
جبة الضرور بهء لأنه لوكان كذلك لم يكن ظا . ألا ترى أن من حاول مال 
غيره أو ذمه فأتى عليه » فقتل" دفماً »لم يكن ظانا له » لما كان ذلك الضرر 
كأنه حليه من قبله . 

وكالا بد من اعتبار هذا الشرط » فلا بد من أن لا(4) يكون في الم 
كأنه من جبة غير فاعل الضرر » لأنه لوكان بهذه الصفة لم يكن ع ظلما ألا ترى, 
أنه تعالى لو أحرق صب ألتى به فى النار » أو أماته وقدوضع نحت البرد لأيكون 
ظالً(اله » لما كان هذا الاحراق وهذه الإماتة فى هذا الك كأنه من جبة 
غير الله تعالى . 

ولو قلت(: إن الشرط الثلى » وهو أن لأيكون فى الي كأنه من جهة 
الضرور به داخل فها تقدم » لأن للدفوع مستحق لأن يدفع عا أمكن . وعكذا 
فلو جعله داخلا نحت الشرط الأخير لصح أيضا » لأن الإتيان عليه وقتله فى 
الحم كأنه من جبة غير فاعل الضرر رركت وه 
رخبت ا 

! فى س (؟) ناقصة من‎ ٠ مظنوناً ونين أن يكون معلوماً‎ )١( 


(؟) ناقمة من ص )£( ناّصة من .س 
(0) ظلما » فى س (5) قلا » فى س 


س لاوم لد 


والذى يدل على ما ذ كرنا » هو أمهم متى عرفوا الضرر على الوجوه التق 
يناها سموه ظلذاً » ومتى لم يعرفوه على هذا الوجه لم يسموه ظلماً . 

وعلى هذا فام لما اعتقدوا حصول هذا الضرر على هذا الوجه من المية 
بدخوطا جحر الفأرة وإخراجها ' منه » قالوا : أظم من حية . 

هذا هو حقيقة الظل » وإذا استعمل فى غير ذلك فهو على سيلا لجاز » 
وعل ماقا وساب ذا مساق ل مضنا اننا لدع »تبي بالطل 
على القيقة . إلا أنه ليس يحب إذا استعمل لفظ من الألفاظ فى بعض المواضع 


مجازاً أن يستعمل" فى سائر المواضع فيقال : ظامت الربح أو النار » كا قالوا 


ذلك فى السحاب » لأن من حق الحاز أن يقر حيث ورد . 

وقد يذ كر لمحدود(؟) ولايصح شىء منها . 

من جملتها » قولمم : إن الظلم هو ماليس لفاعله أن يفعله » وهذا لاايصح » 
لأن الل باد نا 00 e‏ بالمحدود 4لا أن كون تابا له » وف 

ومبذه الطريقة عبنا على أبى على محديده الواجب بما به ترك قبيح » فقلفا : 
إنا مالم نعم وجوبه لا يمكننا أن نعل قبح تركه » فكيف حددت الواجب به » 
وفما ذكرت ترت ټ() الع بالحد على العم بالجدود » وذلك مما لايصح . 

و بعد » فإن القبائم كلها اشتركت فى أنه(" ليس لناعلها فعلها » م ليس 
جب أن يكون الكل ظلها » فإن الكذب والعبث وغيرها ما لايسمى بذلك . 


)١(‏ خروجها» فى ص (۲) طريق »فی ص 
ر*) يتمعمل ذلك ».فی ص (4) لاه فی ص 
() رتب . فی ص (5) أن »2 فى ص , 


اا ما ليس 
ا يفمله 


ومو وضع 
0 فى ار 


هوضعه 


عودة إلى حقيق 


الأدلة على القوم 


— ۸ 

وقيل فى حده : هو وضع الشىء فى غير موضمه وهذا أأبعد من الأول ؛ لأنه 
لوكان كذلك لاوجب إذا وضع أحدنا منديله على ركبته() أو عظم أجنبياً على 
الحد الذى يعظم والده ن يكون ظالماً » لأنه وضع الثىء فى غو 
إذا جمل البذرة9) فى الخبرة أن يكون ظال » لأنه وضع الشىء فى غير موضعه» 
وقد عرف خلافه . فيجب أن تكون حقيقة الفلم ما ذكرناه ؛ إما لأنه 
موضوع له أصلا » أو لأن بكثرة الاستمال فيه صار حقيقة .كالنائط فى 
قضاء الحاجة . 

ثم إنه رمه اله عاد إلى حقيتق هذا الإلزام9) على القوم . 

والاصل فيه » أن هذا الإلزام إإزام العبارة دون العنى » لأن العنى نما قد 
ذهب إليه القوم » وإنما امتنعوا من إجراء هذه العبارة على الله تعالى » لما 
رأوا أن الاأمة بأسرم اتفقوا على أن من أطاق هذه الافظة على الله تعالى 
فق د كفر » وهؤلاء القوم إذا اعتقدوا فى اللء()تعالى أنه فاعللاظل ولا هو خش 
منه ققد كةروا » سواء أجروا هذه الافظة على الله تعالى أو لم بجروا . 


مو ما نان وو ته أن إظلاق أله التباره إا ضار كرا ان 
إضافة الغا إلى الله تعالى لا جرد العبازة : وعلى هذا فإنه ل و كان الظالم فى بعض 
اللغات اما للعادل » فوصف المتكلم بتلك الاغة إله بالظل. فقال : يا ظالم ياظالم » 
بريد به يا عادل يا حکے » فإنه لا يكفر . 


وربما وجه هذا الإلزام على وجه آخر فقال : ل وکان اله تعالى فاعلا للظم 
)١(‏ رکبتیه » فى ص (9)البذرةء فى س 


(5) هذه الدلالة » فى ؟ )٤(‏ ناقصة من ص 
ره( اقم 6 فی ص 3 


4 س 


لوجب أن يقال : إن الظلل منه ومن عنده » وهذا لا برتسكبه القوم 8 


وربما أاز مهموجباً خر فقال : لوكان الله تعالى فاعلا للظم لوجب أن ترجع 
إليه أحكام الفلر من الذم والاستخفاف وما يتعلق بذللك » تعالى الله عن ذلك . 
وهذا جيد » إلا أنه لا مختص الام بل يضم جميع القباع من الكذب والعبث 
وغيرها » فصح أن هذا الإلزام يعود إلى العبارة على ماذ كر ناه 5 


إذا ثبت هذا » وأردت أن تازمهم إطلاق هذه العبارة على الله تعالى » 
غلك فيه طريقان اثنان : 


أحدهاء أن تقول: قد ثبت أن قولنا فاعل للظم وقولنا ظالم واحد » بدليل 
أنه لافرق بين أن يقول القائل فلان فاعل لاام » وبين أن يقول إنها) ظالم . 
حتى لوقال فلان ظالم ولنس بفاعل لظم وليس بظام » لتناقض الكلام » 
وهذه إمارة اتفاق الافظين فى المعنى » فإن بهذه الطريقة يعرف أن معنى والجاوسن 
والقمود) واحد » وكذلك27 الكلام فى كل افظين متفقين فى ا معنى . 


فإن قيل : كيف يصح قولك إنهما متفقان فى العنى » ومعاوم أن قولنا 
ظا اشتق من ظلم > وقولنا فاعل للظالم اشتق من من فعل الظم ؟ قلنا : إنا 
ما ادعينا اتفاقبما فى الاشتقاق وإعا قلنا : إنهما متفقان فى المعنى » ولا يعتنع فى 
الفظين اتفاقمما فى العنى واختلافبما فى الاشتقاق » ولذا فان القعود والجاوس 
معتاها واحد عم القعود مشتق من قعد » والجاوس مشتق من جاس . 


)١(‏ لان 2 فى ص (0) القمود واللاوس › فى ص 
فرق وهكذا 3 فی ص 


س ١8خ"‏ ع 


والوجه الثانى فى ذلك هو أن تقول : إن أهل اللغة لما اعتقدوا فى الواحد 
منا أنه أضر بالغير الضرر الذى ذكرناه » موه ظالَاً » ومتى لم يعتقدوا ذلك فيه 
لم يسموه به . كا أنهم لما اعتقدوا تعاق الضرب والشتم بالواحد منا تعلق الفعل 
بفاعلسموه ١١‏ 'ضارب) وشا" ؛ فكا أن الضرب والشتم اسم لمن فعل الضرب 


والثتم » فتكذلك الظلم يجب أن يكون اا من فمل الل . 


فإن قبل : إنهم أخطثوا فى الاعتقاد. قلنا: هب أمهم أخطئوا فى الاعتقادء 
ألسوا قد أصابوا فى هذه التسمية ؟ وهذا القدر كاف . وصار ذلك كتسمية 
الأصنام آلمة لاعتقادم أنها تستحق العبادة » فكا أن خطأم فى الاعتقاد لم منم 
من إصابتهم فى التسمية » كذلك ههنا . 


فن قيل: لا جوز أن يكو نالظام اسم حله القل؟ قلن: لكان كذلك 
وجب لو تفرد الله تعالى بالظام أن لا يكون ظالا » وعندک أنه تعالی() لو تفرد . 
بالظر لكان ظالاً . 

وبعد » فإن الظالم لو كان اسما لمن حله الظل لوجب أن ترجع أحكامه إلى. 
عله » فيذم. اللسان إذا شم » والرجل إذا ركلت » واليد إذا لطمت » ومعلوم. 
خلافه. وصار هذا کا تقو له الكلابية إذ جماوا التتكم اسما لمن حله الكلام > 
وكان بحب أن يكون اللسان هو القاذف » لأنه جو الذى حله القذف » 
وأن يكون هو الرسول أيضاً » لأنه الرسالة والبلاغة إتما حصلا لهبه » ومحلانه 
وهذا يوجب أن ل ويستخف'") به للقذف ؛. ويعظم ويبجل للرسالة 4 


وهذا حال . 
(۱) شاتماً وضارباً » فى س (؟ ) ناقصة من.ص 
(۳) ناقصة من | ١‏ (:) تجلدءهء فى ! 


6 نتخن » فى | 


سد ۴۵۷ سے 

aT‏ وه 
ل 2 N‏ من جهة غير اعل الشرر» وهذا إتما حل المظلوم دون 
غيره » فيجب أن يكون هو الظالم : 


وعد فاو عار أن يقال إن الظالم اسم لمن حلہ الظل لجاز مثله فى العادل 5 
فيو جب أن لا بوصف الله تعالى بأنه عادل کا لا بوصف أنه ظالم 1 


فإن قيل: ما أنكرتم أن لظام اسم لمن جل الذلر ظل له؟ فلن( : لكان 
كذلك › لوجب إذا تفرد الله تعالى بالظل أن لا يكون ظال لأنه لم يجمل ال 
ظلناً له » وعندك أنه تعالى لو تفرد بالظال لكان ظالاً . 


وبعد » فإن الفال لو كان ريسل الجاعل » اوجب أن ممل ظلما لهذا 
دون ذاك » أو ذاك دون هذا » وصار المال في هكالمال فى كون الكلام ا 
ونبياً وخيراً » فإنه لما تعلق بالفاعل » صح من الفاعل أن بوجده فيجءله أمراً » 
وان غ 5 وأن بوجده فيجعله أمراً » لمذا دون ذللك » وقد 
عرف خلافه . 

وبعد فلوو كان كذلك » لوجب فى من لا يع أن الظالم هو من جعل القار 
ظلاً له : أن لا يعامه ظالماً » ومعلوم أن المرب يعلمون الظالم ظال وإن لم يعاموا. 
أن الغا جمل ظا له : 


رس لإا عردم : ما تريدون بقولكم إن الظالم هو من "جمل الظل " 
ظلنا له ؟ أتريدون به0) أن الظلم خلق فيه ؟ أو تون اف جل کا 


(۱) قيل لهء فى ص (۲) ناقعة من من 


هخ — 


e E EER WERE 
إن شاء الله تعالى » وإن أردتم به أنه خلق فيه » فهو نفس مذهيم الذى روم‎ 
: إفساده9) بهذه الدلالة فلا يصح الاعتراض به عليها ؛ وهذا أصل كبير‎ 
إن كل دلالة نصبت لإفساد مذهب من الذاهب » فالاعتراض على تلك‎ 
الدلالة بن ذلك الذهب لا يصح » فيحب أن براعى هذا" الأصل‎ 

00 فاو کان الا ا لن جمل الفالم ظلاً له 1 لوجت و 
الرازق اا لمن جمل الرزق رزقاً له » ل 00 0( 
وكذلك الكلام فى الحسن ؛ والدم » والتفضل » وما تحرى هذا الجرى 
لأنه لا فرق بين الموضعين . ولو ارتكب » قانا e‏ 
القدم تعالى بشىء من هذه الأسماء » وقد عرف خلافه . ش 

فان قيل ا اسم لمن تفرد بالل » واللّه تمالى غير ٠‏ 
١‏ منفرد بالقلم > فلا يحب أن يسمى ظالً . قانا : لو كان كذلك لوجب أن 
لا يكون) فى عام الله تعالى ظالم » لأن العباد غير منفردين بالفلم . 

وس فر وج :هذا فى الغا »لوخت أيه ف النادل واا 
والرازق » ولو ارتكبوا ذلك » قلا : فيجب على هذا أن لا يوصف القديم 
تعالى بشىء من هذه الأوصاف » والمعاوم خلاف ذلك . 

ba انان العربمق اعتقدوا أن اتال اا ا ا قاشعل بنا غاغله مو‎ ١ 


وإن لم يعرفوا تفرده به ؛ ومتى لم يعتقدوا ذللك لم يسموهبه. یمین ذلك أنهمش شاهدوا 


)١(‏ ناقصة من (0) فاده » فى ص 
(؟) ذلك » فى ص (غ) يوحد» فی ص 
(6) ناقصة من ص 


-— ل — 


جماعة اشتركت فى قتل مسل موم ظفة » وکل واحد منهم ly J‏ 
يعتقدوا تفردثم بالظلى بل عرفوا الاشتراك » ففسد ما ظنئوه 8 


وبعك ©» فإن الله تعالى مر ألا زاد خاله إل عله الآن ¢ وقد 
تعلق به سائر الظلامات على سائر وجوهها وحقاتقها . 


فإن قيل : ما أنكرتم أن الال اسم ان لم يجمل الفا كبا لثيره » 
الله تعالى جعل الظل كسا لنا فلا يحب أن يسمى ظالً . قانا : إن هذا 
السؤال مع ركا كته“ يدل على عى قلب السائل » لأن وى هذا الكلام » 
(0)أن اتال سے ان جعل الال "كسا انه وعدا وجب أن لا يكون 
أحدنا ظا , لأنه ل يحمل الف كسا لنفسه » وإما “جعل ذلك كسباً له . 


وبعد » فإن قولنا ظا إثبات» وأنه لم يحمل الفا كبا لنيره ننى » ولايحوز 
أن يرجم بالإثبات إلى الننى »كا فى العادل والرازق . ْ 

وبعد » فاو جاز أن يكون الظالم اما أن لم يحمل الظلم كسب لر * 
لجاز أن يكون العادل اسماً لن لم يجعل العدل كديا ليره » وكذا الكلام 
فى الحسن » والنعم » والمتفضل » والعاوم خلافه : 

وأيضأ » فإن أهل اللغة لل يعدو أن7) الكسب e‏ الذى تقولونه 
أصلا » فكيف يقال إن الظالم عندم اسم أن م ل اظ كسب ليره » 
فإن قيل : ا ا ل يعدو الي م يلوا أينا اللذوك عت أن 
لا يكون أحدنا بمحدثاً لتصرفاته » قلنا : إن العرب وإن .لم يعلموا صفة 


)١(‏ ظالم » فى الأصل 1 (۲) وان لم2 فى س 
(؟) فالله * فى من ٠‏ (4)ركتهء فى سن 
(ه. اقمة من س i‏ (5) فة من س .. ` 


۲۳۴٣ (‏ — الأصول القسة ) 


لم لايكون الظالم , 
اسما لمن لم_يجعل 
٠‏ الم كسياً لغيره 


of EE‏ چت 
الحدث على الحذ الذى نقوله » فقد عدوا الفرق بين ما يقف على قصدنا 
ودواعينا ويثبت لأحوالنا فيه تأثير » وبين مالا يقف على قصدنا ودواعينا 


ولا شت لشىء من احوالنا فيه تأثير 0 


فإن قيل : أليس أنه تعالى مخلق المركة "ولا يكون 7 متیح رکا » 
و خلت الولد ولا يكون والدا ؛ فهلا جاز أن مخاق الظل ولا يكون الا ؟ قانا : 
هذا لا يصح ان فيل م الأففال يفعله القد تعالى إلا وقد اشتق له 
منه امم ؛ إلا أفعالا معدودة منع!؟' ارمق أن يشتق لله تعالى من ذلك اسم » 
نمو الفقه والفضل والمراسة والطب إلى ما شاكل ذلك » واولا السمع لكنا 
موز أن بوصف ال١‏ تعالى مهذه الأفعال أيضاً . 


وأماما ذكرته من المركة والمتحرك لهالة مفرطة » لأن(*) التحرك ليس 
هو اسان فعل الخركة وإنما هو اسم لمن حلته الحركة » والفاعل للحركة إا سى 
رکا »فلا جرم يحوز أن يسمى الله تعالى به . وما ذكرت من أسس الوالد 
٠‏ فأبعد » لأنه اسم لن اق الولد من ماله » أو( ولد الواد على فراشه » ولس 
هو اسم لفاعل الولد » وإثما الذى يشتق لفاعل الولد ا إا هو 
مواد » وذللك إنما لا يحرى على الله تعالى لإيهامه المطأ» وهو أنه من جنس 
الأسباب » لولاء وإلا كنا يجوز أن يسمى القديم جل وعز به . 


م إنه رحمه ال(") احج بآيات من القرآن على أنه تعالن لايحوز أن يكون 
خالقاً لأفعال العباد 0 وذلك لورده عل طريقة الاستدلال والاحتجاج 04 فإن 


)١(‏ ناقصة من س () وان لم یکی فى ص 


(0) لثم + فى ص : (4) القديم . فى س 
(0)فإن» فى س ` () أولمن» قى س . 


(۷) نأقصة من ص 


— ۳۵0 — 


الاستدلال بالسمع على هذه المسألة متعذرء لأنا مالم نمل القديم تمالى » وأنه 
غل حکم لا يظهر المعجز على الكذابين » لا يمكننا الاستدلال بالقرآن » 


. وصحة هذه السائل كلها مبنية على هذه السألة . ولأن إثبات الحدث فى النائف ٠‏ 


ينببى على إثبات الحدث فى الشاهد » إذ" الطريق إلى ذلك ليس إلا أن يقال : 
قد ثبت أنهذه التصرفاتحتاجة إلينا ومتعاقة بنا » وإنما احتاجت إلينا لحدوثهاء 


فكل م شار فيا فالمدوث و حب 5 ثا ف الاحتياج إلى عدث وفاعل» ش 
وهذه الأجسام كلها محدثة فلا بد لما من محدث وفاعل » وقاعلها ئيس إلا الله ' 


تعالى فكيف يستدل بالسمع على هذه السألة وامال ما ذ كرناه ؟ فوضح هذه 
الجلة أنه رحمه الله تعالى١؟)‏ لورد هذه الأيإت على و جه الاستدلال والاحتجاج 
وإنما أوردها على أن أدلة الكتاب موافقة لأدلة العقل ومقررة له . 


ما يدل على ذلك من جبة السمع قوله تعالى: , هاقرى ف خلقالتهمن تفاوت ,/؟) 
نفى الله التفاوتعن خاقه . فلا تخاو : إما أن يكون المراد بالتفاوت : من جهة 
الملقة » أو من جهة المكة . لا يحوز أن يكون الراد به التفاوت من جهة 
الملقة لأن فى حَلقة الخلوقات من التفاوت ما لا يخفى » فلاس إلا أن المراد O4‏ 
التفاوت من جبة المسكة على ما قاناه : إذا ثبت هذا لم يصح فى أفعال العباد أن 
تكون من جبة الله تعالى لاشتاها على التفاوت وغيره . 


فإن قال" : ما أنكرتم أن التفاوت من جبة الملقة على ما ذكره فى آخر 


الآية حيث قال : « هل ترى من فطور ٠‏ ؟ قانا : هذا الذى ذكرته لا يصم» ' 


لأن تخصيص آخر الآية لا بقدح فى عموم أوهاء ألا ترى أن قوله تعالى : 


(9) لذاء فى ص () ناقسة من | 
(م) اللات + (؛)نق ف ص 
)2( قيل » فى ص 


ما ری فى خلق . 
الرحن منتفاوت 


۵٦‏ س 


« والطلقات يتر بصن بانفسهن ثلاثة قروء > عام فى المطلقات البوائن منها 
والرجعيات » ثم تخصيص قول : < وبعوئتهن احق بردهن » لا يقدح فى عموم 
الأول . كذلك فى مسألتنا . 


وبعد » فإنه تعالى ممدح بنفى التفاوت عن خاقه » ولا مدح ف۳ فی أن 7) 
لا يكون فى خلقه فطور وانشقاق 


فإن قيل : لو أمكن الاستدلال بهذه الآية على أنه تعالى لانجوز أن يكون 
خالا لأفمال العباد لأن فيها التفاوت وقد نفى التفاوت غن خلقه » أمكن أيض) 
أن يستدل مها على أن طاعات العباد كلها من جبة الله تعالى فلا تفاوت فيها ‏ 


قلنا : هذا الاستدلال بدليل الحطاب » وذلك ممالا يعتبر ف فروع 
. الفقه » ف بعتبر فى أصول الدين ؟ يبين ذلك أن ی 
باد کر لا يدل على أن ما عداء مخلافه ؛ ألا ترى أن قاثلا لو قال : فلان لا یظل 
ولا يكذب » فإما يقتضى هذا الكلام أنه لا مختار ما هو الل والكذب » 
وليس فيه أتما هو خارج عن هذين النوعين فإنه هو الفاعل له » كذلك فى 
مسألتنا» ليس حب إذا فى الله تعالى التفاوت عن خلقه أن يضاف إليه 
كل ما لا تفاوت فيه » بل الواجب أن ينفى عنه حيو ما کارت ورن 
مالا تفاوت فيه موقوفاً9 على الدلالة » فإن دل على أنه هو الفاعل له قيل به » 
فإن م يدل » بل دل على خلافه ل يقل به » وف مسألتنا قامت دلالة على أن 
هذه التصرفات من ن الطاعات وغيرها متعاقة بنا لوقوعها بحسب قصدنا وداعينا » 
ان کون قلا نا راقن من جهتنا على ما قلناه . . 


١(‏ ) القرة )١8 ٣٣۸‏ قيل »م فى اس 


رع اأتعاة من ص (e)‏ ناقسة :من س 


ست لزه — 


دليل ا من ة اله مع قو له تعالل : ١‏ الذى احسن كل شىء زاقه .£ 
وقد قرىء « خلقه» »› وكل القراءتين ندل على أن أفعال العباد غير مخاوقة 
WwW‏ 
> 

ووجه الاستدلال بهأنه لا يخار ؛ إما أن يكون الراد به » أن جمیم 
ما فعله") الله تعالى فبو إحسان » أو الراد به أن جميعه حسن . لا جوز أن 
يكون المراد به الإحسان » لأن فى أفماله تعالى ما لا 1 ن إحساناً كالعتاب ؛ 
فليس إلا أن الراد به الحسن على ما تقوله . 


إذا ثبت هذا » ومعاوم أن أفمال العباد تشتمل على المسن والقبييح » 
فلا يجوز أن تكون مضافة إلى الله تعالى . 


فإن قال() : م لاحوز أن مكون المراد بقوله تعالى « أحسن » أى «عل» 
كا يقال : فلان بحسن اللغة والنحو والتصريف والطب وغير ذلك . قانا : هذا 
ا می عل لم يجىء وإن جاء مضارعه » ولیس يمتتع 

ن يستعمل مضارع مالم يستعمل ماضيه . وعلى هذا استعملوا مضارع نحو : 
وذرء و ودع . فقالوا : يذر ويدع > ولم يستعملوا ماضيه ؛ فل يقولوا : أوزر 
ولا أودع . وصار هذا فى بابد كاستعالم اا من دون استعال الضارع » 
نحو قوم : : عسى ولس » سب . 

وبعد » فإن الذى يسبق إلى أفهام السامعين من قوله أحسن » لس إلا 


الحسن على ما ندعيه » فييجب أن حمل عليه » لأن كلام الله تعالى اا 
مله على ظاهره لا يعدل عنه إلى غيره . 


)١(‏ السحدة ۷ 1 : ا (؟) منهم + فق سن 
)خف فيس )٤( ٠‏ ووردت » قيل 


ار 


صنع الس الذى 
آھ نكل شىء 


و 

وقد قال قاضى القضاة رجه الله : إن قوله : أحسن كل ثىء » يتنزل فى 
العربية مزل قوله : أحسنفى كل شىء » ومعلوم أنه لو قال : أحسن فى كل شىء 
لكان لا تحمل إلا على الحسن » فكذلك اذا كان هكذا 1 


قال : والذى بدل على أن فائدة العبارة واحدة » هو أنك لو قلت أحسن 
كذا وماأحسن فيه لتناقض الكلام » وهذا هوع_الم الاتفاق بين اللفظينعلى 
ما ذ كرناه فى غير موضع . 
وما يستدلبه أيضاً قولهتعالى صنع الته الذى اتقن كل شی 0076 . بين الله 
تعالى أن أفعاله كلها متقنة » والاتقان يتضمن الاحكام والحسن جميعاً ؛.حتى 
لوكان حکا ولا يكون حسنا لكان لا يوصف بالاتقان . ألا ترى أن أحدنا 
وتكم بكلام فصيح يشتمل على الفحش والمنا » فإنه وأن وصف بالإحكام 
لايوصف بالاتقان . ش 


اذا ثبت هذا » ومعلوم أن فى أفال العباد ما يشتمل على المبود والتنصر 
والتمجس » ولس ىء من ذلك متقناً:؟؟ » فلا يجوز :أن يسكون الله تغالى 


خالا لما. . 


فإن قال : ما أنكرتم أن هذه الأشياء متقئة لتضمنها الدلالة على" أن 


الله( تعالى جعلها متناقضة فاشدة ؟ . 


فلا : ان ذلا لا يصح من وجوه : 


)الس هم ٠.‏ :(9) بعتقن »2 فی م 
(0) أنه “قي ص 


— ۳۵0۹ س 


أحدها » أن هذه الأشياء التىهى الود والتنصر والتمجس وغير ذلك كلها 
00 فيك من اجية الله تقال غل سان ار عند ٠‏ فكيف يقال 9) إن 
ا تعالى جعابا على وجه ولم يجعاها على وجه ؟ 


ومنها » أن التناقض والفساد مما لاتأثير لجمل ال ماعل فيه » فكيف يصح 
ولك أن الله تعالى جعله متناقضا ؟ بين ذلك » أنه لكان لمعل الجاعل 
تأثير.فى تناقض الشىء وفساده » لكان لا يمتنع أن يحعل الظل متناقضا فاسداً 
فى بعض الخالات» والعدل فى بعضياء وذلك محال . 


رأيضاً » فايس يكنى فى كون الفعل متقناً أن يكون دلالة على أمر من 
الور بل يدان كن 50 ( ألا ترى أن الکو ام الفصيح الذى ی لشة 
على الفحش واتأنا لا بوصف بالإتقان مع تضمنه الدلالة على ا فاعله قادر عام 3 
ففسل ما قالوه 1 


ثم إن رحمه الله » ذ كر : أن جيم القرآن يشهد على ماقلناء©2)ويؤذن بفساد 
مذهبهم > لأن جنيع القران أو أ كثره يتضمن المدح. والذم والوعد والوعيد 
والثواب والعقاب » فاو كانت هذه التصرفات من جهة اله تعالى مخاوقة 
فى العباد » لكان لا يحسن المدح ولا قد ولا العقاب » لأن مدح 
«الغير وذمه على فعل لا يتعلق به لا سن 


فإن قيل : ما أنكرتم أن هذه التصرفات متعاقة 50 
قانا : إن الكسب غير معقول » وما لا لع 


(1) 4ق ص (؟):ووردث ء <ملها 
(؟) دالةء فع ٠‏ () ذکر تاه فى ص 


أن نوا 


كيف تكنرون 


إل وك مأمواناً 


e 


للج ل 


وبعدء فإن الكسب عند يجب مع الصحة » وما يحب( عند الصحة 


لا جوز أن ينصرف إليه الدح والذم ويستحق عليه الثواب والعقاب . 


ومن جماتها » قوله تعالى « وما منع الناس أن يوَمئوا اذ جاءهم الهدى 2776 
فا و کان الإعان من جهة الله تعالى وموقوقاً على اختياره » حت إن خاق كان » 
وإن ل مخاق ل يكن » لكان لا يكون لهذا الكلام معنى ؛ لأن للسكلف أن 
بقول : الذى منعنى منه أنك لم مخاقه فى » وخاقت (۳) فى0) ضده الذى هو 
الكغر » وصار المال فيه كالحال فى أحدنا إذا شد يدى غلامه إلى رجليه » 
ويطرحه فى مقر بیت مغلم ء ويغاق عليه الأبواب9©) » ويقول : ياش ل لامخرج 
من هذا الببت » وما منعك منه ؟ فكا أن هذا سخف منه » كذلك فى مسأ لتنا 


ومن ذلك أيضاء قولهتعالى« كيف تكفرون بالله وكنتم آمواتا قاحياكم »() 
أورد ذلك متمجبا(7) مہم فى الكفر م ماله عز وجل عليه من النعم . واوكان 
3 قالوه لم يكن للاستعيجاب موضم ولكان ينز قوله كيف وون وق 
ات le‏ وفعلت وصنعت» فك أن ذلك ممالا وجه له لا لم يكن الاسوداد 
متعلقاً بهم وموقوقاً على اختيارم > كذلك فى مسألتنا . 


على أن مع هذا الذهب لايثبت لله تعالى نعمة على الكفار » لانعمة الان 
ولا نعمة الدنيا . أما نعمة الدين فلا إشكال فيه ؛ لأنه قد خاق فيهم الكفر » 
والقدرة الموجبة له » والارادة الموجبة له » وسامهم الان وقدرنه وإرادته » 
وجعاهم من الأشقياء » فكيف يثبت له عليهم نعمة. وأما نعمة الدنيا؛ فلأن هذه 


(۱) وجب » فی س > (؟)الإسرام يمه 
(؟) ناقعة من ص ا4 )م + قى س 
()مصجاءفى 1 () تاقصة من | 


اوم 
النافم وإ ن كانت تصل الم فى ا لجال » فإمها من حيث و صلم م إلى النار الأبد 2 
قدمه إلى غيره لا يكون منعماً بذلك (1) عليه » كذلك فى هذا الوضع . وأيضا 


فلا بد من أن يكون غرض للوصلالنفء0”) إل للد م صم نهنا 


عليه » وعلى مذهبهم لا يعل أن غرض القدم تعالی ذلك نفع الكافر» بل من 
اجوز أن يكون ذلك ل يكون أدخل فى إضلاله وإغوائه» فى تثيث لله 
والحال هذه نعمة على الكفار بل على المؤمن أيضًا ؟ 

ومن ذلك » قوله « جزاء بما كانوا يعملون »7 وقوله « جزاء بها كانوا 


يكسبون ») وقوله « هل جزاء الأحمدان الا الاحسسان »°7 فلولا أنا تعمل 
نصنم » وإلا كان هذا الكلام كذياً » وكان الزاء عل ما يخاقه فينا قبييدا . 
و نصنع 8 ر 5-7 


ومن ذلك » قوله تعالى « وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر )() وقوله ' 
«وما لسكم لا تؤمئون بالته 2176 فاولا أن الإيمان موقوف على اختيارنا وإلا كان 


لايىتقم هذا الكلام؛ ويجرىنجرى أن يقولل: مالم امود ولغ اذا 
عليهم لو اسودوا ؟ وذلك ممالا جوز . وكان للخم ٩‏ أ يقول : أنت الذى 
منعتنى عن الإيمان بأشد.منم » لم خلقه فى وخلقت فى" ضده الذى هو الكفر . 


(1) ناقصة من إ ©) لغم » فى ( 

(۴) الأحقاف ١4‏ ء والفرقان ».٠١‏ والواقءة ١١‏ > والسحدة ٣۲‏ 
(4) فى الأصل يصنعون » والآية من التوبة لمع هو 

(5) الرحن ٠‏ (5) الناء ۷۹ 

(۷) المحديد ۸ ١‏ () من » فیس 

(1) ووردت » لاسغامم )٠۰(‏ الماش 4۹ 


ومن ذلك»قوله تبارك وتقدسوتعال (فوا لهم عن النذ كرة معرضن» 00 : 


ساون 


وماذا علييم لو 
آمنوابالته واليوم 
الآخر 


المع نالنذ .كرة 
معرضين 


فن شاء فليؤمن 
ومن شاء فلب 


وما خلفنا السياء 
والآرض وما 
بينبءا باطلا 


وما خلقت الن 
والأنس الا 
يدون 


الوم س 


وذلك إتما يصح إذا م يكن الإعراض من قبله » فأما إذا كان هو الذى منعهم عن 
التذكرة وخلق فيم الإعراض عنه ء فلا وجه لهذا التوبيخ والسؤال . 


ومن ذلك » قوله « فون شاء فليۋەن ومن شاء فليكفر )© فقد فوض 
الأمر فى ذلك إلى اختيارنا . فلولا أن الكفر والإيمان متعاقان بنا وحتاجان 
إليناء وإلا كان لا معنى لهذا الكلام ولتنزل منزلة قوله : من شاء فليسود » 
ومن شاء فليييض" » فكا أن ذلك سخف لأن الاسوداد والابياض غيرمتعاقين., 
بنا» كذلك فى مسألتنا . 


ومن جملة ذلك » قوله تعالى وتقدس : هو الذى خاقكم فمنكم كافر ومنكم 
مؤمن 176) أورد الآية على وجه التوبيخ » وذلك لا بحسن إلا بعد احتياج 
الكفر والإعان الينا وتعلقهما بنا » وإلا كان ذلك بنزلة أن يوبخ أحدنا على 
طول قامته وقصرها » فيقال : قد أنعمنا عليك وصنعنا بك وفعلنا » فقصرت 
قامتكأو طالت . ش 


ومن ذلك » قوله تعالى وتدزه : « وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما 
باطلا 220 ننى الله تعالى أن يكون فى خلقه باطل » فاولا أن هذه القباح وغيرها 
من التصرفات من جتنا ومتعاقة بنا » وإلا كان حب أن تكون الأباطيل 
كلها من قبله©) فیکون مبطلا كاذبا تعالی عما يقولون عاوا كبيرا . 


ومن ذلك » قوله تعالى وتنزه وتقللس « وما خلقت الجن والائس الا 
ليعبدون »06 )وهذا يدل على أن الله تعالى لابريد من العباد إلا العبادةوالطاعة > 


(١)الكهف ٠۹‏ 
(ه) الذاريات . 5ه 


(؟) انان ؟ 


(4) جهة » فى ص 


لاس - 
لان هذه(١)‏ اللام لام الغرض » الذى سميه أهل اللغة : لام ى 8 دليل أنهم 
وغرضى طلب العم ودل 3 على أن هذه الأفمال محدة من حيئنا ومتعاقة 

ثم إنه رحه الله . تكلم فى التكسب وما يقصل بذلك . ' 

فقد عل عقلا وسماً فساد ما تقوله الجبرة المديرة(2) الذين ينسبون أفعال 
العباد إلى الله تعالى . 

وجملة القول فى ذلك » أن 'نصرفاتنا محتاجة إلينا ومتعلقة بنا لحدوثها . ' 

وعند جهم بن صفوان'» أنها لا تعلق بنا » ويقول إنما نحن كالظروف 
لحا حتى إن خاق فین اکان » وإن لم يخاق لم يكن . 

وعند ضرار بنعمرو9©) أنها متعلقة بنا ومحتاجة إلينا » ولكن جهة الحاجة 
إا هو الكسب ؛ وقد شارك جي فى الذهب » وزاد عليه فى الإحالة ؛ لأن 
ما ذكره جهم على فساده معقول » وما ذ كره هو غير معقول أصلا . 


فأما للتتخلفون من الجيرة » فقد قسموا التصرفات قسمين : لماوا أحد 


1 ا( : : 


فشاركوا الأولين فى الذهب » وزادوا عليهم فى الإحالة » حيث فصلوا بين 
الباشر والمتولد » مع أنه لا سبيل إلى الفصل يينهما . 


(؟1)عهذاءفى س (۲) نائعة. من ص 

(؟) النوفى سنة ۳۸٠١ء ٠‏ وهو من الطيرية الحالصة | الملل واللحل ٠ ] ٠١ : ١‏ 

(4) من رجال منتصف القرن الثالث » وهوضرار: بن عمرو اامينى » قال القاذى فى طقاته 
ورقة ؟١‏ : كان يختاف إلى واصل م صار يرا وعنه نمأ هذا اذهب 1 


الكلام ‏ فى 
اکا 


حقيقة السكسب 


وحن قبل الاشتغال بإفساد هذا الذهب نبين حقيقة الب 1 


اع أن الكسب) كل فمل ايستجاب به نفع » أو يستدفع به ضرر . 
يدلك على ذلك » هو أن المرب إذا اعتقدوا فى فعل أنه يستجلب به نفع 
أو يستدفم به ضرر موه كسباً » ولهذا موا هذه ارف مكاسب » والمتحرف 
بها كاسباً » والجوارح من الطير كواسب : 


ومتى قيل إن هذه حقيقة الكسب من طريق العربية » وليس الكلام 
إلا فى التكسب الاصطلاحى » قلنا : الاصطلاح على ما لا يعقل غير ممكن » 
لذن اش ل سا N E,‏ بصطاح جليه # ناما 
يكون للاصطلاح شبه بأصل الوضع » وما يقوله مخالفونا لإشبه له بأصل الوضع . 
إذا ثبت هذا » عدنا إلى الكلام على إفساد' هذه المذاهب . 


فأما مذهب جهم » فقد دخل فساده نحث ما تقدم . 


وأما الكلام على القائلين بالكسب » فالأصل فيه أن تم أن فساد 
الذهب قد يكون بأحد طريقين : 


سمت 


)١(‏ الحق أن ظرية الكسب ام بق على شكلرا الذى قال به أيوالحسن الأشعرى »ونا 
لقها بعض التغرير » حى اقترب مناصرو الأأشاعرة من الممتزلة . فقد بدأ الأشعرى بالقول بأنالقدرة 
الحادئة الت هى قدرة العبد لا أثر لها فى 1 يجاد اافعل » وانتبى الموينى إلى أن اثبات قدره 
لا أثر لها نوجه هو كننى القدرة أصلا ٠ ٠ ٠‏ فلابد لذن من نة فمل العبد إلى قدرته حقيقة 
لا على وحه الإحداث والحاق 3 فإن الحلق شەر باستقلال ایجاده من اامدم والإنان 1-3 مس 
هن نفسة الاقتدار مس من تسه ايها عدم الاستقلال» فالفعل سمخل وحوده إلى القدور والقدرة 
يستند وجودها إلى سيب الخرحق ينتبى إلى ميب الأسياب الذىهو الخالق للأسياب ومدببامها. 
وقد علق صاحب اللل على هذا الرأى بقوله : وهذا اتجاه أخذه عن المكاء اانامهين وأفرده 
ف بعش الكلام 2 (؟) ناقصة من ص (*) فساد » فى ص 


لف س 


أحدها : بأن تبين فساده بالدلالة . 


والثااق ٠‏ بان تبي أنة غير معقول فى تفده .وإذا ئت أنه غير معقول 
فى نفسه كفيت سك مثونة الكلام عليه » لأن الكلام على مالا يعقل 
لا يمكن . وهذه الطريقة هى التى سلكناها فى فاد القول بالطبع والقول 
بالتثليث . فقلنا للطبيسيين : إن مذهبك فى الطبع غير معقول » وقلنا للتصارى : 
إن اعتقاد واحدا' ثلاثة ما لايمكن » ومذهبك فىذلك ما لا يعقل» والكلام 
عليه ما لا وجه له » و مبذه الطريقةيفسد القول بالكسب » فإن ذلك غير معقول 
كا عددناه من المذاهب 8 


والذى يبين لك سمه ما نقوله » أنه وكان معقولا لكان يجب أن يعقّله 
٠‏ مخالفوا الجبرة فى ذلك » من الزيدية » والءتزلة » والحوارج » والإمامية » 
والعاوم أنهم لا يعقلونه . فلولا أنه غير معقول فى نفسه » وإلا كان يحب 
أن يعقله هؤلاء » فإن دواعبهم متوفرة » وحرصهم شديد فى البحث عن هذا 
العنى » فلما لم بوجد فى واحد من هذه الطوائف على اختلاف مذاهيهم » وتناى 
دارم » وتباعد أوطانهم » وطول مجادلتهم فى هذه السألة » من ادعى أنه عقل 
هذا المعنى أو ظنه أو تومه » دل )على أن ذلك ما لا يمكن اعتقاده والإخبار 


فاو قالوا : إنهم عقاوا هذا المعنى واعتقدوه » غير أنهم لمجزم عن الكلام 
عليه وإبطاله كتموه وجحدوه وادعوا أننا لا نبتدى إليه ولا نعقله . 


قلنا : إن هذه الطريقة إنما جوز على العدد السير بطريق التواطؤ » فأما 


(1) واحداء فى الأمل ٠‏ 
(؟) دل ذلاك » فى س 


على ادد الكثير وال الففير » فإن ذلك مما لا يتصور خاصة وبعض 


هؤلاء الخبرين من الشرق » والبعض من الغرب . 


واا ندل على أن الكسب غير معقؤل 5 هو أنه لوكان مءتولا » 
لوجب كا عقله أهل اللغة وعبروا عنه » أن بعقله غيرهم من أرباب الاغات 
وأن يضعوا له عبارة تنىء عن ممناه » لأنه لا جوز فى معنى عقاوه أن مخاوه 
عر 0( اة تنىء عنه » فلما ل بوجد فى ثىء من الاغات ما يفيد هذه الفاندة 


البتة » دل على أنه غير معقول . 


وهذه طريقة ذ كرها شيخنا أو هام . ولا ينقاب ذلك عليه فى الالء 
لأنه م فك الال e a e a‏ 
فلا جرم ما من أحد من أرباب الاسان إلا وقد وضعوا للموصوف اسا » 
وللصفة اسم » وفصاوا بين كل واحد منهما بعبارة . 

على أن ماذكره شيخنا أو هاشم لا عكن معرفته إلا بدليل دقيق » 
ولا متنع أن يعرفه بغضهم ولا يعرفه الباقون » وليس كذلك السكسب» لأنه 
أ وكان معقولا لعقله الءوام واللواص جميعاً » ولوضعوا له عبارة تنىء عنه لشدة 
الحاجة إليه . 


قلنا : الثىء يعقل أولا ثم محد » لأن التحديد ليس إلاتفصيل لفظ مشكل بافظ 
واضح ) فک 0 0 إلى معناه بطريق التحديد . 


ش١‎ | من فى‎ )١( 
. يواد ما أثيثه أبو هاشم من الأحو ال كبديل عن الصغات‎ (۲) 


م 


م بقال لهم : وما هوالذى حددثم به الكسب ؟ فإن قالوا : ما وقم بقدرة: 
محدثة » قلنا : ما تعنون بقولم ما وقم بقدرة محدثة ؟ فإن أردتم به ماحدث. 
فو الذى نقوله » وإن أردتم به ما وقع كسباً فمن الكسب سألنا 5 کف 
تفسرونه بنفسه » وهل هذا إلا إحالة بالجهول عل )١1(‏ الهول 0 


وأيضاً » فإن قول ماقم بقدرة محدثة » ينبنى على إثبات القدرة » وإثبات 
القدرة يترتب على کون الواحد منا قادراً » وذلك ينبنى على کو نه فاعلا » ومن 
مذهى؟ أنه لا فاعل ف الشاهد . 

ْ 3 


ماذهب إليه ؛ لأن Sie‏ أن هذا الفعل يتعاق بالل تعالی » إن شاء بره مم 
| : 


افدر وإن اا سره رلا قرف 


وأيضاً ؛ فاوجاز أن يقال : هذه الأفعال كسب لنا مم أنها متملقة بالل تعالى 
على سائر وجوههاء )از فى القدرة مثله!" . فيقال : إنها كسب انا وإن 
لم تتعاق بنا البته . فإن قالوا : إن الكسبماوقم وكانت القدرة قدرة عليه على 
مايقوله بعضهم » فإنماذ كر ناه فى(" المد الأول يعود هبنا فلا معنى لإعادته20) . 


ونقول أيضاً : وعلى أى وجه تكون القدرة قدرة عليه ؟ فإن قالوا على 
وجه الإحداث » .فقد تركوا مذهبهم ونقضوا غرضهم » وإن قالوا ")على وجه- 


الكسب “١‏ فقد فسروا الكسب بنفسه . 


(۱) لل ف (۳) لاز مثله فى القدرة » فى ص . 


(۳) على » فى ص (4) الإعاده »قي ص 


() بالكنب » فى س 


A —‏ — 
فإن قالوا . الكسب هو ماوقع باختيار الفاعل , فإن ماذ كر ناه من الوجوه 
الثلاثة على المد الأول والثانى يعود هنا » ويختص هذا المد وجهان آخران 
أو كثر. أحدما» أن هذا يوجب فا يقعمن الساهى أن لا يكون كبا له 
وقد عرف خلافه . والثانى » أنهذا يقتضىأنالتواد كسب (0) لنا كالمباشر () 
لأنه يقم باختيار الفاع لكا أن الباشر يقع باختياره » ألا ترى أن السكتابة والبناء 
يقمان باختيار الفاعل لا مع أمهما من التولدات . 
وأيضاً » فإن هذا يوم أن الاختيار متعلق بالفاعل » لأنك أضفتموء إليه» 
وعندك أن الاختيار كالختار فى أنه لايتعاق بالفاعل . 


وأيضا » فإن عندك أنه لافاعل فى الشاهد » فكيف حددمالكسب به ؟ 
ومتى قلم : إنا تمن به الكسب7ء فقد فسرتم الثىء بنفسهء وذلك مما 
2 فساده . 

فإن قالوا) : قدوجدنا تفرقة بين‌الركة الاختيارية والمركة الاضطرارية» 
.وعامنا تعاق إحداها بنا دون الثانية » جعلنا الكسب عبارة عن هذه التفرقة . 
'تعالى ؟ ولان ثبتت هذه التفرقة » فإما تثبت على مذهينا » إذا جملنا إحدى 
المركتين متعلقة بنا من طريق المدوث دون الطريق الأخرى . 

وبعدء فإذا كان كل واحدة من المركتين متعاقة بالله تعالى » فليس 
إحداهما بأن تحمل كسا لنا أولى من الأخرى » فكان يحب أن محل كل 


)١(‏ كسا ل الأسل 1 (؟) المباشرة » فى.ص' 
(۳) الكبء فى ص (4) ققالوا » فى س 


وم ل 
واحدة منهما كسبا لناء أو يقضى بأن شيا من ذلك لايتعاق بنا لا من جهة 
كسا امن ر ء' ا 

وبعد » فإن هذه التفرقة ثابتة فى المتولدات ثباها فى الباشر » فكان حب 
أن تحمل النوادات كسب ا خلاقه .. 

وبعد ؛ فان دل هذا على أن إحدى ال وکین متعلقة بنا من جهة ا 

00 با على أنها ماله ينا من يه لوقه نولا فا ارق 

فإن قالوا : إنا نعنى بالتكسب وقوع هذه الحركات » قياماً مرة » وقعوداً 
أخرى » هذا من أفمال من الجوارح ؛ ومن أفعال الل الاعتقاد 
علاً مرة » وجهلا أخرى . 

قانا : إن الوقوع إن لم يفسر بالحدوث O‏ اد 07 بالكسب». 
فيكون تفسير الشىء بنفسه » وذلك مما لا يجوز . 

وبعد » فإن القيام والقعود راجم إلى جلة أفمال » E‏ ! ب فن حقه أن 
بجع به إلى كل جز ء من الفعل » » فكيف يصح ماذكركوه ؟. اا 

وقد قال مشايخنا رحمهم الله الي كان قترلا لكين يب 
أن نسمى القديم تعالى مكنسبا » والمعاوم خلافه  .‏ 3 ا 

ووجه هذا الالزام وجهان : 

أحدها » أن الله تعالى قادر لذاته » ومن حق القادر ناته أن يكون قادرا 
٠‏ على جميع أجناس القدورات » وعلى جيم الوجوه التى يصح أن يقدر عايها » ومن . . 


20 الدلتاء فى من . )تهنا ىس‎ )١( 


(9] لم يكن + ق س ْ (م 74 س الاصول الجن ) 


(Vo —‏ سس 


الوتجوه الى يقدر علا الكسب » فيج بأن يكون تعالى قادرا عليه » فإذا قدر 
علدو فك وان مغل يها د اناه . 


والوجه الثانى » هو أن هذه التصرفات عند القوم متماقة بالل تعالى على 
سائر صفاتها ووجوهها » ومن وجوه الأفمال التكسب » فيجب تعاقه به من 
.هذا الوجه » وف ذلك ما ريده . 


فإن قالوا : كت أن ايكون اله تعال مكتسيا »لأن الكسب هو مايقم 


بقدرة محدثة . 


قلنا : قد تكلمنا على هذا با لا فائدة فى إعادته فلا معنى لنتطويل . 
قالوا: إن الكتسب اسم أ شل 3ء واقدم تال ينه 7 ليوز أن 
أن قطي اليم .+ 


| قلنا : إن الاسم الذى يشتق للفاعل من فعله يحب أن يحرى عليه سواء فل 
آله و( يفمله(© ألا ترى أن لمتكم ل كان اسما لفاعل الكلام » أجرى 
عل ىكل من فعل الكلام السرم بغيرالة » ولهذا يسمى القديم 
تعالي متكل|'. 

وهكذا الكلام فى قولنا فاعل » فإنه لمأكان اسما مشتقاً من قولنا ةسمل » 
أجرى على كل من فمل فعلا » سواء فمله بآلة أو لم يفعله بآلة . 

' فصح بهذه الجلة أن التكسب غير معقول . ولو بتمعقولا لكان لايصح 
.أن يكون جبة.ق استحقاق ادح والذم والثواب والمقاب أيضاً» لأنعنده أنه 
يحب عند وجود القدرة عليه » حتى لا يجوز اتفكاك أحدنا عنه بوجه من 


(۱) لاء ف س : (؟) قعلا » فى ص 


— الم 
الوجوه»وما هذا سبيله لا جوز أن يكون جبة ينصرف إليه الدح والذم»وستحق 
عليه الثواب والعقاب » لان هذا کسپیل ٠اس‏ ال ری به من شاهق بالنزول » 
فكيا أنه لا يستتحق على النزول المدح ولا الذم ولا الثواب ولا العقاب لما م 


ا 0 أو » لأن 0 3 


o‏ مه 


عنه البتة . 


عل أن الک كان معقولا على الخد الذى الوه » لكان لا يمتنع من 


من أن تسكون هذه التصرفات متعلقة بنا من طريق الحدوث على المد الذى 
ثقوله » خاصة وما يدل عندم على أن هذه التصرفات كسب لناء يدل على أا 
تتعاق من جبة الحدوث . 


م أنه زحمه اله عاد هذه الجلة إلى إثبات الكلام فى حقيقة 
الكسب وما يتعلق به . ونحن قد تكلمنا على ذلك » ويينا أن الكسب 
عبارة عن قعل واقع على وجه » وهو أن ستحلب به قمعا أو إستدفم به 
ضرراً كا أن الخلق عبارة عن خلق واقع©) مق در( نوع من التقدير » 
وهو أن يكون اا ا 
يالإعادة . 


وللقوم شبه فى هذا الباب » يرومون بها إثبات الكسب مية » وإفساد 


5 سبيل “ف ص (؟) حدث ؛‎ )١( 
وقم ء فى س‎ )4( 1١ ناقصة من‎ (0 
مقدزا 85 قاص‎ 6) 


7 شبه الفوم 


رف سن 

المواب أحوج . 

فن ذلك » قوهم : إن همناحركة اختيارية واضطرارية » فلوكانت إحداها 
ا و الكدوف ارح كا والأحرى لذن المدوث ثابت فيبماء 
وقد عرف خلافه » فليس إلا أمها متعلقة بنا من طريق الكسب . 

ورا يؤكدون هذا فيقولون : إن الحدوث فى الذوات مماثل » فاو تعلق 
حدوث المركة بنا » والمحدوث ثابت فى الجوهر واللون » لوجب تعاقهما بنا.» 
والباوم خلافه . 0 ش 


وجولهاعن ذلك: أول ماف هذا أن ذلك لاقم على أصلاع فين من 
مذ أن كل واحدة من هاتين الحر كتين موجودتان من جبة الله تعالى 
وموقوفتان على اختياره حتى إن اختارهما كانتا » وإن ل يخترهما لم تكونا. 
| فكيف میم إحدها اضطرارية والأخرئ اكتسابية واختيارية ؟ وهل هذا 
لاسن لامي ا ش 
اولح عن مقع لساري بي عل اا2 عد ا 
وإثبات الحدث ف الفائب يترتب.على إثبات محدث فى الشاهد ء لأن الطريق 
الذى يتوصل به إلى ذلك ليس إلا أن يقاس الغائب على الشاهد فيقال : إن هذه 
التصرفات محتاجة إلينا ومتعلقة بنا » وإنما احتاجت إلينا لحدوتها » فكل 
مأشاركها فى الحدوث وجب أن يشاركها فى الاجتياج إلى محدث وفاعل » 
فالأجسام قد شاركتها فى الحدوث » فيجب أن تشاركها فى الحاجة إلى محدث » 
ومحدثها لا جوز أن يكون الواحد منا ولا مثله » فيحب أن يكون لما فاعل | 


— ۲ س 


مالف لنا وهو الله تعالى قات قد سددتم على أف هذه الطريقة » فكيف 
١‏ 5 

كنك إثبات الحركة الاضطرارية والاستدلال مها عل إثبات الكسب . 

د ا ۴ و ل 8 ف 0 


غم |0 نعود إلى ها بختص بهذا الوضم فنقول : الاشتراك فى الحدوث 
لا قتضى الاشتراك فى الحاجة إلى حدث معين » وإعا الذى يقتضيه » الاشتراك 
فى الحاجة إلى محدث ما غير ممين . ثم الكلام فى تعيين الحدث يقف على . 
الدلالة » فإن قامت دلالة على أن حدث ذلك الفعل الواحد منا.قيل به » وإن 
قامت على أن محدثه غيرنا قضى به » فكيف يصح ما ذ کر نموه ؟ يبين ذلك » 
أن الحال فیا كالحال فى الحم الستند إلى العلة » فكيا لا يحب بالاشتراك 
فى الح الاشتراك فى الحاجة إلى تلك العلة بعينها » وإما يحب الاحتياج إلى 
عة" ماغير معينة » كذلك فى مسألتنا . ۰ 

وأما قولهم إن الحدوث ف الذوات متماثل » فكلام لامعنى له ؛ لأن المائل 
والاختلاف إنما يصحان على الذوات دون الصفات » فكيف يصح وصف . 
. الحدوث به". على أن ما يتعلق بنا هو ذات الحركة على وجه الحدوث . 
وإنما كان تحب ذلك » لو ثبت فى الذوات كلما من الجواهر والألوان أنها تقف 
على قصدنا ودواعينا لا الحدوث » فلا تحب إذا تعلق بنا ذات أن تتعلق بنا 
سار الذوات كالحركة . فأما إذا لم تثبت هذه الطريقة إلافى بعض الذوات 
دون بعض (4) فإنه لاحب أن تتعاق كلها بنا . 


ثم يقال لمم : أليس أن رجه الت ثابت فى هذه التصرفات على حد 


واحد و يحب فى القادر على بعضها أن يكون قادرا على سارها » فبلا جاز 
مثله فى مسألتنا ؟ 


)١(‏ ناقصة من | (5) ناقصة من س 
(0) بذاك » فى س (4) البعش » فى ص 


— لان عل 

وما يتعلقون به فىهذا الباب » قومم: لوتعاقت هذه التصرفات بنا من جهة 
الحدوث لوجب تعاقها بنا على سائر صفاتها التى ھی كونها شیا وعرضاً وحستاً 
وقبيحاً » ومعلوم خلافه ٠.‏ 

والجواب عنه» أن يقال لم : : الس آنا تعلق ازج لكيام لامي 
تعلقها بنا من هذه الوجوه التی ذ کرتہا » فهلا جاز مثله فى مسألتنا ؟ ثم يقال لم : 
و جم بين بعض هذه الوجوه وبين البعض » وما أنكرتم أن الفعل إنما يصح 
تعلقه بنا من جهة الحدوث لأنه لامجب مع الصحة » ولس كذلك الوجوه(١)‏ 
الت ذكرتموها ؛ فإن كونه شيا يحب عند الصحة ؛ وكذلك کو نه حسناً 
ونا كل أن هده انون لع من الات ل قوز لان اي ليسي 
له بكونه شيئا حال » ولس له بكونه عرضا ولا بكونه حسنا أو قبيحا حال » 
مخلاف الحدوث ؛ ففسد ماقالوه . ش 

Ek‏ إل رجور e‏ اا ¢ بدليل أنه تعالى. 

لا قدر على الإيجاد قدر على الإعادة . 

وجوابنا منأين ثبت لک أنه تعالى إنماقدر على الإعادة لقدر تة على الإيجاد » 
وهل هذا إلادعوى محردة ؟ م تقول ۳: إن ف مقدو القدے تعالی مالا يصح 
إعادته ضا ¢ وهو الفعول لسيب والأجناس الق لاتبق > کالصوت وغيره 

فإن قالوا : إنا لامجوز ذلك ولانسامه قلنا : لم بن كلامنا على تسليمم حتى 
يضر نا عدمه » وإعا بنيناه على الدلالة . 1 

فإن قالوا : وما الذى يدل على أن الفعول يسبب" وما لا ببق من الأخبار 


)هذه العو يل 0( نأنص» من ص 
(۳) بسيب هوء فى ص 


— ولاس س 
ما لا يصح إعادتها ؟ قلنا : أما مالا يبق: لوصحإعادته() لانقلب باقياً » لأنه إذا . 
صح عليه الوجود وقتين مع تخال العدم يينهماء فكذلك من غير تخالل العدم 
يشهما لأن وجوده لا عنم من وجوده فيصير(؟) باقيا بعد ما کان مما لا يبق ع 
وفى ذلك خروج مما هو عليه فى ذاته . وأما الفعول بسبب » فاو أعيد ابتداء 
لازم أن يكون له بالحدوث وجبان : فيحصل على أحد الوجهين بقادر » وعللى 
الآخر بقادر "خر . وإذا أعيد بسبب: فإما أن يعاد بذلك السبب ومن حقه أن . 
بیکون له فىكل حال سبب غير ماکان » فيجب أن يكون قد نعدى من واحد 
إلى مازاد عليه ولا حاصر » فيؤدى إلى مالانهابة له . وإما أن يعاد بسبب غيره » ' 
وذلك يقتفى اجتاع سببين على توليد مسيب واحد» فيؤدى إلى مقدور بين 


قادرين وهذا ما لا جوز . 
وممايتعاقون به» قوم : قد ثبت أنه تعالى قادر لذاته » ومن حی‌القادر لذاته' 


أن يكون قادراً على سائر أجناس27 القدورات » ومن جملة القدورات أفعال 
العباد » فيجب أن يكون قادراً عليها » وى ذلك ما نريده . 

الجواب » قلنا : لم وجب ذلك ومن أن ثبت ؟ فإن قالوا : الدليل على ذلك 
الط » فإنه تعالى لما كان عالاً لذاته كان عا مجميع العلومات فكذلك 

۱ 

فى القدرة » قلنا : هذا جمع بين أعرين من غير علة تجمعهما فلا قبل 5 

ثم يقال لهم : ما أنكرتم أن العلة فى الم هو أن العاومات غير مقصورة' 
على بعض المالين دون بعض »ها من معأوم يصح أن يعامه زيد إلا ويصح أن 
بعلمه عمرو وغيره من العالمين » ©) فإذا كان'4) كذللك فالقدے تعالى إذا صح 


(؟) ناقصة من ص , ا )٤(‏ ولذا کانت »نی (م 


ع يبوه اب 
أن تل تونق انلف ان زه اللات ت عق وت ورلن لات 
المقدورات » فإمها مقصورة على بعض القادرين دون بعص »۰ حی لا يصح 
> فى مقدور زد أن يقدر عليه غيره » ففارق أحدها الآخر . على أن هذا لازم للم 
فى الكسب » لأنه تعالى إذا كان قادراً لذاته وجب قدرته على سائر القدورات» 
فإن قالوا : لا جب أن يسمى القديم تدان کن اا مم 
لن يفم السكسب بآلةء والقديم تال | يفم :35 . : 


قلنا : قد(١)‏ ذكرنا أن الذى يستحقه القاعل من الاسم يحب أن جرى. 
عليه » سواء فعله بآلة أو ل يفعله بآلة » فلا يصح ماذ كرتموه . وبعد » فإن 
جرد الكسب ما لا يحتاج إلى آله » وأ كثر مافيه أنه لاو جد إلا فى حل القدرة» 
ولیس إذا لم يوجد إلاى عل القدرة ما جب أن يكون واقما بآلة » اولا ذلك. 
وإلا كان يحب أن تكون‌الياة آله فالعل فإنه لأيصح وجود العم إلا عل فيه 
حياة » ولکان يحب ف اجان یکون آل للا کوانء فإنها لايصح وجودها إلا 
ف محل» وهذا وجب علىءرتكبه القول بأنه تعالىفاءل بآلة » وقدعرف فساده . 
0 وما بتعاقون به» قولم : قد ثبت أن الله تعالى قادر على أن يقدر نا على هذه 

التصرفات » فیجب ان عامها أقدر ؛ كا أنه لما كان قادراً على أن ما 
الأمور » كان بها أعل . 
٠‏ الجواب + قانا : بأية علة جمعتم يننهما ؟ فلا يجدون إلى ذلك سبيلا 


(0اناتدء فيس 
(؟)كذا 8 الال 3 واعابا د لوحمياء 


۷ ل 

ثم يقال للم : لس إذا قدر القادر على مقدو ور أن يكون قادرا على غيره من 
القدور ESR‏ نا على هذه التصرفات سوى کو نه 
قادراً على خلق القدرة فينا » فن أبن يحب إذا قدر على القدرة أن يكون قادراً 
على تصرفاتنا ؟ هذا مما لآ يحب . ش 


فأما ماذكروه7© فى فى الخ فنا وت أن بكرن مال آعم بسار 
العلومات منا أنه عالم لذاته ؛ والعلومات غير مقصورة على بعض العالين دوز 
بعض » فيجب ف العالم للذات آنا ا التى يصح أن تع علا 
إلا قدح ف ىكو نه عالً لذاته » وليس كذلك) فى القدرة » لما قد ذكرنا أن , 
رر عل بدن او دون سن عل أن هذا لازم 0 
الكسب » فيقال : أليس أنه تعالى يقدر على إقدارنا على التكسب وإبٺف 
لم يقدر على الا كتساب» فهلا جاز مثله فى الحدوث ؟ ومتى قالوا إنه تعالى قاوز 
على الا كتساب » غير أنه لا بوصف به لأن هذا الوصف إنما يحرى على من 
اكتسبه بال قلا : قد فرغنا من اكلام على هذا »فلا مى لاتطويل . 
ثم يقال للم : أليس أنه(" تعالى قادر على أن يخ فى الكافر إرادة الإيمان 
و يقدر 7 بريد منه الإعان » هلا جاز مثله فى مسألتنا؟ وهذا الكلام 
للننجارية والأشمرية جيم ؛ لأن عند أحد الفريقين وم النجارية » أنه تعالل 
حريد لذاته©) ولا يقدر أن بريد تعالى من الكافر خلاف() ما أراده فىالأزل 
الاستتحالة خروجه عن صفته الذاتية » وعند الفرقة الثانية وهم الأشعرية » أنه تعالى 


)١(‏ ذكرتموه » فى ص (9) ساقطة من س 
(۳ ) الله » فى ص (4) فلاء فى س ٠‏ 
(ه) الا ء فى س ْ 


VA —‏ — 
عريد بإرادة قدعة ولا يقدر على أن بريد من الكافر خلاف ما أراده مئله 
فام بزل . 
ورن به أوسا ء قوم : و كان الواحذ منا محدثاً لتصرفاته لوجب أن 
يكون عالا بتفاصيل ما أحدثه »كالقدىمتعالى» فإنه لما کان حدما لأفىال) قادرا 
علمها کان عالا بتفاصيلها . 
قلنا : فرق بين الوضعين » لأنه تعالى غالم لذاته > ومن حق: العالم لذاته 
أن يكون عانا يحميم العاومات على الوجوه(؟) التى يصح أن تع عليها » وليس, 
كذلك الواحد منا فإنه عالم بعلم » ففارق أحدها الآخر . ظ 
ثم يقال للم : أليس أن أحدنا يقدر على الا كتساب ولا يحب أن يكون. 
غالاً بتفاصيل ما اكتسبه ء فبلا جاز مثله فى الحدوث » فيكون قادراً على, 
الإحداث » وإن لم يعم بتفاصيل ما أحدئه : 
و فلو خلق الله تعالى فينا العلم فاا رع کا 
مح له وخلق هذا العا لا يستحيل » فوج ب( أن لا يستحيل كونه محدثا . 
وما يتعلقون به » قولم: لو كان الواحد منا محدثا لتصرفاته لوجب سعة أن 
يحصل فى الثانى مثل ما أحدثه فى الأول » ومعاوم خلافه ؟ فإن من كتب حرق 
عر لا بمكنه أن يكتب مثل ذلك الجرف مرة أخرى . 


والجواب0)» قلنا : ولم وجب ذلك؟ فإن قالوا : الذى يدل عليه القدتعالى» 
فإنه لما كان محدثاً صح منه أن بحدث فى الثانى مثل ما أحدثه فى الأول » قلنا : 
ولم جممتهم يشا و بين القدى ؟ فلا مجدون إليه سبيلا . 


(1) أغاله » ىس , ).ىم 
(۴) فيحبء فى س (غ) ال موب »فى ص 


— 4 — 
ثم تقول للم : إن فى أفعالنا ما تتأ فيه هذه الطريقة » ألا ترى أن أحدنا 
إذا قال عرة باء » يمكنه أن يقول مثله هرات . وأظبر من هذا الارادة ؛ فإنه إذا 
أراد قدوم زيد مرة بمكنه أن ,ريد قدومه ثانيا وثالثاء والإرادتان مثلان لتعلتهما 
عتعاق واحد على أخص ما يمكنه » ففسد ما ظنوه . 


وبعد» فإن أحدنا إذا كان حاذتا بالكتابة عال] بالط ماهر فيه » فإنه 
بمكنه أنيكتب ثانياً مثل ما کت ب( أو لا حيث لايقم e‏ عندالادراك 
فيحب أ يكونمحدث لا : 1 


ثم يقال لم : إن دل هذا على شىء فإنما يدل على فقد الع أو على عدم الآلة 
لا على فقد القدرة على الأحداث17) ء فبكيف يصح ما قالوه ؟ وقد قال مشامخا 
البغداديون : إنه إما لا بمكنه الط فى الثانى مثل ما كتبه أولا لعدم الالةء لأن 
اتر کان فى الأول جديداً وفى الثانى كلا 9 . ظ 


على أن هذا لازم لم فى الكسب » فيقال ان أزا ندر ا 
الا كتساب »أن يقدر فى الثانى على ١‏ كتساب مثل ما ا كتسبه أولاء فإذا 
ل د 


ا : إنالواحد منا لوكان مدنا لنصرفاته أوجب أن 
يسمى خالكا لما والأمة قد ات تفقت!4) على أن لا خالق إلا الله » وقد نطق به 
الكتاب أيضاً . قال الله تعالى: « هل من خالق غير الله »أ وقال : « آم جعئوا 

1 ته شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخاق عليهم )(01)الآية. 


۰ | کته فی س (۲) الحدوث » فی‎ )١( 
أحجمث » فى س‎ )4( ٠ 30 کل ء فص‎ )۳( 


"Ae‏ س 

والأصل فى الجواب عن ذلك » أنا لو خاينا وقضية اللغة » لأجرينا هذا 
اللفظ على الواحد منا کا جره على الله تعالى لأن اماق ليس بأ كثر من التقدير» 
ولهذا يقال » خلقت الأديم هل لى منه مطورة أم لا . وقال زهير : 

ولأنت تقفرىها خلقت2 وبعض القوم مخاقملايفرى10) 

وقيل للحجاج : إنك إذا وعدت وفيت » وإذا خاقت فريت » أى إذا 
قدرت قطعت . 

وأظبر من هذا كله قوله تعالى : « واذ تخلق من الطين كهيئة الطر باذنى 
فتنفخ فيها فتكون طرا باذنى) وقولهتعالى :2 قتبارك الله أحسن الخالقين »27 , 


ْ فلولا أن هذا الاسم ما يجوز إجراؤه على غيره وإلالتنزل ذلك مزلة قوله : فتبارك 


اله أحسن الآلحة» ومعلوم خلافه . 

وأما فى الاصطلاح فإنما لم يز أن نجرى هذا الافظ على الواحد منا » لأنه 
عبارة عن يكون فعله مطابقاً للمصلحة ولس كذلك أفعالنا » فإن فيها مايوافق 
المصلحة وفيها ما خالفماء فلهذا لم مز إجراء هذه الافظة على الواحد منا لا لشىء 
آخر . وأما قوله تعالى : « هل من خالق غير الله » فلس فيه ما ظنوه لأن فائدة 
الكلاممعقودة() بآخره » وقدقالتعالى: « هل من خالق غير الله يرزقكم 249 
ونحن لا تثبت خالا غبر الله برزق » وقوله تعالى : « آم جعلوا لله شركاء خلقوا 
كخلقة 06" الآية. فإنها مما لايصح التعلق بظاهرها لأنها قى التناوى » وما هذا 


(۱) يقول ااشیانی فى شرح ديوان زهيره ص٤ ٩‏ : الخالق : الذى يقدر وییییء لاقطم » 
والذى يقدرالادم و لأن يقطعه و رزه م شريه أى يشقه اقدر. وهذاشلضره لزمه. 

(؟) الائدة 11۰ )( مقو د »فص 

)اط م ٠‏ (ه) الرعد ٠١‏ 


سبيله من :الآيات فى تمل لا يصح التعلق بظاهرها » إذلا شين إلا وها 
متساويان فى بعض الوجوه . 


ومبذه الطر يقة منع قأضى القضاة الشافعية من التعلق بظاهر قوله « لاستوى 
اصحاب النار واصحاب الجنة ١76‏ أعل ىأنالز من لاتقل بالسكافر. قال: لأن الّأية 
واردة فى فى التساوى بينهما . ١‏ 
ولا ندرى ماللراد بذلك ولأى7) وجه نفىذلك؟ واعله أ راد عدمالتساوىمن 
جبة الفوز» وعلى هذاقال :« أصحاب الجنة هم الفائزون »» كذلك و هذا الوضم . 
ثم نقول : ا ی أحدنا لا شبه ل » فإن خلقه 
جل وعد بشتمل على الأجسام والأعراض » وليس كذلك خلتنا فإنا لانقدر إلا 
عا لى هذه التصرفات التى هى القيام والقعود وما جرى مجراها . 1 
والقوم يتمسكون اقم قر ةودن على أن أفال اباد 
موجودة من جهة الله تعالى . 
ولواب ا س لق الجلة أن 1 : لا 2 الاستدلال الم 
على هذه المسألة»لآن صمة السمع تنبنى على کو نه تعالى عدلاً حكما لا بظهر المسجز 
على الكذابين » وأتم قد اجوزتم ذلك على الله تعالى كيف تقع لك الثقة 
لامه ؟ وهلا جوزتم أن يكون كذبا ؟ ١‏ 


وأيضاً » فإن إثبات الحدث0© فى الغائب ينبنى على إثبات الحدث ف الشاهذ 
. والقوم قد منعوا من ذلك » فكيف يمكنبي7" الاستدلال بكلام من لم 


يعاهوه بعد ؟ 
)١(‏ الممسر ۲١‏ (5)منأىءفىا س 
(9) على فى سی 00 )٤(‏ نقدء فى [ 


(ه) ع#دث › ف ص 0 (1) سسكنكم فى س. 


PAY —‏ ون 

فهذه طريقة القوه(1) ا سنن الجا 
ن ذ رها" آ ية فا بة » وتتكلم عليها . 

فن جلة ما يتمسكون به قوله تعالى « اتعبدون ما تنحتون والته خلقكم 
وما تعملون 4(6). 

والجواب عن ذلك( » أنا لو استدللنا مهذه اة على مذهبنا لكنا أسعد 
حالا متك » لان الندے تعالى ضاف إلمهم العبادة والنحت » فقال : أتعبدون 
ما تنحتون؟ وذمهم على ذلك » فلولا أنها متعلقة بهم وإلا لا حسن إضافته إلييم 
وذمهم على ذلك0). 

وبعد» فالأصل ف یکلام ال کے أن لا يحمل إلا على وجه لو أظهره «لكان . 
لاثما الحكة » ومعاوم أنه لو قال : افر ن ما تضتون وأ ا اوی ات 


| 0 جوز حمل هذا على 


ظاهره » ويحب أ ن حمل على وجه يواقق الأدلة العقلية » فيقال: إن المراد بقوله: 
وما تعماون » أى وما تعماون فيه » وذلك كثير جاء ف اللغة ونی كتاب الله تعالى» 
قال الله ع: وجل « يعملون له ها يشاء من محاریب » (4) فإنه لا تتساق بهم 
الحاريب لكونما أجساماً » وللراد به العمل فى الحاريب. وكذلك قوله تعالى 
« فاذا هى تلقف ما يافسكون»(١1)‏ الآنة ... يعنى العصا » أى ما و 
فيه » كذلك فى مسألتنا . 


)١(‏ ساقطة من ص () الجواب » فى س 
(۴) نتم » فی ص )٤(‏ الصافات 1ه 
(0) هذاء فى ص (5) عليه »فى ص 
(۷) فأناء فى س ١‏ (۸) سا ۱۳ 


(1) الجلة: فإنه... الحاريبءساقطة من س )٠١(‏ الأعراف 1١10‏ 


— AY — 


ومایتعلقون بهءقولهتعالمى« الته خالق کل شیء وهو على کل شیء وکیل ١( ٠‏ 
قالوا : وهذا نص صرح فى موضع التنازع والملاف . 
وجوابتاء أن هذا الظاهر متروك بالاتفاق » لأنه تعالى من الأشياء ول مخلق 
نفسه فلا مكن التعلق بظاهر هذه الآية . وف أنه الا وزوت موية 
القدم » ولامدح بأن يكون اله تعالى خالا لأقعال العباد وفيها الكفر والإلاد 
والقر» » فلايحسن التعاق بظاهره . فإذا عدلتم ء ن الظاهر فأخذتم بالتأو بل فلستج 
بالتأويل أولى مناء فنتأوله على وجه يوافق الدليل العقلى » فنقول : إن الراد به» 
. اطخالق کلشیءء أى معظالأشياء . والکلی ذکر ويراد ماذكر نا قال اللہ 
تعالى فى قصة بلقس «واو تیت هن كل شى»»7) معأنها تۇت كثيراً من الأشياء : 


ونما يتعلقون به » قوله تعالى « إن ربكم الله الذى خاق السموات والآأرض 
وما بينهما »"“ قالوا: وأعمال العبادفما بين السموات و لأرض 0 بار کون 
خاو ىأ تعالى . 


' 5 إن البين يستعمل حقيقة فى الفصل والوصل : وأى ذلك كان 


فغير متصور فى أفعال العباد . على أن الأمر لوكان على ما ظنوه لوجب أن 
رن غ الأفعالكلها مخاوقة فى العباد فى ستة أيام » وقد عرف خلافه ‏ 


الخال یکل شی 


أن ربكم الذى. 
قاشات 
والأرض وما 


9 يقال هم : الآمة وردث مورد المدح » ولا مەخ ى0( أن يكون. 


الله تعالی ۲۹ العا لأفمال(؟) المباد مع اشتيالها على القبيح والحسن . يبين ذلك 


)١(‏ الزمر ٦۲‏ ش () ذ کر ٹاہ » فى س 
(م) اقل عم (4؛ الأعراف هه 
(5) الأرضين » فى ( )١(‏ أو الوصل »2 فى س 


(۷) ساقطة من ص. 2220 (4) ساقملة من ص 
(و) لأعمال » ىق س : 


لمن ربك نمال 


لما ريد 
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: أنه إذا کان ينعى عن خلقه اللعمب بعوله « وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما 


لاعبين »(1) ذلا ن فى عنه أفعا| او كا من و ولى. 


وبعد» فإن الق فى التعارف إبما يحرى على فعل وقم مظاك الما 
ومعلوم أن أفعال العباد ليست كذلك فكيف تحمل مخاوقة 
ورعايتعاقون بقولهتعالى« إن ربك فعال كا يريد»7)قالوا: ففىأفعال7؟ العباد 
ما ريده الله تعالى» فيجب أن يكون فاعلا لها . 


رااان هذا کلام يقتضى كونه فاعلا لما بريده فى الال الذى 
اريدم © وهذا يوجب عل قدم العالم » لاعتقاد؟ أنه تعالى مید لذاته 
أو بإرادة قدية ٠‏ ومتى قلتم إنه تعالى إنما أراد فما لم بزل أن مخلق العالم قلنا : 
ذلك ننى » والإرادة لاتتعاق بالنى على ما نبنيه من بعد ٠‏ وإن قلتى : إنه تعالل 


أراد فما لم بزل أن خلت الملل فيا لايزال فلا يازم قدم اسا قبل لك ل 0 


برد خلقه فى امال وهو ميد لذاته » والمراد من فعله » فيازمهم قدم العالم على 
كل حال ٠‏ ثم إننا تتأول الآية على وجه وافق الدلالة المقلية » فنقول : 
المراد به أنه فاعل29 لما 000 نفسه » ولانجوز غير هذا ؛ لأن الآية 
وردت مورد الامتداح » ولا منت أن بكرن فاعلا) لأقعال العباد ا 


ع امنا كير . نهذه جملة الكلام فى ذلك . 


۱۰۷ (؟) هود‎ ٠١ الأنبياء‎ )١( 
أعمال » فى س (4)كلام » فى س‎ 20 
أن اراد » فى ص () فال .م فى س‎ )0( 


(۷) فالا ء فى ص 


— Ao ك‎ 


وما بتعلقون به قوله تعالى « مااصابمن مصيبة فالأرض ولا ف انفسكم 
الا ف كتاب منقبلان نبراها 1(6). قالوافنى هذه الآية دلالة علىأن جيم المصائب 
من جبة الله تعالى على مانقوله » وجوابنا أن الكتابة9) فى قوله « من قبل 
ان ()فبراها » راجعة إلى الأنفس لا إلى الصائب لأنها أقرب المذ كورين » 
والكتابة١)‏ إنما ترجع إلى أقرب مذ كور(*). فبينتعالى أنه قبل خلق الأنفس 
کان عالاً عايصير آم إليه وتصيبهم من المصائب مكتوبا ف الوح الحفوظ » 
فلا تعلق لك بها » وبعد فاو رجعت الكتابة إلى المصائب لكان لابد من 
أن يكون المراد به ما يصيبنا من الالام والانتقام 


دن 


حبة الله تعالى » فقد تمدح 
بالأية ولا تمدح بالقبائ("؟ فى موضع من الواضم . 


وما يتعلقون بهء قوله تعالى « واختلاف السنتكم والوانکم»؛ ولاتعلق 
لهم أيضا به ء فإن المراد بذلك الألات وتجارى الكلام ومجارى هذه المروف» 
لا المروف والأصوات . يزيده وضوحاً أنه تعالى تمدح بذلك » وليس80) فى 
كون هذه الحروف فعلا له ما يدل على الاح إن لم يدل على الجبل والماجة . 


ونما يتعلقون بهء قوله جل وعز « وأسروا قولكم او أجهروا به إنه عليم 
بذات الصدور » آلا يعلممنخلق وهو الاطيف الخبير6(١١).‏ والجوا بأن المراديه 
أنه المالق للصدور » بدليل أن الآية وردت مورد التوبيخ والذم ولا ذم017) 
على سر أو جر لم يتعلق بنا . 


)١(‏ التغاين ١١‏ (؟) النها » فی س 
(؟) من قبل أن » محذوفة من س » والآية من سورة اليد ۲۷ 
)٤(‏ الكاياتء فى س (ه) الذكورين » فى ( 
(5) آنه کان فى | (۷) الخ »فى ٠ ١‏ 
(۸) الروم ١١‏ (۹) ليس » فيس / 
0١(‏ الك لوعو ۷ يشمءفى م 


> (مهم - الاسول الخسة )» 


وموم — 
ين ذلك أن هذا الكلام إذا لم حمل على ماقلناه مجرى مجرى أن يقول: 
وأسروا قول أو اجهروا به فى عليم مما أنا فاعله » وهذا لایستقے . 


وما يتعلقون به » قوله « وبنا واجعلانا مسلمين لك »7 قالوا : وى ذلك 
مايدل على أن الإسلام من قبله تعالى » وكل من قال بأن الإسلام من قبل2؟) 
الله تعالى قال بذلك فى جميع الأفمال . وجوابنا أنا لانسل أن الإسلام من قبل 
الله تعالى » وكيف يكون من قبله وقد مدح عليه وذم على خلافه » ورغب فى 
الثواب بفعله والعقاب بتركه ؟ وأيضا فإنه موقوف على أحوالناء ألا ترى أنه 
يقم بحسب قصدنا ودواعينا ويثتنى بحسب كراهتنا وصوارفنا فكيف يكون 
من جبته ؟ فإذاً لابد من أن يؤول ذلك ويقال : إن المراد به » اللهم الطف لنا 
ووفق حتى نستسل لك ونؤمن بك : 


ومما يتعلقون به» قوله تعالى« وجعلماققاوب الذينا تبعوه رافة ورحمة» )١‏ 
مال أن ااه من قبله . وجوابنا أنه نهى فى بعض الواضم عن الرأفة 
تقال « ولا تاخد کم بهها رآفة فى دين الله » © ولو كان من قبله ل يجز الہى 
عنه فيجب أن يؤول ال جعل هنا فيقال : إن المراد الك ههنا(*» والالطاف 


وممايتعلقون به قوله»عزوجل« وانه هو اضحك وابكي»2) » قالوا : بين 
غيره من الأفمال . وجوابنا أن الضحك تفتح فى العينين وتقلص فى الشفتين 


)١(‏ القرة م١‏ (0)حيةء فی س 
(0) الحدید ۲۷ (#) النور ۲ 


— WAY — 


مع سرو يلحق القلب » وذلك قسمان : قم لا مك( الانفكاك منه 


وذلاك من حيةه عر وجل 4 وقسم يمكننا الانفكاك مئه وذلك من جبتنا . 


وموقوف على اختيارنا . 

فأما البكاء فهو نزول العبرة عند لوعة محدث فى القلب وحزن » وذلك 
أبداً يكون موقوف على اختيار البارى» ولهذا فإن أحدنا يمدبد كل الجهد 
لينزل("“العبرة فلا تحيبه » وربما يغلب عليه فلا عكنه النم منه . وإذا كان هذا 
هكذا فقد أجبنا القومعلى ما أرادوه ‏ ولسكن لر يازم مثله فى سائر الأفمال » لأن 
الطريقة فيها مختلفة . ببين ذلك ونوضحه » أن العاماء وإن اختلفوا فى الأمس 
هل يقتضى أم لا بقتضيه ل مختلفوا فى أن ابيز لا يقتضى التكرار » فنحن 


إذا جوزنا أن يضحكنال؟ ) ويبكينا مرة ٤‏ لم يازمنا جويزه على طريق الدوام 


والتأبيد ؛ فعلى هذه الجاة يحب أخذ الكلام فى هذه الأبات الى يتعلقون مها . 


٠‏ والأصل فيباأجمع » ما قدمناه من منعهم من الاستدلال بالسمع أصاذ 


وخاصة 1 فى هذه الألة . 


وأما المتولدات ففيها نوع آأخر من الاختلاف غير ما قدمناه!).. 

ذنى الناس من عاقما «الطبم(*) على ما قاله أبو عمان الجاحظ فى أفعال 
الجوارح والعرفة » ول يحمل الواقع(") عند الاختيار(؟' سوى الارادة دون 
الحركات وما شا كلها . ْ 


وفبهم من قال : إن هذه الحوادث التى تحدث فى المادات فإنها تحصل 


فيها بطبع الحل » وهو النظتام » وإليه ذهب معمر 1 
() يمكتزاء فى ص (9) رول فی ص 
(؟) يضحكنا الله » فى ص (4) تقدم ٤‏ قى س . 


)0( بالطباع ۽ ص 


— AA — 


فأما ثمامه بن الأشرس » فإنه جمل هذه الحوادث ما عدا الإرادة حدثا 


لا حدث له . 


ولمل شبهة الجيع واحدة (© » فإنهم اسا رأوا أن ما يتعاق بالفاعل 
أو يضاف إليه فلابد أن يكون للاختيار فيه مدخل » ورأوا وجوب وقوع المراد 
عند حدوث الإرادة » ووجوب وقوع المسبب عند حصول سببه » فأخرجوه 
عن التعاق بالفاعل أصلا . ثم افترقوا : هنهم من علقه بالطباع » ومنهم من جعله 
حدثًا لا حدث له . ولو أنهم أنعموا النظر لعاموا أن التولدات مما للاختيار فيه 
مدخل » فيقع مرة بأن مختار الفاعل ماهو كالواسطة فيه » ولا يقم أخرى بان 
لا تار الفاعل ما هو كالواسطة فيه . 


يزيد ذلك توضيحاً 27 أن السبب لاعتنم حصوله ثم لا محصل المسبب » 
بأن عرض عارض فيمنعه من التوليد » ومتى وجب حصوله7 عند حصول 
السيب وزوال الوانع فإن حاله كال المبتدأ عند تكامل الدواعى » فإنه يحصل 
لا محاله » هن أبن الفرق بشما ؟ 


وبعدءفإن النولد إذاكان ما يثبت لأحوالنا فيه تأثير حتى يقف على قصدنا 
ودواعينا ويثبت فيه الدح والذمك فى المبتدأ سواء فا وجه الفرق ؟ وكين 
يعاق( )الراد بالطبع والإرادة باختيار الفاعل مع أن الخلة فيهما على سواء . 
فإما أن يعلقا جميعا بالطبع »أو يضافا إلى الفاعل . فأما أن يمل أحدها واقما 
بالطبع » والأخر باختيار الفاعل فلا . 


)١(‏ شبهة واحدة فى ؟ () وضوحاً ؛ فى ص 
(۳) وقوعه » فى س )٤(‏ تعلق »2 فى سن 


ل س 

وبعد ففى تعايق هذه الحوادث بالطبع تعليق لها بما لا يعقل على ما أبطلنا 
ل أصعاب الطبائ (1) » وإن كانوا عند التحقيق أدخل فى العذر من هؤلاء» 
لأنهم حين تفوا الصانع لم يكن لهم بد من أن يعلقوا ذلك بأمر موجب » فأما 
مؤلاء فقد أثبتوا الفاعل الختار » ا عذره فى تعليق هذه الأمو ر بالطبع . 


على أن هذا يوجب عليهم أن لا تقع للم الثقة بالنبوات لتجويزمم حصول 
العجزات بطبع امحل »> ويوجب عليهم القول : بأن هذه الأعراض التق هى 
أصو ل النعم من المياة والقدرة والشهوة كلها حاصلة بدابع الحل » وفى ذلك 
إخراج القديم تعالى عن أن کون ا لاعبادة ¢ بل بازمهم إضافة هذه 
القباتم التى تشتمل عليها المتولدات إلى الله » تعالى عن ذلك عاواً كبيراً . 


وأما من جعل هذه الحوادث حدما لا محدث له ققد أ بعد 4 فیاز مد0 القول: 


بذلك فى جيم الموادث » لأنه لا فرق بين بعضها والبعض فى الاحتياج إلى 
محدث وذاعل » ولان راعى الجواز واعتبره » فإن ذلك ثابت فى المتولدات ثباته 


فى البتدأً(© بلا قد ينا أنه لا تنم حصول السبب ولا يولد» بأن يعرض له 


عارض فيمنعه من التوليد » فإن9©) السبب يقم مع الجواز كالمبتدأ سواء » ولأن 
جاز إخراج المسبب عن التعاق بالفاعل لوجوب حصوله عند وجود السبب 
وزوال اللوانع » لوجب إخراج المبتدأ أيضا عن تعلقه بالفاعل لوجوب وقوعه عند 
توفر الدواعى وتكاماما » وإلا فا الفرق ؟ ومبذه الطريقة جيب عن قوله إذا 
قال :كا لا يجوز أن تماق معلول العلة بالفاعل لوجوبه عند وجود الملة» كذلك 
فى مسألتنا » فإنا قد ذ كر نا( أن وجود المسبب لا يحب عند حصول السبب » 


للق اام » فى سس (؟) ويلزمه 0 فى ص 
)٣(‏ الد فی [آ (؛) فإذاء فى ص 
(0) پیا » فی ص 


منجعل المتولدات 
حدثا لامحدث له 


A —‏ ل 
فإنه لا تنم( أن يعرض عارض فيمنعه من التوليد » وليس كذللت معاول العلة 
فإنه جب عند وجود العلة » حی ستحيل مع وجودها ان لاشت » ففارق 
أ حدها الأخر 1 
سين ذلك » أن ذات للسبب ذات متفصلة عن السيب 5 حادثة كبو 
فكا أن السبب يضاف إلى الفاعل فكذلك المسبب » فيجب أن تستوى 
الحوادث فى كونها مضافة إلى الفاعل » وإن كانت ممتلف كيفية الإضافة» ففيها 
ما يتعلق به بلا واسطة كالبتدأ » وفيها مالا يتعلق به إلا بواسطة وهوالتولد . 
فهذا" عام الكلام فى المتولدات » وهذا آآخر النصل0©. 


فصل فى الاسستطاعة '4) 
وهو الكلام فى أن القدرة متقدهة لمقدورها غير مقارنة له . 


ووجه اتصاله بباب العدل » أنه يازم على القول بقار نتا للنقدور تكايف 
مالا يطاق » وذلك قبيح » ومن العدل أن لا يفعل القبيح . 


القدورات توعان فإذا عرفت هذا » فاعل أن اللقدورات على ضر بين : مبتدأ كالإرادة ¢ 


الميتدأا كالارادة 


؟س متولد كالصوت ومتولد كالصوت : 


00( یم »فى 1 : 

(؟) وهذا هو » فى ص (؟) فى ص » الفصل بخير المزء الأول 

)٤(‏ والاستطاعة عندالءسزلة هىالقدرة على اأفعل > وعلىضده قبل |افعل lie‏ وجد اافعل 
لم يكن الإنان ساحة ألا «الإنسان قادرأن يفعل فى الأول »وهو ينمل فى الأول »© والفمل 
واقم فى الثابى لأن الوقت الأول وقت يفعل » والوقت الأول وقت فعل » ۲۲ انظر الأشمرى 
امقالات ۲۴۳:۲ . وقال الممتزلة بأن القدرة متقدمة اقدورها أى أنها تلازم الباعث » وخالف 
البغ ادون فقالوا بجواز مقار نة المقدور للقدرة وتقدمه عليها ٠‏ 


سس وو ل 
فالمبتدأ يجب أن تكو ن القدرة متقدمة عليه لوقت »ثم فى الثانىيصح منه فعله. 
والتولد على ضربين : أحده يتراخى عن سببه كالإصابة مع الرى » 
والثابى إلا يتراخى كالجاورة م التأليف 5 ٠‏ 
أما مالایتراخى عن سببه فإن حاله كال البتدأ » والتراخى عن سيبه فإنه 
إلا كنم ا تتقدمة القدرة: بأوقات 2( وإن كان إلا جب أن يتقدم سدية إلا وقت : 
إذا ثبت هذا » فالكلام فى أن القدرة يحب تقدمها على مقدورها) 
ارلا عب وذلاك يريت عل ااا أولة » لأن الكلام فى حكالثى يتفرع 
فالطريق إلى إثبات القدرة طرق : أحدهاء ما قدمناه فى إثبات الأعراض . 
وتحريره فى هذا الموضع أن تقول : إن الواحد منا. حصل قادراً مع جواز أن 


لعفل :تادر واطال. والعدة والقرط واعد ‏ فلا نأض وعدي له + 


ولكانه حصل على هذه الصفة » وإلا ل يكن بأن صل عليها أولى من خلافه» 
ولس ذلك إلا وجود معنى هو القدرة . ش 

والثاتى » هو أن فول نهنا عضوين » يصح الفعل بأحدها ابتداة » 
ولا يصح بالآخر » فلولا أن لأحدها مزية على الآخر بأمر من الأمور » وإلا لم 
يكن هو بصحة الفعل به أولى من صاحبه" » وليس ذلك الأمر إلا القدرة . 

اھ ان قر لي إن هين ار يصح من أحدها الفمل أ كثر 
ما يصح من الآخر مع استوامهما فى کو نه قادرين» فلولا أنه مختص بأمر زائد 
على ما بخص به الآخر » وإلا لم يكن هو بهذه الزية أولى من صاحبه » ولي 
ذلك الأمر إلا زيادة القدرة على ما نقوله . 


( 41 القدور » فى ص (۲) انر »فى س 


طرق اثبات 
القدرة 


عغالفة الغدادين 


شبية اللغدادين 


سد لولم س 
وقد خالفنا بذللك مشاتخنا البغدادون » وقالوا : إعا يصح من القادر الفعل 
وقد يبنا الكلام عليهم فى باب الصفات » وذكرنا أن الصحة إما أن 
تراد مها التأليف من جبة(١)‏ الالتثام 4 أو اعتدال المزاج »أو زاول الأمراض 
والأسقام » وشىء من ذلك ما لا يؤثر فى وقوع الفعل ولاف صمته لأن الفمل 
إنما يصدر عن الجلة » فالمؤئر فيه لابد من أن يكون7) راجماً إلى الجلة » وهذه 
الأمور كلها راجعة إلى الل . 

وأيضاً » فإن اعتدال امزاج يرجع إلى أمور متضادة »فكيف تؤثر فى حم 
واحد ؟ وأما زوال الأسقام فإنه ننى » فسكيف يعلق به هذا الك ؟ وبعد » فقد 
يق فى زاول الأسقام الاشتراك » فكان وجب الاشتراك فيه الاشتراك 
فى القدرة على ذلك المقدور » فلس إلا أن يقال إن عة الفمل ووقوعه إنما هو 
لكونه قادراً » وكونه قادراً لا يضح إلا بالقدرة » فثبتت القدرة بهذه الطريقة. 

وشبهة البغدادين فى ذلك » هو أن أحدنا إذا كان صحيح البدن يصح منه 
الفعل ؛ ومتى لم يكن يح البدن لم يصح » فيجب أن تسكون حة الفعل مستندة 
إلى الفعل . ۱ 

وإنما وجب ما ذكروه فى الواحد منا لأنه قادر بقدرة » والقدرة محتاجة فى 
وجودها إلى محل منبنى بنية مخصوصة » وهذه البنية إتما ثبقت عند ثبات الصحة 
دون زوالها فلا يحب لهذه العلة أن تستند سعة الفعل إليبا . ولاذلك وإلا كان 


)١(‏ على وجه » فى س (۲) يكون أمرا » فى س 
. (۳) چب » فی ص 


لاوم ل 


يحب إسنادها إلى كونه حيا ء فإنه ما لم يكن حياً )20 يصح منه الفمل » لأن 
کو نه قادراً ترتب عليه » فك أن هذا لا يحب كذلك فى مثانا(!؟) . 

وأعل أن الأسماء تختلف علا » فتسمى قوة واستطاعة وطاقة » وإن كانت 
الطافة إ نما ستعمل فها نوصل إلها » وطهذا لا يقال إنه تعالى مطيق لاستحالة 
المشقة عليه . 

وعلامة اتفاقهذه الألفاظ فى العنى » أنك لو آثبت ببعضها ونفيت بالبعض 
لتناقض الكلام . 

ثم إن القادر له حالتان . حالة يصح ملك إبحاد ما قر ۳) عليه 0 وحالة 
لا يصح ذلك ؛ والأسماء تتاف عليه مسب اختلاف هاتين الخالتين» فف الحالة 
الأولى يسمى مطلقاً مخلى » وف الثانية يسمى منوعاً . 


ثم إن الممنوع لأيكون بمنوعاً إلا بمنع » والمنع هومايتعذر على القادر لمكانه 
الفمل على وجه لولاه لما تعذر وحالته تلك » ثم إنه لا يخاو ؛ إما أن يكون 
بطريقة القيد والحبس » وذل ككأن حبس أحدنا ويقيد فلا يتألى منه المثى » 
وإما أن يكون بالضد أو ما يحرى مجراه ©) . أما يكون بطريقة القيد » فيجوز 
أن يحاول أحدنا محريك جسم وغيره حول تسكينه » فيحدث!" فيه من 
التسكينات'7! ما زید على ما فى مقدوره من اللركات » فإنه يكون والحال هذه 
منوعاً من تحريكه بطريقة القيد » وأما الدع ما جری مجرى الضد » فهو كأن 
يتنم على السكاتب الكتابة لفقد الآلة من لقم والقرطاس » فعند هذه الأمور 
يكون القادر ممنوعاً » وعند ارتفاعها يكون مطافاً ومخلى . 

(۱) لاء ق س 0 (5) ساألتناء ی س 


9) يقدرء فى ص. (4) مجرى افد » فى ص 
)2( يحدث » فى س (1) السكنات » فى ١م‏ 


الملا ف الأسماء 
الدالة على القدرة 
والعى واحد 


حقيقة الإسواز 


والصسحة والتوثم 


منى الجواز 


الشك » الصحة 


— 0۹ س 

ثم أنه رجه الله أخذ يتكلم فى حقيقة الجوازوالصحة والتوم لا رأئ أن 
الجبرة يتعاقون بهذه الألفاظ » دفعاً لإلزامنا إياثم أن يكون حال الكافر أسوأ 
من حال العاجزء فيقولون :إن الكافر يصح منه الإعان أو جوز أو يتوم وليس 
كذلك العاجز » فبيّن معالى هذه الألفاظ » ليم أنه لا فرج لم فيها . 

وجملة القول فى ذلك » أن الجواز فى الأصل إنما هو الشك » يقال : فلان 
جوز أى شاك" . 


نم يستعمل ععنى الصحة » فيقال : تجوز منه الفعل » أى يصح ؛ و يستعمل 


- بمعنى الامكان نمو قوانا : الحل جوز أن يبيض ووز أن يسود » أى يمكن ؛ 


وربا يستعيل وياد به أنه وقع موقم الصحة١١‏ » حو ما يقوله الفقباء : يحوز 
التوضوؤٌ بللاء الغصوب ووز الصلاة فى الدار النصوبة » أى لا يازم فيها 
الإعادة بلوقم"' موقم الصحيح ؛ وربعايراد به الإباحة » كا يقال : يحوز للمضطر 
أن يتناول اليتة » أى بباح له ذلك . 


فهذه هی الوجوه الى يستعمل فيها الجواز »> وحقيقته ما ذ كرناه أولا . 


ثم ليس يجب إذا استعمل بعنى الصحة .فى موضع أن ستعمل ف سائر 
الواضع حتى يصح أن يقال : يجوز من الله تعالى الظل على معنى أنه يصح» لأن 
الجازات ما لا يقاس عليها » وهذا لايقاس غير العربة من الدابةوالحصيرة علا 


فى جواز السؤال . 


وبعد » فإن الأصل أن كل لفظ محتمل معنيين : يصح أحدما على الله 


)١(‏ الصحيح ء فى | (۲) وقعث »؛ فى ص 


— ۳۹0 — 


تعالى ولا يصح الآخر عليه » فإنه لا يجوز لنا أن نجريه على الله تعالى » وإن 
جاز له تعالى!١)‏ أن يحريه على نفسه » لأنه() قد ثبتت حكته . 


وأما الصحة . فقد بذ كر وراد مها نفى الاستحالة » نحو ما يقال : يصح 
من القادر الفعل » أى لا يستحيل ؛ وقد بذ كر وراد مها أنه ما ينتظر وقوعه » 
كا يقال أنه كان يصمح من الله تعالى خلق العام فما لم بزل » أى يننظر وقوعه 
منه عز وجل . 


وأما التوهم : فالرجع به إلى ظن مخصوص . والظن » فهو المنى الذى إذا 
وجدق أحدنا أوجب كونه ظا » والواخدمتا بفضل بين كونه ظا وبين غبره 
من الصفات » تح و كونه صريداً أوكارها أو ما يجرى7'! مجراها . 


وقد اختلف الشيخان فى ذلك ؛ فعند شيخنا ألى على أنه جنس برأسه سوى 
الاعتقاد وهو الصحيح » وعند الشيخ أبى هئم مرجع به إلى اعتقاد خصوص . 


والذى يدل على فساد مذهبه » أنه ل و کان من قبيل الاعتقاد» لكان 
لا محسن من الله تعالى أن يتعبدنا بشىء من الظنون » ومعاوم أنه قد تعبدنا 
بكثير من الظنون نحو الاجّهادات فى جبة القبلة وغير ذلك . وإنما قلنا هذا 
هكذا » لأنه ما من اعتقاد يفعله الواحد منا إلا ويحوز أن يكون معتقده على 
ما هو به ويجوز خلافه » والتكايف عا هذا حاله قبيح . 


وبعد هذه الجلة بعود إلى المقصو د بالباب ¢ وهو الكلام فى تقدم القدرة 
ا ) 


0) لأنه لماء فى س 
(؛) الاعتقادات » فى ص 


] محذوفة من‎ )١( 
وما يجرى » فی ص‎ )۴( 


مع الصدة : 
0 الاستحالة .6 
انتظار الوقوع 


الظن الخصوس» 
( وهو غير 
الاعتقاد ) 


اختلاف الشيخين 
0 علو ا لىم' 0 


( الوم غير 
الاعتقاد أبوعلى) 
( التوثم اعبقاد 
مخصوس أ بوهاشم 


عو دة إلى المتصود 
وهو #دم 
الفدرة لقدورها 


عند الممتزلة 
القدرة متقلمة 
وعند المجيرة 
القدرة مقارنة 
قدو 5 


— ۹۹ — 


وجملة ذلك » أن من مذهبنا أن القدرة متقدمه لقدورها » وعند الحبرة 
أا مقارنة له . ولعلهم بنوا ذلك على أن حدنا لابجوز أن يكون مدا لتصرفه» 
و ا لا أثبتوا الله تعالى محدثاً علىالحقيقة »الوا : إن قدرنه متقدمة لقدورها 

وحن إذا دللنا على فساد مذهيهم دخل نحت ذلك ححة ماذهبنا إليه » لأنها 
إذا تكن مقارنة للقدورها!' لم يكن بد من أن تكون متقدمة له . 

والذى يدل على فسادمذهيهم »هو أنه لوكانتالقدرة مقارنة للقدورها!؟) 
أوجب أن يكون تكايف الكافر بالإيمان تكليماً لمالا يطاق » إذ لو أطاقه اوقم 
منه » قاما م يقع منه دل على أنه غير قأدر عايه » وتكليف مالا یطاق قبيح » والله 
تعالى لا يفعل القبيس(4) . 

وإن شنت بنيت هذه الدلالة على أصل آخر » فتقول : إن القدرة صالحة 
السكافر وق د كلف الإعان أن يكون كافراً مؤمناً دفعة واحدة » وذلك محال . 

ومتى قالوا : ومن أين أن القدرة صاخة للضدين؟ قلنا : من حيث أنها لوم 
تكن صالحة للضدين » لوجب أن يكون تكليف الكافر بالإمان تتكايقاً ل 


لا يطاق » وذلك قبيح » والله تعالى لا يفعل القبيح . 


(۱) بأن » فى ص (۲) للاقدور » فى س 

(؟) لاقدور » فى س 

(4) حول مشكلة التكلرف ما لا يطاق اختلف علماء الإسلام » فنهم من قال مجوازه 
كالأشاعرة ؛ ومهم من أنكره وفاه عن الله كام دمزلة » والماتربدية يميلون إلى رأى رحال 
الاعتزال . انظر نظم اافرايد لشيخ زاده ٠۳‏ . وقال اللإقلانى : ان أردت بهم الطاقة عدم 
القدرة على الفل فذلك جائز » وأن أردت بعدم العلاقة وجود ضدهما من اامجز فلا يجوز ذلك 
لأن المجر ترج عن الشىء وضده ولا وجه لتكاايف من هداأسيله » وعدم اأقدرة علىالهىء 
لا يوجب ذلك ٠‏ العید للاقلالى ۴۹٤‏ . 


AV —‏ — 
فإن قيل : لا يلزم أن يكونتكليف السكافر بالإبمان تكاي)() لما لايطاق 
لأن فيه القدرة » قيل له : إن مافيه من القدرة لا يخاو ؛ إما أن تكون قدرة 
على الاعان » أو على غير الايمان . فإ نكانت قدرة عليه وجب حصوله لأنهبا 
وة عند » وإن كانت قدرة علىغيره فإنوجودتلك القدرة وعدمها سواء » 
أو يكون سبيله سبیل‌اللون إذا وجد فيه» فکا أن ذلك لایو جب حسن التكليف» 

كذيك”2 هذا . ٠‏ 


فان ارتكيوا تكليف مالا يطاق » كان فى ذلك خروج عن الاسلام 
وانسلاخ عن الدين » لأن الأمة'من لدن الننى صلى الله عليه إلىاليوم الذى وقع 
فيه الملاف لم يجوزوا ذلك على الله تعالى . فإن قالوا : إبما لا يجوز عليه 
لا اعتقدوافيه القبح وم يثبت قبح هذا التكليف» قلنا : إن النم من قبح 
ما هذا سبيله ما لا وجه له » فإ نكل عاقل يعم بكال عقله أن تكليف الأعى 
بنقط الصحف على جبة الصواب وتكليف الزمن بالثى قبيح » الهم إلا إذا 
کان الكلام فى وجه قبحه ا فى ذلك ويقول : لا أسل إنه إا 
قبح لكونه تكليقاً لما لا يطاق . والذى يدل على أن هذا هو الوجه فى قبحه 
لاغيره . هو أنه متى عامناه على هذه الصفة علمنا قبحه وإن م نعم شيئاً آخرء 


ومتی ل نعلمه على هذه الصفة مم نعل قبحه وإن عامنا ما علمنا . فبان أنه إعا يقبح. 


لكونه تكليقاً لما لا يطاق . 
واعل أن الجبرة على فرقتين : 
فرقة تقول : إن القدرة مقارنة لمقدورها غير صالة للضدين » والكلام 


علبهم ما تقدم . 


)24 فى ص" (0) كذاء فى ص 


حواز مقارنة 
ااقدرةلةدورهاء 
سوا ءکا نتقادرة 
غير قادرة 


نضا 

وفرقة تقول : إن القدرة مقارنة لقدورها صالة للضدين » وهذا إا 
عن ابن الراوندى » ظا منهم أنه يتجهم عن ارتكاب القول بتكليف 
ما لايطاق . ولا فرج طرعن ذلك أيضا » لأن القدرة إذا كانت مقارنة لمقدورها 
صالمة للضدين ‏ جب( أن يوجد من السكافر السكفر والإعان معا » أو يكون 
تكلينه بالإعان تكايقاً ما لا يطاق » وأى القولي ن كان فيو فاسد . 

وبعد » فإن قوم إن القدرة مقارنة لقدورها صالة للضدين متناقض » 
لأنا إذا قلنا إن القدرة صالمة لاضدين فما نمنى به أنه يصح من القادر أيهما 
شاء » وذلك يقتضى تقدمها » وهذا مم القول بأن القدرة مقار نة للقدورها مما 

وبعد » فا و كانت القذرة صالة للضدين على ماذ كروه » لكان لا يكون. 
أحد الضدين بالوقوع أولى من صاحيه إلا بحس وص 4 ولاس ههنا اس 
يكن الإشارة إليه » فيجب القول باجتماع الضدين » وذلك محال . 

فان قال : ”ا لا يازم؟ على القول بأن القدرة صالة للضدين أن متمم 
الضدان » كذلك لا يازمنا . 

قانا . إن جعلم القدرة موجبة لقدورها مقارنة له فيازمم ذلك. 
ولا يازمنا لأنا جعلناها متقدمة لقدورها صالمة لاضدين » ففسد كلامم عبذا . 

فإن قالوا : إن هبنا مخصصاً وهو الاختيار . قانا : الاختياركامختار فى أنه 
لا يكن أن بقع إلا بقدرة » وتلك القدرة أيضاً صالة لاضدين فتحتاج إله 


)١(‏ ناقصة من س 


س اا الحم 
أمر آخر له ولمكانه يكو ن ذلك الاختيار بالوقوع أولى ما يضاده » والكلام 
فى ذلك كالكلام فى هذا فيتساسل مما لا يتنامى من الاختيار » واختيار 
الاختيار » أو ينتهى إلى اختيار ضرورى ؛ وذلك بوجب كون الواحد منا 
فى بعض االات مدفوعاً إلى اختيار ضرورى » والعلوم أنه لا وجد فى شىء 
من المالات كو نه على هذا الوصف . 


وبعد » فإن الساهى قد عدم منه الاختيار » فيجب أن بوجد منه الضدان 


وقد عرف فاده 5 


وبعد » فإن قدرة الاختيار منفصلة عن قدرة الختار » فكان نجب أن حصل 
أحدها مع فقد الآخر(!' » وهذا يؤدى إلى اجماع الضدين فى بعض المالات 


على ما ذ كرناه . 


وبعد . فإن السكافر إذا وجد فيه اختيار الكفر وهو موجب الكفر 
عندم کان جب أن كرن عكري بالإمان ی دا لياق + 
وذلك فبيح 

فإن قبل : إن الكافر كا يصح منه اختيار الكفر يصح مئه اختيار 
الإممان . قلنا : كيف يصح منه ذلك ؟ أيصح منه اختيار الإمان مع أن فيه ١‏ 
اختيار الكفر الموجب 4 » أو يصح منه ذلك شط أن لا يكون کان فيه 
الكفر واختياره والقدرة ال موجبة له ؟ 


فإن قيل بالأول » فنى ذلك اجتاع المتضادات وذلك ما لا وجه له » 


)١(‏ الأخرى »فى أ (۲) قکان » فى ص 
(۳) قيصحء فى ![ () و »فی ص 


س اهو س 


وإن قيل بالثانى » كان ذلك جوز البدل عن الموجود الماصل » وذلات حال 
على ما سنذكره من بعد إن شاء الله . 

وهذا إما ألزمناهم » لأن مذهبهم أن الاختيا ر كالقدرة فى باب الإيجاب . 

ثم الجيرة لما أأزمت على القول بأن القدرة مقارنة لمقدورها موجية له أن 
يكون تسكايف الكافر بالإيمان تسكليفاً لما لا يطاق افترقوا فرقتين : 

نهم من قال إن ذلك ليس بتسكليف لمالا يطاق . 

ومنهم من جوز( أن يكلف الله تعالى العبد ما لا يطيقه . وقال : إنه 
ليس فى العقل قبحه » وإنما لمانع منه السمع . وفى هؤلاء من جوز ذلك على الله 
تعالى » واستدل بقؤله تعالى : « افبئونى يأسماء هؤلاء > "قال إن الله تعالى 
كلفهم الإتباء مع نم لايقدرون عليه » وهو ان أبى دم الخذول وأصمابه . 


والكلام عليهم هو أن نقول : كل عاقل بعل بكال عقله قبح تكليف 
الزمن بالثى وتكليف الأعمى بنقط الصاحف على وجه الصواب » والدافع له 
مكابرجاحد الضروريات » ومن هذا سبيله فإنه لا يناظر » وعلىهذا فإن النظ ام 
لا ناظره مجبر وانتهى7! بهما الكلام إلى أن قال له الجبرى : ما الدليل 
على قبح التكليف لا لا يطاق ؟ سكت النظدام وقال : إن الكلام إذا بلغ 
إلى هذا الحد وجب أن نضرب عنه رأساً . 


فإذا لا كلام فى ذلك » وإنما الكلام فى وجه قبحه . 
فعندنا ء أنه إها قبح لكونه كايا ما لا يطاق » بدليل أنا متى عرفناه 


)١(‏ مجوزء فى | (۲) فانتهى » فى ص 
(؟) البقرة 89 (۴) يقصد أا الحسن الأشعرى 


ا 
على هذه الصفة عرفنا قببحه وإن لم نل( شيئا آخر > ومتی لم نعرفه على هذه 
الصفة لم نعرف قبحه وإن عرفنا ماعرفنا . وأما قوله تعالى : « انيثونى باسماء 
هؤلاء » فَإتما قال ذلك تعريقاً بالصير عن الإنباء لا أن ذلك تكليقاً » 

وعلى هذا وكان تكليفاً لكان تليق لا لا عل » وذلك ممالا جوزه القوم 
وإن أجازوا تكليف مالا يطاق . 


ومن المجب أن هذا الخذو لكان يستدل بالسمع على السائل » وعلى هذه 
السألة خاصة » مع مجوبزم سائر القبانم من الكذب وإظبار العجز 
على الكذابين وغير ذلك على الله تعالى » مع أن لام اللہ تعالى نما يكون 
حجة إذا ثبث أنه لا يكذب » فأما والكذب جائز عليه فكيف تم الثقة 
بقوله » وما الأمان له من أن هذا الذى يقم الاحتجاج به من" الكذب. 
بالكذب7) ؟ 


الصراح لوس , 


ثم إن قاضى القضاة عارضه بقوله تعالى : « لا يكلف الله نفسا الاوسعها(*)». 
وإتما أورد هذه الآبة علىطريق المعارضة والاستئناس » لا على طريق الاستدلال. 
والاحتجاج ؛ لأناقد ذ كرنا أن كل مسألة تقف صمة 5 علا » فالاستدلال. 
بالسمع على تلاك المسألة لا يصح . 

فإن قالوا : لو قبح تكليف مالا :يطاق سن تكليف ما يطاق . قلنا 


لا عتنع أن يقبح ذلك » وينقسم هذا كالكذب يقبح و 4 
وكإر ادة القبيح تقبح وإرادة الحسن تنقسم . هذا هو الكلام على الأشعرية - 


)١(‏ عرفا » قى ص (۲) مجويز » فى ص 
(۴) من باب » فى س )٤(‏ ليس بالكذب » ناقصة من س 


(ه)سورة 'بقرة ۲۸٩‏ 
(م+م - الأسول المة ) 


اكلام على 
اانجار ية 


سم feof‏ سمه 


وأما الكلام على النجارية' فنقول : إن تكايف الكافر بالإيمان 
تكليف ما لا يطاق » لأن الطاقة والقدرة سواء» وهو لا يتدر إلا على الكفر 
له ا قم منه إلا الكفر » فايس فيه إلا قدرة الكثر » فيازم أن يكون 
تكليفه بالإيمان تكليقاً لا لايطاق » وذلك قبيح » واللّه تعالى لا يفعل القبيح . 


فإن قالوا : إن هذا إعا يا لم إذا لم يصح منه الإمان أو لم جوز أو ا 
بوهم » فأما إذا صح منه الإبمان وجوزوتوه فلا . قانا : إن شيا من 
ذيك مالا بمكن أن يفعل به الإعان » وإعا الإيمان يفعل بالقدرة 0 1 
والكافر فقد عدمبا . 


وبعد» فبذه الألفاظ من توابم القدرة ولا تستعمل إلا حيث تستعمل 
القدرة » فكيف يصح ماقالوه ؟ 


طريقة أخرى فى الكلام re‏ » وهو أن تقول : إن الكافر إذا ل يقدر 
على الإمارف كان تسكليفه به كتكليف الماجز فى القبح » فإن قالو! : | 
وإ ا كيت الكافر بالإعان فا غرضك فى هذه النازعة؟ 
قلنا : إن غرضنا ذلك أن تتبينوا فساد مذه لتتركوه» وصار الحال فىذلك7؟) 
الال فى إلزامنا ا جسمة أنه تعالى لوكان جسما لوجب أن يكون محدثاً » وقد 
ثبت قدمه »فک أنه ليبن للمجسم أن يقول : إنا وإيا ك أجمعنا على قدم القديم 
فا وجه هذا الإإزام ؟ لأنا تقول لم : إما ألزمنا م لكى تتركوا مذهيم الفاسد 
إلى مذهبنا » كذلك هنا . ۰ 


)١١‏ النجارية ثم أتباع أبى الحسن النجار الصرى » أو المسين بن كد التجار . الشهرستاق 
oc:1‏ المقريزى ۲ e‏ وقد وافةواالمعتزلة فى القول عدوت القرآن ون الرؤية فى 
الجدة واعتبرث الشهستانى من البرية ٠‏ ومن فرقهم : البرغوثيةء والمستدركة وأغلبهم فى الرى. 
مختصر الفرق بين الفرق 175 . (۲) فيه » فى ص 


e 
وما ببين لك أر2 تكليف الكافر بالإيمان كتكليف العاجز فالقب»‎ 

هو أنهما قد) اشتركا فى تعذر الإعان عايهما » ومعلوم أن تكليف العاجز 
الإعان إما يقبح لتعذره عايه » فالكافر إذا شاركه فى ذلك وجب أن يقبح 
تكايفه أيضا لن افتراتهما من وجه آآخر لاعدم من" اتفاقهما فى هذا الوجه ؛ 
يبين ذلك » أن الإعان إعا يفعل بالقدرة ؛ وليس ف السكافر قدرة على الإيمان 
كا فى العاجز» فوجب استواڑها فى قبح التتكليف . فإن قالوا : إن ينهما فرق » 
فإن العاجز فيه ضد الإيمان مخلاف الكافر » قيل للم : إذا كان إتما لايصح 
الإيمان من العاجز لأنه ليس فيه القدرة عليه بل فيه ضدها ء والكافر إذاشاركه 
فى أن لا قدرة له على الإعان وجب أن لامحسن تكليفه أيضاً . بين ذلك 
ويوضحه! » أنه إذا لم يحسن تكليف العاجز لأن فيه ضداً واحدا:؟» » فلن 
لاحسن تكليف الكافر وفيه أربعة أضداد » هى الكفر » وقدرة الكفر وإرادة . 
الكفر والقدرة الوجبة للإرادة الوجبة للكفر أولى وأحق . 


إن قالوا : إن الكافر يصح منه اليهان ويجوز ويتوهم » مخلاف 
العاجز . قلنا : إذا لم يصح الايمان بشىء من هذه الأشياء على ماذكرناهء ققد 
استويا على أن التجويز بما تقدم نما هو الشك» والتوم على مامر ظن مخصوص» 
والصحة إما تستعمل فى نى الاستحالة » وشىء من ذلك فغير ثابت فى الكافر » 
إذ لاشك فى أنه لابحكنه الإيمان ولا يظن » ويننى عنه استحالة وقوع الإيمان 
مع مافيه من الكفر والقدرة للوجبة له والقدرة الو جبة للارادة الوجبة له . 


م يقال للم : ماتعنون بولك : إنه يصح منه الإمان أو يجوز أو يتوم ؟ فإن 


(۱) ساقط: من س (۲) فی » فى | ۰ (5) ساقطة من س 
(4) ضد واحد ء في الأصل (4) ماقطة من س 


س £ س 


أردتم به أنه يصح مته مع ثبوت هذه الأضداد فيه فد( )حا جم لاف فلت 
من اجماع التضادات فيه » وإن أردتم به أنه يصح منه ذلك بشرط أنلايكون 
كان فيه الكفر والقدرة الموجبة له» 6 بدله الإعان والقدرة الموجبة للايمان » 
فإن ذلك تجوز البدل عن الوجود » وتعليق وجود الشىء بانتفاء أمر قد 
٠‏ ثبت » وذلك محال . 


على أن هذه الطريقة ثابتة ف الماح فيقال : ا بشرط أن 
لايكون كان فيه العجز وكان بدله القدرة » فكيف يقع الفرق هما والحال 
هذه ؟ قالوا : الكافرمطاقٌ علي ن ا ٠ o‏ أول ماق 
هذاء أن الإعان لايفعل بالإطلاق والتخلية وما يقغل بالقدرة » وهو لم 
بعط القدرة . 


ثم يقالللم : ما تريدون بقولكإن السكافر مطلق لى ؟ فإن أردتم به 
أنه مطلق مع ثبوت هذه الأضداد فيه فذلك لا يصح .لاستحالة اجماع الضدين 
فيه » وإن أردثم به أنه مطلق بشرط أن لا يكو ن كان فيه هذه الأضداد وكان 
بدلها الإطلاق والتخلية » فذلك تجوز البدل عن الموجود وتعليق وجود الثىء 
بانتفاء أمى آآخر قد وجد . على.أن الإطلاق والتخلية إبما بوصف به القادر. 
إذا لم يكن منوعاً » ألا ترى أنه لايقال فى الزمن أنه مطلق مخلىبينه وبين المشى» 
. وكذلك لا يقال فى القصوص ال ناح أنه مطلق مخلى بينه وبين الطيران » 
والكافر غير قادر على الإيمان فكيف يوصف بالإطلاق والتتخلية ؟ 


وأما المنوع فإنه يستعمل فيمن يكون قادرا ثم يتعذر عليه الفمل لأس من 


3( ساقطاء من ص )¥( ساقحلة دن أ 
(؟) ساقطة مزس 


a 


وزغل وجه أولاه لصح منه ذلك الفعل وحالته تلك » والعاجز غير قادر 
على الإعان البتة SNE‏ يصح وصفه بالنم ؟ 


وبعد » فلو كان الاجر ممنوعاً لأن فيه ضداً واحداً » فبأن يكون الكافر 


ممنوعاً وفيه أربعة أضداد وهى : الكفر والقدرة الموجبة ا تر 
والقدرة امو جبة لاء ا 


فرق آلخر» الكافرلو شاء لأمن ولس كذلك الماجر. قاما : الإعان لا يفعل 
بالشيئة وما يفعل بالقدرة » والكافر لم ف اة ا 


فایس بأن يقال: الکافر لو شاء لأمن؛ أولى من أن يعكس١')‏ فيقال: بل لو آمن . 


لشاء إذ لاتأثير للمشيئة والاختيار فيه › وإنما بقع الس بالقدرة الوجبة عندثم , 
ثم بقال لم : ما تريدون تولك إن الكافر لو شاء لأمن » فإن أردثم به أنه 
لو شاء لأمن مع الكفر وقدرة الكفر وإرادة الكفر والقدرة الموجبة لإرادة 
الكفر » فذلك لا يصح لاجتاع المتضادات . وإن أردتم به أنه لوشاء لأمن 
بشرط أن لا يكو ن كان فيه هذه الأشياء » وكان بالا أضدادها » فذلك تجوز 


البدل عن الموجود » وتعليق وجود الثىء بانتفاء أمس قد وجد على ما صن 


فى نظائره » فلا يصح . 
وبعد » فإن هذه العبارة إنما تستعمل فى القادر على الثىء » حتى لا يقال 


فى الزمن لو شاء لسعى » ولا فى مقصوص ال ناح لو شاء لطارء لفقد القدرة فبهماء 
والكافر غير قادر على الاعان » فكيف يصح أن بقال لو شاء لأمن ! 


وأيضا » فإن الكافر إذا لم يقدر لا على الإبمان ولا على مشيئة الإيمان > 


(:)العكس ء فى ص 


فرق أخسر ین 


الكافر والاحز 


ااه 4 س 
فتولم : إنه لو شاء لأمن » يحرى مجرى أن يقال لو قدر على المشيئة لقدر على 
الاعان » وهذا لا يننى ولا يقه(1) به القرق به و بين العاجز 

وأيضاً ءغإن هذا ثابت فى العاجزء لأنه من الممكن أن يقال : لو شاء لمن » 
بشرط أن لا يكو نكان فيه العجز وكان بدله القدرة » فكيف يقع الفرق ١‏ 

وأيضاً » فإن قدرة الابمان منفصلة عن قدرة مشيثة الامان » غوزوا أن 
مخاق فى الكافر قدرة مشيئة الامان » ؤلا يخلق فيه قدرة الاعان . فلا يمكن 
أ يقال لو شاء لان ١‏ 

ثم إنه ره الله » أجل هذه الجلة التى فصلناها وقال : إن الامان لا يفعل 
بالجواز » ولا بالصحة » ولا بالتوم » ولا بالاطلاق » ولا بالتتخلية » ولا بالشيثة» 
ولا بکو نه غير منوع » وإنما يفعل بالقدرة » والكافر لم يعط القدرة » 
فيكون , تكليفه والحال هذه تكليقاً لما لايطاق » وينزل منزلة تكليف العاجد» 
وقد تقرر فى عقل كل عاقل قبح تكليف من هذا حاله » ففسد ما قالؤه . 


فرق آخر » قالوا : إن الكافر تارك للإيمان مشغول كاه نان 
ل 0 


ادر شري 0 
العدو » ولا للمقصوص ال متاح : إنه تارك لاطيران» لما لم يقدرا عليه ؛ وأيضا » 
فلا يقال :إن أحدنا تارك ماق الأجسام والألوان ا لم يقدر عليها”. 


)١(‏ ينغم فی ص ش (۲) يكون » فى س 
)١(‏ قدرء فی س (4) من زەن » فى ( 


- ۷ ست 


إذا ثبت هذا ء وعندم أن الكافر غير قادر على الابمان أصلا ولا يمكنه 
الا نفكاك من الكفر 2 فكيف وصف أنه تارك له ؟ 


وأما الشغل » فإها يستعمل حقيقة فى الظروف والأوانى» يقال : م ذا 

. ثم يستعمل فى القادر على الشىء إذا شغل) بأحد الفعلين عن الآخر تشب 
بذلك » فيقال : إنه مشغول بالكتابة عن الصياغة » وبالصلاة عن الأ كل » 
مالم يمكنه المع يننهما . | 

وإذا كان لا تحرى هذه العبارة إلا على القادر » وعندك أن الكافر غير 
قادر على الإعان » فكيف يصح وصفه بذلك ؟ 
وأماقولم : إن الكافر أتى ففقد الإجان من جية تسه بحلاف العاجن . 
فلا يصح » لأنه إذا لم يقدر الكافر على الامان » فسواء أنى فى ذلك من قبل 
نفسه أو من قبل غيره فإنه لا حسن تكليفه به » ألاترى أن من عدم الرجل 
لم محسن تكليقه بالقيام » سواء أتى فى فقد الرجل من جهته أو من جهة غيره . 

'وأيضاً »فلو جاز أن يقال فى الكافر: إنه قد أتى فى فقد الايمان من جهته 
مع أنه غير قادر عليه فلا يتعلق به » لجاز أن يقال فى الروى : إن قد انی فى ققد 
السواد من جهته » ولاز أن يقال فى الزئجى : إنه قد( أتى فى فقد البياض من . 
جهته » والعلوم خلافه ؛ وأيضا »قاو جاز أنيقال فى الكافر مع أنه لا يقدر على . 
الإمان أنه قد( أتى فى فتد الإعان من جهته » لجاز مثله فى الاجر . 


)١(‏ اشتشل » ی س (؟)ذاتهء ی ص 
(؟) ناقصة من س )4( نأقصة ص 


(0) ناقسة من ص 


f‏ د 

ثم إنه رمه الله » حر ماذ-كرناه على وجه آآخر فقال : إن الفعل إذا احتاج 
فى وقوعه إلى أمر من الأمور فإن التكليف به مع عدم ذلك الأعر قبيح » 
ومشل ذلك باز کا »قال : فكا أن التكليف بها مع فقد المال يقبح »كذلك 
يحب فى التكليف بالإعان مع فقد القدرة عليه أن يكون قبيحاً ٠‏ 

إلا أن هذا الثال شرعى » والشرعيات إنما تثبت بعد ثبات هذه المسألة » 
فالأولى أن نورد فى مثاله قضاء الدين فنقول : إنه كا يحتاج إلى المال محتاج إلى 
القدرة » فكا أن التكليف و ا جع » كذلك مع فقد القدرة . 

إن شت فرضت الكلام فى الفعل المحم » فتقول : إن الفعل اجج 
كا محتاج فى وقوعه إلى العلم محتاج إلى القدرة » فكا أن التكليف به مع فقد 
الع يقبح » فكذلك مع فقد القدرة . 


وإن شئت ذ كرت النظر والاستدلال فقلت :كا أن ذلك محتاج إلى كال 
العقل فإنه حتاج إلى القدرة » فكا أنه( يقبح التكليف مع زوال العقل » 
وكذلك مع عدم القدرة . وإن شئت ذ كرت الآلة فتقول : إن الفمل كا يحتاج 
إلى الآلة فكذلك يحتاج إلى القدرة » فكا أن التكايف به" مع فقد الآلة 
يقبح » فكذلك مع فقد القدرة 1 
.ثم إن قاضى القضاة أورد على نفسه سؤالين ,فقال : . 


إذا جاز أن يكلف الله تعالى الضميف بل العاجز بل العدوم عند مع 
أنهم غير قادرين عليه » فلآن جوز أن يكلف الكافر مع عدم القذرة أولى . 


)١(‏ ناقسة من س (۲) ناتصة من س 


- 4 


والثانى » هو أن الفعل كا بحتاج إلى القدرة فإنه( يحتاج إلى الآلة » ثم 
إن الآلات بعضها متقدمة وبعضها مقارنة » فل لايحوز أن يكون فى القدرة 


أيضاً ما يتقدم وفمها ما بقارن » حى تكون قدرتنا مقار نة لقدورها و 


القديم تعالى متقدمة لطا . 


وحن بحيب عن هذا السؤال الثانى أولة ء لأنه ليق ما نحن فيه » ثم 
لطت عليه الحوانت عن الأول» فقول ٠٠‏ 
إن الآلات تق : 
فنها ما يحب تقدمها ولا يحب مقارتتها وذلك كلا يكون وصلة إلى الفمل » 
بحو القوس وما مجرى مجراها » فإنها لابد أن تكون متقدمة على الإصابة حتى 
يصح استمالها فبا » ولهذا يصح أن تنكسر ولا وقعت الإصابة بعد. 
ومنها ما يحب تقدمها ومقارتہا جميعاً » وذلك كلا يكون علا للفعل 
وماتجرى مجراها » نمو اللسان » فإنه يجب تقدمه حتىيكون معيئاً على الكلام » 
وبحب مقارنته حتی يكون محلا . وأما ما'اجحرى تجراه فكالسكين فإنه يحب 
تقدمه حتى محصل ‏ الذح » وبحب مقارنته لأن الذح إنما محصل بأن يتتخلل 
السكين فى الل المفرى . : 
ومنها مامحب مقارتتها ولا جوز فيا التقدم » وذلك كصلابة الأرض 
فى التصرف فإنها ينبغى أن تكون ثابتة فى الحال ولا يحب تقدمها . 


فهذه قسمة الألاث . 


)١‏ فهو ء فى ص (0) الذى » فى س 
0 ) جب ء فى ۱ 


أقسام الآلات 


أقام الممانى : 
القدرة ء المل » 
الور أدة 3 


N 

فكا أن الألات تتقسم هذه القسمة » فكذلك المعانى التى يحتاج الفعل 
فى الوقوع إليها من القدرة والعم والارادة تنقسم : 

ہا ما يحب تقدمها » ومنها(؟) ما يجب مقارتتها » ومنها؟" ما يحب 
فيه كلا الأمرين . 

إذا ثبت هذا » فانا أن ننظر أن القدرة من أى هذه الأقسام هى » فنظرنا 
فإذا هى من قسمة ما يجب تقدمها » لأنها كالوصلة . ' الفمل » كالقوس فإنها 
إنما وجبتقدمها على الإصابة للا كانت وصلة إليه »وإدا كان ذلك كذلك فقد 
فسد ما قالوه وصح الجواب عنه . هذا هو الجواب عن السؤال الثاتى . 


وأما الجواب عن السؤال الأول فملى طريق الجلة » هو أن تقول : 


إن القديم لم يكلف المعدوم ولا الضعيف ولا الماجز أن يأتى بالفعل وهو 
على هذه الأحو ال » وإِنما كلفه الفمل بعد الإبجاد والإحياء والإقدار والقكين 
وإزاحة العلة باللطف وغيره » ففسذ نک . 


وتفصيل هذه الجلة » هو أن أوامر الله تعالى ثتقسم إلى ما يكون أمرا 


على الاطلاق» وإلى مايكون أمراً بشرط .فالمأمور(؛) بالثىء على الاطلاق يازمه 


ذلك الفعل فى المال ؛ فأما الأمور به بشرط فإنذلك الفعل إنما يازمه إذا حصل 
ذلك الشرط » والشرط فى مثانا أن بوجد وبحصل على صفة الكافين . 

فملى هذا تقول : إن الموجودين فى زمن الرسول كانوا مكلفين هذه 
العبارات فی الال » حت كان يأزمهم التكفل محفظه إلى أن يؤدوه إلى من 


)١(‏ نفيبا » فی ص 9)وقيياء فی س 
(؟) وبا » فى ص )٤(‏ والأمرر » فى ص 


س ١‏ سه 
بعدھ » ثم كذلك فى کل عصر » وأما الذين لم ہو جدوا فى الال فلا سكليف 
عليهم إشىء من ذلك إلا إذا أوجدوا وصاروا بصفة المكلفين . 


ورن يونا : إن الطاب م والتكليف r‏ والوجودين 
NS‏ ا r‏ بعل 5 4 بل الطاب الأول 
او » ويكون السامعون له فى الال ازم أداؤه إلى من بعدم ؛ وإذا كان 
هذا هو الغرض »لم يصح ما ظنوه من أنا جمانا العاجز والضعيف والمعدوم 
مكلفاً بالفمل وهو عاجز ضعيف معدوم » بل إا يكونون مكافين إذا وجدوا 
واستكاوا شرائط التسكليف » ولا شهة فى حسن التكليف على هذا الحد . 
ألا ترى أنه £ مودين جنا أن يكلف غلامه الصعود إلى السطح غداً وإن م 
کته فى الخال بإعطاء ما يحتاج إليه من السلم وغيره » وإما يقبح تكليفه 
الصعود مع عدم القسكين وإعطاء الس وغيره » لو كلفه به فى الحال على مايقوله 
القوم فى الكافر » ففارق حال هؤلاء حال الكافر » فإن عندم أنه مكلف 
فى الخال بالايعان وتحصيله » مع أنه لا قدره له عليه ولا له طاقة به » بل لا يمكنه 
الاشكاك عن .0 صد الذى هو الكفر ٠‏ فأشبه تسكليفه تکیت الزمن 
بالملثى على الزمانة » وتكليف الأعى بنقط المصحف على جهة الصواب 
على الععى 


م إنه رحمه الله أجاب عن السؤال الثانى » فقال : إن الآلات تنقسم إلى 
ما تجب تقدمها كالقوس وما يحرى مجراها » وإلى ما يجب مقارتتها كصلابة 
الأرض وغيرها » وإلى ما نب فيه كلا الأمرين كاللسان فى الكلام والسكين 


)١(‏ أن تكررء فی ص (9؛ عن .قا ص 


لااج س 
فى اليج وما شاكل ذلك » وكا أن هذه لالات تنقسم هذه القسمة » 
فكذلك0) امان التى يحتاج الفعل فى الوقوع إليها ‏ تنقسم إلى ٠١‏ يحب فيبا 
التقدم »وال ما جب فمها المقارنة ¢ وإل ما يجب فيه كلا الأمرين , 


إذا ثبت هذا » وثبت احتياج النمل إلى القدرة» ونب أن تلق اشر 
عا هو كالوصلة إلى الفعل من الآلات نحو القوس) وغيرها ؛ ومعلوم 
أن ما هذا سبيله يحب فيها التقدم . والذى يبين لك أن القدرة كالوصلة إلى 
الفعل » هو أن الفعل إنما يمحتاج إلى القدرة لمروجه من العدم إلى الوجود » 
وإذا كان TT‏ الوجه وجب ما ذ كرناه ؛ والذى يدل على أن 
الفعل إنما محتاج إلى القدرة لمروجه عن العدم إلى الوجود » هو أنه لا مخلو؛ 
إما يكون محتاجاً إليها لهذا الوجه » أو لفيره : لا يجوز أن يكون محتاجا إلا 
لير هذا الوجه لأن احتياج الفعل إلى القدرة ظاهر » فلا يخاو ؛ إما أنه مكو 
تاج إلها فى حالة الوجود والمدوث » أو فى حالة المدم TR‏ 
محتاجاً إليها فى حالة الوجود لأن حالة الوجود حالة الاستغناء عنها ». فلس إلا 
أن يمتا اج إلمها فى حالة العدم على ما تقوله . 


فإن قيل : وم قلح : إن حالة الوجود وحالة الاستغناء ؟ قلا : : لأن الفعل 
دم يستنن عن القدرة فى خلة المدوث ل يستغن أيضا فى حلة البقاء » 


فإن قيل وم جمعتم يينهما ؟ قلنا : لأن الذى أوجب احتياجه إلى القدرة . 
فى إحدى المالتين ابت فى المالة الأخرى ومعثبات ذلك الوجه لم جز 


)١(‏ فكذلك » فى س (۲) كالقوس » فى ص 
. (؟) من ء فی س 


س م1 

الافتراق فى الحاجة حسب اختلاف حالت الحدوث والبقاء» لأن كل حك ثبت 
للذات فى حالة الحدوث لعلة من العال يحب ثباته فى حالة البقاء لمكان تلك 
العلة ؛ ألا ترى أن الجوهر لما وجب أن يكون متحيزاً فى حالة المدوث لكو نه 
مقتضي من صفة الذات وجب ذلك أيضاً فى حالة البقاء » ولا صح أن يكون 
كائنا فى هذه الجبة بدلا من هذه لتحيزه فى حالة الحدوث صح ذلك فى حالة 
الق + :ولا تحال أن يكون عتما منترفا فى حالة المدوث لاستتحالة اجماع 
الضدين استحال ذلك فى حالة البقاء أيضاً ؟ فصح ما قاتا : أن الفعل لو احتاج 
إلى القدرة فى حالة الحدوث لوجب احتياجه إلى القدرة فى حالة البقاء » وامعلوم 
خلافه . 


فإن قيل : كيف يصح هذا وعندك أن الفعل بحسن فى حالة الحدوث ولا 
بحسن فى حالة البقاء ؟ قلا : إنما كان ذلك كذلك لأن الفعل إنما بحسن 
لوقوعه على وجه ويقبح لوقوعه على وجه وذلك تابم للحدوث » فصح ماقلناه . 
وهكذا الجواب إذا قالوا : أليس النع يكون منعاً فى حالة الحدوث ولا يكون 
كذلك فى حالة البقاء » لأنه إنما يكون منعاً لتعلقه بالفاعل ولذلك اختص 
حالة الحدوث » مخلاف الفمل عدم فإنه إنما يتعلق ( بالقدرة لوجوده » وذلك 
فى حالة البقاء كبو » فى حالة المدوث . 

وأحد ما يدل على أن القدرة لا تتعلق بالوجود » هو أنه او تعلقت قدرتنا 
باو جود » لوجب أن تعلق أيضاً قدرة الله تعاللى به» فكان يحب صمة أن يوجد 
أحدنا وهو بالرى فى الال الثانية بالصين » ومعاوم خلافه . ظ 


(۱) تعلق » فى ص ` ٠‏ 0) على » فى ص 


مشا القاضى 


— عماج س 


وأیضاً » ف وکانت قدرتنا('تتعلق بالو جود لوجب مثله فى قدرة الله تعالل» 
وذلك يوجب قدم العا أو أن يكو ن القدے قادراً بقدرة محدثة » وأى ذلك 
كان فهو حال ؛ وهذا لأن قدرته إن يتت جل وعز قديمة ؟ فى مالم بزل وهی 
لا تعلق إلا بالوجود » وجب وجود العام فى مالم ,زل » وفى ذلك قدمه . وإن 
م تنبت قدزته مام بزل » وجب کونه قادرا بقئزة تحدثة على ما ذكرنان . 

فإن قيل:ولم قل : إن هذه القضية لو وجبت فى قدرتنا لوجبت فى قدرة اله 
تعالی ؟ قيل له : لأن ذم كان اه انه اتلك ای غا 
الموصوفين مها ؛ ألا ترى أن عامنا لما كان من حقه'"2 أن يتعاق بالشىء على 
ما هو به » كان عل الله تعالى بهذه للنزلة . 


فإن قال : إتما وجبت هذه القضية فى الشاهد لأن صفتنا بالقدرة مستئدة إلى 
معنى ولیس كذلك سبيل القديم فإنه قادر لذاته » قلنا : إن ما كان فى0) <> 
الصفة لا مختلف الخال فيه سواء استندت إلى علة أو لم ستند إلى علةء فإذا 
كانت القدرة لاتتعلق إلا بالموجود » فكذلك كو نه قادراً إذا ثبت أن هذا 
من حك الصفة فى الشاهد » وكذلك فى الغائ . 

وقد کر مشاينا مذه اکا مورا بر اكلام ند » فقالوا : 
قدر على أن يطلق امسأته لا يخاو ؛ إما أن يكون قادرا على ذلك قبل وقوع 
الطلاق »أ و حال وقوع الطلاق . فإن قدر على ذلك قبل وقوع الطلاق فهو 
الذى تقوله » وإن قدر عليه حال الو قوع (*)فالطلاق واقع ولايحتاج إلى القدرة ‏ 


ورعا قالوا : من قدر على إلقاء العصا من بده فلا ملو ؛ إما أن يقدر عليه 


)١(‏ قدرتنا أيناً » فى | 0) حكند, فى إ 
0) من. فى ]ا (4) ساقعاة من س 
(۶) فی سال فص 


— وغ عبد 


قبل وقوع الإلقاء » أو حالة الوقوع . فإن قدر قبل الإلقاء فمو الذى نقوله » 
وإن قدر عليه حال17) الإلقاء فالمصا ملقاة فلا بحتاج إلى القدرة. 


وربماقالوا : القادر على أن ينتقل من الشمس إلى الظل لا تخل حاله من 


أحد أمرين: إما أن يقدر عليه قبل الانتقال أوحالة الانتقال . فإن قدر عليه قبل ٠‏ 


الانتقال فبو الذى نقوله » وإن قدر عليه حالة الانتقال فالانتقال قد وقم ا5 
حاحة ره إل القدرة ٠.‏ 


وصح مهذه الوجوه أن القدرة على مهم إن توجد حالة الاستغناء عنما > 


فأما فى حال الحاجة إلمها فبى مفقودة . 


فإن قالوا : إنما يقدر على هذه الأمور حالة استحقاقه الأساء الشتقة ناء . 


فكا أنه لا يسمى مطلقاً ولا ملقياً إلا حال وقوع الطلاق والالقاء » وكذلك 
لا يقدر عليها إلا فى هذه الحالة ؟ قلنا : إن هذا تكرار وتعليق الشىء بنفسه 
مخلاف ما يضاف » فالقدرة غير الالقاء والطلاق . 


وأحد ما يدل على أن القدرة لا جوز أن تكون مقارنة لمقدورهاء هو أنه 
أو وجب ذلك فى الشاهد لوجب ف الغائب أيضاً » وذلك يقتضى إما قدم الما » 


. أو أن يكون القديم قادراً بقدرة محدثة » وأى "ذلك كان فهو فاسد وقد مضى . 


ما فى هذه الدلالة : 
واعل » أن القدرة عندنا متعاقة!4» بالمهائل والختلف والمتضاد » ولا يفترق 


الحال فى ذلك بين قدرة القوى والضعيف » وإما يفترفان من حيث أن أحدها 


)١(‏ حال » في س (۲) ولا» ىس 
(؟) وأى من » ق س (1) تعلق ء فى س 


بلثمائروا لعلف 
والتصاد 


— 
يمكنه أن يفعل في كل جزء من الثقيل الذى يريد رفعه بعدد ما فيه من الاعتّاد 
وجزءاً آخر زئداً على ذلك » ولس كذلك الآخر . 
إذا يتت هذه القضية » فالقدرة إنما تتعلق والوقت واحد والح لواحد مجزء 
واحد من التائل » ولا تعلق بأزيد من ذلك ؛ إذ لو تعدت ف التعلق عنه إلى 
ما زاد عليه ولا حاصر » لوجب تعلقها بما لا يتناهى كالاءتقاد '» وذلك وجب 
صحة أن يمانم أحدنا القدم جل وعز» وأن يرتفع التفاضل بين القادرين » وقد 
عرفت فساده . قأما وقد اختلفت هذه الشرائط فإنه يصح أن يتعلق بأزيد 
من جزء واحد من الماثل(") » وعلى هذا يصح أن يؤلف بين أجزاء كثيرة دفعة 
«واحدة » على أن ما فيا من التأليف متائل ؛ هذا فى الائلات : 


فأما فى الختافات ؛ فإنه لا يحب أن نعتبر ما اعتبرناه فى الممائلات من 
"الشرائط » فإنه يصح أن نفعل بالقدرة الواحدة جملة من الختلفات ف الحل الواحد 
:فى وقت واحد.ألا ترى أنه يقدرعلى أن بريد قدوم زيد»وعمرو» وبکر »وخالد» 


مع أن هذه الإرادا تكلها مختلفة لتغابر متعلقاتها . 


وأما فى المتضادات ؛ فإن القدرة متعلقة(") بها » ولكن لا يصح من القادر 
المع بين الضدين فى محل واحد » وإنما بوجد أحدها بدلا من الأخر . ولا يمكن 
النع من تعلق القدرة بهما وإلا كان يحب حة أن يتحرك أحدنا عنه وإن 
كان لا يمكنه التحرك يسرة » حتى يتأنى منه أن يقطع من هذه الجبة مسافة 
ولا يمكنه أن يتحرك فى تلك الجهة أصلا » ومعلوم خلافه . 


(۱) عرف:نء فى ص (۲) فى الماثلات ء فى ص. 
(۳) تتعلق ء فى ص 


~~ ۷ع س 


ومتى قيل إن القدرة على الركة(1) فى هذه المرة غير الندرة على الك 
فى الجة الأخرى . قلنا : فيجب أن لا يصح منه إيحاد إحدى المركتين بدلا 
من الأخرى . ألا ترى أن الفعلين إذا احتاج كل واحد منهما إلى الآلة » فإنه 
لا عكنه أن يفعل بإحدى الا لين كل واحد من الفعاين على طريقة البدل؟ 
كذنك ف مثلنا . ٠‏ 
وبعد » فلو لم تعاق القدرة بالضدين لوجب فى الواحد منا إذا قدر 
على الضدين أن يكون حاصلا على صفتين ضدين » ولو ار كبوا ذلك فى الواخد. 
منا قيل لم : فكان يجب ف القديم تعالى وهو قادر على الضدين أن يكون 
حاصلا على صفتين ضدين » ومتى قالوا : إعا وجب ذلك فى الشاهد لأن إحدى. 
القدرتين تضاد القدرة الثانية وليس كذلك فى القديم تعالى لأنه قادر لذاته » 
قيل لمم :إن الصفتين إذا تضادتا لم يفترق الحال بين أن تكو نا مستحقتين للنفس 
وبين أن تكونا مستحتتين لى + ألا ری أن كونه عالاً وجاهلا ما تضادتا لم 
يفترق الحال بين أن يكون مستحقاً للنفس وبين أن يكون كذلك لمنى ». 
حتى لم يجز فى القدم تعالى أن يكون عالاً بالثىء اهلا به دفعة واحدة کا 
فى الواحد منا كذلك هبنا » وهذا() لأن تضاد الصفتين لأمر يرجم إليهما 
لا إلى ما بوجبهما » كذلك هبنا . 
ضل : واتصل بهذه الجلة السكلام فى البدل عن للوجوه . 
ووجه اتصال هذا بما قبله » أنا لما ألزمنا الجبرة على القول بالقدرة الموجبة 
أن يكون تكليف الكافر كتكليف العاجز » قالوا : إن الكافر يضح منه 
الإيعان بشرط أن لا يكو نكان فيه الكفر وكان بدله الابمان مخلاف » العاجز 


(1) ماقطة من س 
(؟) وهذا هو » ف الأصل 


(ءع ۷ س الأصول اة ) 


إذاجازأن يكلف 
الله الكافر 
بالإيمان عليه 
أنه لا ا 
ولا بقح ذلك 
من جهة الله فبلا 
جاز أن يكلفه 
ب 0 
0 عله ولا 
شع مله 


ا ماع لدم 

جوز وا البدل عن الموجود » وذلك لا جوز عندنا ؛ إذ لو جاز مجويز البدل عن 
الوجود لخاز مل فى مات الأجناس :+ وكان يخود فى الوه أن يكون 

سوادا(') بشرط أن لا یکون کان جوهراً وكان بدله سو ادا" » بل فى صفات 
القديم تعالى »فيقال: إنه جل وعز يجوز أن يكون عاجرا بشرط ألا يكون كان 
قادراً وكان بدله عاجزاً » ومجوز أن يكون جاهلا بشرط أن لا يكو ن كان عالا 
وكان بدله على صفة أخرى مضادة له ؛ ومن بلغ فى التجاهل إلى هذا المد فقد 
ارتكب عظما . 

وأيضا »فلو جاز البدل عن الموجود جازالبدل عن الماضىء فيقال : كلت 
الآن بدل الأ كل الواقم بالأمس » والعلوم خلافه . ويبين هذه الجلة »أن البدل 
كالشرط فى أن لا يدخل إلا فى الستقبل ا » فأما فى الواقع الموجود 
فلا يصح( » فكيف ما قالوه ؟ 

ثم إنه رحمه الله سأل نفسه فقال : إذا جاز ا الكافر 

بالايمان مع علمه أنه لا يؤمن » ولا يقبح منه » فهلا جاز أن يكلفه مع العم بأنه 
لا يقدر عليه ۽ ولا يقبح منه . 

والجبرةيتعلقون بهذه الشبهة على هذا الوجه ؛ وربمابوردونه على وجه آل 
E‏ م محال » وأتم ققد جوزتم التكليف به » 

فكيف منعتم من من أن يكلف الله تعالى الكافر وإن ل يقدر عليه ؟ 


والأصل فى الجواب عن الأول » هو أن تقول : إن بين الموضعين فرق » 


)١(‏ أسود » فى س (0) أسودء فى س 
(e)‏ ساقطة من س 


س 86وج له 

لأن تكليف الكافر مع الم بأنة لا يؤمن إا محسن » لأن الله تعالى أقدره على 
الاغان 2 وأزاح علته(ا) » وقوى دواعيه » ومكنه من ذلك » وفعل به 
كل ما محتاج إليه فى التتكثيف ء ثم إنه اختار الكفر لسوء اختياره لنفسه. 
ولس كذلك من المعلوم من حاله أنه لايقدرعلى الايمان لأن تكليفه بالامان 
تكليف عالا يطيقه ولا يقدر عليه ولا يمكنه الانفكاك من ضده الذى هو 
الكفر » ففارق أحدها الأخر : 

وأما الجواب عن الثانى »فهو أن من حق القادر على الشىء أن يكون قادراً 
على جنس ضده إذا كان له ضد » فالكافر إذا قدر على الكفر وجب أن 
يكون قادراً على الايمان » ومعلوم أنه تعالى لم يعم من حاله الضدين جين  »‏ 
وإنما عل أحدهما دون الآخرء ففسد إذاً قولم إن القدرة على خلاف العلوم . 
ما لايثبت . ش 

وبعد » فاو كان كذلك » لوجب أن يكون القديم تعالى غير قادر على أن 
يق القيامة الآن لعلمه أنه لا يقيمها » ومعلوم خلافه . 

وعند هذا الالزام افترقوا فنهم من ارتكب ذلك وقال : إنه تعالى لايقدر» 
ومنهم من لم يرتكب فزع 7 أنه قادر على ذلك . ١ ٠‏ 

فن لم يرتكب ذلك » لم يمكنه القول بأن القدرة على خلاف العلوم محال» 
لأنه لا فرق فى هذه القضية ينا وبين الله تعالى . ' 


٠‏ ومن ارتكب ذلك » يازمه القول أن يكون الله تعالى غير قادر على خلق. 


)١(‏ قوته » ق ص )١(‏ والكقر » فی ص 
(9) وزعم ٠‏ ف اس 


س 


البياض ف الزنجى بدلا من السواد» والسواد فى الروعی بدلا من البياض » 
وذلك يوجب أن لا يكون القديم تعالىخيراً فى أفعاله » وقد عامنا خلا فذلك. 

قالوا : القدرة على خلاف العلوم قدرة على تجميل الله تعالى . قانا : 
إن الجبل هو ما به يصير الذات جاهلا » والذات إثما يصير حافلا بالجهل »› 
والايمان لس من الجهل فى شىء » فكي ف يصح قوم : إن الكافر أ وكانقادراً 
على الايمان لوجب أن يكون قادراً على تجهيل اللہ تعالل . 

ثم يقال لم : يازمكم على هذا القول إذا أقدر الله الكافر على الايمان 
أن يكون قد أقدره على تحبيل نفسه » وإذا ار بالاعان ورعبه فية ووعده 
بالثواب الجزيل عليه أن يكون قد أمره بتجهيل نفسة ورغبه فيه 4 وذلك كفر 
من مرتكيه . . 

ويازمجم أيضا »أن يكون قدبعث الله الرسل إلىالكفرة ليجهاوه » تعالى ال 
عن ذلك عاواً كييراً . 

٠‏ قالوا : لو قدر الكافر على خلاف ما عامه الله تعالى من حاله لصح وقوعه 
منه لأن هذا هو الواجب ف القادر على الثىء » ولو صح وقوغة' منه اوجب. 
وقوعه فى بض االات » وذلك يوجب کون القديم تعالى جاهلا .. 

قيل له : لم وجب إذا صح منه خلاف المعاوم أن يقم فى بعض االات > 
أليس أحدنا مع قدرته على السقر لا يسافر البتة » بل يقي طوال عمره 0 
فان قال : لو قدر نا() أن قم منه خلاف ما عامه الله تمالی ولا مکنک 


)١(‏ قدرء فی ص 


انع من هذا التقدير لازم أن يمير جاهلا وأن يكون قد تغير حاله ىكو نه 
ll‏ لانه كان 2 أن هذا الفعل لا يوحد ) والأن فلا بل من أن ب وحوده» 


وهذان الاعتقادان متضادان . 


وجواينا »أن هذا التقدير محال » فلا جرم أن( الجواب عنه أيضاً محال . 
فنقول : خطأ قول من يقول: إنه يدل على كونه جاهلا » وخطأ قول من يقول: 
لا يدل على ذلك » وهذا أولى ما يقوله مشايخنا البغداد.ون : أنه تعالى0) یل 
وجود الاعان منه » لأن هذا والحال هذه تجوز البدل على صفات الله تعال » 
وذلك شر مما تحوزه النحارية" » فالأولى ما قلناه . 


وصار الخال فى ذلك »كالال فا إذا دلت الدلالة على أنه تعالى عدل حکم 
لا يفعل القبيح » ودلت الدلالة أيضاً على أن الظل يدل على جيل فاعله » ثم يقدر 
فيقال : لو وقع من جهة الله تعالى الظل » هل يدل على جبله وحاجته أم لا يدل ؟ 
فا أنا نحيل السؤال ولا حيب() بلا ولا بشم > بل تقول خطأ قول من 
يقول : إنه يدل على جهله وحاجته » وخطأ قول من يقول :لا يدل كذلك 
فى مثلنا!» . 


ويعكن أن يكون لذلك مثال.فى الشاهد فيقال : لو أخبرنا صادق بأن هذا 
الببت لا يدخله قرشى فإنا نم ذلك » فلو قال قال : لو قدرنا أن يدخله قرشى » 
أفتعلمون أنه لا يدخله قرشى أم لا تعامون ذلك ؟ قلنا : إن هذا التقدير محال 
فتحيل الال عنه » ولا جیب بلا ولا بهم » بل تقول : خطأ من يقول : نعل 
: أنه لايدخله » وخطأ قول من يقول : لا نعل أنه لا يدخله » كذلك فى مسألتها . 
(۱) ناقصة من س (۲) تاقصة من ص ' 
(©) يجوز النجارية » وس (4) ہم »قاس 
(0) مألتناء ق ص 


تنه ۱ الخالفين 


س ۳۳ س 
وللمخالف فى هذا الباب شبه : 
ا خم ع الع ال رفي 
0 وهو i‏ احتياجه عند از إلى أعر وهو المركة. 


كلا يصح 8 


ثم يقال ل : لو وجب ما ذكرتموه فى الواحد منا » لوجب مثله فى القدديم 
تعالى » والعلوم أنه تعالى لا حتاح فى إيقاع الفعل إلى أمس زائد على ما محتاج 
إليه فى سمة الفعل . فإن قالوا : إنه يحتاج إلى أمس زائد وهو الإرادة » قانا : 
لو كان كذلك لوجب قدم العام » لأنه تعالى عريد لذاته عندك أو بإزادة قدعة » 
يم قدم العام . فإن قالوا : إنه تعالى بريد فيا لم بزل أن لا يخاق الما » قلنا : 
أن لا يخلق نى » والإرادة لا تتعلق بالق على ما سيجى. فى موضعه إنشاء الله 


ش تعالى . وبعد لو صح تعلق الإرادة بالق لصح تعاقها بالإثبات » فكان يصح 


أن بريد خلق العا ذ فيا م بزل » وإذا صحء وجب قدم العام . 

ثم يقال لم : هلا جاز فيا أثر فى الصحة أن يكون هو الذى أثر فى الوقوع 
وهو كونه قادراً » فلا محتاج إلى أ زائد . وكيف جوز خلافه وذلك يقدح 
فى کون الواحد منا متتحراً فى أفماله » ويوجب(27 بطلان المدح والذم » 
وذلك محال ٠.‏ 


واخ مايتعلقون به فى هذا الباب» هو أنهمقالوا : إنا يمد تفرقة بين الحركة 


(۱) فوجب » فى من يړ 


2 


الاختيارية والحركة الاضطرارية » ولا يمكن أن 5 التفرقة إلا إلى أن 
أحدها قل فارقته القذرة 4 خلاف الأخرى . 


وجوابنا : أن هذه الطريقة لانستقے على أصول على ماسبق القول فيه . 
ثم يقال لل : ما أنكرتم أن هذه التفرقة راجمة إلى أن أحدها قد تقدمتها 
القدرة مخلاف الأخرى . ولا يجوز غير هذا » لأن فى خلافه إخراج الواحد منا 
عن التتحيز فى الأفعال » وإبطال استتحقاق للدح والذم على ماييناه من قبل . 

ومهذا جيب إذا قالوأ : إنا جد تفرقة بين الفعل الذى يستتحق عليه الدح 
والذم » وبين الفعل الذى لا يستحق عليه ذلك ولا يمكن أن ارجم بهذه التفرقة 
إلا إلى أن أحدما قد فارقته القدرة » والآخر لم تفارقه القدرة ؛ فإنا تقول لم : 
إن هذه التفرقة مع أنها لاتثبت على قو ك أن سائر الأفعال متعلقة بالقديم 
تعالى على سائر وجوھہا وحقائقها » يمكن أن رجم بها إلى أن أحدها متعلق 
جالواحد منا لتقدم قدرته عليه دون الآخر » ففسد ماذ كرعوه0). 

وما يتعلقون به » قولم : إن عند عدم القدرة يستحيل وقوع الفمل 
فيجب عند وجودها أن يكون واجبا » لأن الاستحالة والوجوب فى طرف تقيض 

والأصل فى الجواب » أن قيض الاستحالة إما هو الصحة لا الوجوب . 
ألا ترى أن عند عدم الحل يستحيل حاول السواد فيه » ثم إن عند وجود ال حل 
لايجب » وكذلك فإن عند عدم الذات يستحيل فيها التعلق » وعند وجوده 
لايحب » فإن فى الذات مالا يتعاق . وكذلك فلو قدرنا أن يكون القديم تعالى 
غير قادر يستحيل عليه الفعل » ثم إذا كان قادرا لابجب منه الفعل» وكذلك 
فى مسألتنا . ْ 


٠ E‏ )مته » ف س 


— ع9 مسد 


وأحد ما يتعاقون به » قوم : لوجاز الفمل بقدرة متقدمة لجاز بالقدرة 
العدومة » بل كان يجوز فى حالة العجز » ومعلوم خلافه . 


والأصل فى الجواب عن ذلك » ماتريدون بقتولك : إنه لوجاز الفعل بقدرة 
متقدمة لجاز بالقدرة المعدومة؟( فإن أرد 3 بدأن الفعل يصح () بقدرة ) تكن 
موجودة قطء فإن ذلك لابجب » وإن أرد” به أنه يصح بقدرة كانت موجودة 
ثم عدمت » فإن ذلك ما رتسكبه ونلتزمه فلا مانم لهذا الإلزا عر 
فى أفمالنا » الباشر منها والمتولد . 


أمافى المباشر » فلأن الفعل إعا يمحتاج إلى القدرة لمروجه من.العدم إلى 
يستغنى عا . 

وأما فى المتولدات فأظبر » ألا ترى ا الراءى رعا ری ورج عن كونه 
قادرا قبل الإصابة » بل عن کو نه حياً . ش 
فى المجز ولما تقدمته القدرة فإن ذلك مما لاحب » وإن أرادوا به وقد تقدمته 
قدرة فإنا يموزه؛ ألا ترى أن الر ای قد يرىويسجز قبل مصادفة السهم رميته » 
فبطل كلامهم . 

وال ما يتعاقون, به »قوم : لو جاز أن تكون القدرة متقدمة لمتدورها 
فى وقت واحد لجاز أن تكون متقدمة فى أوقات() كثيرة ¢ وهذا يفتعى 


)١(‏ فإن ارد م أن عل » فى ص 
( 0 


س 44 سے 

أن ينفك الواحد منا من الأخذ والترك ويوجب أن يكلف ويخترم » وإن لم 
د ولاذما ولا ثوب ولا عتا بأن لا يفعل عا فيه من القدرة شتا ؛ 
وذلك :وجب أن يعيده الله تعالى فى عرصات يوم القيامة ولا شیء له ولا عليه » 
وهذا خرق الاجماع وترك الكتاب » فقد قال تعال: « فريق ف الجئة وفريق 
فى السعر »() 

والأصل فى الجواب عن ذلك » أن لنا فى هذا الباب مذهبين : 

أحدما مذهب أ على » وهو أنه لا يجوز خاو القادر بالقدرة من الأخذ 


والثاق مذهب ألى هاشم » وهو أنه يحوز خاو القادر بالقدرة9) من الأخذ ' 
والترك » وهو الصحيح الذى ارا اا 

إلا أنه عند شيخنا ألى هام : أن لايفعل: جبة فى استحقاقالثواب والعقاب 
يا أن الفعل جية لذلك؛ألا ترى أن أحدنا و يرد الوديعة مع الفكن من ذلك 
فإنا نمل استسحقاقه للذم وإن لم نمل شیئ آخر ء ولو لم يطالب9) الغريم!")بالدين 
فإنا نعل استتحقاقه للمدح207 وإن لم يفمل شبثا آخر . بين ذلك ویو ته » أنامق 
نمم ذلك من حاله جوزنا أن يستحق اذم وأن لايستحق » فوجب أن يكون 
استحقاقه للذم » وإن لم نعل شيا آأخر ؛ ومتى لم نعل ذلك من حاله جوزنا أن 


)١(‏ الشورى ۷ () عن »فى ص 0) عل › فى من 
(4) يطالبه » ف س (©) غريمه » فى س 
)٩(‏ المدح والقواب » فى من 


80ج لد 
يستحق الذم » وأن لايستحق » چان کون استحفاقة للذم مصروة إلى 
أنه ل يفعل ما وجب عليه على ما نقوله » وهكذا الكلام فى استحقاق الدج » 
فبطل ما أوردوه وسقط تعلقهم . 


شبهة أخرى لم فى السألة : وهى أنهم قالوا : الفمل كا يحتاج إلى القدرة 
فقد محتاج إلى الآلة » ثم إن الآلات يحب فيها اللقارنة » فكذلك القدرة . 


وقد عمس ماهو جواب هذاء فإنا قد يبنا أن الالات تنقسے : إلى ما جب 
تقدمها » وهو كل مأيكون وصلة إلى الفعل » حو القوس وغيرها؛ وإلى مايجب 
مقارتها » وهو كل مايتمخض محلاء نحو صلابة الأرض وما شاكل ذلك ؛ 
وإلى ما يجب فيه كلا الأمسرين » وذلك كل مأيكون وصلة إلى الفمل » ويكون 
مع ذلك محلا ؛ نحو اللسان فى الكلام والسكين فى الح . 

ويا أن القدرة إن ردت إلى شىء فإتما يحب ردها إلى ماهو كالوصلة إلى 
اتعل لها د إا يحتاج إلا لإخراج الفمل !ا من المدم إلى الوجود > 
فسقط كلامهم 

kl‏ إن القول-بتقدم القدرة لمقدورها يوجب انقطاع الرغبات 
عبد الله تعالى » وذلك مخلاف ماعليه المسادون » لأن رغبات المسامين لاتنقطع » 
بل تكون ممتدة0) نحو البارى 


وجوابنا : إما كان يازم ما ذ كرتموه إن لولم يجزانتفاء القدرة بعد وجودها» 
فأما ومن الجوز انتفاؤها بأدنى تعب » لفقد ما تحتاج فى الوجود إليه فلا . 


(۱) متجدده, فى ص (0) الفعل بها » فى من 


f۷ —‏ سم 

وبعد» فإذا ل يازم علىالقول بتقدم اليد والرجل علىالبطش والمشىء انقطاع 
رغبة من له هاتان الألتان عن الله تعالى » فكذلك(1) فى القدرة . 

والعجب من هؤلاء أنهم يوردون علينا مثل هذا الكلام » ومن مذهبهم 
أنالطريق منسدة إلى خليص الكلف نفسه من عقاب الأبد والفوز بالنيم 
السرمدى (')»لأنه إذا عصبالكفر بناصيته فى الأزل وجرى الع بذلك »كيف 
بمكنه إخراج نفسه عنه » وكيف ينفك عنه ؟ فأى رغبة تثبت إلى الله تعالى 
والحال هذه ؛ واولا فرط جهلهم وقلة عقولم ٩١‏ » وإلا فا وجه اميل إلى التشيع 
اثل هذا الكلام . ش 

وأحد ما يتعلقون به » هو أن من حق الالالة أن تكورن مقارنة 
لمدلول » ألا ترى أن مة الفمل لما كانت دلالة على كونه قادراً وجب فبا 
المقاربة » وكذلك القدرة يحب أن تقارن مقدورها . 

والأصل فى الجواب عن ذلك» أن هذه الشبهة مع ركنا مبنية على أصل 
لایصح» وهو أن منحق الدلالة أن تكون مقارنة للمدلول عليه.؟وليس كذلك » 
فإن المسجز دلالة على النبوة » ثم لابد من أن يتقدمه(*) المالول » إذ لو لم يتقدمه 
لكان فى ذلك ظهور المعجز على من ليس بصادق فى دعواه . إن المعجز لابد 
من أن يكون عقب دعوى الدعی للنبوة » ولا بد منأن يكون نیا حتى يدعيه» 
وإلا كان كاذباً فى الدعوى . 

وأما قو هم ف الفمل» فلا يعمح؛ لأن الفعل إنما يدل علىأن فاعله كان قادرا 
فقد تقدم المدلول وتبعته الدلالة» فكيف أوجبوا فى ذلك المقارنة ؟ ثم يقال فم : 


)١(‏ كذلك , فى س ش (7) السرمد » فى س 
(؟) عقلوم » فی ص | (4) عن لاس 
(2) يتقدم ء فى ص 


~~ ۸ —- 


ومن أبن وجب إذا كانت هذه. الطريقة واجبة فى الدلالة أن تكون واجبة 
فى القدرة أيضا ؟ وهل هذا إلا فرط الجهل الذى لادواء له . 

وأحد مايتعاقون به » قولم : إن القدرة وق صالحة للضدين لكان 
لایکون أحدما بالوقوع أولى من صاحبه إلا بأ ومخصص؛ كا فى الجوهرء 
فإنه لما صح أن يكون كائنا فى هذه الجبة » وصح أن يكون كنا فى غيرهاء 
ثم لم مختص ببعض الجبات دون بعض إلابأمر ومخصص وهو الكون» فكان 
حب مثله فى مسالتنا . 


والأصل فى الجواب عن ذلك » أن هذا إا كان يازم إن لوكان تأثير 
القدرة على سبيل الإيحاد » فأما وتأثيرها فما تؤثر فيه على طريق الصحة ٠‏ 
والاختيار » فلا تنم أن تار أحد الضدين دون الأخر » وإن لم يكن هناك 
اس زائد على كونه قادراً .ألا ترى أنه إذا قرب إليه طبق وعليه جملة من 
الرطبفإنهيتناول من ذلك بعضها() دون البعض» معأن الذى له ولاجله تناول 
هذا ثابت ف الباق » ثم لايطلب لذلك أمر زائد على كونه قادراً » كذلك 
فى مسألتنا ؛ وهكذا9؟) فاو ”خير بين دينارين وه فى الجودة والرداءة على سواء 
فإنه يختار أحدها » ثم لا يقال : إنه لابد هنا أمر زائد على كونه قادرا » 
فكذلك فى مسألتنا . 


وأما قياس ذلك على الجوهر وكونه كائنا فلا يصح » إذ(*) الدلالة قد 
دلت على أن الفحيز غير كاف فى اختصاصه ببعض الجهات دون البعض ‏ لأنه 


(0 الآخرء فى (۲) قدم » فى فی 
(؟) بعضاء ف ص ۰ )٤(‏ لوء فی ص 


(0) لأن » فى س 


— £۳۹ — 


ليس بأن مختصبهذه الجبة لتحيزه أولى من أن يختص بالجبة الأخرى إذ لايفمل 
فى تأثيره سوىطريقة الإيجاب» ولي س كذلك كونه قادراً » فإن تأثيره فى الفمل ٠‏ 
على طريق الصحة » ففارق أحدها الآخر . 

وأحذاما لون به» قوم : إن القدرة لو استحال الفعل مها فى الخال » 
لكان لا يخلو ؛ إما أن تكو نهذه الاستحالة راجعة إلى القدرة أو إلى القدور » 
.وأى ذل ككان قبوثابت فى المالة الثانية » فإما أن يقال : إنه يستحيل الفعل بها 
على كل حال » أو يقال : بمقارتتها للمقبدور وعحة الفعل بها فى الحال » على 
ما قوله . | 

واأمل فى الجواب عن ذلك أن هذا لك ولا له لأ بأى ثىء 
علاناه فسد » وليس يحب فى الأحكام كلها أن تكون معللة » بل الأصل فيه 
. "أن يعرض على وجوه التعليل » فإن قبل التعليل علل » وإن لم يقبل + بعلل 

ثم يقال لهم : لس فى هذا إلا استتحالة الفمل بالقدرة فى الحال » وليس يحب 
إذا استحال الفعل مها فى الحال أن يستحيل أيضا فى الستقبل » > فإنك تع أن 
الاعتاد يستتحيل أن يولد فى الخال ثم يصح توليده فى الثاى » وكذلك ` 
فالنظر () يستحيل7) أن يولد العم فى الحال ويصح من فى الثانى . 

نم يقال لم : أليس أنه تعالى يستحيل©) أن يكون فاعلا فيا لم بزل ؟ 
فلا يخاو؛ إما أن يكون() ذلكلاءر یرجم إلى القدرة » أو لأعر برجم إلىالقدور» 
وأى ذل ك كان فبؤ ثابت فيا لا يزال » فيجب استحالة الفعل منه فيا لا يزال ؟ 
فك أنه لا بد من أن يقول إن هذا حك لا يعلل » وكذلك نقول بحن ٠‏ 


(1) الاظر » فى ص (۲) مستحيل ¿ ف ! 
(۴) ذلك ءفى ۱ (4)متحيلء فى ا 
(8) يكون, قق ص 


TE 
وأحد ما يتعاقون به » قوم : إن المتعلقات بالأغيار على اختلافها واختلاف‎ 
أجناسها مشتركة فى أنها لا تتعاق بالضدين » والقدرة من جداة المعانى المتعلقات‎ 
بالأغيار فيجب أن لا تتعاق بالضدين » وکل من قال بأنها لا تعلق بالضدين‎ 
قال بأنها مقارنة لللقدور على ما نقوله . والأصل فى الجواب عن ذلك» أن‎ 
» هذا باطل بالعجز ء فإنه من المتعلقات بالأغيار » وعندك أنه يتعلق بالضدين‎ 
حت إن الجر عن الثىء عجر عن ضده » ومن ههنا استدل بعض مشانخنا‎ 
على أن القدرةصالة لاضدين متقدمة لاقدور » فقال : قد ثبت أن العجز عن‎ 
الشىء عجر عن ضده » فيحب مثله فى القدرة لأا ضدان » ۴ دق الضدين‎ 
أن يتعاق أحدهما ما يتعاق به صاحبه » ويكون تعاق أحدها على العكس من‎ 
تعاق الأخر . إذا ثبت هذا » فاو كان المجز صالاً الراك رست‎ 
» اء »لكان لا جتنم أ ن يطرأ أحدها على الآخر فينفيه فيئفيه من وجه دون وجه‎ 
وذلك محال . وإذا صح كو نما ا للضدين » وجب تقدمما للاقدور والإلزم‎ 
. وجودالضدين جي‎ 0 


نم يقال للم وکت أجريتم التعلقات بالأغيار مجرى واحداً مع أن 
الشهوة والعلم يشتركان فى التعلق » ثم إن من حق الشهوة أن لا تماق 
إلا بالمدركات مخلاف العلل والإرادة » فإنهما يتعلقان بالدركات وقد لا يتعلقان 
ذلك . 


وأحد ما يتعلقون به » قولم : إن القدرة عون على الفعل » فكان يحب 
أن ن تكون مقارنة له ٠.‏ قلنا : : ل نسل أن القدرة بمعجردها عون » وإنا المون 
هو المكين من الفعل وإرادة الفعل » حتى لو يمكن غيره من قنل ادى بأن 


س 81ج س 
يدقع إليه سكيناً ولا يريد منه قتل"" » وما دفم إليه ذلك لأن يذب به بقرة » 
فإنه متى قتل آقمياً ل نقل : إنه أعانه على قله لما ل برد منه قد" فلا يصح 
ماد عوفه وإذ(") قد صح أن العون لبس هو مجرد القدرة ؛ لم يمكن قياس 
أحدما على الآخر ٠‏ وى شبههم كثرة » وأ كثرها يرجم إلى بعض ما تقدم 
فاقتصرنا مها . 


فصل » فى أنه تعالى لاحوز أن يكون مريداً للنعاصى !4) 


واتصال هذا الفصل بباب العدل ظاهر » فإن الإرادة فعل من الأفعال» 
ومتى تعلقت بالقبيح فتتحب لا محاله » وکو نه تعالى عدلا يقتضى أن تنق عنه 


هذه الإر دم . 


وقبل البيان(0) فى السألة نبين حقيقة : الارادة » والكراهة» والريد.». 
والكاره . ثم تتكاعلى 0۷ إثبات هذه الصفة لله عز وجل » وفى كيفية استحقاقه 


فالإرادة هو مايوجب كون الذات مريداً » والكراهة مايوجب كونة 
كارهاً . والواحد منا إذا رجع إلى نفسه فصل بين أن يكون على هذه الضفة 


)١(‏ أن يقتله » ق س (؟) ساقطة من ص 

(؟) واذاءقى ضس 

)٤(‏ سبق أن أشرنا إلى هذا الوضوع أ كثر من مرة » وأساس المدكلة أن المتزلة 
ينظرون إلى الأمر من ناحية تبزيه الله عن كل ق ببح ويقيسون القباځ والظل با نماءه فى اتنا 
ومعاملائنا » پینسا إينظر الأشاعرة إلى تمظم الله وعدم الاة رار بأن يكون فى ملک مأ لا بريد 
لأن ذلكانتقاس من لرادته وقدرته 3 هذايتوضح من الناقشة التى أوردها السبى فى طبقاته 


بين أبى أسحق الاسفرایی وين القافى عبد الجبار» لحيث قال ل القاضى: جان الذى ره عن ٠‏ 


الفحشاء » وأجاب الاسقرايق : سبحان الذى لا تجرى فى ملك الا ءا هاء . 
(5) اللكلام » ق ص (0)عنء فی أ 


الإر ادة قل 


ل — 


وبين أن يكون على غيرها من الصفات » وأجل الأمور مامجده الانسان 
من نفسه . ۰ 
فإن قيل : قد دخلم فيا عبتم على الكل بية حيث قالت فى حد الع : هو 
مااوجب كونه عالاً .. 

قيل له : فرق يننا وينهم » فإنهم فسروا العلم عا بوجب کون الذات 
عالاً » والعالم يعن له الم » فأحالوا بأحد الجهولين على الآخر ؛ ولس كذيك 
ما ذكرناء فإنا فسرنا الإرادة بما يوج ب كون الذات مريداً » ثم لما سثلنا عن 
حقيقة امريد أحلناه إلى نفسه » فقارق حالنا حالم . 

هذا هو حقيقة الإرادة والكراهة . 

وأما الريد» فقد قيل فى حده : هو الحتص بصفة لكو نه عليها يصح منه 
الفمل على وجه دون وجه . وهذا9© وإن كان كذلك » إلا أن إبراده على 
طريق التحديد لايصح » لأن قولنا مريد أظهر مئه » ومن حق المد أن يكون 
أظهر من الحدود » ولمذا ‏ يحد الوجود بثىءء لآن كل مايذ كر فى حقيقته 
فقولنا موجود أظهر منه ؛ فيجب إذن أن لاتحد المريد أصلاء لأن أى مايذ كر 
.فى حده فقولا مريد أظبر منه » وهكذا الكلام فى الكاره . 

وإذ قد عل ذلك فاعل » أن أحدنا إا بريد مايريده لمعنى هو () الإرادة .. 

والطريق إلى إثبات الإزادة نحو الطريق إلى إثبات الأ كوان على مامر 
فى إثبات الأعراض . وتحريرها ههنا » هو أن الواحد منا حصلمريداً مع جواز 
أن لا محصل مريناً والال واد والشرط وانحق + قلا بف من أمر 
ومخص ص(" له ولكانه حصل على هذه الصفة» وإلا لم يكن بأن بحصل عليها 


() عذاء ىس (۲) وهوء قر ص 
(۴) ساقطة من س 


— سم 


أولى من خلافه » وليس ذلك الأمرإلا وجود معنى وهو الإرادة . والكلام فى 


أنه لايد هبنأ من معنى قد سلف » وإنما الذى يجب أن نذ کر( هنا أ ن ذلك ٠‏ 


الأمر لبس إلا الإرادة والكراهة . 


والذى يشتبه الحال فيه من المعافى فيقال : إن المرجم بالإرادة إا هو 
الشهوة فيجب أن تيز بين الجنسين ؛ والذى يقم به هذا القييز » هو أن أحدنا 
قد بريد مالابشتهيه ككثيرمن الأدوية الكريمة » ولهذا قالوا : من حن الدنيا 
أن الله تعالى جعل الداء فى اللوزينج » والشفاء فى الاهليلج » وقد يشتجى 


مالا بريده كالزنا وشرب الجر وكالماء البارد فى المر الشديد وهو صائم ؟ فصح . 
أنه لامكن أن يرجم بالارادة إلى الشهوة » وكا لمكن ذلك فكذلك لاعكن ' 


أن يرجم بالكراهة إلى النفار » فان الى" قد یکره مالاينفر طبعه عنه وهو 
الزنا وشرب الجر > وقد ينفر طبعه عمالا يكرهه وهو الدواء الكريه » فإذن 


الار أدتوالتكر ا3٠‏ 
لا برحمان ال 
الغبوة والتفار. 


لايمكن أن يرجم بهما إلى الشهوة والنفار ولا يشتبه الال فيا عذاه 2.4 


تشلصتا معنيين . 


إذا ثبت هذا ء فاع أن العاريق الى معرفة هذه الصفة فى الشاهد إنما هو 
الضرورة » ولا يمكن معرفتها استدلالا لأ نكل دلالة تدل عليها فبنية على المدل 
والمكة7) » ولا(" بثبت كون أخدنا عدلا حكما ؛ ولمذا فإن الى صلى 
لله عليه وسل 1 م بت حكنه جاز أن يعرف مراده استدلالاً کا يجوز أن يعرف 
ضرورة» ومن هبنا قاناء إنمن لم يثبت كونه عدلا حكما » لا يمكنه 
أن يمل كونه يدا 


(۱) يذكرء فی ص (۲) ساقطة مين ص 


(؟) ولمء فی س (م ۲۸ - الاسول الخسة » 


د 0 
ادرا ولا طلا 


— ومع ب 
ونحن إذا قلنا : إنه تعالى مريد » قلا نعنى به كو نه قادرا ولا عا » لأنه قد 
رید مالا يقدر عليه وقديقدر على مالا رده 4 وهكذا فى الع وإعا مرادنا أيه 
حاصل على مثل صفة الواحد منا إذا كان مريداً . 


وقد خالفنافى ذلك شيخنا أبوالقاسم الباشى والنظام » وقالا : إنا إذا قلنا: 


إنه تعالى مريد لفعل نفسه شرادنا أنه يفعله لا.على وجه السهو والغفلة» وإذا 
1 مريد لفعل شر 


قلنا إنه مريد لفعل غیره() فترضا أنه آمر به ناه عن خلافه » فل پثبتا معنی 
هذه الصفة فى القديم تعالى البتة . وحن إذا أردنا إثباته لله تعالى فبأن نبين 


.أولاً صحته عليه جل وعز » لأن إثبات الصفة تترتب على صحتها . والذى يدل 


على أن هذه الصفة تصح على الله تعالى “هو ماقد ثبت أن المصحح لها إنا(ة) 
هو كونه حياً » بدليل أن من كان حياً صح أن يريد » ومتى لم يكن حي . 


لم يصح أن يريد » فيجب أن يكون الصحح هذه الصفة إا هو كونه حياً . 


إذا ثبت هذا والقدديم تعالى حى" » وجب() صحة أن يريد ويكره . 


فإن قيل : ما أنكرتم أن الصحح لهذه الصفة فى الواحد مناكونه ذا قلب؟ 


:لأن هذه الصفة راجعة إلى الجلة » فالصحح لها لابد أن يكون راجا إلى الجلة » 


والقلب فليس كذلك فكيف يصححها . 


ومتى قيل: أليس أنه إذا كان ذا قلبصح أن يريد » ومتى لم يكن كذلكلم 


ضيح 3 فلداء إنه و إن كان كذللك إلا أنه ليس بحب ف القاب ب أن يكون مما 
.لما 0 ا حيث أن ال إراد تر ف توجردها إلى عل 


)١(‏ الفير ء فى س (۲) اقصة من سن 
(©) ناقصة .عن ص )٤(‏ فوجبء فى ص 


— f 
وصار ذلك کا نقول فى كو نه عاللا أنه لايصح مالم يكن ذا قاب »م‎ 
لايقال: إن كونه ذا قلب هو الصحح له » لأن احتياحه إلى القاب هو من حيث‎ 
أنه لا يكون عا إلا بعم» والعلم فى وجوده يحتاج إلى محل مبنى بنية مخصوصة‎ 
و0110 بنية القلب فكيف صح ما قالوه > وهل هذا إلا كا يقال : لالم يصح‎ 
. فى الواحد منا أن يكون عالا قادراإلا إذا كان جسماً » وجب فى گر نه جا أن‎ 
يكون هو الصححلماتين الصفتين » فكما أن ذلك لامجب لأن احتياج کو نه‎ 
ادرا إل كولة حسما هو من حيث أنه() عالم بعلم وقادر بقدرة » والعلم‎ il 
والقدرة محتاجان") فى وجودها إلى محل مبى بنية مخصوصة » والحل المبى بنية‎ 
, مخصوصة لایکون إلا جسما » لامن 229 حيث أن كونه جسم يصحح هاتين‎ : 
الصفتين » كذلك فى مسألتنا ن‎ 
رانك موف لو اليل له تمالی » فلذى يدل على ثياتها له هو أن فى‎ 
أفماله تعالى ماوقع على وجه دون وجه » والفعل لاع على وجه دوا دون وجه‎ 
. إلا لخصص هو الإرادة‎ 
يان ذلك » أن اق القديم تعالى الياة فينا اذا جاز أن يكون نعمة‎ 
» وجا زأن يكون نعمة » لم يكن بد من أمر ومخصص له ولمكانه يصير نعمة‎ 
. وإلا لم يكن بأحد الوجهين أحق منه بالأخر» وليس ذلك الأمر الا لإارادة‎ 
'وإن شت فرضت الكلام فى شهوة القبيح ونفرة المسن فقلت : إنه إذا‎ 
جاز أن يكون كيا وتعريضاً للمكلف إلى درجة الثواب » وجاز أن يكون‎ 
إغراء على القبيح » لم مختص بأحد الوجهين دون الاخر() إلا لخصس‎ 


هو الإرادة . 
)١(‏ ساقطة من | (0) كونه » فى ص 


(۳) محتاحان » فى ص (:) لأن فى ص 
() الثاتى » قق ص ْ 


وقد فرض مشاينا اكلام فى الأر واطي ء لأن الأر١٠‏ لأيكون انرم 
الا بالإر أدة» وكذلك اخير. 


وتحربر ذلك » أن قولنا : مد رسول الله» يجوز أن يكون خبراً عن تمد بن 
عبد الله » ويجوز أن يكون خبرا عن الحمدين » وإذا كان كذلك»لم يكن بأن 
يكون خبر؟ عنه أولى من أن يكون خبراً عن غيره إلا بأمر ومخصص » ولس. 
ذلك الأعر إلا الإرادة ٠.‏ 


فإن قيل : ومن أين أن قولنا عمد رسول اله کا يجوز أن يكون خبراً عن. 
تمد بن عبد الله جوز أن يكون خبراً عن غيره من الحمدين ؟ قلنا : لأنه 
أو جز ذلك لارتفع التجوز" عن الكلام وبطل » لأن التجوز) هو 
أن يستعمل اللفظ فى غير ما وضع له فى الأصل » فتى لم جز استمال. 
الفط الا على وجه واحد فقد بطل الجاز أصلا . 


فإن قبل : وم قلم : إن ذلك الأمر ليس إلا الإرادة ؟ قلنا : لأنه لا يخلو ؛. 
. إماأن يكون راجا الى ذات امبر وصفاته » وذلك لايجوز » وإلا كان 
لا يجوز أن يقع مرة فيكون خبراً ويقم(1) مرة أخرى فلا يكون كذلك » 
لأن هذا هو الواجب فى الصفة التى نستحقها الذات لنفسها و ماهو( عليه فى 
نفسه کا قلناه فى السواد ؛ ألا ترى أن السواد لما استحق كونه سوادا لذاته » لم 
بجز أن یوجد) مرة فيتكون سواداً وأخرى 270 فلا يكون سواداً . 


(۱) الأمر والخبر » فى أ (0) فيجوز ء فى ا 
(۴) التجويز » فى ص (4) التجويز » فى من 
(©) بأن » فى س (7) الافظة » فى ص 
(۷) ساقعلة من س (6)لماومانى! 


(5) يوجده » فى س )٠١(‏ ومرة أخرى » ف 


VY —‏ 0-7 
وبعد » فإن ذاث امبر وماهو(1) عليه حاله مع هذا لبر كحاله مع غيرم 
من الخبرين » فكان يجب أن يكون خيراً عن سائر الخبرين » أولا يكون 

خبراً عن واحد منهم ؛ فأما أن يكون خبراً عن البمض دون الثالى فلا . 


وبمد » فإن صفة الذات ترجم إلى الآحاد والأفراد دون الجل » فكان 
يجب فی كل حرف من هذه المروف أن يكون خيراً » وقد عرف خلافه . 

وهذه الوجوه التى ذ كر ناها كا تدل على أن امبر لأيكون خبراً لذاته . 
ولالماهو عليه فى ذاته » فإمها تدل على أنه أكون أن کن را و روه 
أو لعدمه أو حدوثه » لأن حال هذه الأوصاف م( لخي ركاله(4) مع غيره » 
ولأنها ترجم إلى الأحاد والأفراد فكان يجب فىكل حرف أن يكون خبراً 
على مامر » ومعلوم خلافه . ش 


وفى العدم وجه آآخر » وهو أنه يحيل ا حك ء وما أحال ا مك لايجوز 
أن( يكون مؤثر](*) فيه ؛ ألا ترى أن الموت لما أحال كونه عال جز أن ' 
أن يكون مؤثراً فيه » كذلك فى مسألتنا؛ أو يكون راجا إلى غيره » ثم لايخاو 
إما أن يكون تأثيره على طريق الايحاب فو الى » وذلك المنى إما أن يكون 
مووا أن لوا 4 وأئ ذلك كان فإنه لا يجوز أن يؤر فيه لأن حاله مم 
بعض الخبرين كاله مع سائرها . 

وبعد » فإن المعدوم ما لايوجب المي لأن الإيحاب إنما يصدرعن الصفة 
القتضاة عن صفة الذات » وهى مشروطة فى سائر الذوات باوجود »أو يكون 

)١(‏ ساقطة من س 5)أوءفىيس 


(؟) مم هذاء فی س (4) وکاله » فى س 
(0) يؤر ء فى س 


A -‏ س 
تأثيره على طريق التصحيح فهو الفاعل » وصفات الفاعل المتعلقة منها س فإن 
مالا يتعاق لايؤثر فى الغير - محصورة معدودة كو نه قادراً عالاً مريداً كارهاً 

مشن نافر طاتا » وأى ذلك كان فلا يجوز أن يؤثر فيه . 

فإن قيل : لم لايحوز أن يكون الؤثر فى كون الكلام أمراً وخبرا إنما 
حوكو نه قادراً ؟ قلنا : لأن تأثيرالقادرلايتعدى طريقة الإحداث» وكون الكلام 
أمراً وخبراً أمر زائد على ذلك . 

وبعد )» فإن كونه قادراً ثابت فى حال السهو . ثم لايصح منه الإخبار 
فى تلك المال . 

فإن قيل : الايحوز أن يكون الؤثر فى ذلك إا هو کو نه عالً ؟ قيل :() 
لأن حال كونه عالاً مع هذا الخبر كحاله مع غيره من الخبرين » فيجب أن 
يكون خيراً عن سائرمم أو لا يكون خبراً عن واحد مهم » فأما أن يكون 
را عن ()واحد مني دون‌ماعداه 0 فلا 8 إلا أن هذا إعا تحب فی‌ما يكون 
تأثيره على طريق الإيجاب » فأما ما يؤر على طريق التصحيح فإن ذلك لامجب 
وكونه عانا إا يؤثر على طريق التصحيج » فالأولى أن تقول : إن العم يتبع 
العاوم ويتعلق به على ماهو عليه ولا يؤر فيه » إذ لو أثر العم فى 'العلوم لوجب 
فى العاوما ت كلها » بمو القديم والجوهر والأعراض أن تكون متعلقة بعلومنا » 
حتى إن ) زال الل( زال وإن ثبت وٽ ¢ وقد عرفنا قسادم . 
٠‏ ولاشسبهة فى أن كونه مشتهيا ونافراً وظاتا ما لا يؤر ف كون الكلام 
أعراً وجرا ¢ وکا لا جوز أن يكون الور فيه هذه الأوصاف ¢ وفكذيك092) 


)١(‏ ناقصة من $ (؟) قبل له ۰ فى س 
(۴) أحدم » فى س (4) وإذا » فى س 
(ه ناقصة من ص (5) وكذلك ء فى (١‏ 


ومع ل 


لايحوز أن يكون المؤثر فيه كونهكارهاً » لأن الكراهة بمنم النمل » فضلا عن 


إن E‏ مو رة فيه :2 
فهذا هو الكلام فى الإرادة . 


وأما الكلام فى الكراهة فكثل() , لأن كل ما ذكرناه فى باب١)‏ 
نهر و المقلية ندل هنا" على هذه الجلة التى 
مضت » فالدلالة السمعية توافقها . قال الله تعالى : « ير بد الله بكم اليسر ولايريد 
بكم العسر»' وقالفىالكراهية : «ولكن كره الله انبعائهم فتبطهم (*كوقال 
بعد عد ه المعامى : « كل ذلك كان سيثه عند ريك مكروها » » فهذء!3) جملة 
الكلام فى ذلك . 

وللمخالفين 217 فى هذا الباب شبه نستقصى القول فيها من بعد إن شاء الله 
عز وجل( . 

ونذ کر هبنا مالا(" بد من ذ كر E‏ > فن جملة ما بذ كره 
هونا > هوأنهم قالوا : لوكان القديم تعالى مريداً وكارهاً لوجب أن يكون 


DI‏ ونافرا » لأن للرجع بالإرادة والسكراهة إلى الشهوة والتفار » وحن 
قد أجبنا عن ذلك وفصلنا بين هذه الأوصاف فلا نعيده 


وأحد ما بوردونه فى هذا الباب » هو أنهم قالوا : لو كان الله تمالل مريدا .. 


)١(‏ فكمثله » فی س (؟) ساقطة من ص 
(؟) ساقطة من ص (4) القرة ٠۸١‏ 

(ه) ساقطة من | (5) فيذاءق (١‏ 
(۷) وللمخالف .فى س ٠‏ 1 (4) تال ءفى س 


(5) ووردت المبارة عل بو آم مو[ رید ذذكره «من بعد ] 
7 ۰) أو» ف۶ 


اميد بإرادة 
محدثة لا فى محل 


فسادقول النجارية 


امع سا 

ومعاوم أنه لم يكن كذلك أبداً وإيما حصل على هذه الصفة بعد أن ل يكن 
عليها » أوجب أن يكون قد تغير حاله » والتغير لا جوز على الله تعالى » فليس 
إلا أنه تعالى لا يكون عريداً أصلا . قلنا ما تريدون بالتغير ؟ فإن أردتم 04( 
أنه حصل عريداً بعد أن لم يكن فهو الذى تقوله » وإن أردتم به أنه حصل () 
غير ماکان فلم وجب ذلك ؟ فلا جدون إلا ما يريدون سبيلا . 

فصل »فى كيفية استحقاقه تعالى لهذه الصفة . 

واعإ' أنه ريد عندنا بإرادة محدثة موجودة لافى محل () : 

وقد ذهبت النجاربة9) إلى أنه تمالى عريد لذاته » وذهبت الأشعرية إلى 
أنه تعالى(1) عريد بإرادة قديمة » وذهيت الكالا بية إلى أنه تعالى عريد بإرادة 
أزلية » ونحن إذا أفسدنا هذه الذاهب كلها صم لنا ما قلناه , 

والذى يدل على فساد ماذهب إليه النجار » هو أنه تعالى لو كان مريد 
لذاته لوجب أن يكون مريداً ميع الرادات » لأن المرادات غير مقصورة على 
بعض المريدين دون بعض » فا من عراد يصح أن ريده زيد إلا ويصح أن 
ريده تحرو وغيره!4) من امريدين » فيجب أن يكون سريداً لسائر المرادات . 
كا أنه تما لما كان ءال لذاته » وكانت العاومات غير مقصورة على بعض 
المالين دون يعض »کان عالة يجميعها > كذلك ههنا 5 


)١(‏ ناقصة من س (۲) يكون مريداً » فى س 

(۳) صار » فى ص ` (4) اعم » فى ص . 

(5) وسيب قول اللءازلة بأن لرادة الله #-كة موجودة لا فى عل » ما لنوه من أن 
القول بإرادة قديمة لله سيؤدى إلى تجويز التنير عله لأن الموجودات تتملق بالإرادة » وى 
متجددة ومتغيرة » فلو كانت الإرادة قديمء لوقم التغير فى ذات الله . 

(5) النجار » فى س (۷) محذوفة من س 

(4) من سائر » ف س 


حد غ8 مدت 


فإن قيل : أو لیس( أنه تعالى( "2 قادر لذاته ثم لا يحب أن يكون قادراً 
على جيم القدورات » فهلا جاز مثله فى مسألتنا ؟ 


قانا : إن بين الوضعين فرقاً » لأن القدورات مقصورة على بعض القادرين. 
دون بعض » حتى لا جوز فى مقدور زيد أن يكون مقدوراً لعمرو » إذ لو جاز 
ذلك لكان يحب إذا خلص داعى أحده إلى الإيجاد وداعى الأخر إلى أن ` 


لابوجد(" » أن يوجد وأن لا بوجد دفعة واحدة . 


وليس كذلك الرادات فإنها غيرمقصورة على بعض المريدين دون بعض » 
حتی مامن عراد إلا وکا ا ريده زيد يصح أن بريده عرو وغيره من 
لوكو تار الزاوات الملركاك E‏ 
1 بعض العامين دون بعض » حتى مامن معلوم يص-(*) أن يعامه زيد إلا ويصعح 
أن يلد عدر و وغيرة دن فان ال ى الو ادات اشرات فا0 


فإن قيل : إنا ترتكب ذلك ونقول : إنه تعالىعريد لسائرالرادات فاالذى 
يازم عليه ؟ قلنا : يازم عليه أشياء كثيرة ووجوغاً من الفساد لا قبل لكم بها . 
من جملتباء أنه كان حب إذا أراد الواحد منا أن يرزقه الله تعالى الأموال ٠‏ 
والأولاد أن يكون الله تعالى ٠ريداً‏ له » وإذا كان مريداً له وجب وجوده» سما 
على مذهبهم أعا بريده اله تعالی يحب(4) حصوله سواء كان من فمله أو من فعل 
غيره وإلا اقنضى الضف والعجن . 


)١(‏ أو لين » فى س )١(‏ محذوؤة من ص 
'(؟) يوجدء فی ص )٤(‏ فإن المملومات » فى س 
(6) صح » فى ص (5) والفرق » ی س 


ب(۷) ظاهر بين » فى ص (۸) وجب عقيس 


— 855 س 

وفنا اھ کان تحب أن بوجد من 37 للرادات أ كثر ما أوجد7) لأنه 
تمالی يصح أن يريد أ كثر» وإذا صح ا رید( "» وجب أن ده 4 وإذا 
كدان ريده وجب حصوله لا محالة . 

فإن قبل : أرادة مالا ع نہ »> ولس تحب إذا | کان الله تمال ا 
لهرادات أن رید التمئيات بط 5 

قانا : إن المي لسن من الإرادة فى شىء » وإتما هو من أقسام اكلام » 
ودا سي آل اللغة فى ذلك فيقولون : الكلام أ وخبر واستخبار 
وعرض وعن . 

وبعدء فإن أحدنا قد بريد وجود الحلاوة واللون فى محل فيحصل أحدما 
ولا يحصل الآخر » ولو9 جاز أن يقال إن أحدها مر“ از مثله فى الآخر > 
إذلا يمكن الفصل نما . 

وما يازمهم على القول بأنه تعالى ريد لسائر المرادات ء قدم العالم؛ لأنه 
تعالى إذا كان عريداً لذاته صح أن يريد وجود العالم فبا لم يزل » وإذا صح أن 
ريده وجب أن ريده » وإذا وجب أن ريده وجب حصوله لامحالة > فیازم 
قذم العالم ويقدح فى حدوثه . ۰ 

إلا أن الأولى أن يقال: يازمهم أن يكوناللّه تعالى قد خا العالم قبل الوقت 
الذى خلقه » وقبل ذلك » وقبله » فيكون(" أحسم للاشياء ؛ فإن حدوث الما 
فها لم ,زل مستحيل » فلا يصح وجوده7) . 


(۱) فی » فی ص (؟) وحد »ف س 
(؟) أن ريده » ساقعلة مس (4) فلوء فی س 
(ه) ليكون؛ فى | (3) أن رده » فی س 


— f — 


وتما يازمهم» وجودالضدين؛ لأن() الضدين + يصح أن یکو نا مراد لر یدن 
بل لمرد واحد إذا اعتقد ارتفاع التضاد بشهما ٤‏ وإذا صح أن يكون مراداً 8 
صح أن يكون مراد لله تعالى لأنه مريد لذاته » وإذا صح وجب » وإذا وجب» 


وجب حصول الضدين . 


فإن قيل : ألس اكاك عالم لذاته ملا يجب أن يكون ll‏ جود ) 
الضدين » فهلا جاز أن يكون مريداً لذاته ولا يحب أن يكون مريداً الضدين . 


والجواب عن ذلك » أن" بين الوضعين فرق ؛ لأن وجود الضدين فى حل ش 
واخ aT‏ ا 0 واحد ولعالمين» 0 اراد 


ارتفاع التضاد Puis‏ على مام . 


> فإن قبل : | إرادة حدوث الثى. 2 بوجود الضدين مستحيل 
فلا يحب أن يكون مريداً لا . 

والأصل فى الجواب » أن الضدين يصح أن يكونا مرادين لريدين بل 
لريد واحد إذا اعتقد ارتفاع التضاد ينبما » لأن إرادة الشوء تابع لصحة حدوثه» 
وحة المدوث ثابتة فى كل واحد من الضدين » فصح أن يع الله تعالى ذلك 
من حال كل واحد منهما» وإذا صح ذلك صح أن يريدها » وإذا صح 
وجب » لأن صفة الذات إذا(ة) حت وجبت » فيجب حصوها كا ألزمنا. 


ومتى قلتم : إن على هذا يحب أن يكون القديم تعالى عال بوجود الضدين 
)١(‏ وذلك أن » فى ص () فان » فى س 


(5)مق + فی ص 


E‏ لد 

وذلك محال » قلنا: إن مذهبم فى الإرادة يقتضى ذلك ويؤدى إليه» فاتركومى 
لا يتتضيه فلا ازم 0) . 

وأحد ما يازمبم على القول بأنه تعالى مريد لذاته » أن يكون مريداً لسار 
القباتع ؛ فكان يجب أن يكون حاصلا على صفة منصفاتالنتقص وذلك فاسد . 

فإن قيل : وما تعنون بالنتقص ؟ قلنا : التفرقة التى بحدها الواحد منا) من 
نفسه إذا رجع إليها بين أن بريد القبيح وبين أن لا بريده بل بريد الواجب . 

فإن قيل : إن هذا إما جب فى الشاهد لأن أحدنا يستتحق هذه الصفة لمعنى 
هو الإرادة ء والقدم تعالى يستحقها اذاته فلا يجب ذلك فيه . 

قلنا : الصفة إذا كانت من صفات النقص لم مختلف المال ين أن تكرن 
مستحقة للذات وبين أن تكو نمستحقة لعنی؛ ألاترى أن کو نه جاهلا لما كانت 
من صفات النقص » لم ختلف المال0" بين أنتسكونمستحقة للذات أومستحقة 
لمعنى » كذلك هينا . 

فإن قبل : قولم نه تعالى إذا كان مريداً لذاته يحب أن يكون مريداً 
للضدين ما لايصح؛ (4النه يعم أن وجود!) الضدين فى نحل واحد دفعة واحدة 
مسبتحيل 0" » وإما يمل أبن" أحدها دون الآخر ؛ فا العلوم من حاله أنه يق 
فهو مراد » وما للعلوم من حال أنه لايقع فهو . متسّئى » والقديم تعالى إذا كان 
مريداً لذاته لا يحب ب أن يكون متم 


(1) يلزمكم .ذلك » فى ص (؟)فىء فى ص 
(7) المال فيه »فى س (؟) البارة بين الرقينء لأن العلم بوجو د» فى س 
(9) ستحيل » فى ص 53( ناقصة دن س 


د 

والأصل فى الجواب عن ذلك » أنه لا فرق بين ما العلوم من حال أنه يقم 
وبين ما العلوم من حاله أنه لابقع فى صحة الإرادة » وطذا فإن أحدنا قد بريد 
الضدين إذا اعتقد ارتفاع التضاد بينهما » مم أن المعلوم وقوعه من ذلك أحدها 
دون الآخر ؛ وكذلك(١)‏ فقد بريد الحلاوة والسؤاد فى محل واحد » محيث 
لايفصل بين إرادتيهما ثم يقم أحدها دون الآخر » ففسد ماظنوه . 

وبعد » فا وكا ن كذلك لوجب أن لا يكون النى صلى الله عليه ('أوعلى 
آله و مريداً لإعان أى و را ل قد عل بإخبار 


الله تعالى إياه أنه لا يؤمن » وقد اتفقت الأمة على خلاف ذلك . 


وبعد » فإن المنى من أقسام الكلام » والمرجع به إلى قول القائل ليت 
كان كذا أو ليت لم يكن كذاء وإن كان يعتبر فيه الإرادة أن يكون هو 
الإرادة نفسها > کافی افير أنه ما يعتبر فيه الإرادة ثم لا يقال هو الإرادة 
نفسباء كذلك فى مسألتنا . 

وبمد» فكان يحب على ماقالوه أنه لا يصل أحدنا إلى متمتاه انه » 
والعلوم خلافه . ْ 

فإن قيل :'إنا تقول : إرادة الله تعالى تتعلق بالضدين ؤلكن على الوجه 
الذى يصح دون الوجه الذى يستحيل » فيريد أحد الضدين أن يكون » والآخر 
يأن لا يكون ‏ 


(1) فكذَلك » فى س (5) الماره بين الرذين » ناقصة من أ 
زفرف ناقصة من س 1 


— E 


قيل له : الإرادة لا يصح تعلقها بالننى » لأنها لو تعدت ف التعلق من وجه 
الحدوث إلى ما زاد عليه ولا حاصر » لوجب تعديها فى التعلق إلى سار الوجوه 
كالاعتقاد » فتعلق بالقديم والماضى والباق » وقد عل تعذر ذلك ؛ وأما إرادة 
أن لا يقوم زيد فعى متعلقة بضد القيام وهو القعود » ولذلك لا يصح أن بريد 
من ليت أن لا يقوم » لالم يتأت منه القعود . 


وبعد » فلو كان القدم مريداً لذاته والمرادات غير مقصورة() » فالواجب 
أن بريد كل واحد من الضدین على كل وجه يصح أن راد عليه » فيريد كل 
واحد منهما أن يكون وأن لا يكون » فيازم اجماع الضدين لا محالة . 


وبعد » فليس بأن يريد أحد الضدين أن يكون والأخر أن لا يكون أولى 
من خلافه؛ فيجب أن بريد(" كل واحد منهما أنيكون وأن لا يكون لأنه مريد 
لذاته لا بإرادة محدثة تختص أحدما دون الآخر . 


فان قيل : بريد أحدها » ثم كونه مريداً له حیل كونه لضده . 


وقيل له : كيف يكون بإرادة أحرها اخ من إرادة الآخر مع کو نه 
مريداً لذاته ؟ 


وبعد » فإن هنا أضدادا لم يرد الله تعالى شيا منها ؛ ألا ترى أنه ل يرد 
تخاق فمل محضرتنا إذ لو أراده حصل فكنا ندركه » ولا أراد ضده أيد) 
وهو الفناء إذ لو أراده لفنيت الأجسام كلها » لأن فناء بمض الأجسام فناء 
لسائرها ٤‏ وكذلك فل يرد حريك هذا الجسم ولو أراده اترك فكنا نمه 
متتحركا » ولا أراد تسكينه أيضاً وإلا كان يتعذر علينا تحريكه » لأن مراد الله 


(1) كذاف الأسل ولملها مقصودة (؟١)‏ بريد فى » فى س (©) نلان » فى ص. 


EV —‏ — 
تعالى بالوجود أولى ؟ وأيضا فل يرد الله تعالى زيادة شہوتناا للعلمام » وإلا 
ازدادت فكنا لع دها من" أنفسنا ونتبنهاء ولا أراد ما يضادها من النقار 
وإلا كنا نحد أنفسنا نافرين عن الطماء0؟» ؛ فكيف يصح أن يقال 
فى كل ضدين أن الله تعالى “ريد أحدها 2 ثم كو نه يدا لأحدها(»» ميل 

کو نه a‏ أصده . 
هذا هو الكلام على النجارية . 


وأما الكلام على" الأشمرية حيثقالت: إنه تعالى مريد بإرادة قدية فهو 

أن تقول : 
او کان القديم تعالى مريد بإرادة قدمة » لوجب أن تكون هذه الإرادة 
متلا ل تعالى » لأن القدم صفة من صفات النفس ٠‏ والاشتراك فيها يوجب 
القاثل ؛ آلا تری أن السواد لما كان سواداً اذاته » وجب فى کل ما شا رکه 


فىكونه سواداً أن يكون مشلا له » ولأنه كان يحب أن يكون هذا العنى. 


عاناً قادراً حي مثل القدم تعالى » لأن الاشتراك فى القديم بوجب الاشتراك 
فى سائز صفات النفسس » وقد عرف فساده . 

وبعد » فإن تلك الإرادة القدعة كالإرادة الحدثة » فى أن لا تتعلق بأزيد 
من متعلق واحد مع طريق التفصيل » فکان يحب أن لا يكون لله تما 


)١(‏ شبواتتا » فى س (0) فى » فى ص 
(©) لاطمام » فی س )٤(‏ صحء فى س 
(0) له » فى س () عنء فى | 


(۷) عن » فی ؟ 


الكلام على 


الأشعر 05 


“لم لا يكون الله 
مريداً بإرادة 
-معدومة 


-- 8غ سد 
يحقق ذلك أنه لا بحاو ؛ إما أن يكون القددم تعالى مريداً بإرادة واحدة » 
أو بإرادات منحصر ةه 4 أو بإرادات لا نباية لها . 


لايصح أنيكون مريداً بإرادات لانهاية لهاء لأن وجود مالايتناهى(' محال . 


وإذاكان مريداً بإرادة واحدة أو بإرادات منحص رة ازم أنتكون مراداته 
منحصرة » حتى لا يضح أن بريد أزيد من ذلك » وقد عرف خلافه . 
وعلى" الجلة » فكل ما ألزمناء"' النجارة على القول بأنه تعالى مريد 


فإن قيل : قد علي ©) أنه تعالى لا جوز أن يكون مريداً لذاته ولالمعنى 
قديم ء فا دلیاې() على أنه تعالى) لامجوز أن يكون مريداً بإرادة معدومة . 

قلنا : الذى يدل على ذلك هو أن المدم لا اختصاص له ببعض المرادات 
دون البعض + کان نيه أن يكوا القديم تعالى مريداً لسار المرادات 
لكان ذلك العنى المعدوم » ومعلوم خلافه » لأن00 فى العدم كراهة » كا 
أنفيه إرادة » فاو جاز أن يكون الله تعالىمريداً بإرادة معدومة » لجاز أن يكون 
كارهاً بكراهة معدومة » وهذا بوجب أن يكون مريداً للشىء كارها له دفعة 


واحدةء وهذا محال . 


فإن قيل: لم لامحوز أن يكون مريداً لا لذاته ولا لمعنى ؟ قانا : لأنه لكان 
كذلك لوجب أن يكون مريدا لسار الرادات » کا فى كونه مدركا فإنه 


)١(‏ نباية له » فى س (؟) وعلى هذه » فى س 
(۳) ألزمنا » فى س (:) بيثم 2 فى ص 
(5) ساقطة من س (5) محذوفة من ص 


)۷( المعدوم 0 فى ص )۸( ولأن 6 فى أ 


4498 د 
تعالى ا٠‏ استحق هذه الصفة لا لذاته ولالمعنى لم بختص ببعض المدر كات. 
فون الغ وق ا أنه تال لا عر ر أن يكون موا ا ادات د 
الكلام على النجاربة » فثبت بهذه اة أنه تعالى لا جوز أن يستحق هذه 
الصفة لذاته ولا(" لما هو عليه فىذاته( ؟أولا لعتى قدم 0 الان م 
لعنى محدث وهو الإرادة على ما نقوله . 


9 إن تلك الإرادة لا تخلو ؛ إما أن 2 حالة فى ذات القدم تعالى » 


ار لا ف محل . 


و أكون عاق ا بولا كان فيه أن غد 


للحوادث 0 وذلك شتصى ان و حرم 04 وقد بت قدمه 


وإذا كان حال فى غيره »فذلك الغير لا يخاو( ؛ إما أن يكون حا 
أن اا2 لا عرز أن كرون لا الى وإلا كان بإيجاب الك له أولى ». 
ولا أن يكون حالا ف الجاد» إذ لو صح حاولا فى الجاد لصح حاو ما فى بدن الج 
أيضاً » لأنه ما من عرض من الأعراض يصح حاوله فى الجاد إلا ويصح حاوله 
فى الى » وإن كان فیا بوجد فى المى ما لا يصح حاوله(") فى الماد فکان 
حب حة أن تو جد الإرادة فى بد( الواحد منا مثلاء حتى يحدفى بفض الالاته. 
هذه الصفة كأنها من ناحية يده » والعاوم خلافه فليس إلا أن الإرادة 


موجودة لا فی حل ۳ 
(۱) لم » فى ص (۲) عن » فى | 
(۳) أو لما » فى ص (4) أو ٠‏ فى ص 
(ه) ماقطة من س (5) وجوده » فى س 
(۷) بدن » فی س (۸) ولیس » فی ص 


(م وم ب الأصول الخسة ) 


شيه الخالفين 


شبه يخترك 
نیما افر یقان 


Tm 

والاخالف فى هذا الباب شبه ؛ وشبههم نوعان : أحدها يشترك فيه كلا 
الفريقين » والآخر يتعلق به أحد الفريقين دون الا خر . 

فالأول» نحو قولم: لو کان الله تعالل ا بإرادة محدثة » لكان لا يخاو 
حال تلك الإرادة من أحد وجوه 2 ش 

إما) أن تكون E‏ القدم» وذلك لامموز » لآن الحاول إعا 
يصح فى المتحيز » وله تعالى لبس بمتحيز . 

وإما أن تسكون حالة فى الغير وقد أبطتم ذلك . 

وإما أن توجد لا فى محل » وذلك لا يصح لأن وجود الأعراض 
لا فق محل محال . 


والأصل ف الجواب عن ذلك » أنا لا نقول : إن( هذه الإرادة حل 


٠‏ فى ذات القديم أوفى غيزه » بل تقول : إنها توجد لا فى محل » فل لا جوز 


ذلك ؟ فإن قالوا : لأنه عرض» ووجود امرض لا فى محل محال » واعتبر ذلك 
الألوان والأكوان وغيرها من أجناس الأعراض » قلنا : هذا قياس بعض 
الأعراض على البعض من غيرعلة تمجمعها وذلك لا يصح » على أن الفناء من جملة 
الأعراض » ثم إنه بوجددلا فى محل . 


ورا قالوا : إن فى الاعراض ما لا يصح وجوده إلا فى محل بالاتفاق » 
وإنما لا يصح ذلك فبا لكونها عرضاً » فكل ما شاركه فى ذلك وجب 
أن يشاركه فى الح ۾ قلنا : إنا لا نسل أن مالا يصح وجوده إلافى محل 


)١(‏ فإماء ووس 
(۲) من هنا نفس فى لدخة ص حق صفحة 4178 


س أن س 


من الاعراض إا لا يصح لأنه عرض فبينوا ذلك » فلا يجدون إلى تصحيح 
ذلك سبيلا . 

ا ا هذه الاعراطن | لا يصمح وجودها إلا 
فى محل » لأنه لو وجد شیء منها لا فى محل أدى إلى انقلابه مما هو عليه 
فى ذاته » أو إلى انقلاب غيره . 


بيان هذه الججلة » أن السواد والبياض لو وجدا لان محل لكان لامخاو ؛ 
إما أن يتضادا أولاءفإنيتضادا معأن وجود أحدها على حد وجود الأخرم يصح . 
لأن ذلك بقدح فى تضادها أصلاويرجبما عا هما عليه فى أنفسهما » وإذا تضادا 
كان يجب أن يكون تضادهما على مجرد الوجود » فسكان نج باستحالة أن يوجد 
لونان فى العا) » وقد عرف فساده و الكلام ا والنتكون وخبرها 
من الأعراض لو وجدت لافى محل . 


يبين ذلك » أنهما إذا وجدا لا فى محل › فأما أن يوجبا الحم أولا ؛ 
الاوز أن ا جباالحم لأن إمحامهما الحم لماهما عليه فى ذانهما » فاو وجدا 
على حد لايصدر عنهما الإيجاب لكان يكون قد انقلب جنسهما » وإذا أوجبا 
مع أنهما وجدا لاق محل لكان م يكونا ا المي لهذا الحل » أولى 
من أن يوجبا لغيره من الحال لعدم الاختصاص » فكان يجب أن بوجبا 
كون الجواهر كلها متتحركة سا كنة فى وجهة واحدة » وذلك وجب انقلايهما 
عا ها عليه ى أنفسبما ء لأن الجوهرين لأس يرجم إلبهما لا يصخ وجودها 
فى جبة واحدة ؛ فبان بهذه الجلة حة ما ادعيناه من أن هذه الأعراض إذا 
م توجد إلا فى محل » فإما لايصح ذلك فيها » لأنها إذا وجدت لاق محل أدى 
إما إلى انقلابها عا فى عليه فى ذاتها » أو إلى انقلاب غيرها ؛ ولیس كذلك 
الإرادة » فإن الذي يقتيضيه ما عليه فى ذاتهابهو أن توجب الحم لاحى » 


س 0 س 


وتضاد ضدها عليه » وهی مع أنها موجودة لای محل › توجب الک لله تعالى 


وا مايتعلقون به قوم : إن الله تہ ال لوکان با بإرادة محدثة 


/ 
موجودة لاف محل ؛ لكان لانختص تلك الإ رادة الله تعاللى » وحالما مع الله 
تعالى کالما معنا ؛ فإما أن وماك ريم أو لاتوجب الحم لأحد 


أصاد 4 U‏ أن تو حب لأحدها دون الآخر قلا . 


والأصل فى الجواب عن ذلك » أن الإرادة علة » ومن حق الل 
أن مخقص بالعاول غاية الاختصاص بطريقة الحلول إذا كان ممكيا » 
وطريقة العاول فينا ممسكنة » فتى لم علب انتملع اختصاصها بنساء وإذا انقطم 
اختصاصها بنا وجب أن مختص اله سبتحانه وتعالى » سیا ذا کان وجودها على 
حد وجود القديم » وإلا خرجت عن كونها علة موجبة واختصت به دوننا 
فار يجاب الع له أولى وصار الحال فيها كالحال فى جنس من الأجناس 
القدورات ؛ إذا ثبت كونه مقدوراً » وثبت أنه غير مقدور لنا فإنه والحال هذه 
ان و ال وإلا خرج عن كونه مقدوراً » كذلك 
فى مسألتنا . 

ا كالم فللسألة » وهي أنهم قالوا: لو کان اختماص الإرادة بالقديم 
من حيث أن وجودها على حد وجود القديم لوجب فى الفناء أن مختص به .» 
لأن وجوده على حد وجود القديم تعالى فيجب أن ينفيه تعالى الله عن ذلك کا 


ينی الجواهر . 


والأصل فى الجواب .عن ذلك » أن هذا لا يصح» لأن الفئاء إا ينی 
الجواهر لا لان وجوده على لحد وجود الجواهر بل لأنه ضد له ¢ ا 


E 
ثابت فى القديم إذ القدم لا يضاد الفناء فلا حب أن ينفيه وإ ن کان وجوده‎ 
على حد وجوده » وصار الحال فى ذلك كالمال فى السواد والحلاوة إذا وجدا فى‎ 
CE aN محل واحد زر اعلا واف ا لاعن‎ 
وإن کان وجوده على حد وجودها لما لم يكن ضداً 14 وإنمايحب أن شق‎ 

ما يضاده.وهو السواد > كذلك هنا . 


شبهة أخرى لم فى المسألة » وھی أنهم قالوا : لو کان القديم تعالى مريداً 
بإرادة محدثة » لكان لا بد لتلك الإرادة من محدث وفاعل عفلا يخاو إما أن 
يكون فاعاها الواحد مناء وذللك إما أن يفعله فى نفسه أو فى غيره »وإذا فعله 
فى نفسه » فبأن توجب السك ل أولى » وإذا فعله فى غيره لم يصح » لأن تمدية 
الفمل عن محل القدرة لا يمكن إلا بالاعتتاد » والاعتا دما لا حظ له فى توليد 
الإرادة ؛ وإما أن يكون فاعلها القدم تعالى » وذلك. يوجب أن يكون عريداً 
نيك الإرادة » والكلام فى تلك الإرادة كالسكلام فى هذه فيتساسل . 


والأصل فى الجواب عن ذلك » أن هذا لا يصح » لأن الإرادة جنس الفمل 
وجنس الفمل لا يحتاج إلى الإرادة » فيصح من أله تعالى أن يريد ما يريد » 
وإن لم برد إرادته . يبون ذلك أن الإرادة لا تقع مقصودة » وإما تق تبت ؛ 
ألا ترى أن الأ كل إذا أراد الا كل فإن إرادتدتابمة للا كل لا آنا مقصودة» 
بل القصود هو الأأكل ثم ما يدعو إليه يدعو إلى إرادته » فتكذلك المال ‏ 
فى غير الأ كل » فكيف يحب أن يريد الإرادة حتى يازم عليه ما لا يتناش . 


على أن فى البغداذيين من أسحابنا من أجال الإرادة » وزع أنها كالقديم 


به لآيلتق فيها 
اقفر قان 


04ع ي 
والافى فى أنها لا يصح إرادتها ؛ وحن وإن صححنا إرادة الإرادة فل وجبه » 
ولبس يازم على الجواز ما يازم على الوجوب . 
ثم يقال لم : أليس أحدنا ]ذا كتسب فلا بد من أن يريد الا كتساب 
بإرادة أخرى مكتسبة وإلاازم. و جروا ا ا لمن ارا ا 
فهلا جاز مثله فى مسألتنا » أن يقال : إن الله تعالى “ريد ما ريده بإرادة دة 
ثم لا بريد تلك الإرادة بإرادة أخرى حتى لا ينقطم 5 
وم قالوا : اٹہی ذلك ف الواحد منا إلى إرادة ضرورية » قلنا هم : 
فكان نبجب أن يكون الواحد منا فى بعض الالات مضطراً إلى الإرادة 
وغير تختار فما » وأن جد ذلك الاضطرار من نفسه » ومعاوم خلافه 3 
وتما. يتعلقون به قوم ان الله تعالى مريداً بإرادة محدثة لكان 
قد حمل على هذه المغة بد إن يكن عليه » فيجب أن يكون قد تير 


وجوابتا ما تريدون بالتغير ؟فإن.أزدتم. به أنه خصل على هذه الضنة بد 


إن م يكن عليها فو .اذ نقوله » وإن أردتم به أنه صار غير ما كان فليس 
يحب إذأ.حضل الذات على ضفة من الصقات ل يكن عليها قبل ذلك أن يتفير ؛ 
ألا ترى أنه تعالى لم.يكن فاعلا فیا ل نتزل:» ثم حصل فاغلا تعد أن ل يكن › 


فأما قوم فى الحل إذا أبيض بعد أن كان أسود : إنه قد تغير » فذاك 


على اعتقادم أنه صار غير ما كان » والأمنامى: تتبع اعتقاداتهم 


فهذا هو الكلام على ما يتعلق به كلا الفريقين . 
وأما مايتملق به أحد الفريقين دون الآخر » فتولم: إنه تعالى لم يكن ساهيا 


ج 1 تمه 
ولا غافلا فيا م بزل » فيجب أن يكون مريداً ؛ وهذه طريقة ابن أبى بشر 
الأشعرى » فإنه أبداً يستدل بانتفاء الصفة على مبوتضدها » وبإثباتها على اثتفاء 
ضدها . غير أن تلك الطريقة لا تتأنى هبناء لأن ضد السسبو والنفلة إنما هو 
الع والإرادة ٠.‏ 


فإن قال : لم لايحوز أن تسكون مضادتهما للارادة ولا يضادان الم ؟ قلنا : 
لأن الإرادة تخالف ال » والثىء لا ينی شيئين مختانين غير ضدين . 
وعلى أن الاستدلال بانتفاء الصفة على ثبات ضدها إنما بوجب أن لو يز . 
خاو الذات عن الصفتين ميم » فأما والذات اذا صح خاوها عنهما جميما فلاهوى 
..مسألتنا يصح خاو القديم تعالى وغيره من الأحياء عن هاتين الصفتين ٤:ألا‏ رى 
أنه تعالی غير ساه ولا غافل عن ذاته» ثم لا يحب أن يكون مريداً لهاء وكذالك 
. فغير غافل عن الماضى والباق ولا يصح أن يكون مريذاً لا » وهكذا فإن السلمين 
كار امن ولا غافلين عن مقى اليهود والنصارى الى الكنائس والبيم » 
ثم أنهم غير نريدين لذلك » ففسد ما قالوه . ٠‏ 


وقریب من هذاء قولم :أنه تمالی م يكن كارماً فیا لم بزل » فيجب أن 
يكون مريداً » وقد أجبنا عن هذا » وبينا بأن الاستدلال بانتفاء الصفة على بيان 
خدها أو ببيانها على : انتفاء ضدها ء مما لا يصح الا اذا استحال خاو الذات عن. 
الصفتين يا » وبا أن -أحدنا مع کو نه عالاً بتضرفات الناش فْ:الأسواق 
.“قدلا بريدها ولا.يكرههاء فلا نطول الكلام بها . 


٠‏ ضل »فیا بريده الله تعالى وما لا يريده من فعل نفسه ومن فعل غيره(8. 


لل فصل المعزلة ن ما ده الله وما ر نه العيد » وقالوا دم جواز کون المقڊور 
عقدوراً لقدرين فى آن واحد 5 


89 2 س 
وقبل الشروع » نذ كر مقدمة تكون توطئة للباب فنقول : 
إن العا عا يفمله إذا كان له فيه غرض » وكان ذلك الفعل مقصودا 
بنفسه غير تابع لفيره » فإنه لابد من أن بريده إذا لم يكن هناك منع » ولابدمن 
استكال هذه الشرائط ؛ لأنه لو لم يكن عا بما ينمل 2 لصح أن يقع الفعل 


ولا ريده . 


ولابد أن يكون له فيه غرض » ويكون مقصوداً بنفسه غير تابع لنيره » 
لأنه لولم يكن كذلك لصحأن بقع ولاإرادة ؛ ألا ترى أن الجلاد مع عله ان 
عند الضرب ينتفض الثوب() قد جلد وينتفض الثوب7) ثم لا ريده لما كان 
نفض الثوب غير مقصود بنفسه وإماهو تبع لاجلد ؛ وكذلك فإن النصّاد 
قد لاثريد الألم مع علمه أن النصد قلا ينفنك من ألم مام يكن مقصوداً 
والنصود غيره » كذلك فى مسألتنا . 

ظ ولابد من ارتفاع للوانم» لأنه لو منع والحال ماذ كر ناه من الإرادة »لكان 
يصح منه الفعل ولا إرادة ؛ ألا ترى أن من قدم إليه طعام وبه الحاجة إليه ثم 
مغع من إرادته » فإنه يأ كل لامحاله » فأما عند اجتماع هذه الشرائط فإنه لابد 
اذا فعل من أن يريد . اذا ثبتت هذه الجلة عدنا الى المسألة . 

اعأن القديم تعالى لابد م نأن يكون مريداً لسائر مايفعله سوى الإرادة 
والكراهة› لاجماع هذه الشرائط التى اعتبرناها فيه . واتالم يحب ذلك 
فما لان هذه الشرائط غيرثابتة فيهما ولأنه لافائدة من ارادتهما » فإن مايصح 
حدوثه يصح أن يراد ويكره » والإزادة والكراهة ما يصح حدوثهما . 


)١(‏ و (۲) ووردت › التراب 


س لوغ س 

وأما أفعال العباد فعلى ضر بين : أحدها له صفة زائدة على حدوثه وصفة 
جنسه » والآخر ليس له صفة زائدة على ذلك » وما هذا سبيله فإنه تعالى لابريده 
ولا يكرهه . 

وماله صفة زائدة على حدوثه OT‏ أحدما قبيح 
والأخر سن 0 ها كان قبيحاً فإنه لابريده البتة بل يكرهه وسخطه . 

وما كان حسئاً فهو علىضر بين : أحدها له صفة زائدة على حسئه » والآخر 
ليس له صفة زائدة على حسنه . 

وهذا الثانى إا هو المباح » والله تعالى لايجحوز أن يكون مريداً له على 
. ماسنبينه من بعد إن شاء الله تعالى . 

وأما الأول » وهو مأيكون له صفة زائدة على حسنه فمو الواجب والندوب 
إليهء» وكل ذلك ممامر يده الله تعالى » بدليل أن غابة ماعل به مراد النير إا 


هو الأمر ¢ وقد صدر من ا اه الأمر وما يكون أ كبر من الأمر » لأنه 
تعالى کا أمر بذاك ققد رغب فيه ووعد عليه بإلثواب المظيم » ونی عن 


خلافه وزجر عنه وتوعد عليه بالعقاب العظيم ». فيجب أن يكون تمالى د 


له على مانقوله . 
وبعد» فإذا كان العبد مطيما لله تعالى بفعل الواجبات والنوافل وجبأن 


يكون الله تعالى مريداً ها ء لأن الطيع هو من فمل ما أراده الطاع » بدليل قوله 
:الى : «عاللظامين من حميم ولاشفيع يطاع)(1) أى لايفمل ماأراده ؛ ويدلكعلى 


)١( `‏ لق الأسل 0 = 
(5) غافر ۱۸ 


أفعال الباد 


f0 —‏ — 
ذلك أيضاً قول سويد بن أبى كاهل(1) : 
رب من أتضحت غيئلاً صدره قد عق 8 ا يطعم 
أى لم ينمل له ا 
وكذلك قد روى» أن الببى صل اله عليه وسإضرب يعقبه الأرض بين 
يدى سمه العباس فنبع لماء » فقال له عمه العباس : ياابن أخ إن ربك ليطيعيك » 
فقال له البىّ صل الله عليه : وأنت ياعم » لو أطمت الله لأطاعك .. 


فإن قيل : هلا كان المطيع هو من فعل ما أمر به الغير ؟ قلنا: إن الأمر 
إذا جرد عن الإرادة لم يتميز عن النهى أو مافى معناه من التبديد » فكان. 
يحب أن يكون العصا ة كلهم مطيعين لله تعالى بأن يفعلوا ما شاوُوا لقوله تمالى :. 
« اعملوا ماشئتم »7 . وكان يحب أن يكون إإبليس مطيعا لله تعالى بأ 
يستفزز من استطاع » وبأن محلب على المسكلفين بخيله ورجله أقوله : «واستفزق. 
من استطعت( » الآية » ومعاوم خلافه . 

وبعد» فإن العبد إذا فمل ما أراد السيد يكون مطيعاً له وإن لم يصدر من 
جهته أمر» بأن يكون السيد سا كتا بل أخرس؛ والذى بوضح هذه الجلة 
ماقدمناه منقوله تعالى : « ماللظالين من حميم ولا شفيع يطاع ٠»‏ استعيل. 
الطاعه حيث لايتصور الأمرء وكذلك فقول سويد يدل على ماذ كرناه . 


وأما المناجاة » فإنه. تعالى لابريدها ولا يكرهها لا في الدنيا ولاف الآخرة. 


)1( هو سو يد بن أبى كامل 3 عارثة بن حسل 03 انظر طقات غول الشيراء س4۴۳۸ 
وهو من قصيدة معالمها : 
بسطك رابمة المبل نا قددتا اميل منها فاتقطم 
(؟) فصلت 4٠‏ (؟) الإسراء 14 :(4) غاقر مو 


04ج س 
عند شيخنا أبى على. لأنه لا فائدة فى ذلك » وحمل قوله تعالى لأهل ال نة 
«علوا واشربو هنيتا» ٠‏ على الإباحة ول يجمله أمراً . 
وأما عند ألى هاشم فإنه تعالى بريدها فى دار الأ< : ؛ قال : لأنه يتضمن 
هناك قائدة ما يتضمن فى دار الدنيا » وهو أن أهل الآخرة إذا عرفوا أن الله 


تعالى بريد تلك المباحات منهم كان ذلك أهنى لم وأطيب لم » فصار سبياهم. 


سبيل اليف إذا عم من حال الضيف أن بريد معه تناول ماقدمه إليه »فك أن 
ذلات زد فى لذته كذلاك فى مسآلتنا » وأجرى قوله عز وجل :» کاوا واشر بوا 
هنيئا» على ظاهره وقال : إنه أمر على اللقيقة . 


وهذه الجلة كلها عارضة فى الكلام » إذ القصود بیان أنه تعالى لانريد : 
٠‏ القباتم ولا يشاؤها » بل يكرهها ويسخطها ؛ الذى يدل على ذلك أن غابة مابه . 
ا 0 


بالعقاب الأليم وأمر مخلافه ورغب فيه ووعد عليه بالثواب المغليم » كل ذلك 
منه أدلة على أنه تعالى لأبريد هذه القباتج بل يكرهها : ش 


وقد استدل رهه اله بعد هذه الجلة » بآيات من القرآن فى هذا الباب ٠‏ 


تنبا على أن كتاب الله الح يوافق ماذ كر ناه من القول بالتوحيد والعدل . 
فن لہا » قوله تعالى: « وما الله يزيد ظلما قلعباد » ووجه الاستدالبه » 
هو أن قوله ظذاً تكرة » والنسكرة فى الننى تعر فظاهر الآبة يقتضى أنه تعالى 


لایرید شیا ما وقع عليه امم الل » فصار ذلك نزلة قول القائل : ما رأيت 


رجلاء فك أن ظاهره يقتفى أنهلم ير أحداً من بقع عليه اسم الرجل » كذلك 
فى-مسألتنا . 


۳١ (؟) غافر‎ ١5 الطور‎ )١( 


تت 


:يات قهذاإليايه 


وما الله لل يله 
لاما للعناد 


وما لقت الجن 
والس إلا 
ليعبدون 


والله لا حب 
النساد 


س ي سه 

فإن قيل : أ كثر ماى هذا أنه تعالى لايريد أن يظل المباد » من أين أنه 
لایریدأن يتظاللوا » قلنا : : من حيث أن الآ عامة فى سائر ما يقع عليه اه م الالء 
فيجب القضاء بأنه لایرید شيثاً منه . 


وما يدل على أنه تعالى مريد للطاعات من الواجيات والنوافل قوله تعالل : 
« وماخلقت الجن والانس الا ليعبدون » )١1(‏ وهذه اللام لام الغرض والإرادة » 
فكانه قال :ما خافتهم ارت منهم إلا العبادة . 

وقوله تعألى : «والته لايحب الفساد» "يدل عل أنه لايريدالفساد ولامحبه 


سوا ء کان من جيته أومن جبة غيره ¢ وسواء كان متعديا أو غبره ر 


وأيضا إو أراد هذه للمامى والقباع واحكتر جتان یکو نوا مطيعين 
َه تعالى بمعاصهم » لأمهم فعاوا ما أراده الله تعالى . 


متی قالوا : إن الله تعالى لم يأمرعبهذه العامى فازلك لم یکو نوا مطيمين له » 
قلنا : قد أجبنا عنه فلا يازمنا الإعادة . 

واعل أن الفللكا بقع على الضرر الذى يتعدى فقد يقع على مالا يتمدى» 
وعلى هذا حمل قوله تعالى : « ان الشرك لظلم عظيم » وقوله تمالى: 
« قالا ربنا ظلمنا انفسنا » (')وقال « ولسكن انفسهم يظلمون 4(6) إلىغيرذلك- 

وإن كان على الحقيقة اسم لضرر متعد على الشرائط المذكورة » فة 
متناولة للعسمين المتعدى وغير التعدى . 

وأحد ما يدل عليه من جهة المع » قوله تعالى بعد عده الفواحش والعاصى 


۲٠٠١ الذاريات ٦ه (؟) البقرة‎ )١( 
١11 الأعراف ۲۳ . (+) آل عمران‎ )۴( 


ل س 


«كل ذلك كان سيئه عند ر بك مكروها 1(6) بي نأنالمعام ىكلبامكروهة عنده» 
ولن تكون كذلك إلا وه وكاره لما »> ولأيكون كارهالما إلا وهو غير مريد 
ها » إذلوكان مريداً لما مع التكراهة لكان حاصلا على صفتين ضدين وذلك 
مستحيل . ْ 


وأحد مايدل. على أنه تعالى لابريد القباتم > هو أنه تعالى لوکان مريدا 
للقبيح لوجب أن يكون فاعلا لإرادة القبيح» وإرادة القبيح قبيحة » والله تعالى 
لا يفعل القبيح لأنه عالم بقبحه ومستغن عنه : 


فإن قيل : إن هذا ينبى على أنه تعالى مريد بإرادة يفعلها وحن لال 
ذلك » قلنا :إنا قد بنا أنه تعالى مريد بإرادة محدثة موجودة لافى محل وتكلمنا 
عليه » فلا نعيده . 


فإن قيل : ومن أبن أن إرادة القبيح قبيحة ؟ قلبا ء هذا معلوم على الجلة 
بالاضطرار » لأنا لانشك ف أن الأمر بالقبيح قبيح » فيجب فى كل ما بر فيه 
ويوجبه أن يكون مثابته فى القبح » والذى يؤر ىكون الكلام أمراً وخبراً 
ليس إلا الإرادة . 


فإن قيل : يازم على هذا أن تسكون القدرة غلى القبيح قبيحة » لأها تؤثر 


فى ذلك . قلنا : إن بنْهما فرق » فإن القدرة مصححة » وتأثيرها على طريق 
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فإن قيل : هلا اتقسمت إرادة القبيح إلى ما يكون قبيحاً وإلى ما يكون 
حسناً كا تنقسم إرادة الحسن إلى ما يكون حسنا وإلى ما يكون قبيحاً ؟ 


٠۸ الإسراء‎ )١( 


كل ذلك كان 
سيئه عند ربك 


مكروما" 


س ٣‏ س 


قلنا : إن إرادة القبيح إما تقبح لكونها إرادة للقبيح ؛ بدليل أنها متي 

ف كونها على هذه الصفة عرف قبحها وان ل يعم 0 ر ؛ ومتى لم يعرف 
كونها على هذه الصفة جوز أن تكون حسنة و ز أن تكون قيبحة». 
فل جز انقسامها إلى قبيح وحسن ؛ ولس كذلك إرادة الحسن » فإنها 
لابن E‏ إرادة للحسن » فريمتنم تلك القسمة التى ذ كر ناها . ولمذافإن 
الستحق للعقوبة » لو أراد من الله تعالى أن يعاقبه فإن إرادته قبي ة 


والعقوبة حسنة . 


فإن قيل : لو وجب ف الإرادة التعلقة بالقبيح أن تكون قبيحة كلها » 
لوجب فى الإرادة التعلقة فى الحسن أن تكون حسنة كلها » لأنبا فى 
طرق نقيض . 

قلنا : غير متنع فى فعل من الأفمال اا کان قبي کل أن لا کون تقيضه 
ات E‏ ن 
كله ؛فإنك تمل أن من الصدق المتضمن ادلالة على نی قد توارى عزعدوه يكون. 
قبيحأ » وكذلك فإن تكايف ما لايطاق قبيح كله » ولا جب فى تكليف 
ما یطاق أن يكون حسئا كله . 

وأحد ما يدل على أنه تما لامموز أن يكون سريداً لمامی » هوات تعالى 
لو كان يدا لحا لوجب أن يكون حاصلاعل صفة من صفات النقص وذلك 
لايحوز على الله تعالى » وبهذه الطريقة نفينا الجبل عن الله تعالى . 


فإن قيل قیل : ول قلم إذا کان مريداً eT‏ كر حاصلا عل 
صفة من صفات النقص ؟ 


)١(‏ ووردتث »2 يجوز 


سن مج س 

قلنا : الدليل على ذلك الشاهد فإن أحدنا متى كان كذلك » كان حاصلا” 
على صفة من صفات النقص » وإنما وجب ذلك لكونه مريداً للقبيح > فیجب 
مثله فى الله تعالى . 

فإن قيل : إا وجب ذلك فى الواحد منا لأنه مريد را غ ی 
بفعلها الذم إذا تعلقت بالقبيح » والقديم تعالى مريد لذاته » فكيف يقاس. 
أحدها على الآخر ؟ 

تنا : إن هذا لا يصح » لأن الصفة إذا كانت منصفات النقص فلا يفترق. 
المال بين أن تنكو نمستحقة للنفس وبين أن تتكونمستحقة لامعنى ؛ ألاترى 
أن كونه جاهلا لا كانت ا التقص » 0 ارق اال ين أن کون: 
مستحقة النفس» وبين أن تتكون صادرة عن علة فى أنه فى كلا الحالين يقتغى. 
النقص . 

فإن قيل : إن الله تعالى إنما يريد القباتم والمعامى أن تسكون متناقضة 
فاسدة » لا أنه بريدها على الحد الذى بريدها . قلنا : وأى مانم من أن يريدها 
على هذا الحد أيضاً وهو مريد لذاته أو بإرادة قدعة » والإرادات غير مقصورة 
على بعض المريدين دون بعض ؛ على أن الإرادة لا تتعاق بقبح القبيح وفساد 
الفاسد » ولهذا لاختلف الحال فى القبح وفساده بالإرادة وعدمها . 


وا مايدل على أنه تعالى لا جوز أن يكون مريداً عاض و كو البق 
عن ذلك » فل و کان مريدا لها ل يم ذلك ؛ ألا ترى أن العاقل فىالشاهد لوفمل 


ذلك لسخر منه ؤهزىء به » وإذا لم يمر ذلك فها ينا فلآن لا يوز على الله 
ال وهو أحم الحاكين وأعدل العادلين أولى وأحق . 


شبه اغالنين 
ولقد ذر أن ليم 


كثيراً من الجن 
والس 


— £ 


وأيضاً » فاو كان مریدا لما مع أنه نهى عنها لكان يحب أن يكون 
حاصلا على صفتين ضدين » إذ النبى لابصير نبي إلا بالتكراهة » وذللك محال . 


وأخدها يدل عل أنه تمال لا جوز أن يكون مريدا للمعاصئ + هو أنه 
لوكان كذلك لوجب أن يكون مختاراً لا » لان الاختيار والإرادة واحد ٠.‏ 


ومتى قيل : إن الاختيار إعاستعملق الإرادة التعلقة بفعل نفسه فكيف 
يصح هذا الكلام ؟ قلنا : أليس من مذهبك أن هذه العاصى كلها من فعل الله 
تعالى » نوزوا ما ألزمنا م . 


وأحد ما يدل على أنه تعالى لايحوز أن يكون مريداً للمعاصى » هوأ نه لو كان 
مريداً لها وجب أن يكون عا لها وراضيا بها » لأن الحبة والرضا والإرادة من 
باب واحد » بدلالة أنه لا فرق بين أن يقول القائل أحبيت أورضيت » وبين 
أن يقول أردت ؛ حت لو أثبت أحدما وننى الآخر لعد متناقضا . فهذا جملة 
الكلام فى ذلك . 

والقوم يتعلقون فى هذا الباب بشبه.: 


من جمللهاء قوله تعامى: «ولقد را نا جهنم كثيرا من الجن والانس 6(١)ووجه‏ 
تعاقهم به هو نهم يقولون.: إن هذه اللإم لام الفرض ولا نظائ ركبيرة فى اللنة 
فظاهر الأية يقتضى أنه تعالى خلق كثيراً من الجن والإنس ليعاقبهم فنار جهنم 
ولن يكون كذلك إلا وريد منهم ما استوجبوا به لعقوبة » وفى ذلك ما تريده. 
والأصل فى الجواب عن ذلك » أن أول ما هذا أنه لا يمكنم الاستدلال 
بالسمع » لأنصحة السمع تنبنى على کو نه تعالى عدلا حكيا »وأتم لاتقولون ذلك 


٠۷۹ الأعراف‎ )١( 


ا e‏ £ ت 
بل سددتم على شك طريقة العم بإثبات الصانم على مامر فكيف كنك 
الغرضثما للا يدخل ف الاساء الجاملة وإعا تدخل على للصادر والأفعال المضارعة» 
وعلل هذا لا يقال : دخلت بنداد للسماء والأرض يا يقال دخلت بنداد للع 
أ اسن حامق ف كنت نزحلا لكر ال ا 


ومتى قالوا :. الفرض به المعاقبة يجنم كان ذلك عدولا عن الظاهر > وإذا 
عدلوا عن الظاهر فليسوا بالتأويل أولى منا فنتأوله على وجه بوافق دلالة المقل 
والسمع » فنقول : إن هذه اللاملامالعاقبة» وما نظائر كثيرة فىالقرآن وف اللغة » 
قال الله تعالى : « فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحرنا » () » ومعلوم 
أنهم لم يلتقطوه لهذا الوجه بل التقطوه لیکون لم قرة عين على ما حك الله تعالى 
عنم ذلك بقوله :« وقالت امرأة فرعون قرة عبن لى ولك لا تقتلوه ٠»‏ وقوله : 
در بنال افك نيت فرعونوملاه زينقواموالاالحياة الد فيا ربنا ليضلواعن سبيلك»00) 
وعاقبتهم يضلون عن سبيلك وقوله :د اغا عل لهم ليزدادوا اتا 6 أىوعاقبتهم 
أن بزدادوا إعا قال الشاعر : 
له ماك ينادى كل بوم لوا للموت وابنوا لأخراب 
وقال آآخر : 
ولاوت تنذوا الوالدات سخالما كا راب الدهر تبنى المسا كن 


ر قال | حر 0 
١ 0‏ ( ااقصس م ) ۳ ( القصس 5 


(؟) ولس ۸۸ << JT (E)‏ عمران YA‏ 
وم٠۴‏ - الأول الخمسة) 


سس الاج — 


ويقال فى الثل : 


رب ساع إقاعد » أكل عا حامد 


يوضح هذه الجلت أن الأية وردث مورد الذم فاا الذم على 
أنه تعالى خاقه للمعاقبة » فليس إلا أن تحمل على ما قلنا لتوافق دلالة العقل » 
.ولا يناقض قوله تعالى « وما خلقت الجن والأنس الا ليعبدون » ٠‏ 


٠‏ . وأحد ما يولمون بإيراده فى هذا الباب » قولهم : لووقع فى العالم مالا بريده 
الہ تعالى از ارات لزعل e‏ الشاهد » فإن المللك 
إذا أراد من جنده ورعيته أمراً من الأمور ثم لم يقع » أو وقع مالم برده دل على 
ارت كذلاك عت مكل قالات 


والأصل فى الجواب عن ذلك من طريق ا »هو أن تقول: ما يريده الله 

تعالى لاتخاو؛ إنا أن يكون من فعل نفسه » أو من قعل غيره ».فإ ن كان من فعل 
. سنه ثم ل يقع دل ذللك على زه وضعفه » لأن من حق القادر على الث إذا 
خاص داعيه إليه أن بقع لا حالة حتى إن لم يقم دل على أنه غير. قادر عليه وإن 
كان ما بريده من فعل غيره ؟ فإمط أن يريده على طريق الإأكراه وإلجل أو على 
طريق الاختيار فإن أراده على طريق الإ كراه ثم لم يقع دل على جزه عن السبب 
الذى بو صله إلى الجل والإأكراه » فأما إذا أراده على طريق الاختيار من دو نأن 
يعوذ تفعه أو ضررة إليهثملم بقع لم يدل على مجزه ونقضه» لأن الرجع” بالسجز 
زوال القدرة» ولس بحب إذا لم يقم امز اضر ر من الفاعل الختار ا 


دا ل على #زه . 
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وأما الجواب على ما ذ كروه فىاللك فقد دخل فماتقدم » لانه إما أن يريد 
ما بريده منهم على ميبيل الإكراه أو على سبيل الاختيار » فإن أرأده على سبيل 


— ۷ ب 


الإ كراه ثم لم يقع دل على تجزه ونقصه وأنه غير قادر على السبب الذى يلجم 
إلى ذلك الفعل » فأما إذا أراده على طريق الاختيار »كأن يريد منهم أن يمبدوا 
الله تعالى ويطيءوه ليسعدوا بذلك ويفوزوا بالثواب الجزيل ثم لايقم » لايدل 
على تحزه وضعفه إذ لا يعود إليه نفع ولاضرر. 
يزيد ماذ كرناه وضوحاً » أن النى صل الله عليه إذا أزاد من ألى لهب 
الإمان على طريق الاختيار لك لا تسق من الله تمالى العقوية » ثم إن 
لشقاوته وسوء اختياره إذا لم يمختر ذلك » لم يدل على جز الرسول عليه السلام؛ 
وكذلك فإن المسلمين إذا أرادوا من النصارى واليبود أن يتركوا المفى إلى 
الكنائس والبيع وأن يدخاوا فى الإسلام على طريق الاختيار » فإذا لم يتركوا 
ذلك لم جز المسامين وضعفهم » وإ إما يدل على تجزم أن أورجم لبهم 
ادر » فأما إذا خلاعن هذين فلا. 
ثم يقال طم : الس الله تعالى أمزعباده بالطاعةثم لم يقع » لم يلعل ضعفه 
اوا » مع أن اللاك فى الشاهد لو أمر جنده أمر من الأمور ثم لم بينم » لكان 
ذلك أدخل ف تجزه وضعفه من أن لوأراد منهم ذلك الأمر ثم ل يقع» فهلا فرقم 
بين الشاهد والغائب فى هذا الغاب . 
فإن قالوا: فرق بين الموضعين » لأن أحدنا لا يأمر إلا مع الإرادة فلهذا 
يدل على مجزه وضعفه » ولیس كذلك القديم تعالى فإنه قد يأمن يمالا يريبه: » 
فلا يحب ما ذكرتموه» قلنا لهم : هذا لايصحلأن الله تعالى لا يأمر عا لا بريده . 


وبعد» فاو كان كذلك لكان بجحب إذا أمراللك بأمر من الأمورمن دون 
الإرادة ثم | ليقع بأن لا يلتفت إليه أن .لا يدل على زه ونقصه » والعاوم 
خلافه ؛ على آنا قد ببنا أن الأمر لا يصدر أمراً. إلا بالإرادة » وأن هذه القضية 
تلن شاما وغابا » قد ما قاو ٠‏ 


E۸ —‏ س 
ثم إنا نقول لهم لو وجبت هذه الطريقة فىالإرادة اوجبت(١)‏ أيضاً فى الحبة 
والرضى » فكان يحب ف اللاك إذا أحب فعلا من الأفعال من الرعية ثم لا يقم 
دل على تحزه ونقصه » ومعلوم خلافه ؛ إلا أن هذا مما زمه الأشعرى فلا معنى 
لإإزامه إياه » وإنما يحب أن نازمه النجاربة » فإنهم برومون الفرق بين الارادة 
والحبة والرضى ولا يتأأى ذلك لهم » ققد يبنا فيا تقدم أن هذه الإرادة وانحبة 
والرضى كلها من باب واحد » ودللنا عليه بعالا طائل فى إعادته . 
فإن قالوا : كيف يصح قولك إن الارادة والحبة والرضى من وريه 
مم أن القائل يقول: أحب جاريتى ولايقول أريدها ولا أرضاها » فل وكان معنى 
هذه الألناطا: واا لكان عب جور استمال بعضها مكان البعض »کا فى 
القعود والجاوس وغير ذلك . 
لتا لاشك فى أنها متفقة فى الممنى حقيقة » ولابجتنم فى اللفظنين امتفقتين 
فى العنى أن نستعمل أحداهما مجازاً حيث لاتستعمل الأخرى » وعلى هذا فإن 
النائط والمسكان المطمد ن كان فى الأصل واحداً » م استعمل أحدها فى الكناية 
عن قضاء الحاجة ول يستعمل الآخر » كذلك فى مسألتنا . 
فهذه جملة مايقال فى هذه الشبه من طريق العلل . 
فأما إذا سلكنا معبم طريقة الجدل » فالأصل فيه أن تقول : ومن أين. 
يحب إذا لم بقع ما أراده الله تعالى أن يدل على عجزه ؟ فإن قالوا : الأ فی 
الشاهد إذا لم يقم ما أراده اللاك من جنده دل على عجزه » وكذلك فى النائب» 
قلنا : وبأية علة جمعتم بين الشاهد والغائب ؟ فلاجدون إلى تصحيح ذلك سبيلا. 
ثم يقال للم : ما أنسكرتم أن هذه القضية إنما وجبت فى الشاهد لأن اللاك 
يتقوى با ريده من جنده ويعود نفعه وضره إليه » وليس كذلك القديم 


٠ وجب »ء ف الأصل‎ )١( 


— ۹ س 


تعالى » فإن المنافم وا لمضار مستحيلة عليه ؛ بوضح ذلك » أن الاك لو أرادمن 
حنده مالا تقو ی به كأن رید مم أن دلو | بالليلو يصوموا بالنبار ليستفيدوا 
ذلك ويستحقوا به عند الله النزلة ثم لم يقع لم يدل على عجزه وضعفه » فكيف 


يصح ماذ كرتموه ؟ 


وما يتعلقون به » قوم : أجمعت الأمة على أنقولم : ماشاء الله كان ومام يأ 
م يكن » وهذا يدل على أن كل ما وقع فى العام من الكفر والعاصى فبمشيئة الله 
تعالى وفى ذلك ما ريده . 


والأصل فى الجواب عن ذلك » أن دعؤى الإجماع فبها غير ممكن لأنا 
تخالف فيه » وإنما هو من إطلاقات الجبرة ؛ على أن الاستدلال بالإجماع على 
هذه المسألة غير تمكن » لأن كون الإجماع حجة إما أن يستند إلى الكتاب أو 
إلى السنة » وكلاها إنما يثبت حجة إذا ثبت عدل الله وحكته» وأنه لايفعل: 
القبیح ولا مختاره ولا يشاؤه » فكيف يصح هذا الإجماع . 


م يقال لم : إن مراد الأمة بهذا القول لا بع ضرورة » فت لم يلم مرادم 
بهذا القول ضرورة فلابد من أن يصار إلى التأويل کا فى كتاب الله تعالىموسنة 
رسوله » لان الإجماع إن لم ينقص ف لكات والسنة لابزيد لين وإذا 
اشتغاوا بالتأويل » فليسوا به أولى منا » فنتأوله على وجه بوافق دلالة العقل 
والسمع » فنقول : 

ش إن مرادم بذاك ماشاء اله من فل فس هكان » وما شأ من فل تفه لم 
يكن » ولا حوز غير هذا » لأن مراد الأمة بذلك وصف اقتدار الله تعالى وبيان 
امتداحه » ولا يتم ذلك إلا على الحد الدى قلناه . 


f. —‏ — 
بوضح ذلك » أنه لا يمتنع ضعف الريد وقوة من أريد منه الفعل » فكيف 
يدل وقوع ما وقع من العباد عل اقتدار الله تعالی ؟ 


ثم يقال للم : أبس الأمة قد اتفقت على قوم لامرد لأمس الله ثم لایقدح 
فى ذلك إصرار الكفرة على الكفر وإقدام الفسقة على الفستى » فهلا جاز 
مثله فى مسألتنا ؟ 


فإن قالوا : إعا لا يقدح ذلك فى الإجماع » لأن المراد ذلك لامرد لا ريده 
اله تعاللى من فعل نفسه لا من فعل غيره ء قانا : فارضوا منا بمثل هذا الجواب . 


لم نعارضهم بقول الأمة : أستنفرالله منجميع ما كره ه الله » فنقول : لوكان 
الأمر على ما ذ كرتم لكان الاستغفار واقنا عما بريده الله تعالى » وكان مجحب . 
أن يصح قوم فيه : أستنفر الله من جميع ماأراده الله بدا ل قوم من جميع ما كره 
لَه » وقد عرف خلافه . 


وأحد مايتعلقون به فى هذا الباب» قولم: قد ثبت أناله تعالى فاعل قبا ع 
۰ وخالق لما فيجب أن يكون مريدا لما ء لأن العام بمايفعله لابد من أن ريده » 
کا فى الشاهد ء فإن الواحد منا إذاكان فاعلا للقبيح عا به کان مريداً له» 

- وكذلك القديم تعالى . ش 


ا 
م قول لم : أليس الواحد منا يفعل الإر ادة والكراهة ثم لا حب أن 
يكن سرا لا وإن عامهما 4 فهلز جاز مثله فى القديم تعالى ؟ على أن هذه 


الشهة مبنية على أن الله تعالى فاعل للقباتم وخالق لها » ودون تصحيح ذلك 
خرط القتاد . 


س ليع س 
ا ی لم فى السالة ء قالوا : إن القديم تعالى إذا كان عاناّ عافى العالم 
ن الكت والضية م لام من ذلك مع أن له امنع منه » دل على أنه مريد 
له ؛ والذى يدل عايه الشاهد » فإن اللك | إذا عل من جنده ووعقة أ ا 
الأمور ثم لا عنعهم من ذلك مم أن له انع منه » دل على أنه مر بد إذلك الأمر» 
كذلك فى مسألتنا . 


وجوانا 4 أن هذا باطل بالامام والسامين إذا عاموا عضى المهود 
والنصارى إلى الكنائس والبيه يع » لأنهم مع عامهم بذاك إذا لم منعوا لم يدل على 
ا أرادوا مواظبتهم على ذلك . 

فإن قالوا : إنا قد احترزنا من ذلك بقولنا وله النم » وليس الإمام أن ينم . 
الذعى من المضى إلى البيعة » فلا يازم . قانا : هذا احتراز جرد دفم الإزام فلا 
يقبل » لولا هذا وإلا كان لا يعجز أحد من البطاين عن دفع ما ألزم أ ففسد 
ما ظنوه هذا الجنس من الاحترازات . م 

وبعد » فإنا نعرض الكلام فى الحربى فيسقط هذا الاعتراض . 

1 م يقال للم : إنا نار أو يشم نعل و ر عن الكقر مم ش 
أنه بريد تبقية التكنيف عليهم » لن فى ذلك رفم التكليف أصلا وإبظال 
استحقاق المدح والذم » فكيف يصح ما قالوه 1 ش 


وما محتجون به فى هذا الباب » قولم إن الله تعالی لوكان مري د للطاعات» 
لوجت إذا عاف الواحة مذا ياين بض الاعات رغه عة الله ال کان 
يقول : واله لاأ صومن غداً إنشاء الله تعالى» أن حنث إن لم يأت بتلك الطاعة» 
وقد أجمعت الا مة على خلافه » فدل على أنه تعالى إا بريد الواقعات كفراً كان 
أو إعانا لا الطاعات على ما تقولونه . ظ 


-— الاج — 
. والأصل فى الجواب عن ذلك على ما ذكره شيخنا أبو على » هو أن هذا 
الكلام لا يراد به حقيقة الشرط » وإبما يورد لقطم الكلام عن النفاذ » وليعلم 
4 / 
أنه شاك متردد فى ذلك غير.قاطم عليه کا يقتضيه العرف » وإذا كان كذلك 
م يحب أن محنث ؛ وهذه الطريقة سلسكها شيخنا أبو هاشم . 


فأما شيخنا أبو عبد الله البصرى » فقد أجاب يحواب آخرء فقال : إن هذا 
الكلاموإنكان ,راد به حقيقة الشرط » فإنغرض القائل بذلك: أفمل إن وق الله 
تعالى لذلك وسهل إلية سبيلى » وإذا لم يحصل ذلك دل على أنه لم يوفق إليه » 
لانه لم يكن له فى العاوم لطف تار عنده الملطوف فيه لامحالة » وهذا لانحنث- 


إلا أن ما ذكره شيخنا أبو على أسم وأصح . 

وأبوعلى لاذكر فى الجواب ماحكيناه » قيل له : فاو أراد به حقيقة الشرط 
كيف يكون المال؟ قال : إن هكان يحنث » فقيل له : خرقت الإجماعء فقال: لا > 
لأن الإجماع لم ينته إلى ما اننبينا إليه » فلو اتمهوا إلى هذا الموضم لا أجابوا إلا 
نل آما کت 

وبعد ؛ فإن دعوى الإجماع فى ذلك غير ممكن 5 لان عامة الزيدبة على 
خلافه » حتى أنهم نصوا فى كتمهم على أن رجلا لو قال لامرأته أنت طالق 
إن شاء الله » فإنه ينظر » فإن كان مها لها بالعروف ل بقع الطلاق » لأرثت. 
الإمساك على هذا الوجة مباح » والله تعالى لا يريد المباح ؛ وإن لم يكن e‏ 
بالعروف قم الطلاق » وهكذا قالوا فى التق ؟ ققد نصوا على أن اليد إذا قال 
لعبده أت حر إن شاء الله » ينظر فإ نكان العبد خيرا عقي صاا حي ث يتقربه 
إلى الله تغالی بإعتاقه ومخليته لعباذة ربه عو يكن كذلك م يعتتق 4 
قفسد قوط من سار الوجوه . 


ل س 

وأحد مايوردونه فى هذا الباب» قوم : قد ثبت أن الله تعالى أمر نا مجاهدة 
الكفار» وان يكون ذلك كذلك إلا وهو مريد لا لا تم الجاهدة إلا به» 
وهو الكثر . 


والاصل فى الجواب عن ذلك » قل : إنه تعالى إذا أمر نا ممجاهدة الكفار 
ليان كون فيد للك الذى لاتم الجاهدة إلا به » ألس أن اارسول 
عليه السلام إذا أمر الزناة بالاغتسال من الجنابة والتوبة من الزنا لا يحب أن 
يكون مريدا منهم الزنا ولا خب أن يكون مريدا لا لا م الاغتسال والتوبة 
إلا به وهوالزناء كذلك فىمسألتنا؛ وأيضا فإن الحال في هكامال فما لو أراد إقامة 
الحد على الزالى والسارق وشارب الجر » فلا تج بأن يكون مريدا لازنا والسرقة 
وشرب الجر الذى لا تحب إقامة هذه الحدود إلا عندها» كذلك فى مسألتنا ؛ 
فصح للك فساد ما يعتمدونه فى هذا الباب . ْ ْ ش 


وما يتعاقون به فى هذا الباب» قوم : أو يكن القديم تقال فر ندا للنغاص 
وكان كارهاً اء لكان يصح أن يقال : إن هذه العامى وقعتشاءها القديم أم 
أباها رضيها أم سخطها » ومن ارتكب هذا فايس يلتبس كفره على أحد . 


والأضل اق المر ارمق ذلك » أن الإباء يذكر وراد به كراهة الثىء 
مع النع منه »کا يقال فلان أبى الظل » أى ينمه » فقد ا وراد الكراهة 
فقط ؛ إذا ثبت هذا » فقوم : إن هذه المعاصى وقعت شاءها الله أم أباها لا مخاو؛ 
إن أردتم به أن هذه المعاصى وقعت مع كراهة القديم تعالى فهذا لس عستبعد 
ولس بكفر » وإن أردتم به أنها وقعت وهو غير قادر على النم من ذلك فإن 
ذلك ليس:يحب»ء فإنه تعالى قادر على أن ينم منها » وإنما لم ينمل ذلك لكى 


س لام — 
لابرتفع التكليف ولك لاببطل استحقاق الثواب والعقاب » ففسد کلامم 
شبهة أخرى لم فى السألة » وهو أمهم قالوا : أو ليس أن إبليس يريدموته 
الأنبياء ويقبح منه والقدے تعالى ريده ولا يشبح ذلك منه » فهلا حاز مثله 
فى مسألتنا : أن بريد القدے تعالى هذه المعامى ولا يكون حاله فى التقص كحالنا 


والأصل فى الجواب عن ذلك أن بين الموضمين فرقاً » لأنه تعالى إتما ريد 
إماتتهم لينقلهم من دار الفناء إلى دار البقاء » ومن دار الإهانة إلى دار الكرامة 
ولا عل فى ذلاك من الصلاح والاطف » وليس كذلك إبليس » فإنه لا بريد هذا 
الذى بريده على الد الذى ذ كرناه » قفسد ما ظنتتسوه ؛ وإنما بريده على وجه 
شق عت لاان وان : 


فإن قيل : إنه تعالى إذا أخبر أن فلاناً يقتل ظلناً فلابد من أن بريد قتله 
ظا » وإلا كان مريداً لأن يكو ن كاذياً تعالى عن ذلك وفى ذلك ما نريده . 
قبل له : ليس يجب فى أن أخبرعن أمرمن الأمور أن يكون مريدأوقوع ماأخبر 
به لا محالة » فعلوم أن أحدنا قد حبر عن أن بعض أعزته موت أو موت هو »> 
وإن كان كارها لذلك أشد الكراهة » وقوللم إنه لو لم يرد وقوع ما أخيرعن 
وقوعه كان قد أراد كونه كاذياً مما لا أصل له بل إنما يكون قد أراد كونه 
كاذيا فى ذلك أن لو أراد الإخبار عن وقوع ما يعلمه أنه لايقم » خينئذ يكون 
قد أراد تكذيب نفسهء لأن الكذب خير خبره لا على ماهو بهء قأما إذا 
أخبر عن وقوع ما یعلمه أنه يقع غير أنه غيرمريد وقوعه » فإنه لا يكون مريداً 
لأن یکو ن كاذب » ولهذا يصح أن یکره کو نه كاذباً مم إرادته للاخبار عنايعلم 


سے £Vo‏ ج 
وقوعه » ولو كان الأمرعا على ماظنتم لكان فىهذه ا خالة حاصلا على صفتين ضدين. 
بزيد ذلك وضوحا أن النى صل الله عليه أخبر أن حسيئاً يقتل ولم بردأن 


شل سین ©6 E‏ أشد الكراهة ہی روى 2 بک و( ترد کو نه كاذب ¢ 
4 دحب 1 أ |“ 1 ا .| 3 : 3 
فكيف يصح قولك أنه إن + يرد »اراد كونه كاذيا . 


وقد تماقو بآبات من كتات اللّه "تنا قباد كر المشيئة ء عر فر شال : 


« ولو شاء الله ما أقتتلوا 2١6‏ وقوله « ما كانوا ليؤمنوا إلا آن يشاء الله (0) | 


وقوله « وماتشاؤون طلا أن يشاء الله »(" وأشباه ذلك . 


والأصل فى الجواب عن ذلك » أنا ممم من الاستدلال بالسمع أصلاء 
فنقول : إن إثيات محدث فى الغاب ينب على . إثبات محدث فى الشاهد. » وأتم 


لا تثبعون ف الشاهد محدثاً » فكيف أي ٤‏ ا تی استدلام 


بکلامه واحتجحت به؟ 
1 


بك فإن سمة السمع تنبنى على کون القدم تعالى عدلا حكيا لا يكذب 


لا بطل » وأتتم قد جوزتم على الله ماهو أظير(؛ ؛) وأعظم» فكيف #سكنكم 
00 30 على هذه السألة ؛ ولأنال نعرف هذه ا 
تعرف یوو ة السمع » وكل مسألة هذا سبياها فالاستدلال lle‏ بالسمع متعدر . 


ووجه آخر فى منعهم عن الاستدلال بهذه الأيات » أها لا توافق مذهبهم 


فى هذا الياب . لان فى فى الآية الأولان الو اقفعات مالأبريده 5 تعالل 4 ألاترى ْ 


إلى قوله : « ولو شاء الله ما اقتتلوا » وهذا ينىء عماذ کرناه » وذلك يقدح فا 
أضلرة من :أنه تعال مريد بد إذاثه . 


1 alll) مهعةرقلا)١(‎ 


(ع)الإنان ٠ع‏ (4) ووردت . اذل إلا أنبا صحدت . 


الاستدلال على 


-قوهم بالفرآن 


بالقران على 
عكس قرلهم 


هلاج — 

وكذلك فى الآية الثانية لفظ : أن" » وأن إذا دخلت على الفعل اللضارع 
أفادت الاستقبال » وذلك يوجب أن لأبكو ن كان القديم تعالىمر يداف بزل » 
فلابد من تأويل » فنتأولها على وجه يوافق دلالة العقل » ونقول : إن الراد 
بالمشثة الذكورة فى هذه الآيات مشيئة الإلجاء والإكراه » ولا نظائر فى كتاب 
الله عزوجل» قوله تعالى: « إن نشا ننزل عليهم من السهاء آ ية فظلت اعناقهم لها 
خاضعين)١١)‏ وقال أيضا : « ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم <ميعا افانت 
تدكره الناس حتی يكونوا «ؤمنين 6( ) مدت(" على أنه لو شاء أن يكرههم على 
الإعان ومام على فاك کو أن اميل وكيم إل ارم حى 
إن أحسنوا الاختيار بأتقسهم استحقوا من الله التكرامة» وإن أساؤوا الاختيار 
استحقوا الإهانة » فيبق التكليف ولا يبطل الاستحقاق أصلا ورأساً . 


ثم بعد هذه الجلة نعارضهم عا فى كتاب الله تعالى ممايدل على فساد مذعيهم 
فی هذا الباب» وهوقوله : « سيقول الذين أشركوا لوشاء الله )(4) وحسبكهى 
دلالة فى هذا الباب . قالتعالى حا کیا عنہہ: « سیقول الدین أشركوا لو شاء الله 
ماأش ركنا ولا]باوٌنا ولاحر منا من شىءكدلك كذ بالدين من قبلهم) ° الّآية حى 
لله تعالى صريح مذهب هؤلاء القوم عن الشركين » ثم كذبهم بقوله : كذلك 
كذب الذين من قبلوم » وقال بعده « <تى ذاقوا بأسنا ) و الان هو العذاب . 
فبين استحقاقهم من جبة الله تعالى بهذه القالة » وقال بعد ذلك : « هل عندكم 
من علم فتخرجوه لا ان يقبعون الا الظن » منبباً بذلك أنهم على الضلالة . 
ثم قال : « إن يتبعون إلا الظن » بين فى ذلك نهم سلكوا فى ذلك طريقة 
التقليد والظن » وخم الأية بقوله : « ان انتم الا تخرصون » مقرعاً لم ودالا 


. 


(۱ ) ااشہراء 4 (؟) التوية ۹۹٩‏ 6 وردت منیا . 
(؛) الأننام ١٤۸‏ )0( 


اام سس 
عل كذببم لأنالخرص إبما هوالكذب » قالتعالى : «ققل الخراصون»(1) أى 
لمن الكذابون فهذه الأية على ما ترى تدل على فاد هذه القالة من هذه 
الوجوه کہا : 


وما .هذى به أبى بشر الأشعرى وغيره » من أن القديم تعالى إا ذم هذه 
المقالة لابا وردت قم على طريق افر ء فعدول عن الظاهر 4 لان ف الفااهر 
مكنم من ذلك م6 لأنه لا يكذب المستودىء 4 ولا قال له هل عندك من عم 
3 فر ولايقال له إن أت إلا متبع الثان 
فصل فى أنهتعالى لا جوز أن يعذب أطفال المشركين بذ نوب ابام 0). 
وقد دخل جملة هذا الكلام فما تقدم » غير أنه رحمه الله أفرده بال كر 
'لأن بعض الجبرة قد خالفت فى ذلك وتعلقت بشبه ركيكة سنذكرها من بعد 
إن شاء اله تعالى وبه الثقة . 
وحن قبل الاشتغال بالدلالة على هذه السأله نذكر حقيقة التعذيب . 
اع أن التعذيب إيصال العذاب إلى الغير » والعذاب هو الضرر الحالص 
للستحق على طريق الاستشفاف والإهانة ؛ إذا ثبت هذا.» فالذى يدل على أنه 
تعالى لا جوز أن يعذب أطفال امشركين بذنوب آبائهم » هو أن تعذيب الغير 
من غير ذنب ظلم والله تعالى لا يجوز أن يكون ظالماً باتفاق الامة » ولأنه 


فبيح عو الله تعال لا يفعل القبيح لعامة بشصحه و یناه عئة . 


١٠١ الذاريات‎ )١( 

(؟) يرر القاضى الباقلاتى ذلك بقوله « أن ذيك عدل من فعله جائرهةت«سن فحالمته » 
وسيب کونه منا ف ومن الس عدل ء أن ذلك قبح مدا وصار حورا من كمانا لأحل ہی مالاك 
الأعيان والأشاء انا عن فعله » فلولا تقبيحه لذلك وتهيه عنها لما قبح منا » انظر اليد 
.اقلاق ص 94١‏ - 


أطفال المع ركين 
لا يصمذبون 
بذ نوب اام 


(NA —‏ عب 


وقد استدل رحمه الله بالسمع على هذه المسألة تنبيماً على أن الدلالة السمعية 
من الكتاب والسئة توافق ما ذهبنا إليه واعتقدناه فى ذلك . 


نا يدل على ماذ كر ناه من كتاب الله » قوله تعالى : « وما كنا معدبين حت 
تبعث رسولا(1) ومعاوم أن الأطفال تبث إلبهم الرسلء فيجب أن لايعذبهم 
له تعالى عبلىماتقوله » وقوله yS‏ 
كا دق سل 

ومن السنة » ماروى عن النى صلى الله عليه وسار أنه قال: « رفع القلم عن 
الصىحتى يبلغ » فبيّسن ٠‏ أن الما م مرفوع عنه » وان , يكون كذلك إلا ولا بحسن 
مسف اناب الل لد دريل | » وأنه تعالى لا مختاره . 

فإن قيل : و o‏ 
قلنا : الم إذا قبح فعا يقبح لوقوعه على وجه متی وقع. على ذلك الوجه. قبح 

من أى فاع ل كان » سواء وقع من الله تعالى أو من غيره : 

فإن قيل : ما أنسكرتم أن ذلك لا يقبح منه لأ نه مالك الرقاب وللمالك أن 
يفعل فى ملكه ما شاء » مخلاف الواحد منا . 

قيل له : :إن فلم قبح الل على الل اضطرار وا أنه م بح لكوت 
ظلماً » تعلم أنه لا مختلف. باختلاف الفاعلين له سواء كان مالكا أولم 
نت ش 

وبعد» فإنا لا نسلم أن مالاك أن يتصرف فى ملكه كيف شاء » فإن ' 
اال هل عمق واو ر ا رزو ويل الحيد فى ا 
وتحسينها ثم أخذفى هدمها » فإنه نم من ذلك ويزجر ولا ممكن منه » 


| ٠١ الاسراء‎ )١( 


— f4 — 


وكذزك لو حمل نفسه على الشاق العظيمة حتى حصل لنفسه رزمة من الإرسيم. 


ثم أراد أن نحرقها » فإنه جنع من إحراقما وإشعال النار فيبا ولا بمكن من 


ذلك » بل يصفم دونه . 
فإن قيل : إن أدرنا إا عدم من هذه اور ولا بحسن 4 ذلك لأنه 
لس عالك حقيقة » قانا : الالك لس با کمن أن جوز له التصرف فيه 


لا عل طريق النيابة » وهذه حال الواحد مناء فکیف نع من كونه مالك : 


فإن قيل : إن هذه الأمور | اا تمبح من ٠‏ الو احد منا لأجل الى وهو غير 


ثابت فى الله تعالى . قيل له : إنا قد ذكر نا أن النهى لا تأثير له فى قبح شىء من. 


الأشياء » لولا ذلك وإلا كان حب فيمن لايعرف النهى ولا الناقى أن لايعرف 


قبح هذه المقبحات 07 00 وغيره .» ومعلوم أن وؤلاء الملحدة يعر فون قبح 
لسر يعتقدونه » قلئا : هذا محال » ولو كن .أن 58 ذلك. 


هنأ » لأمكن أن يقال مثله فى التفرقة بين السواد والبياض » فيقال : امهم 
لايعرفون ذلك وإنما يعتقدونه » وقد عرف خلافه ؛ ؛ ووجه المع بينهماء هو لأن 
سكو الننى فى | أحدما > كسكون النق فى الآخر» فبذه حا الكلام فى ذلك . 


ولاخالف فى هذا الباب شبه : 
من جملتها » قولحم : إن الكفار أذنيوا فلبذا سن تعذيب أطفاهم . 


انا ا ت الفا ن كين كن طلم » واللّه يتعالى عن أن يفمل الظلم 
وقد نوه نفسه عن ذلك وله ٠‏ « ولا قزر وازرة وزر آخرى ٠»‏ وقال : 
« ولا يظلم ريك احدا ۳ . 


() الأنمام ١5‏ (۲) الكيف وغ 


شه الخالفين» 


f —‏ — 
و بعد » فاو کان الأمركا ذ كرتموه لكان يحب أن يعذبوا فى الدنيا بذنوب 


eT‏ - ا 
ابامے » وقد عل خلافه . 
| / 


ورعا يوردون هذا اكلام على وجه آآخر فيقولون : إن الول د كالزء من 
من الوالد » فلذزلك بحسن تعذيبه بذنب والده . قيل له : إن هذا خلف من 
الكلام وخطل من القول › إذ لا شيبة فى كونهما حيين متغايرين » ولا 1 
أحدها بأل الآخر ولا يلتذهو به » ولو أمتكن هذا فى دار الآخرة لأمكن 
مثله فى دار الدئياء فكان يحب أن جلد الولد بتصرف والده » وأن تقطم يده 
بسرقته » ومعلوم خلاقه ٠‏ . 


وما يتعلقون به » قولم : إن تعذيب أولاد الكقرة كتعذيب ابام 1 
لأن السكافر إذا رأى قرة عينه يعذب بين أطباق النيرا ن كان أشد عليه من أن 
٠‏ يعذب نفسه ء فيحسن تعذيبهم لهذا الوجه. وجوابنا » أنه وان كان علىماذ كرنه 
إلا أنه لا مخرج من أن يتضمن تعديب من لا ذنب له » وتعذيب من لا ذنب له 
٠‏ قبيح » واللّه تعالى لا يفعل القبيح على مأ مر . 

وبعد» فلو جاز ذلك فى الآخرة للعلة التى ذكرتموها لجاز فى دار الدنيا 
مثله » فكان حب إذا زنا أبوة أن م هو » وإذا سرق أن تقطم يده » وإذا 


قذف أن بحار » وقد عرف خلاف ذلك . 


وأحذاها شور هع أنه تعالى إذا على من حالتهم أنهم إذا اا كدرو 


وحسن تعذيبهم . وجوابنا ء أن هذا ثابت فى أطفال الاين فيجب أن بحسن 


وبعد » فإذا جوزتم أن الله تعالى يعذب أطفال المشركين لأنه عل من 


— ولمع — 
حالتهم أنهم إذا بلغوا كفروا » فبلا جوزتم أن يملق اله تعالی كثيراً من 
الأحياء 6 نار جم ويعذيهم فبا ونحسن ذللك منه » أنه عل من أحوالم(0 
نهم إذا خاقوا وكافوا كفروا» وقد عرفنا فساده ؛ وبعد فكان بحب أن 
ارتكبوا هذه الكبائر من القذف والزنا والسرقة » ومعلوم خلافه . 


ومن بله الجبرة من قال : إن الله تعالى يأمر أطفال المشركين يوم القيامة 
بدخول النار فلا يأتمرون ويعصون الله تعالى » فيستوجبون العقوبة بذلك . 
راا م خصمتم هذا بأولاد الكثرة > وهلا قلم ذلك فى غيرم من 
الأطفال ؟ عل أن هذا وجب أن کن دار الآخرة دار تكليف ¢ والدلالة 
قد دلت على خلاقه .. 

ورا يتعلقون بالأخبارفيقولون : أليس أن الى صلى الله عليه وسل قال لا 
سألته خدحة عن أطفال لها كا نوا فى الجاهلية : « لو شئت لأسممتتك فى النار» () 
وجوابنا أن هذا الخبر من أخبار الأحاد » ومسألتنا طريقها العم . 

وبعد » فلو صح هذا امبر فامراد بالأطفال : البالفون » والطفل قد يذ كر 
ويراد به البالغ » قال الشاعر : ش 

عرصت بعامر والخميل تردى2 بأطفال المروب مشمرات 

1 وأحذ ما يتغلقون :به فی هذا الباب أن 5 أطفال المشركين 2 آبائهم 

ف الاسى والحسم ؛ فيجب أن يكون حكهم حم آبائهم فى التمذيب . 


درق ووردت » حاتم 
(؟) أى صياحيم وبكاؤم ؛ اظر ف النباية فى غريب الأثر لابن الأثير » 
باب الماد م0 المين 


۳١ (‏ سم الأصول الخسة ) 


الاسنتدلال 
بالأخار ٠‏ 


— عامج — 
وجوابناء أنالا ندل أن حكهم حك ابائهم e‏ > لا ن المعلوم الذى 
'لا يشكل أن ان ومین لا يسم RUA ss‏ 
الحم فإنهم لا يذمون على كفر آبائهم » ولا تؤخذ منهم الجزية » وغ ذلك 
.من الأحكام » وأما منم من النا كة والموارثة والدفن فى مقابر السلبين » فاكى 
يكون تمييزاً ينهم وبين أطفال السادين لا غير . 


قالوا : كيف يصح هذا » ومعلوم أن حكهم حك آبا هق الى وال ؟ 
قلنا : أما السى فليس هو على طريق العقوبة » وإنما يكون على طريق الابتلاء 
والامتحان من جهة الله تعالى » واللّه تعالى يعوضهم على ذلك أعواضاً عظيمة 
موفية علىذلك » وصار الحال في هكا يال فى الالام النازلة بالأطفال وغير الأطفال» 
وأما القتل فلا ناه فإن النى صلى الله عليه وسل نم لى عن قتل أولاد الكفرة 
والنساء والبهائم » ومتى تستروا بأولادم فإنما يحوز قتلهم لأن ذلك ليس بعقوبة 

لم وما هو تشديد على الكفرة » واللّه تعالى يعوضهم على ذلك أعواضاً 
'توفى عليها . 


فان قيل : أليس قد روى عن النى صلى الله عليه « كل مولود یولد على 
الفطرة وإنها أبواه مهودانه وينصرانه ويعجسانه »() قلنا : هذا الخير يدل على 
عة ما نذهب إليه ولا تعاق لم بهذا امبر » ففيه أن كل مولود يولد على 
رة » ومن مدهي أن بعض الولودين يولدون على الفطرة والبعض الآخر 
يولدؤن عل السكفره فتكين يصح قول کم ذلك ؟ وأبضأء فيه أن بو نه بهودانه 
وينصرانه ويمجسانه » ومن مذهبک أنه تعالی التولی كل ذلك » وأنه على 
الحقيقة يهوده ويمجسه وينصره . ثم نقول : إن مراد بابر أن أبويه يلقتانه 


)١(‏ انظر ابن الأثير » النهاية فى غريب الأثر » باب القاء مم الطاء 


AY —‏ س 

المبودية والنصرانية والمجس لا أنه يصير ذلك » ففعلى هذا مجرى الكلام فى 
هذا الفصل . 

صل فی الالام : 

اعم » أن لاجمل بوجه حسن الالام وقبحما ضل كثير من الناس . 

واعتقد. بعضهم أن الالام قبيحة كلهاء واللاذحسن ة كلها » فأثبتوا لذلك . 
خاعلين » لما اعتقدوا أن الفاعل الواحد لا جوز أن يكون ناعلا لها جميعاً » 
وثم الثنوية . 

واعتقد الخرون أن الألام لا حسن إلا مستحقة وقصروا حسنها على هذا 
الوجه » ثم لما رأوا وصول هذه الالام إلى الأطفال والبهاتم الذين 
لا يستحقونها تحزبوا : 

فقال بعضهم : إنهم كانوا فى قالب آخر فعصوا الله تعالى فيه فنقلهم إلى : 
هذا القالب وعاقبهم بهذه العقوبات » وم أسحاب التناسخ ؛ فنفوا. أن يكون 
الى والحساس هذه الل للشار إلا وأثيتوا غيرها . 

واخروناستصغروا هذه القالة م نأهل التناسخ» فدفعوا الحسوسات» وقالوا: 
إن الأطفال والبهائم لا يحسون شيئا من هذه الآلام البتة » وهم البكرية وينسبون 
إلى ابن أخت عبد الواحد . 

واعتقد الجبرية أن الالام يعتبر حسنها وقبحها حال فاعلها » فإن كان 
الواحد منا لا محسن 4 واعتاوا لذلك بأنه تعالى مالك » ولامالك أن يفعل 
ق ملكه ما يشاء) . ونحن ند قبل الشروع فى السألة أصلا يكن 


)١(‏ انظر الاقلاق فى المد 47م 


-- 184 سس 

نخريم كلام هؤلاء الخالفين عليه » فنقول : 

إن الالام كغيرهامن الأفعال نها تقبحصة وتحس نأ خرى» فإذاحسن فإبما 
بحسن لوجه ؛ متى وقم على ذلك الوجه حسنمنأىفاع لكان » و هكذا ف القبيح ٤‏ 
وجملة ذلك أنالألم إنما بحسن إذا كانفيه نفع أودفم ضر رأعفم منه » واستحقاق» 
أو الظن لأحد الوجهين المتقدمين » فإن ظن الاستحقاق لا يقوم مقام العم خلا 
لا حکی عن شيخنا أبى هاشم » لأن من آل غيره لفان الاستحقاق » لا يأمن أن 
يكون مقدما على ظلم قبيح > والإقدام على مالا يأمن کو نه قبيحاً عنزلة الإقدام 
عليه مع القطم » فلا يمكن إنكار ماقلناه من أن فى الالام مايقبح وفبها ماحسن > 
لأن كل عاقل يعلم بكال عقله قبح كثير من الآلام كالظلم الصريح وغيره » 
وحسن كثير منها كذم الستحق للذم وما مجرى مجراه . 


إذا ثبت ذلك » فالذى يوضح أن الحسن منها إنما بحسن لما ذ كرناه من 
النفم ودفم الضرر والاستحقاق » هو أن كل عاقل يستتحسن بکال عقله تحمل 
السفر ومعاناة السهر طلا للأرباح والأداب » ولا يستحسن ذلك إلا لا برجو 
من النفع » وهكذا فإنه يستحسن شرط الأذنين والحجامة والفصد» وإنما 
سنه إلا الاستتحقاق ؛ لفضل من ذلك أن الألم متى خصل على وجه من هذه 
الوجوه التى ذ كرناها حسن لا بحالة > ومتى خرج عن هذه الوجوه لم بحسن بل 
يكون قبي .. ولسنا تجمل الورجه فى حسنه حصول النفع ودفم الضرر على كل 
حال » .بل إن حصل ذلك. فهو الوجه فى حنسنه » وإن ل محصل فإن ظن” ذلك 
يكون وجما فى حسنه ؟ والدليل عليه أن أحدنا محسن منه تكلف المثباق وحمل 
الأسفار ل للعاوم والآداب وغير ذلك مع أنها كلها مظنو نة » وكذلك ققد 


Ao —-‏ مس 


مسن منه القفصد ؛ وإن : يقطم على أنه يندقم به ضرر عله ؛ فإذن 5 بحسن 
منه ذلك للظن . 


وإذا تقررت هذه الجلة » فقد بطل ما قالته الثنوية من أن الالام كلها قبيحة 
لنفور الطبع عنها 4 وإن كنا قد أبطانا مقالمهم هذه فى موضم لخر وأوردنا 
عليهم المسائل التى أوردها الشيوخ عليهم » فلا طائل فى تطويل الكلام . 


وبطل أيضاً قول أهل التناسخ » القائلين بتنقل الأرواح فى الهياكل ؛ فقد 
يدنا أن الألم قد بحسن لانفم ولدفم الضرر كا بحسن الاستحقاق . 


ولا ضا قول البكريه : 


وفسد أيضاً قول الجبرة » حيث قالت : إن الاعتبار فى حسن الالام وقببحها 
لال الفاعل فإن كان الفاعل هو الله تعالى حسن وإلال بحسن » لما ذ كرناه 
من أن الألم إما حسن لهذه الوجوه التى ذ كرناها ويقبح لتعربه عن هذهالوجوه » 
فلا مختاف الال فى ذلك بحسب اختلاف الفاعاين . 


ونعود بعد هذه الجلة فنقول : إما يفعله الله تعالى من الالام لا مخاو ؛ 
إما أن بوصله إلى المتكلف أو إلى غير المسكلف » فإن أوصله إلى غير الكلف 
فلا بد من أن يكون فى مقاباته من الأعواض ما بوفى عليه » وأن يكون فيه 
اعتبار اللكلفين » ليخرج بالأول عن كونه فال » وبالثانى عن كونه عبتا ؛ 
فإن أوصله إلى الكلف فلا بد فيه من الأمرين جميعاً : العوض والاعتبار » 
إلا أن الاعتبارهبنا إما أن يكون اعجباراً له فقط » أواغيره » أوله ولغيره جميعاً » 
وإن استبعد قاضى القضاة أن يكون اعتباراً لغيره » ولا يكون اعتباراً له مع أنه . 


ومع — 
لوجه آخر وهو الاستحقاق على ما نقوله فى العقاب ؟ فأما إذا خرج عن هذين 
الوجيين فلا » حتى أنه لا يحسن من الله تعالى لدفم الضرر » لان الله تعالى قادر 
عل أدب يدفم ذلك الضرر من دون هذا الام > فالإيلام والحال هذه يكون 
عبثاً لافائدة فيه . 

إلا أن هذه الطريقة يكن سا وكا فىالنفم » فيقال : إنه تعالىقادر على إيصال 
هذا القدر من النفم إليه فلا معنى للإيلام لک بوصله إليه » ومتى قان : إن مع 
النفم اعتباراً كان له أن مجنب مثله » فالاولى أن تقول : إن ذلك الضرر 
إنا أن يكو فاع او مفسدة » فإن كان مصاحة قلا سبيل إلى دفعه بل حب 
خعله » وإ ن كان مفسدة فلا سبيل إلى فعله لقبحه » فكيف بحسن من الله تعالى 
الإيلام لثلا يفمل قبيحا . ٠‏ 

هذا إذا كان كل واحد من الضررين من جهة الله تعالى . 

فأما إذا كان الضرر المدفوع من جهة غير الله تعالى فلا يخاو؛ إما أن يكون 
من جهة ألكلف أو من جهة غير اللكلف ن كان دق ا ال کلت فو غو 
إما أن يكون مصاحة أومفسدة » فإ ن كان مصاحة فلاسبيل إلى دفعه » وإ ن كان 
مفسدة فالو اجب أن يدفعه الله تعالى بالنهى والوعيد » فأما أنيؤلله لیندفع به عنه 
ذلك الضرر فلا » وهكذا إذا كان من جهة غير الكلف » فإنه إما أن يكون 
مصاحة فلا سبيل إلى دفمه » أو يكون مفسدة فالواجب أن عنمه الله تعالل من 
ذلك ولا مكنه منه » لا أن يوْلْنا كانه » فصح أنه تعالى لا يصح أن يفعل 
الإيلام لدف الضرر وإن حسن منه فمله للنفم والاستحقاق على ما تقدم . 


إذا ثببتهذا » فقول من قال إن الألم لاحسن إلا إذا كان مستسقاً لاعنلو؛ 


— AV — 

إما أن يريد به أنه لا بحسن إلا للا#_تحقاق سواء کان من جهة الله تمالى 
أو من جهة غيره » وذلك فتد أأبطلناه ما تقدم » فاقد ذكرنا أنه بحسن للنفم 
ولدفم الضر ركا بحسن للاستحقاق » وإما أن يريد به أنه وإن حسن من العياد 
ذه الوجوه فلا بحسن من الله تعالى إلا مستحقاً » فالكلام عليه هوأن تقول : 
لو کان الأمرعيلماذ کر ته لكان جب ألا حسن من الله تعالى إيلاممن لاستحق 
الإيلام » ومعلوم أن الأنبياء مع آم لا يستحقون ذلك رعا تصيبهم الآلام 

المظيمة .. ْ 


فإن قالوا : ماأنكر تم أنهم يستحقون الأ لكبائر ارتكبوها قبلالبمثة ؟ 
قلنا : إن الأنبياء لا تجوز عليهم الكبائر لا قبل البعثة ولا بمدها . 


وأيضاً » فل و کان كذلك لكان يجب إذا تاب المريض أن برأ » لأن التوبة 
زيل العقاب وتسقطه » ومعلوم خلافه . | 1 

وما بوضح لك فساد أصحاب النقل القاثلين بأن هذه الأرواح تقل بهذم 
اليا كل وأن الإنسان متى عمى الله تعالى فى قالب تقله إلى قالب آخر وعذبه 
فيه » هو أنه او کان كذلك لكان يحب أن يتذكر أحدنا ما كان يحرى عليه 
من الأمورالمظيمة » تحوالصيبة بالوالدين » والمصادرة بالرغائب والأموالالنفيسة » 
و حو الرئاسة والقضاء والتدريس وما جرى جرا وهو فى ذلك القالب » لأن 
ماد كرناه م نكال العقل » والمعلوم أن أحداً من الئاس لابتذ كر شما من هذه 
الأحوال وهو فى هذا القالب » ففسد ماقالوه . 


ومتى قالوا : إن خلل زوال العقل ينع من ذلك فليس الأمر على ماظنوه » 

1 5 .و 0 
خإن قاضى بلدة أو رس محلة اوجن" مدة من الزمان » م أفاق وثاب إلى عقله 
ورجع إليه لبه » لتذ كر أنه كان قاضى تلك البلدة أو رس تلك الحلة » وهذا 


EAN —‏ سه 


هو الجواب إذا قالوا إنما لايذ كر ما مجرى عليه لطول المدة » لان طول اادة 
ما لا يؤثر فى مثل هذه الأمور العظام . وإما تأثيره فما لا خطر له . ققد بطل 
قول أسحاب التناسخ . 


ودخل فساد قول البكرية أيضاً حت هذه الجلة » على أنبم لجهلهم أخرجوا 
أنقسبم من حد من يكلم » فإن غابة ما على المرء أن ينعى الكلام مخصمه إلى 
مايعامه ضرورة ؟ فن دفم المشاهدات » وأنكر العاومات » وجحد الضروريات » 
فلا سبيل إلى مكالته . 


ومن قوی مانورده عل هؤلاء أن يقال 3 إن التكايف ابتداء 4 معلوم أنه 
لا بنفك عن الشقة » فكيف بحسن مع هذاء القول بأن الا لا بحسن إلا 
مستحقاً ؟ وهذأكا بمكن إبراده على القائلين بالتقل » يمكن إفسادكلام البكرية 
ها به . 


نم إنه رحمه الله » سأل نفسه عن كلامنا الأول من أنه لا محسن منه الإيلام 
إلا للعوض والاعتبار والاستحقاق » فقال إذا كان الله تعالى هو الذى خاقنا » 
وخلق فينا اليا والقدرة والشهوة والسمع والبصر » فهلا جاز له أن يؤل من 
دون العوض أو الاستحقاق على الد الذى ذ كرعوه. ؟ 


وهذا السؤال يمكن أن بورد على وجهين : 

أحدما » أن يقال : إذا كان الله تعالى هوالمنعم المتفضل الذى خاقنا وخلق. 
فينا الحياة والقدرة والشهوة والشدّبى » فإن له أن يسترد هذه النعم أو واحدة 
منها كا فى الشاهد فإن لامعير أن يسترد العارية » فكذلك سبيل القديم تعالى. 
مع هذه النم التى هى المياة والقدرة وغيرها لاما كالموارى ؛ وعلى 
هذا قالوا : 


دومع — 
إعا الدنيا عبات وغوار ستردة 
شدة بعد رخاء ورخاء بعد شلة 

والثانى؛ أن يقال : إنه تعالى إذا کان أنم عليئا هذه الضروب من النعم ذاه 
أن يعتتحننا بهذا القدر من الإيلام » وصار الحال فيه كالمال فى الوالد إذا أنم 
على ولده روپ فو الم » م قال له مرة : ناولنى الكوزء أو اسقنى الماء » 
فکا أن ذلك بحسن منه فلا يحب أن يكون فى مقاباته عوض ولا استحقاق » 
کذاك هنا ١‏ 

والجواب» أماالاول فلا يصح » لأنه ل واسودت لمر بن رادت 
بل لابد من أن يكون مشروطاً بأن لايتضمن ضرر الم عليه ضرر؟ جحف 
بحاله ويقع الاعتداد به » وهكذا تقول فى استرداد العارية من جهة العقل ؛ على 
أن الشرع أباح لنا استردادها وإن اغم المستعير بردها » وتن له فى مقابلة 
ما يلحقه من النعم أعواضاً موفية عليه 

وأما الثانى » فلا يصح أيضاً » لأنه ليس لمم جلى غيره "أن بيؤّله: لكان 
نعمته » علوم أن من تصدق على غيره بدرم » لا يجوز له أن يكلنه من بعده 
'التسكاليف الشاقة » كأن يأخذه مثلا بتطيين سطوحة والقيام بمارة دورة » إلى 
غيز ذلك ؛ بل للمنعم عليه أن ين : يتكر عليه ذلك ويقول له : كان من سبيلك أن 
لاتتصدق على بذلك الدرم » ولا تؤذبى اليوم لمكانه ؛ وأما جديث الوالد مع 
وده » فهو شن با رة ا لاع داد به» 
.ولو كان من باب مايقم الاعتداد به فعا يسوغ له ذلك شرعاً » وقد كن الله 
تغالى للواد فى مقابلته مايوفى عليه حيث أباح للوالد ذلك م 


¢ ضل » أعل أن من مذهب عاد أن الإيلام بحسن من الله تعال دون 
النرض ةبر تل الوجه فى حي ولات الإعتبار . 


سدموع س 


والذى يد على فساد مذهبه » هوأن هذا الأ1؛ إما أن يوصله الله تعالى إلى 
الكلف » أو إلى غير الكاف . 


فإن أوصله إلى غير امكل ف انظ لأنه لا بعتبر » ومتى قال :إن فى إيلامه 
اعتبار؟ النكلقين كان لامخرج بذلك عن أن يكون ظا » لأنه مامن ظل إلا 
وفي مفعة لظام أو انير . يوضح ذلك » أن الل ليس بأ كث من أنلا يكون 
فيه لظام شم ولادق ضر ولا لستعقاق ولا الان لأحد الوجمين التقدمين ء 
وهذا صورة ماجوزه عباد() . 


وإن أوصله إلى المكلف فإنه لا مخرج أيضًاً عن حكونه ظلا » لأنه وإن 
كان جوز أن يعتبر به » إلا أن النقم الذى يصل إليه هو فى مقابلة ما أتى به 
من الواجبات واجبه من القبحات» فيقم حسه الألم خاواً عما بقابله » فيكون 
ظلماً قبيحا تعالى الله عن ذلك . 


وله فى هذا الباب شبهتان اثنتان . 


إحداهاء أن أحدنا يستحق مايستحقه ثواباً أوعوضًا بفمل نفسهء والإيلام 
من فمل الله تعالى » فلا يحوز أن يستحق عوضا . . 


والثانى » هو أنه لوكان بحسن من الله تعالى الإيلام للموض لكان بحسن 


منا الأ للعوض » سيا على مذهيم أن الحسن والقبيح إما مسن ويقبح 
ا را ل 1ن اا 


)١(‏ هوعباد إن سلييان » من الطبقة السابمة من ريال الاعتزال » وله كتب عديدة 
فى الاعنزال » وكانمن اساب هام الفوطى › وله كتاب یحی الأواب نقضه أو هاش - 
نظر طبقات للست قاضى » والنبة والأمل ٠‏ 


داوع س 

والجواب : أما الأول » فلا يصح » لأن الاستحقاق ينقسم إلى : مالا شت 
لأحدنا إلا على فمل نفسه نحو الماح والتعظم وغير ذلك » والثواب من هذا 
القبيل » وإلى مالا يستحقه إلا على فعل النير » وذلك كأروش الجنايات وق 
التلفات » فإن ذلك لا يستحق إلا على فمل النير ؛ ولهذا فإن من فرق ع 
غيره ثوبه يستحق عليه قيمته » ولو مزقه على نفسه لم يستحق العوض »© نظيره 
فى الشاهد قي المتلفات » ففسد ماظنوه : 

وأما الثانى » فإنا نعارضهم أولا بالاعتبار » فنقول : لو حسن من الله تمالى 
الإيلام للاعتبار سر ن منا أيضا كذلك والمعلوم خلافه ا عن 
ذلك فنقول : 

إن ما يفعله الواحد منا من الالام إما أن يفعله بنفسه أو بنيره » وإذا فمل 
بغيره فإما أن يكون مغسولا با مكلف أو بغيرالكلف . فإن فعله بنفسه فإنه جس 
النفم ولدفع الضرر » ألا ترى أنه مسن تحمل الشاق طلا .لاعلوم والآداب > 
وكذلك فإنه يحسن منه الفصد والمجامة وتحو ذلك » ولا وجه فى حسنه إلا النفم 
أو دفم الضرر على ما ذكرناه قبل . ولسنا نعنى بذلك أنه لابد مسن حصول 
اشم ودفع الضرر » ققد يندا أنه لايفترق الال فى ذلك ؛ من أن مكو سارها 
وبين أن يكونمظنونا » وإن فعله بغيرالكاف فإنه بحسن للعوض ودف الضرر. 

. فلا خلاف فى هذا بين أبى على وأنى هاش » وإنما الملاف فى أن حسن 
ذلك هل يغلم عقلا أو شرعاً ؛ فعند ألى على أنه يمل شرعا » وعند اہی هاشم أنه 
يعم عقلا وهو الصحيح ؛ فإن الواحد منا بسټحسن بكال عقله ركوب البہام 
فى تعبدها » من سقيها وتحصيل العلف عليها وغير ذلك ل 
من سأله عن ركوب النيى صلى الله عليه البهالم قبل البعثة وأنه لولم يكن متعبد 
بشريعة من قبله لكان لا يستحسن ذلك » فقال : إن ركوب البهاتم لصالا 


حب 2417 ست 

والناة فم العائدة إليبا مستحسنة عقلا » فلا وجه لما ذ كرتموه » وإن فعله بالتكلف 
إن يمن لقم ودف الشررو التاق » ولاشك فى أنه يحسن من أحدنا 
إيلام الغير لمكان الاستحقاق ؛ فإن الساء إليه يذم السىء ويؤله بذمه ومحسن 
منه ذلك » لا لوجه سوى الاستحقاق . 

فإذن لا كلام فى هذا » وإنما الكلام فى أنه هل بحسن منه إيلامه لتقم 
ولدفع الضرر من دون اعتبار رضاه أم لا . 
فمند أبى على أن ذلك لا حسن » وإن بلغ النفع ودفم الفروميلاً عظلما 
ا ا ظ 
وقال أبو هاثى : إن النفع ودفع الضرر إذا عظل 0 ل يعتبر برضاه » بل 
بحسن منا إيلامه لمكانه أراد الؤم ذلك أم كرهه » وهو الصحيح من الذعب 
الذى نحتاره فإن أحدنا لو قال لفيره : م من هذا ال مكان ولات ألوف دئار » 
م لم يختر هو ذلك » فإن له أن بره على القيام و یمه" ثم يدفم إليه الدنانير 
الأأوف . ظ | 

ذا ثبت هذا وتقرر » قلنا: إن القديم تعالى لسعة جوده وكرمه » واعلنه 
بتفاصيل ما بوصله إلينا من الالام » وكية. ما يستتحق أا ين الاعو اشن 
فى مقابلته »بحسن منه أن يمنا من دون اعتبار رضانا بذلك ؛ وليس كذلك 
حال الواحد منا » فإن نفسه- لا تطاوعه على بذل الرغائب فى مقابلة إقامة الفير 
من مقامه من دون أن يكون له فى ذلك نفع يقابله 2 أو دقع ضرر أعظل منه » 

ولا بعل بتفاصيل ما يصل إليه من أجر الآلام »ولا كية ما يستحقه عليه من 

العوض » فإذلك افترق المال فما أورده بين الشاهد والغائب » حتى أو قدرنا 
أن يكون الحال فى أحدنا كالحال فى الغائب » لسن منا الإیلام للعوض کا 
حسن من الله تعالى . 


٠ ووردت » بلغ‎ )١( 


A —‏ س 

ضل 

واعل أن من مذهب أبى على » أن الألم حسن من الله تعالى جرد العوض» 
لما اعتقد أن العوض بعمفة لا جوز التفضل به ولا الابتداء عثله . 


والذى يدل على فته » هوأن العوض لايبلغ حداً إلا ووز أن يتفضل به 
ويبدأ عمثله > وإذا كان كذلك والقدم تعالى قادر على أن يبتدىء بالعوض 
دون عدا الأم » فالإيلام لمكانه والحال هذه يكون عبثاً قبيحاً ؛ وصار 
الخال فيه كالمال فيمن استأجر ا ليصب اللاء من پر إل بر من دون 
أن يتعاق له بذلك غرض ثم يمطيه الأجرة » فكا أن ذلك يقبح منه » 
كذلك هبنا . 

فإن قال : إن للاستحقاق مزية » قلنا ين ن الل تعالى ذلك لزية ٠‏ 
e‏ ا الذى 0 » ومعلوم 
خلافه ؛ على أن الاستحقاق إنما يكون له فى الشاهد » لأن أحدنا رما 
يستنكف من قبول نعمة الغير ويلحقه بذلك e‏ 2 وهذا غير ثابت 
فما بيننا وبين الله عز وجل فلا يمكن قياس أحدها على الآخر.. 

صل : في أحكام العوض وما يتصل بذلك(0 . 

وحملة ذلك أنه لماص قطعة من الكلام فى الالام ¢ أردفه رمه الله 
,بالكلام فى العوض . 

+00 ل ا ۷ يسن 7 اله أن 0 ونا وخ مو 00 0 وت القافى 


اللات إل فعا 5 والااضراف . عن ا 0 والموش م 2 


الموض عند أبى 
هاشم لایستحق 
على طريق الدوام 


— £6 — 


وقبل الشروع فى السألة نذكر حقيقة العوض » لأن من القبيح' أن نذكر 
حك الثىء ولا ندرى ما هو . 


اعل » أن العوض كل منفعة مستحقة لا على طريق التعظظم والإجلال » 
ولا يعتيرفيه الحسن وغير ذلك لك يضطرد وينعكس ويشمل ويعم » وصار 
الحال فيه الال فينا إذا سئلنا عن حقيقة العبادة » فقلنا : هى النهابة والغابة 
فى التذلل والخضوع للفير » ولا يعتبر فيه الحسن لك يشتمل على سائر 
العبادات : عبادة الرحمن وعبادة الشيطان جيم ؟ وذلك ما لا بد منه ولأن من 
حق المد أن يكون جامماً مانعاً لا مخرج منه ماهو منه » ولا يدخل فيه 
ما لس منه : 

إذا ثبت هذا » فاعل أنه لا يحسن من الله تعالى أن يو لنا من غير اعتبار 
رضانا إلا إذا كان فى مقابلته القدر الذى لا ختلف أحوال المقلاء فى اختيار 
ذلك الم لمكانه » لأن العاوم أن أحدنا لايختار أن مزق عليه ثوبه لكى 
يقابل بثوب مثله » أو مايزيد عليه زيادة متقاربة » وإذا لم محسن ذلك فى الشاهد 


فكذلك فى الغائب . 


وإذا سحت هذه الجلة » فاعم أن الموض لا يستحق على طريق الدوام عند 
أبى هاشم > وهو الصحيح » خلاف ما يقوله أو على وأو المذيل وقوم من 
البندادية » ويحكى عن الصاحب السكاق7) أيض) أنه قال : يستتحق على طريق 
الدوام ؟ وحكى عن أبى على الرجوع عنه إلى ما ذكرناه . 


a 


للق هو ماعل ن ع وز آل لوه اپور 03 استوزره مؤود الدولة ۴ 
غر الدولة » وكان من نمار المتزلة » وله كتب ف التوحيد والمدل ٠‏ وق سنة ۴۸۵ ل 
وهو الذى ولى القافی قضاء الرى وما ولا ٠‏ 


جر 

والذى يدل على صحته » هو أن نظير الموض فى الشاهد قے التلفاف 
وأروش الجنايات » ومعلوم أن ذلك لا يستحق على طريقة الدوام » فإن من 
زق على غيره ثوبه لا يازمه أن يعطيه كل يوم ثوب جديداً » وأيضا فلوكان 
كنرف لكان خب ار بحسن فى الواحد منا حمل المشاق طلا للأرباح 
والمنافم النقطعة » ومعاوم خلاف ذلك . 


فإن قبل : إن ذلك إتما بحسن من الواحد منا لأن القديم تعالى قد من 
فى مقابلته أعواضاً دامة » قلنا : لو كان كذلك لكان يحب فى من لا بل 
أن القدم تعالى قد شمن فى مقابلته أعواضا دائمة أن لا بحسن منه ذلك » 
والعاوم أن أحدنا يستحسن بكال عقله حمل الشاق فى الأسفار طلا مناقم 
منقطعة وإن لم مخطر بباله دوام الموض » ففسد ما ظنوه . 


فإن قيل : ألس الواحد منا يرد الوديعة ويقضى الدين ويترك الفا وإن لم 
مخطر بباله دوام الثواب ويحسن منه ذلك » فهلا جاز أن يتحمل الشاق وسن 
منه ذلك » وإن لم مخطر بباله دوام العوض ؟ وجوابنا أن الفرق بين الموضعين 
ظاهر» فإناك قد..جعلت الوجه فى حسن تحمل الواحد منا الشاق فى الأسفار دوام 
العوض » فقلنا : فكان يحب فيمن لم يعم ذلك وجوز انقطاعه أنه لا يمل 
حسنه » ولس كذلك الحال فى رد الوديعة وقضاء الاين » فإن وجه وجويه 
ليس هو دوام الثواب ٠‏ بل الوديعة إنما يحب ردها لكونها رداً للوديعة » 
وكذلك الكلام فى قضاء الدين » فكيف يقاس أحدها على الآخر ؟ 


¢ 


وأيضاً فلو استحق العوض على طريقة الدوام » لكان يبلغ حال الصو 
فى بعض الأوقات إلى حال المثاب بحيث لا كن الفصل يننهما » وذلك يقدح 
فى حسن التكاليف فى الثؤاب » لأنه مامن قدر من العرض إلا وحور 


شبه الخالنين 


جوع 


التفضل به والابتداء عثله » فكان يحب مثله فى الثواب » وذلك يوجبي 
قبح التكليف على ما ذ كرناه . فهذه جملة ما يدل على أن العوض لا يستحق 
على طريقة الدوام . 
ولانخالف فى هذا الباب شبه . 
pe E‏ قا TT‏ المواف خاک ن اقول 


2 وستحق ا اأ عو 5 5 ل ف ذللك ا 


فى هذا فيدوم ولا ينقطم على ما ذ كرناه . 


والجواب عن ذلك : ليس يحب إذا انقطم عنه العوض أن ياحقه بذلك ألم 
0 انه بعلل القدر الذى يستحقه فى العوض » فإذا وصل ما يستحقه وزيادة 

ذا نتم إذا انقط عنه ولايتألم به » وصار الحال فيه کا لمال فى الثواب » فإن اتاب 
اذ 0 ثواب من فوقه فى ف يلحقه بذلك حزن لأنه بعلم قدر 
ما يستحقه من الثواب ولا يتمنى الزيادة عليه وترضى محظه کک 
و عل ىأ نهدا ينبنىعلل (1) أنه لايتصور امل عرس إلا ا يتام به العوض 
ولس كذلك؛ فإن من الجائز أن يزيل الله تعالى حياة ة بعضهم على حد لا يتأ 0 
كك اوري N‏ 
1 إليه ء وإذا كان ذلك جائزاً فقد فسد ما تعلقوا به . 

فإن قيل : كيف يجوز ذلك ومعاوم أن ما يفعله تعالى فلابد من أن يكون 
له فيه غرض ولا غرض فى ذللك » وأيضاً فقد اتفقت الأمة على أن لا موت بعد 
الحشر » وقد روى فى ذلك الأخبار « خاود ولا موت » »قيل له : يجوز أن 
يكون غرض القديم تما فى ذلك زيادة سرور أهل الجنة وغم أهل النار » فإن 


(۱) ليست فى الأصل » ويقتضيها سباق اللكلام 
(۲) جاء فى تاج العروس : غافصة مغافصة وغفاصاً أى فاجأء وأخذه على غرة 


— لاو م 


أهل الجبة إذا رأوا اتقطاع عوض بعض الحيوانات وقد عدوا دوام ما م فيه 


من الثمم ازدادوا بذلك فرحا وغبطة . 


وهكذا الخال فى أهل النار» فإن السكافر إذا رأى أن بعض الميواننت 
وقد ازيل حياته مغاقصة ونقل إلى صورة يلتذ مه وبالنفار الما 0 وهو بعلم دوام 
ماهو فيه من العقاب » يتمنى حاله » ولهذا مل بعض المفسرين قوله « يا ليتنى 
كنت ترايا »(1) على أن الكافر يشاهد ذلك فيتمنى تاك اللالة . 


أما قولم : لا موت بعد الحشرفكذلك » غير أ نكلامنا فى التجويزء وإذا 
كان ما ذ كر ناه من باب الجوز لم تسل همم الشبمة التى جماوها دلالة فى السألة . 


وبعد » فليس يجب فى العوض أن يمل أن ما يصل إليه من لتاقم أعراض 
يستحقهأ ؛ بل إذا عل أنه تعالى غدل حکم لابسخس حقه بل يوفرعليه مايستحقه: . 
إما فى الأوقات أو دفعة واحدة أوكا ,رى الصلاح فيه »كن ؛ فإذا كان مكذاء 
فليس تنم أن يوفر الله على العوض ما يستحقه من الأعواض فى دار الدنيا 
وإن لم يشعر به ولا عل أنه هو الأعواض التى يستحتها عليه تعالى ؛ وأيضاً » 
فايس يحب ف امعوض إذا اتقطم عنه العوض أن يتألم باتقطاعه على كل حال » 
سيا والقديم تعالى إنما يوفره عليه مفرقاً على الأوقات على حد ينتفع به ويقع له 
الاعتداد بمكانه ثم يقطعه عنه على حد لا يؤر فى حاله ولا يعتد به » إذ لس 
يتئم فى القع إذا حصل أن يقم به الاعتداد » وأمكن به الانتفاع > وإذا انقطم 
لم يقم بذلك اعتداد » ولا كان به مبالاة » فإن من اعتاد أ كل جملة من الأطعمة 
الشهية كل يوم وزيادة لقمة » فإنه متى تناول تلك الاقمة التذ الالتذاذ اللائق 


() الأ ٤٠‏ ( ۳۲ س الأصول الأسة ) 


۸ س 
بها » ولوان اتقطعت عنه م يعتتد مها ولاأثرت » كذلك الال ههناء على أن من 
الجائز أن ينقطم عنه ما يستتحقه من الأعواض ويتفضل الله تعاللى عقدار ما كان 
يصل إليه من العوض حت لا يتنغص عليه عيشه » ولا 7 تؤثر فى حاله » ولس 
:ذلك من دوام العوض ٠.‏ 

وجمايذ كرونه فى ذلك » هو أنه لولم يكن العوض داب لكان لامحوز أن 
يؤخره إلى الآخرة إلا لوجه » وليس ذلك الوجه إلا لكونه لامستحقا على 
طريق الدوام كالثواب . 

والأصل فى الجواب عن ذلك » أن هذا ينبنى على أن العوض لا بد من 
أن يؤخر إلى الآخرة » وتمن لا نسل ذلك ؛ بل الجوز أن يوصله الله تعالى إليه 
فى دار الدنيا إما فى وقت واحد » أو فى أوقات كثيرة » ولس فى ذلك ما يدل 
على دوام العوض البتة . على أن فى الأعواض ما لا يكن فيه إلا التأخير إلى 
الآخرة » وه وكالعوض الستحق بالإماتة ونحوها » فكيف يصح القول بأن 
تأخير العوض لا وجه له إلا استحقاقه على الدوام ؟ 

ونما يولونه و فى ذلك أيضاً » هو أن الأ لا بد من أن يثدت فيه 0 
: والعوض جميماً » ثم إن النفع بالاعتبار مستحق دايا » وكذلك اموض یلبش 
ان 

والأصل فى الجواب عنذلك» أن هذا جم بي نأمرين من غيرعلة جامعة ذلا 
يصح ذلك؟ ويوضحه » أن النفخ بالاعتبار م يستحق لأدائه الواجبات ولاجتنابه 
TT‏ 0 


دووع — 
كذلك العوض فإنه ا استحق عل طريقة لمعي والاجلال» ونظيره ق 
الشاهدة أروش الحنايات وقے امتلفات » وشیء من ذلك لا ستحىّ على طريقة 
الدوام بالإتفاق ٠‏ 


وما يتعلقون به فی هذا الباب» قوم : إن العوض لولم يستحق دابا لكان 
يصح توفيزه على الستحق دفعة واحدة لأن كونه متناهياً منقطماً يقتضى ذلك 
توفيرها عليه فى وقت واحد » والعلوم أن عاقلا من العقلاء لا مختار مرض سنة 
لمنافم تصل إليه فى وقت واحد » وإن بلغ التفع ما بلغ . 

وجوابنا على ذلك » أن هذا لو قدح فى شىء فإعا يقدح فى حسن إيصال 
لله تمالى الأعواض إلى المعوض على هذا المد » وحن لا جوز ذلكء بل تقول : 
لابد من أن يفرقه على الأوقات » ويوصل إليه على حد يقم له الاعتتداد به » 


فأما أن جمعه جميعاًويوفره عليه دفعة واحدة فإن ذلك لاحسن » فن أبن يقتضى 


ما ذ كرتموه دوام العوض . 


يبين ذلك ويوضحه » أن سبيل العوض من جهة الله تمالى لبس هو سبيل 
قي التلفات جتى تعتبر للقابلة » بل لابد من أن يبلغ فى الكثرة حداً لا تلن 
أحوال المقلاء فى اختيار الألم لمكانه » وإذا كان الأمر بهذه الصفة فا من 
عاقل إلا ويستتحسن بكال عقله حمل المشاق العظيمة تلك النافم » فكيف 
يصح ما د کر موه ؟ 

وبعد ذلك شبهة تتعلق بها الملحدة فى أصل الأعواض ويشنعون مها علينا . 


وجملة ذلك » هو أنهم قالوا : لوكان الأمر على ما ذكرئموه لكان يجب 


شههة الملاحدة فى 
أسل الأعو اش 


سے © 0 0 س 


عوض كل معوض من جنس ما ألفه فى الدنيا واعتاد الانتفاع به هينا » وذلك 
بوجب أن مخلق لله تعالى لنافى الجنة من الأطعمة الشهية ما كنا ألفنا فى دار 
الدنيا » وأن يخلق للام الحشائش والأتبان » وذلك خاف من الكلام وخطل 
من القول اد لا خط شىء من هذه الأخياء» 


وجوابنا أن الشمة ما لا وجه له » بل الواجب على العاقل أن ينظر فيب 
أن الله تعالى إذا آلمنا فلابد من أن يضمن فى مقابلته من الأعواض مابوفى عليه » 
وأن يكون له فيه غرض آآخر وهو الاعتبار » ليخرج بالعوض عن كونه ظفلا ع 
وبالاعتبار عن كونه عبثا على ما ذ كر ناه فى غير موضم : 


٤‏ تقول لم : ليس بحب فى عوض كل معوض أن يكون من جنس ماألفه 
واعتاڊ أ كله والاتتفاع به إذ لا وجه وجب » وفارق الال فى ذلك الال فى 
الثواب إما يستحق بطريقة الترهيب والترغيب ولا يتصور إلا فما يعتاد فى دار 
الدنيا » وليس كذلك العوض فليس يستتحق بطريقة القرغيب + وإن كارن 
الأقرب أن يكون عوض المكافين من جنس ما ألفوه وعو”دوا أ كله على 
ما ققدم ء على أنه لا مجنم أن يمخاق الله تعالى للبهانم من الأتبان والحشائش 
- ما تستتحقه » لأن قدرته تعالى أوسم من ذلك ولا إشكال فى هذا » وإن الشكل 
أن يقال فى السباع الضارية وشجواتها متعاقة به فى دار الدنيا أن يمكنها الله 
تعالى من افتراس بعضها لبعض » فشهواتها مقصورة عليه » وذلك قبيح من 
القول » فالأولى أن لا نسم » ونقول : ليس يحب فى العوض أن يكون من 
جنس اناف التى كانوا ألفوها وتعودا الانتفاع بها ء فلا يمتنع أن يصرف الله 
تمالى شهواتها إلى منافع أخر غير ذلك . على أنه تعاللى قادر على أن يمخلق للسباع 
من اللحوم ما يغنيها عن افتراس الميوانات وإيذائها » فلا يصح ما قالوه بوجه » 
فعلى هذا يحرى الكلام فى هذا الفصل . 


سما | موو س 


والأعوائن المستحقة ف مما د 4 00 مل دن ا ف ا الخاصلة من 
نا 


وحملة القول فى ذلك » أن مايفعله الواحد منا ا ؛ ما أن 


يفعله بنفسه أو بغيره . 


وإذا كان مفعولا بنفسه فإما أن يكون حستاً أو قبيحاً » فإن كان قبيخاً ». 
العوض أصلاً لا على الله ولا على غيره » وإ ن كان حستاء فعلى ضربين : أحدها 
مايستحق عليه العوض » والاً خر مالا يستحق العوض ؛ الأول: هو كأن یشرب 
من الأدوية السكريهة الرة المنغرة دفما للألم الماصل من جة الله تمالى » فإنه 
يستحق بذلك العوض على الله تعالى لا أحوجه إليها ؛ والثانى : فهو كأن يتجرع 
الدواء الكريه ليزيد فى شهوته وسمنه وما جر جراه » فإنه لا يستحق بذلك 
العوض أصلاً لا على الله ولا على غيره » إذ لاحاجة به إليه ؛ هذا إذا كارف 


وأما إذا كان مفعولا و ا ع ا کن ا ا ¢ 
وإذا كان قبيعا فإنه يكون ظدا » ويستحق الظلوم من الظالم الموض لما أوصله 
إليه من الألام: إما بالاغتصاب أو بقتل ولده أوشج رأسه أو غير ذلك ؛ ولاتعتير 
)١(‏ يقول القاضى فى الحيط : ۲ : ؟ ف : الألم من أله المدركات حالا » ويس 


يحتاج إلى أ كثر من النظر إلى حالنا بين أن ندركه أو لا ندركه » فا أوجب أن يكون: . 
ههنا مدركاً هو اللون والصورة وما جرى مجراعا يوجب أن يكون ههنا ممنى عو الألم * 


اة ال الموض من 
فاعل الألم إلى غيره 


عد ۵ه معد 

مزق على غيره وب ليمطيه فى مقابلته عشرة أثواب لم يكن بذلك غالا إن لم 
يكن ع . وأما إذا كان حسناً فملى ضر بين : أحدها يستحق عليه الموض » 
والآخر لا يستحق ؛ الأول » هو كإقامة الحد على التائب » فإن التائب يستتحق 
بذلك العوض على الله تعالى حيث أمى الله تعالى الإمام بإقامة الخدعليه امتتحاتاء 
وأوجب ذلك عليه » والثانى » فكا دود التى يقيمها الإمام على مستحقيها على 
سبيل الجزاء والتكال » فإن ذلك إيلام حد" » ولايستخق امول فمقابلته العوض 
ا ا 


نقد حل من ذلك ا قد ينتقل من فاعل الم إلى غيره كا 
EE‏ 

إن التائب إذا آقم عليه الحد فإما يستحق العوض على الله تعالى لاعلى الإمام 
مع أنه هو الذى آله » واذاك أخذنا فى الوجوه الذى ينتقل بها العوض من 
فاعل الألم إلى غيره . 

وجملة ذلك أنالعوض ينتقل من فاعل الأ إلى المبيح» والنادب» و الوجب» 

واللجىء ؛ ولكل من ذلك مثال ره 5 

أما مثال الإباحة» فه و كذيح الهائم فإنالبهائم» إا تستتحق العوض على الله 

تعالى إذا ذمحناها » دوننا » من حيث أنه هو المبيح لذلك .. 


ومثال الندب » ه وكالأضاحى فإمها نستحق العوض على الله تعالى» دو ندا » 
لا كان 5 تعالى هو الذى ندبنا إليه . 


ومثال الإيماب » فهو كالطدايا » فإنه لا كان تعالى الموجب لذعها استحقت 


الموض عليه تعالى » دوننا . 


س مص س 


ومثال الإلجاء » هوأن يلجىء أحد ناصاءقة أو برد حتی يمدو على زرع غيره 
فيفسده » فإن صاحب الزرع يستحق العوضء إلا أنه إنما يستحقه على الله تعالى» 
دون من يعدو على زرعه » لأن الله تعالى هو الذى أللأه إلى المدو . 


ولا يختلف الال فى هذه الوجوه بيننا وبين القديم » فإن أحدنا لو أباح 
أو أوجب أو أحلأ غيره إلى إيلام الغير» لكان العوض ينتقل إليه على الحد الذى 
انتقل إلى الله حين أوجب أو ألا ؛ وهذا فإن سما لو ألا أحدنا إلى السدو 
على زرع الفير » فإن صاحب الزرع إما يستتحق العوض على السبع إذ السبع 
هو الملجىء إلى ذلك » وإن كنا نعتبر فى الملجىء أن لا يكون ملحا لستحق 
العوض عليه » لأنه ل وكان اجا كان العوض على من ألا الأول . 

فإن قيل : كيف يصح استحقاق العوض على السبع مم أنه غير كامل 
العقل ؟ وجوابنا ء إن كال العقل غير معتبر فى ذلك لأنه جار جرى أروش 
الجنايات » وفى أروش اللنايات لا يعتب کال المقل ؛ فإنك تمل أن صبياً لو مزق 
على غيره ثوبه يحب أن يدفم إلية قيمة الثوب من ماله مم كونه غير كامل 
المقل » فبطل ما أورده : 

:صل ف الستدق للعوض والمستحق عليه 

وجملة ذلك هو أن الستحق للموض لا مخاو ؛ إما أن يكون مكلا أو غير 
مكلف . 

فإن كان مكلف فلابخلو ؛ إما أن يكون من أهلالثواب أو من أه ل العقاب . 

فإن كان من.أهل الثواب فلا يخاو » إما أن يكون مستحتاً على الله تعالى » 
أو يكون مستحقاً على غير الله تعالى . فإن استتحقه على الله تعالى . فإنه تعالى 


الستحق للعوش 


الستحق عليه العوش 


س ج#وثُ سسا 


برضل إليه ويوكره عليه امه وکاله مفرقا على الأوقات » حيث يهم الاعتداد 
به » على مامر . وإن استحقه على غير اله تعالى » «فإنه تعالى يأخذ من ذلك 
الغير العوض مكلفاً كان و غير مكلف ؛ ويوفره'عايه نحيث لا رن 
لأحد منهما كلام 3 : 


وإن كان من أهل العقاب فلا يخاو ؛ إما أن يستحق العوض على الله تعالل 
أو على غيره » فإن استحقه على الله تعالى فإنه يوفره الله تعالى عليه إما فى دار 
ادنيا وإما فى دار الآخرة » قبل دخول النار أو بعدها » بحيث لايقم له الاعتداد 
به ولا يلحقه بذلك سرور ولا فرح » خلاف ما قاله أبو على من أن بالعقاب 
مقط افر وربصيط مو إن اا عل ف الل شال فإنه تنا ان 
الستحق عليه مكلفاً كان أو غير مكلف » وبوصله إليه على الوجه الذى 


ذكرناه . 


هذا إذا كان الكلام فى المكلف ؛ فأما إذا كان فى غير المكاف فلا يخاو ؛ 
إما أن يستتخق العوض على الله تعالى أو على غيره . فإن استحقه على الله تعالى 
يوفر عليه بکاله وعامه > وإذا انقطم عوضه قله إلى صورة ياتذ أهل اة 
بالنظر إليها على ما مر » وإ ن كان الأقرب أنه تعالى.ديم الفضل عليه بعد ذلك » 
ققد اتفقت الأمة على أن لاا موت بعد الحشر . 


وأما الستحق عايه فلا خاو ؛ إما أن يكون هو الله تعالى أو غيره ¢ فإن 
کان الله تعالى فإنة يوفر على المستحق ما يستحق من عنده » وإن کان من غيره 
فإنه تعالى يأختذ منه العوض وبوفره على المستحق » سالكا فى ذلك طريقة 


د ادل س 
الاتتصاف» فال القديم تعالى فىهذا الباب كال ول الأيتام » فم أنه إذا وقعت 
منه جناية قابلها بالأرش » وإذا جنى بعضهم على بعض أخذ الأرش من مال 
الجابى وه إلى مال الحنى عليه » وكذلك القدم تعالى . 


واعل أنه تعالى لا يجوز أن يمكن أحداً من إيصال الألم إلى غيره » إلا إذا 
کان فى العلوم عوض يستحقه » إما على الله تعالى أو غيره . 


لأنه إذا كاري لابد من الانتصاف فليس يتصور إلا على الطريقة التى 
ذكرناها » وهوأن يأخذ العوض من المؤ ل ويوفره على امو » فيكون قد سلك 
مع الميوانات كلها طريقة الانتصاف على ما معنه » فقد روى على النى صلى الله 
عليه وسل : أنه تغالى يفتصف يوءالقيامة للمظاوممنالظالم» حتى الماء من القرناء . 


ومتى قيل : هلا جاز أن يمكن أحد من الإيلام وإن لم يكن له فى امعاوم 
عوض إستحقه » م إذا وافى عرصات يوم القيامة تفضل الله عليه بالقدر الذى 
َع توفيره على ذلك المؤ) » ثم يأخذه منه ويضعه فى الول » كان الجواب : 
إن ذلك ليس من الانتصاف فى شىء » إذ الاتتصاف هو أن تأخذ للنظلوم من 
لظام حقه » لاأن يتفضل الله على الظالم ليأخذ منه الظلوم ؛ وعلى هذا فإن قاضى 
بلدة إذا سارع إليه خصمان فأراد القاضى الانتصاف منهما فإنه يأخذ الحق من 
الستحق عليه ويضعه فى المستتحق » فأما أن يوفر ذلك من كيسه على السنتحق 
دون أن يتعرض: للستحق عليه فإنه(١)‏ لا يكون منتصت . 


ضل م إنه رجه لله أورد شبهة متصلة بباب الالام تعلق بها اللحدة » . 


وھی أن قالوا : ل و کان لهذا العالم صانع کے لكان لايحسن منه خلق هذه 
السباع الغبارية امخبيثة نحو الذئب والأسد والمر» وال ميواناث الؤذية القتالة » 


)1 ( ليت فى الأصل » ويقتضيها السياق ٠‏ 


شربة الملحدة 


س ء0 سس 
والصور القبيحه للستنكرة: مثل الحيات والعقارب ؛ وفى علمنا بوجود هذه 
الأشياء » دليل على أن لا صانم لها ههنا . 


وهذا كا تعلق بها الماحدة فقد يتعلق بها الجبرة » فإنهم يقولون : إن 
هذه الصور مع أنها قبيحة حسن من الله تعالى خلقها » فيجب أن حسن منه 
سائر القباتم : 


وجوابنا عن ذلك» هو أن تقول: إن هذهالصور وإن استقببعها بعضٍالناس 
لم يستقبحها البعض » فلو كانت قبيحة من جهة العقل والحكة م مختلف ف 
استقباحها العقل كا فى الظر والكذب ؛ فأما الاستحلاء وعدم الاستتحلاء فما 
لايؤثر فى قبح شىء من الأشياء » لأنك نستحى كثيراً من الأشياء وهو قبيح فى 
نفسه » وتستقبح أيضا كثيراً منها وهو حسن ؛ على ما مر فى أول الكتاب . 


فما أغراضا حكية لا يماما إلا من أنصف تسه » وأدى الفكر حقه . 


فإن قيل : وما تلك الأغراض ؟ قلنا : نفع هذه الميوانات أولا » م نفع 
العباد ؛ فإن خاق هذه الميوانات كا تضمن التفضل علا بالإحياء والإقدار » 
وخلق الشهوة والمشتهى » والمكين من الإنتفاع به » فقد تعلق بها منافع الغير 
الدينية والدنيوية . ش 

فأما النافم217 الد نيو ية فإنك تمل أن هذه العاجين الكبار إما تتخذ من 


الحيات والعقارب» ألا ترى أن الترياق مع أنه أصل فى دفع هذه 'المسمومات » 
إا يشخل من بعض الحيات والعقارب ؛ وهكذا الال فى واحد واحد من هذه 


)١(‏ فى الأصل » أغراض (؟) منافم » فى الأصل 


د لاوة ابس 


الحيوانات » فا من شىء منها إلا وتتعلق به منفعة على حد لا تتعاق تلك المنفعة 
بذيرها . هذا هو الكلام فى المنافم الدنيوية . 

وأما المنافم7١2‏ الدينية» فهو أنا إذا شاهدنا هذه الصورالمدكرة؛ والميوانات 
المؤذية الكرمبة المنظر » كنا إلى الاحتراز من عذاب الله تعالى المشتمل على 
أضر من هذه اليوانات كلها أقرب » وعن الوقوع فما يوجبه علينا ويجره إلينا 
أبعد ؛ بل كان لايتصور من الله تعالى مخويفنا عا لديه من العقوبات المعدة 
لستحقبها إلا بهذه الطرق » فإنا مالم نشاهد هذا الجنس فيا بينناء لا ننزجر ما 
توعدنا عليه كل الانزجار . 


فإنقيل: ليس هذه الميوانات إلا الغ الحض؛ فإنها مضرة مؤذية ؛ فبحب 
ن يشبح منه تعالن خلقها . 


لوابنا عل ذلك » أن ضرر هذه الميوانات ليس بأ كثرمن ضرر الاس » 


فاو كان قبح من الله تعالى خلتها لهذا الوجه » لكان يحب أن يقبج منه خلق , 


أ كثرالناس؛ يوضح ذلك » أن ضررأ كثرهذه الميوانات لاينى بضرر الاج 
وشبهه من الظلمة أبادم الله تعالى » 2 بقبح خلق الناس . فقد بطل 
ما قلتموه . ْ 
قصل : وقد أورد رحمه الله سؤالا على نفسه يوشك أن يكون شبهة 
وهو أن قال : أنجوزون على الله تعالى أن يكلف عبده ¢ 3 لا بين له 
صفة ما كلفه ؟ ٠‏ ّْ 


. ماقم » فى الأسل‎ )١( 


هل يجوز أن 
لا بين الله 


سكاف سفة 


ما له 


سسس ei‏ امم 


والأصل فى ذلك » أنا لا تجوز على الله تعالى أن يكلف عبده نم لايبين له 
صفة ما قد كلفه » بل تقول : إنه تعالى إذا كلف عبده فلابد من أن بين له 
صفة ما قد كلفه إلا لر يمكنه الإتيان بما كلفه على المد الذى كلفه » حتى لوم 
سين ذلك لكان تكليفه إياه عبثاً لافائدة فيه . 


لوق ار اير 
ون 0 يبين لوالو جه ا أن يوقعه عليه 0 aT‏ 
عا لا يمكنه الانتفاع به والاهتداء إليه » ويكون ظان) أي لأن تكليفه بالفمل 
والمال ماذ كرناه كتكليفه به وهو لا يطيقه 8 


يزيد ما ذ كرناه وضوحا » أنه لا بحسن من أحدنا أن يشول لعبده افعل 
شيت » ولا يبين له صفة مايفعله » حتى أ وكلفه علىهذا الوجه لبسشرمنه وهزیء» 
وإذا ثبت هذا فى الشاهد فكذلك فى الغائف ب ؟ فن العجب أن جل الجبرة مع 
مجويزم سار القبائم على الله تعالى لايجوزون هذا لظهور المال فيه د 
قليلون فإنهم جرؤوا على القياس » وقالوا : إن هذا لس بأقبح من تكليف 
مالا يطاق » ولقد أصابوا فى خطئهم هذا » فإن تكليب مالا يطاق إن زد 
فى القبح على هذا لا ينقص عنه » وقد جوزوا ذلك على الله تعالى . 


وشبهة هؤلاء التأخرين فى ذلك » هو أن ما هذا سبيله كا جوز من الواحد 
E‏ 


والجواب عن ذلك» ماتعنونبالجواز ؟ فإن أ ردم به الحسن» فذلكغير مسا 
وإنأ ددم به اوقوع» فلسدا تقول إن وقوعهمسبتحيل على الاطلاق » وإنما نقول 


إن وقوعه من الله تعالى پستحیل »› و اتیل مله ذلك انه عدل حکے لاحثتار 


بچ 4 کے 
القبح أصلاء ولم يثبت كون الواحد منا عدلا حكيماحتى يقاس حده على الأخر. 
و إا بورد على كلامنا هذاء أنه تعالى إذا جاز أن يكاف العاجز والعدوم فبلا جاز 
أن يكلفه وإن لم يبين له صفة ما قدكلفه » ولهذا أورد رحمه الله هذا الكلام 


عقب ما تقدم ؛ وهذا ما حكن إراده على هذا الوجه 3 فقد يكن أن بورده 


الجبرة ابتداء » ويقولوا : إذا جاز أن يكلف الله تعالى العاجز والعدوم وهو 


قبيح » فهلا جاز أن يفعل غيره من القبائم ؟ 

وجوابنا عن الجلة» هو أن تقول : إنا لا تجوز أن يكلف العاجز والمعدوم» 
بلالر اد بذلك أنقو له تعالى «اقيوو! الصلاة وآتوا الز عاة» کا هوخطاب من كان 
فى ذلك الزمان » فبو خطاب لأموجودين فى زماننا هذا وأن يوحد من بعد 2 
ولا يحتاج القديم تعالى إلى مجديد الطاب فى كل زمان » وما هذا حالة فلاشك 
فى جوازه وحسنه ؛ ولذلك نظائر فى الشريعة » فإنك تمم أن أحدنا رعا يومى 
لأولاده وأولاد أولاده ما تناساوا وتولدوا » بشرط أن يكونوا من أهل السداد 
٠‏ والصلاح وإن لم يوجدوا بعد . ويكون فائدة ما ذكرناه فى القدم تعالى . 


فصل : 


وقد أورد رمه ان بعدذلك الكلام فى التسكليف(22 وثمرته » ليتهيأ إلى 
الكلام فى من المعلوم من حاله أنه يكفر» فإن ذلك يشبه أن يكون شبهة لمؤلاء 


(1) نستطيم أن تقول : أن معنى الانسان عند القاضى لأيكتمل إلا بالتكليفء لذلك مجدمنه 
عناية كبيره بدرأسة هذا الموشوع فى أ كث كته » فقد أفرد له جزءاً فى الغنى » وتناوله 
بشكل مفصل ف الط بالشكليف وعرش له سزيماً فى هذا الكتاب ٠‏ ويقشتى التكليف 
من الله تعالى ثلائة أمور :2 ١‏ - الوكين بالأقدار وغيره ۲ - الألطاف أى كل 


ما يكون مساعداً على القيام بالحسن ونب الفبيح  ١‏ - الثواب » وذلك بصرط أن 


يؤدى الكلن ما يجب عليه ٠‏ اتظر اللفق ٠٠٠۲ : ١١‏ | 


الكلام فى 
اكليف 


عر 0 اكليف 


— ۵+ 

نبذ منه وختصرالقول فيه » بمدأن Rk‏ أن عكر اکا 

000000 
مع مشقة تلحقه فى ذلك على حد لا يبلغ الخال به حد الإلجاء » ولابد من هذه 
الشرائط » حتى أو امخرم شرط منها فسد المد . 

والإعلام» إا يكون باق العلم الرورى(١2‏ أو بنصب الأدل("» وأىذاك 
كان لم يصح إلا من الله تعالى ؛ ولهذا قلنا : إنه لا يكلف على المقيقة غير اله 
تعالى » وإذا استعمل فى الواحد منا فإعا يستعمل على طريقة التوسم والجاز. 

فبذا هو حقيقة التكليف . 

وثمرته » أنه تعالى إذاخلقنا وأحيانا وأقدرنا وأ كل عقوانا وخلقفينا شمبوة 
القبيح ونفرة الحسن فلابد من أن يكون له فيه غرض » وغرضه إما أن يكون 
إغراء له بالقبيح » والتكليف لا جوز أن يكون غرضه 0 000 


.ذلك قبيح » وقد ثبت أن الله تعالى لايفعل القبيح . ٠‏ فلرييق إلا أ يكون غرضه 
بذلك التسكايف » وأن يعرضنا بالتبكليف إلى درجة لا 5 به . 


واتصل بهذه اللجلة الكلام فى أن الثواب لا يجوز الابتداء بمثله 


)1( والعلم الشرورق يجب أن إتقدم التسكليف > وهو يقم إلى قسمين : ١‏ مايكل 
به العقل ٠‏ *. ما هو أصول الدلالة ٠‏ ويقول القاضى : أن هذين الأمرين لا يتفصلان 
عند العالم » فإن أصل الأدلة على أن الد محدث هو تعلق فعله به ووجوب وقوعه بحسب 
قصده ودواعيه وذاك من جلة كال العقل » وكذلك فأصل الدلالة على اثبات الأ كوان 
حصول الم بجتسا مم جواز أن يبق منترقآ» وذلك يعرف ضرورة . انظر الحيط ١‏ : ه 
مخطوط اليتمورية . (؟) ووردت » الأدلة 


وبع 

والذىيدل علىذلك » هو أن الثواب ن عل يستحق على طر يق التعظي » 
وما هذا حاله لا حمسن الابتداء عثله » ألا ترى أنه لا حسن من أحدنا أن يمقلم 
أجنبياً على الد الذى يمغ والده » ولا أن بنا م والده علىالحد الذى يعظل النى؛ 
وإعا لا حسن ذلك لعدم ا الوجه لا جوز 
التفضل به ولا الابتداء عثله . 


فإن قال : لو كان الغرض بالتكليف الوصول إلى الثواب لكان يحب فى 
من المعلوم من حاله أنه لا يصل إلى الثواب أن لا حسن تكليفه . 


والجواب » إنالم نقل إن الغرض بالتكليف إعا هو الوصول إلى الثواب » 
وإما الفرض فى ذلك تعريض المكلف إلى درجة لاتنال إلا بالتكليف » وذلك 
ثابت فى من المعلوم من حاله أنه يصل إلى الثواب ومن المعلوم من حاله أنه 
لا يصل على سواء » واتصل بهذه الخلة الكلام فى تسكليف من العاوم من حاله 
أنه يكفر . 


وللجهل بوجه حسن هذا التكليف وقبحه ضل” كثير من الناس » حتى أن 


U وقالوا : أو کان ههنا صانم حکم‎ es 


صدر من حوته مثل هذا التكليف . 


وجعلت الجبرة هذه المسألة من أعفلم شبههم فى الجبر وإضافة اقباع إلى ال 
تعالى » وقالوا إن هذا التكليف قبيح لامحالة » وقد حسن من اه :0 
وكذلك الحال فى سائر القباتم . 


والأصل فى هذا أن نع أن من خالفنا إمأأن يكون مقراً بالصائع أو منكرأ 
ولا معنى لمكالمة من أنكر الصانع فى هذه المسألة كا لا يحسن أن تكالم البهود 


جارف من المملوم 
من حال أنه گار 


ل »وم — 


فى المسح على اللفين مع إنكارم النبوة » وإذا كان من المقرين بالصانع » 

فاالكلام عليه إما أن يكون على الجلة » أو على التفصيل 

وطريقة الجلة فى هذا » هى أن نقول : إن هذا التكليف صدر من جبة اله 
تعالی » وقد ثبت عدله وحكته وأنه لا تار القبييح ولا يفعله » فلابد أن يكون 
حستاً ٤‏ إذ لوكان قبيحاً لم يفعاه ال ال ودا اجه كل هة الما م 
أسمابنا » ونجيبهم بهذه الطريقة » وتقول له : إن هذا القدر كافيك » ولست 
تمتاج إلى أن تع وجه الحسن فى ذلك على طريقة التفصيل ؛ فم ذمطريقة الجلة . 

وطريقة التفصيل» هو أن تقول : قد ثبت حسن تكليف الؤمن » ولا وجه 
سنه إلا أنه تعالى أقدره على ما كلفه وقوى دواعيه إليه وأزاح علله فيه › 
وهذا كله فى حق الكافر ثابت ثباته فى حق الؤمن » ولا فرق يينهما إلا من 
حيث أن الؤمن أحسن الاخبياز لنفسه واستعمل عقله فام ن٤‏ ول محسن الكافر 
a‏ مخرج القديم عا لعن "أن كن 
متفضلا علمهما جميعاً . 

وصار ال مال فى ذلك e‏ حبله إلى غريقين ليتشبثا به » 
فتشبث أحدما به وتخاص » ولم يتشبث يتشيث نه الأ ر فعطب ؛ وكالحال فى من قدم 
الطعام ا ا الجوع وأشرفا على الملاك لمكانه 9 
تناول أحدها من الطعام فلم يمت » ول يتناول الآخر فات وهلك . فم أن 
القدم للطعام والمد لى لتحبل يكون منعا عليهما على سواء » ولا يقال إنه إعا 
يكون منعاً على الذى قبل دون من ل يقبل » كذلك هنا . 

فإن قيل : اللؤمن اختارالإمان » وهذا غير ثابت فى السكافر. قلنا : إرتف 
اختيار الؤمن الإبمان متأخر عن التكليف فكيف يصير وجا فى حسنه ؛ مع 
أن العاوم أن وجه الحسن لابد من أن يقارن . 


۳ — 
وعلى أن ذلك لو مدح فى حسن.التتكايف لاوجب مثله فى الشاهد » حتى 
فإن قيل : ما أنكرتم أنه إنما قبح تکلیف الكافر لأنه تعالى عا من 
حاله أنه يكفر ؟ وجوابنا على ذلك لو قبخ من الله تعالى تكليف الكافر للم 
بأنه يكفر » لوجب أن يقبح من الواحد منا تقديم الطعام إلى الغير للعل بأنه 
لايتناول ولا ينتفع به» وكذلك يحب أن قبح إدلاء الحبل إلى الغريق للعل بأنه 


لا يتشبث به . 


فإن قال : وكذا أقول » قانا : لو قبح مع العم لقبح مع غابة الظن » لان 
العم والظن سيان فيا طريقه المناقم والضار؛ ألا ترى أن أحدنا لو غاب على ظلنه 
أنه يربح فى سفره فإنه بحسن منه ذلك السفر كا بحسن مع الم ؛ 

وبالعكس من هذا » لو غلب على ظنه أنه يخسرء فإنه لاحسن منه أن يسافر 
کا لا بحسن مع العم » فكان يحب أن يقبح من الواحد منا إدلاء الحبل إلى ' 
الفريق إذا غلب على ظنه أنه لا يتشبث به » وأن يقبح منه تق دم الطعام إلى 
الجائع إذا غلب على ظنه أنه لا ينتفع به ولا يتناوله » ومعاوم خلافه . 


وبعد » فلو كان العم بالقبول شرطً فى كون النعمة نعمة » لوجب إذا قبل 
هذا الشرط أن تخرج النعمة عن كونها نعمة » حتى لا يكون الواحد منا منعما 
على غيره وإن أوضل إليه ما ينتفع به » بأن لا يعل أنه هل يقبل أم لا »> وهذا 
يقتغى أن لايحسن من الواحد منا تقديم الطعام إلى المائع وإن بلغ فى الجوع 
الغاية » ولا إدلاء المبل إلى الفريق » بأن لا يكون عالا أنه هل يتناول ذلك 
الطعام أو ينشبث بذلك اليل أو لا يتشبث » ومعاوم خلافه . 


وبعد » فإن العلم تابع للمعاوم غير مور فيه ؛ لولاا ذلك » وإلا كان يجب 
( مجع - الأسول الحخسة) 


حققة المت 


Nk 
إذا عل أحدنا القديم تعالى بصفاته » أن يكون كون القديم تعالى مستئداً إلى‎ 
علمه » حتى إذا زال زال » وذلك محال . يبين ذلك » أن العلل إا يتعلق بالشىء‎ 

على ماهو به » وماهذه حاله لا يجوز إلا أن يكون مؤثرا . 


فإن قيل : إنه تعالى إذا عل من حال الكافر أنه لا يؤمن ققد أضر” به 
بالتكليف . وجوابنا » أن الكافر يما استضر بفعل نفسه حيث أساء الاختيار 
لنفسه ولم مختر الإيمان » مم أنه كان يمكنه اختياره على الكفر . 


فإن قيل : ألبس لولا التكليف لكان لا يستضر به الكافر ؟ قلنا : إنه 
وإن كان كذلك » إلا أن القديم تعالى لا مخرج عن أن يكون منعياً عليه 
بعكلينه إياه » مع أن غرضه تعريضه إلى درجة لا تنال إلا به ؛ وصار الحال فيه 
كالخال فى من تفضل على غيره بدنانيره فضيعها ذللك الغير واغتم لمكانها » فک) 
لايقال : إن العطى مخرج بذلكعن كو نه منعما متفضلا عليه » كذلكههنا . يبين 
ذلك » أن المضيع للدنائير ليس هو المعطى فإئما ضيمها هو بنفسة »> كذلك ههنا 
ليس هو الله تعالى » بل الكافر هو المضر بنفسه حيث اختار الكفر حتى 


استوجب به المقوبة . 


فإن قيل : إنه تعالى عل من حال الكافر أنه لا يؤمن فإن تكليفه ‏ 
له والمال هذه يكون عبثاً > وحن قبل أن بحيب عن ذلك نبين حقيقة العبث . 
عل أن المبث » كل فمل يفعله الفاعل من دون عوض مثله » وذلك نحو 
أن ركب أحدنا الأهوال والأخطار لير بح على درم درها »مع أنه عدر على 
محصيل هذا القدر بسهولة » وتحو أن يستأجر أجيراً بأجرة تامة ليصب الماء 


من نهر إلى نهر » من دون أن يكون له فى ذلك غرض . 


لاله سر امد كرس رمرم ادير فل يجب 


أن يكون عبتا 


يبين ذلك » أن غرض القديم نعالى بالتتكليف ليس إلا تعريض لكلف 
حاله أن ف 


فإن قيل : إدلاء المبل إلى الفريق مع الم أنه لا يستمسك به » ودفم 
السك ين إلى م من المعأوم م ن حاله أنه يقتل به نفسه قبيح » وهذه صورة تكايف 
الله تعالى من المملوم من حاله أنه يفكر » فيجب أن يكون قبي 


قيل له : إن المدلى إلية الحبل » والمدفوع إليه السكين ينظر فى -الهماء فإن 

كانا متمكنين من قتل أنفسسهما قبل إدلاء الحبل ودفم السكين إليهما ولكن 
المعلوم من حالما أنهما لايقتلان أنفسهما إلا عند إدلاء المبل ودفع السكين » ٠‏ 
فإن إدلاء الحبل ودفم السكين إليهما قبيح » لأنه يكون مفسدة ؛ وإن كانا . 
لا يتمكنان من المئق والقتل إلا بهذا المبل وهذا السكين ولا يتمكدان من 
التخاص إلا بهما » فإنه بحسن إدلاء الحبل ودفع السكين إلبهما . يكون 
مكينا ؛ وهذا الأخير هوصورة اكليف » فلا يجب أن يكون قبي قبيحاً 
جوز أن يقال : إن هذا المكين قبيح لأنه ما هو مكين من 5 
تمكين من القبيح لأنه لو قبح لهذا الوجه لازم أن يقبحكل تمكين فى المالم) 
إذ المسكين من المسن لا يتصور إلا وهو تمكين من القبيح » وهذا لأجل 
أن القدرة على الشىء قدرة على جنس ضده » فا من قدرة كن من أن يفمل 
بها تیر( ألا ويمكن أن بعل بها الشر . 
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ْ الي بها » فى س‎ )١( 


300 

فإن قيل : إذاكان يقببح من الله تعالى أن يكاف زيداً إذا علم من حالة مرو 
أنه يكفر عند تسكلينه إياه » فلآن يقبح تسكايفه(1) مع الم أنه نفسه يكثر 
أولى وأحرى . ش 

قيل له : ماذكرته أولاً إنما يقببح لأنه يكون مفسدة » وليسهذا الثالى من 
المفسدة فى شىء» بل هو مكين » فلا يحب قبحه على ما ظناته .. 

فإن قيل : إن القديم تعالى إذا ما كلفيا » فلابد من أن يريد منا مايتعاق به 
اكليف ليحسن منه تسكليفه إيانا » والإرادة لا تتعلق عا المعلوم من حاله أنه 
لابقع » فنكيف بحسن من تسكليف من المعاوم من حاله أنه يكفر . 

قيل له : إن هذا ينبنى على أن الإرادة لا تتعلق با العاوم أنه لا يقم » 
ولبس كذلك » فإن الإرادة تتعلق بما المعلوم أنه يقع وبما العلوم أنه لا يقع على 
سواء . وقولم : إعا تعلق با العاوم أنه لا يقم عن” فقد أبطلناء لما تقدم » 
وذكرنا أن العنى من أقسام الكلام ولس كذلك الإرادة. يبين ذلك وبوضحه» 
أن الإرادة إذا تعلقت بالثىء » فإعا تتعلق به لصحة حدوثه » وما العاوم أنه 
لا يقم كا العلوم أنه يقع فى صحة المدوث » فسكيف لا تعلق به الإرادة والحال 
ما قلنام ؟ . 

فإن قيل : تحن لا نسل أن ما امعاوم أنه يقم کا المعاوم أنه يتم فى.صحة 
الحدوث » فإن القدرة على خلاف المعلوم محال عندنا . ش 

وجوابنا عنه » أنه لو كانت القدرة على خلاف العلوم غالا » لكان يصح 
مرن القادر على الثىء أن يكون قادراً على الضدين » لأن المعاوم إنما يكون 
أحرها لاعالة » وفى عامنا بأن القادر قادر على الضدين دليل على فساد ما قالوه . 


)1( ناقصة من | 


ا 
الثىء لابد أن يكون قادراً عليها ؟ 

قلنا : إن هذه المسألة قد استقصيناها فما تقدم عند الكلام فى الاستتطاعة » 
ولا معنى لذ كرها . 

فإن قيل : إذا كان غرض القدي تعالى بالتكليف نفع العباد وأن يصاوا 
إلى الثواب»» فهلا كلفهم ما إذا أتوا به استحقوا المدح والثواب » وإذا لم يأتوا 
به ل يستحقوا الذم والعقاب ؟ 
٠‏ قيل له :إن ما ذكرته هو النوافل » ولا بحسن اكليف بها ابتداء » إذ 
لاوجه لسن التكليف بها إلاأكونها مسهلة للفرائض داعية إلمبا ؛ على أنا قد 
ذكرنا غير مرة » أن التسكليف ليس الغرض به وصول المكاف إلى الثواب 
على كل حال » وإعا الفرض تعريضه إلى درجة لا تنال إلا به » وهذا حاصل 
سواء وصل المكلف إلى الثواب أو لم يصل . 

فإن قيل : إنه تعالى إذا كلف الكافر وعل من حاله أنه لايؤمن فكأ نه أخر 
بتحهيله » وذلك فاسد ؛ وأيضاً فقد كلفه ما لا يطيقه » لأن القدرة على خلاف 
المعلوم حال . وجوابنا » أن ما قلته أولة فلا يصح » لأن التجهيل هو ما يصير 
الثىء جاهلا ‏ والإعان لا حظ له فى ذلك ؛ وأيضاً فإن القديم تعالى كا عل من 
حال الكافر أنه لا يؤمن » فقد عل من حاله أنه لو اختار الإعان لقدر عليه » 
وهذا هو الذى تاج إليه الكلف فى اختيار الإيعان » لاعل الله تعالى به . وأما 
ما ذكرته ثانياً » فقد أجبنا عنه » وبينا أن المعلوم أنه يقع » كا المعاوم أنه لا يقم 
فى تعاق القدرة به » قفسد ما ذ کر موه . 


وقد أوزد رحمه الله وجبا آخر على وجه الإيناس) والتقريبء فقال: أو لم 


.1 التأئيس ء فى‎ )١( 


6۸ ع 


يكلف الله تعالى إلا من المعاوم من حاله أنه يؤمن كان ذلك إغراء بالقبيج » 
والإغراء بالقبيح قبيح . يبين ذلك ويوضحه » أن المرء إذا عل أنه لا يكلنه الله 
تعالى إلا وقد عل من حاله أنه يؤمن لامحالة وأنه يصل إلى الثواب. كان مغرى 
بالقبيج» وذلك فاسد » وفى فساده دليل على أنه تعالى كا يكلف من العلوم من 
حاله أنه يؤمن » فإنه يكلف من المعلوم من حاله أنه يكفر » ولا بد من ذلك 
الكاف أن الس فما ينفعه أو يضره موكول إلى اختياره ومفوض إليهغ 
فإن أحسن الاختيار لنفسه واختار الإعان بخاص من العقاب وظفر بالثواب» 
وإن أساء الاختيار واختار السكفر استوجب من الله العقوبة . 

محعبل من هذه الجلة أن تسكليف الكافر كتكليف المؤمن فى الحسن » 
ولا خلاف فى هذا وإعا الحلاف فى وجه حسن تتسكايف الله تعالى من المعلوم 
أنه يكفر ؟ فعندنا أنه ما حسن تسكليفه لأن الله تعالى عرضه لدرجة لاتنال 
إلا بالتكليف وهى درجة الثواب» وعند شيخنا ألى القاسے أنه إعا حسن تكليفه 
لأنه أصلح » وأراد بالأصلح الأنفع » حتى قال : إنه محسن من الله تعالى 
تسكليف زيد إذا عل أن عبد تسكليفه يؤمن جماعة من الناس وإن كان المعلوم 
من حاله أنه لا يؤْمن» لأن الاعتبار بكثرة القع » وذلك فاسد عندناء لأن 
تكليف الغير لغم الغير, نلا وان بلغ ذلك النفمء ما بلغ لولا ذلك وإلا 
کان لا يكون فى العام ظل » فا من شیء إلا وفيه تفع الظالم وأهل بيته » وى 
دام 


ضل » فى وجوب الألطاف7٠!‏ وذكر الملاف فيه 
وقبل الشروع فى السألة بذ كر حقيقة الاطف جربا على المادة للألوفة . 


۸1 : ۲ فى الحيط تفصبل جوت لموضوع اللطف وأقسامه وثمرته . انظر الحميط‎ )١( 
- وما يدها ء وأظطرية اللطفب من أثم النظريات الى أصلرا الممكزلة‎ 


س ۹4ن سہ 


اع » أن اللطف هو كل ما بختار عنده امرء الواجب ويتجنب القبيح » أو 
ما يكون عنده أقرب إما إلى اختيار أو إلى ترك القبيح . 


والأساى مختلف عليه فر ما يسمى توفيقا »وربما يسمى عصمة » إلى غير 
ذلك . وسنذكر حقيقة هذه الألفاظ فى مواضعها اللائقة مها إن شاء الله تعالى . 


ثم إن ما هذا حاله لا يخاو ؛ إما أن يكون من فمل الله تعالى » أو من فعل 


E 


وإذا کان من خعل غير الله جل جلاله ؛ فإما أن يكون من فعلنا» أو من 


فمل غيرنا . 


:فان كان من غملنا وكان لطفاً لنا يحب علينا فعله إذا جرى مجرى المرز 
من الضرر ؛ وقولنا إذا جرى مجرى التحرز من الضرر احترازاً عن النوافل » 
فإنه لبس يحب أن نغفل ماهو لطف فہا ء لأنها إذا كانت لا يستضر بتركها 
أصلاء فلآن لابستضر بترك ماهو لطف تابع ها أولى . فإذا كان من فملغيرنا 
فلا خاو ؛ إما أن يكون المعلوم من حاله أنه يفعل ذلك الفعل ؟ فإنه يحسن من 
الله تعالى أن يكلفنا'التكليف الذى يكون ذلك الفعل لطفا لنا فيه » وإن كان 
المعلوم من حاله أنه لا يفعل فإنه لا محسن بل يقبح » فهذه جملة ما نقدمه فى هذه 
السألة . ونيود بعد ذلك إلى ذ كر الخلاف فيه . 

اع » أن الخالف فى هذه المسألة » م هؤلاء الجبرة » وبشر بن العتمر » 
وأصحابه من البغداديين . 


وإن كان لايتحقق الللاف مع الجبرة فى هذه المسألة » لأن اللطف إذا كان 
الإيرجم به إلا إلى ما مختار المرء عنده فعلا أو تركا » أو يكون أقرب عنده إلى 


سے ع6 ص 


اختياره » والقوم قد أبطاوا القول بالاختيار رأسا » فم يكن للكلام فى ذلك 
معهم وجه ؟ وأيضا » فإن اللطف إذا كنا لانوجبه إلا لأنه زيادة فى بمكين. 
ا ا اال 
م يكن لكالمتهم فى هذه المسألة وجه 5 


فإذن لا يتحقق الخلاف معهم » وإعا يقم الللاف من بشر بن الممتمر 
ET‏ 

وم قد ذهبوا إلى أن اللطف لا بحب على الله تعالى » وجعاوا الملة فىذلك . 
أن اللطف أو وجب على الله تعالى لكان لايو جد فى العالم عاص » لأنه مامن. 
مكلف إلا وف مقدور الله تال من الألطاف مالو فعل به لالختار الواجب 
وتجنب القبيع » فما وجذنا فى المكلفين من عصى الله تعالى ومن أطاعه » 


نيتنا أن ذلك اللطف لا يحب على الله تعالل . 


فأما عندنا » فإن الأء ر حلاف ما يمول شي راشا إذ لس عنم أن 
يكون فى السكلفين من بعل لله تعالى من حاله أنه إن فمل به بعض لأا کان 
عند ذلك يمختار الواجب ويتجنب القبيح أو يكون أقرب إلى ذلك » وفيهم من 


هو خلافه » حتى إن فعل به کل مافمل ل يختر عنده واجباً ولا اجتنب تیا . 


وإذا") قدعامتهذاء ؛ فاع أن شيو خنا المتقدمين كانوايطاقونالقول بو جوب 
الألطاف إطلاة » ولا وجه اذلك » بل جب 5 يدم الكلام فيه ويفصل ». 
و 0 

إن العاف إما أن يكون متقدما للتكايف » أو مقارا له » أو متأخراً عنه » 


(1)ولثاء فى ١‏ 


حا وك 

فإن كان متقدماً فلاشك فى أنه لا يحب » لأنه إذا كان لا يحب إلا لتطنمنه 
:إزاحة علة المكلف » ولا تكليف هناك حتى يجب هذا اللطف لمكانه . وأيظا 
فإنه إذا جرى مجرى المكين » ومعلوم أن المكين قبل التكليف لا يجب » 
.فكذلك اللطف . 


وإذا كان مقار له فلا شبهة أيضًاً فى أنه لا يجب » لأن أصل اكليف 
ذا كان لا يجب » بل القدم تعالى متفضل به مبتدأ » فلآن لامجب ماهو تابع 
له أولى » فصح أن مراد المشابخ بذلك الاطلاق ما ذ كرناه . 


ثم لا يفترق الخال بين ما إذا كان لطفاً فى الواجبات » وبين ما إذا كان 
لطا فى النوافل » فإنه تعالى كا كلفنا الواجبات فق دكلفنا النوافل أيضاً » فكان 
يحب عليه اللطف سواء كان لطفا فى فريضة أو فى نافلة » خلاف الواخد منا ؛ 
إذا ثبت هذاء فالذى يذل علىصحة ما اختر ناه من المذهب» هوأنه تعالى إذاكلث 
:لكلف وكان غرضه بذلك تعريضه إلى درجة الثواب » وعل أن فى مقدوره 
.ما لو فعل به لاختار عنده الواجب واجتنب القييح فلا بد من أن يفعل به ذلك 
'الفعل» وإلا عاد بالنقض على غرضه » وصار الخال فيه كالحال فى أحدنا إذا أزاد 
.من بعض أصدقائه أن يحيبه إلى طعام قد أمخذه » وع من حاله أنه لا يجيب إلى 
-طعام قد الخذه » وعل من حاله أنه لا يجيبه إلى طعامه إلا إذا بعت إليه بعض 
أأعزته من ولد أو غيره » فإنه يحب عليه أن يبعث » حتى إذا لم يفعل عاد بالتقض 
على غرضه » كذلك هبنا . 

فإن قيل : إن ذلك إنما وجب فى الشاهد لأنه يستضر بإقاق ما أفق إن لم 
جه صديقه » وهذا غير ثابت فى القديم جل وعز . 


وجوابنا » إنا بغر ضالكلام فيمن لايبالىبهذا القدر ولايقع ذلك عيدب 


س رخف س 


وتقول : إنه لز استمر به ذلك الداعى ثم لا يفمل ما ذ کر ناه » فإته يكون عائدك 
بالنتقض على غرضه ؛ كذلك كان مثله فى مس لتنا . 


فإن قيل : لو كان الأمس على ما ذ كرتموه » لكان تحب فى الواحد منا إذا 
أؤاه أن شيك ره وعلومن حاله أنه لاتحيبه إلا إذابعث إليه بقبالات أملاكه. 
أن جب ذلك عليه » وأيضا فكان يحب إذا قال لعبده : اسقنى شربة من ماء. 
أو ناولنى هذا اللكوز» وعل من حاله أنه لا يجيبه إلى ذلك إلا إذا مكنه نفسه 
أو أعتق رقبته أن يجب ذلك عليه » ومعلوم خلافه . 


وجوابنا عن الأول » أن أحدنا إنما يفعل ذلك للنفع والذكر الجيل » 
أما إذا بلغ الأمى إلى هذا امد ء فإن داعيه يتغير لا محالة ولا يسجمر على ذلك 5 
لأن ما باحقه بذلك من الضرر أضغاف ما كان رجوه منه من التفع والذكر 
الجيل » ولا تسمخ النفس ببذل الأموال النفيسة فى ادخار هذا القدر من الذكر + 
ولمذاء إن كان بريد ضيافة ملك وعل أن فى ضيافتهنفماً يوازى ذلك القدر » فإنه. 

وکا الجواب عن الثانى » لأن المولى إذا عل من حاله أنه يموت من 
افش إن لم يشرب تلك الشربة » وعل أنه لا يسقيها إلا إذا أعتقه » فإنه جب 
عليه ذلك » وإلا عاد بالنفض عل غرضه . 

فإن قيل : لو كان كذلك » لكان يحب إذا أراد أحدنا استهماء جماعة من 
الكفار إلى الإسلام ٠.‏ وعم من حالم أنهم لا يجيبون إلا إذا شاطرم على مال 
أن جب عليه » وإلا كان عائداً بالتقض على غرضه على ما ذ کر موه ف 
مسألتنا. 2 


قيل ‏ : إن أحدنا إذا استدعى غيرة إلى الإسلام . فنا يفعل ذلك لإقتناء 


سد )ن — 
الذ كر الحسن والرئاسة » ورعا لاتسمح نفسه ببذل نصف ماله فى ذلك » حى 
لوقدرنا أن يكون هذا الذى يدعوه إلى الإسلام له أعو ان واتباع يمفم اش 
داعيه إلى الإسلام ويفخم شأنه » لسكان يحب عليه أن يشاطره على ماله » وإلاً 
عاد على غرضه بالنقد على ماتقدم . 


يبين ماذٍ كرنا وبوضحه » أنه إذا ل يقصد بدعوة الغير إلى الإسلام هذا الذى 
ذكرناه » فلا وجه يذكر إلا نفع الير ؛ وليس يازمه تحمل الثق لنفع الذير لأنه 
ليس مكلف » وإ عا اله تعالى هو الكاف الذى لا غرض له فى تكليفه إلا 


إلا تفعه » ففارق أحدها الآخر . 


ومن خالف فى هذه المسألة فقد بى مذهبه على أصل فاسد » وهو أنه ما من 
مكلف إلا وفى مقدور الله تعالى من اللطف ما لوفعله به لاختار عنده الواجب 
واجتنب القبيح» فلا وجدنا فى للسكافين من أطاع وفيهم من عمى » تبيّدا أن 
الألطاف غير واجبة على الله تعالى . وحن قد أفسدنا هذا الذهب فى أولالألة > 
وینا أنه لاعتم أن يعل الله تعالی من حال بعضهم أنه إن فمل به ما فمل فإنه 
لايصير لطفاً له(. ولذلك نظير فى الشاهد ؛ فإنه لانمأن يكون لأحدنا ولدان » 
عل من حال أحدما أنه لو سلك معه طريقة الرفق فإنه مختلف إلى الكتب ويقبل 
عل التعيم ويشتغل جا بریده منه » ويعلم من حال الآخر أنه إن فمل به ماعل من 
الرفق والعنف فإنه لامختار ذلك ء كذلك فى مسألتنا ؛ ولا تنع أن يكون حال 
المكلفين مع اله تعالى هذا الخال . 

ومن أسف مايتعاقون به فى الأصل ويد كرونه فى نصرة هذا الذهب» 
ظ قولحم : إنه تسل قادرلذاته » ومن حق القادر لذاته أن يكون قادراً غلى سار ٠‏ 


)١(‏ ناقسة من س 


4ن س 


أجناس القدورات » ومن المقدورات الألطاف » فيجب أن يكون قادرا علا . 


وجوابنا » أن الاطف لس من أجناس القدورات حت إذا كان الله تعالى 
قادراً اذاته وجب قدرته عليه » ففسد ماظنوه 5 


يبين ماذ كر ناه » أناللطف هو مايختار الرء عنده الواجب وتنب القبيح » 
لا محال . 


ومنذللك قياسهم الصاحة غلى الفسدة » فقالوا : إذا كان الله تعالى قادراً على 
أن يفمل من المفسدة ما يفسد به ك لأحد » وجب أن يكون قادرا على أن يفعل 
من المصلحة ما يصلح به كل أحد . وجوابناء أنا لو خلينا وقضية العقل لكنا 
لانمل أنه تعالى قادر على ما لو فءله جميع المكلفين لفسدوا عنده » غيرأن السمع 
ورد بذلك» وهو قوله : « کلاان الأنسان ليطغى أن رآه استغنى» 217 وقوله : 
« ولو بسمطاتهالرزق لعباده لبغوا والارض 76" فلم يفصل بين عبد وعبد » 
ومثل هذه الدلالة غير ثابت فى المصاحة » فبق على أصل العقل » وإذا كان هذا 
هكذا فقد بطل القياس . 


فإن قيل : ألسنا ندبنا إلى أن نسأل اله تعالى العصمة والتوفق » وأن قول 
مثلا : الهم وفقنا لا حب وترضى وجنينا عما تکره وتسخط > وغير ذلك من 
الدعوات ؟ فا وكان الأمر على ما ذ كرتموه من أنه لبس فى مقدور الله تعالى من 
الا لطاف مالو فعله بكل أحد لصلح عنده ولاختار الواجب واجتنب القبيئح » 
لكان يحب أن لا يصح هذا القول وهذا الدعاء والسؤال . 


۲۷ الفلق ^ (۲) الشورى‎ )١( 


— 06 

وجوابناء أنا إنما ندبنا إلىهذا السؤال مشروطاً بأن يكون ذلك ف المقدور 
وإن كان الشرط غير منطوق به » فالشرط وإن لم ينطق به فهو فى حك المنطوق 
بدء فبذا جملة مانذكره فى هذه المسألة . ٠‏ 

شل 

أورد رحمه الله بعد هذه الْجلة »الكلام فما بنا من النعم من جبة الله ثعالى . 

وكان ينبغى أن نذ كر قبل الشروع ف المسألة حقيقة النعمة والنعم ومايتصل 
بذلك » إلا أنالما فرغنا عنه فى أول السكتاب » لم نعده هنا كراهة التطويل ؛ 
والذى نذ كره هبنا ما مختص هذا الموضم . 

اعل أن النعم على ضر بين : 

أحدها » لا يقدر عليه إلا الله تعالى » وذلك نحو الإحياء والاقدار وخلق 
ل ار 
المنغرد به » لان غيره جل وعر ٠‏ لا يقدر عليه 


ala Ro 


ذلك ينقسم إلى : مايصلإلينا من جبة ال تماى علا طقيقة » وإلرها يكون . 


ف المع 6" نه من جهة تعالى . 

الأول » نمو المنافم التى تصل إلينا بطريقة الإرث » فإنها إا تصل إلينا من 
جهة الله تعالى » فلو شرعت الشريعة على هذا الوجه وإلا كنا تقول : إن المال 
وقد خلفه صاحبه » أن سبق إليه وحازه أولا () » ولا يكون به الا قرياء 


أو من الاأعانك وله بعشهم أوى من بعش . 


() وحازه » فى !| 


انعم توعان 


E 

والثآى » هو كالمبات والصدقات والمدايا وغيرها » فإنها فى الح کانہا 
من قبل الله تعالى وإن كان المتولى لها غيره تعاللى » فلولا خلقه الواهب 
والوهوب والوهوب له » وجعل أحدها حيث برغب فى المبة والآخر يقبل منه 
ذلك ويمكنهما من النفع والانتفاع » وإلا كان لايصح من أحد هبته » ولايتمكن 
أحد من قبوها والانتفاع بهاء وإذا كان الواحد منا يكون منعماعلى الغير بالمبة 
وان كان لا يتعاق به إلا من وجه واحد » فالقديم تعالى بأن يكون منعماً بها 
وقد تعاقت به من كل وجه أولى وأحرى'" . ٠‏ 

فإن قيل : ل و كان الأمر على ما كر نموه لكان يحب أن يكون القدم 
تعالى منعماً علينا بالتكليف » فعليه نستحق الثواب وبه نتوصل إليه . قلنا : 
هكذا نقول » لأنه لا فرق فى النعمة بين أن تكون منفعة يكن الالتذاذ بها » ' 
وبين أن تكون مؤدية إلى المنفعة » هذا على مامر فى صدر الكتاب . 

فإن قيل : ازم على هذا أن يكون القديم تعالى منعماً عليقا بالإعان» وأن 
يستحق من جهتنا الشكر عليه » قانا : كذلك نقول » إلا أنا لا نطاق القول به 
لأنه يوه الحطأ . يبين ذلك» أنه هو اذى خاقنا وأحيانا وأقدرنا وأ كل عقولنا 
وخاق فينا شهوة القبيح أو نفرة الحسن » وكلفنا وجعلنا بحيث 'أمسكننا اختيار 
الإيمان بدلا من الكفر . والتكفز بدلا من الإعان » وعرضنا بذلك إلى درجة 
الثو اب » فكأنه هو انى خاق فينا الإمان وأنم به علينا » إلا أنا لا نطلق 
القول بذلك لما ذ كرناه من كو نه موهماً للخطأ » حتى لو لم يوهم ذلك» وعرف 
من حالنا آنا لا نمنى به أنه هو الذى خاق الإيمان فينا » وأنه لا يستحق اشكر 
عليه نفسه » وإما يستحق الشّكر على مقدماته » ولجوزنا إطلاق القول فى ذلك» 
فهذه طريقة القول فى هذا الفصل  .‏ . 


سس eorY‏ سس 
ضل » فی القرآن( وذ كر اللاف فيه , 


ري اتصاله بباب العدل هو » أن القرآن فمل من أفعال الله يصح أن بقع 
على وجه فيقبح » وعلى وجه آخرفييحسن وباب العدل كلام فى أفعاله » ومايجوز 
أن يفعله وما لا جوز . 

ا فاته له عا كنا فيه م ن قبل اتصالا شديداً ؛ فإنه من أحدى نم الہ 


نعم 
ا أعفم النعم » فإليه يرجع الحلال والحرام » وبه تعرف الشرائع والأحكام؛ 


وقد اختلف الناس فيه اختلافاً كييراً . 

فقد ذهبت المحشوية النوابت من المنابلة الى أن هذا القرآن المتلو فى الخاريب 
والكتويي فق الماع غير مخلوق ولا محدث » بل قدي مع الله تعالل ٠‏ 

١ 3 1 0 5 ماس‎ 

وذهبت الكل بية إلى أن كلام اله تعالی هو معنى أزْلى قاسم بذاته تعالى » 
سم أنه شیء واحد توراة فاحل وز بور وران وان هذا الذى سمعه و نتلوه 
حكاي ةكلام الله تعالى » وفرقوا بين الشاهد والغائب » وما دروا أنذلك بوجب 
علمهم قدم الحكاية أوحدوث اجك » فإن المسكاية والحسى لابد أن يكو نا 


)١(‏ الحديث فى القرآن وكلام الله من أثم المغا كل الى عرضت لمفكرى الإسلام » وقد أثارت 
ضحد كبيرة فى صفوف العلماء والمامة» وارتبطت بماعنة کیره تمرف بمحنة الإمام' أجمد بن حنبل» 
وكان ثعار اانظريتين التنازعتين حل القرآن مخلوق أم غير غلوق ٠‏ فرعم المتزلة ج 0 
بخاق القرآن » واستجلوا لسفيم خايفة خليفة من أعظم المافاء وهو الأمون 6 ووز را من ٠‏ 
وزراء 00 هو أخد بن آي دؤاد » وذهب طحية ا لحلاف كثيرون 2 0 1 
غير مخلوق على ر رام ولیس لحم من أمور ا لمكم شىء » وماحم القائلون بخلق القرآن حت 
ضغط اللاي » وخرج-أحد بن حل من المتة ظافرأأ صرب به الل فى ااثبات على المقيدة' » 
كما سجل اللنزلة بموقفهم ومحاولتهع أخذ الناس بالعنف على القول بر أيهم أ سوأمثال على التدخل. 
٠‏ فى الحرية الفكرينة مم أنهم :روادها اال 


ofA —‏ 5 
. وقالوا : إ نكلامنا هو الذى تسمعه ؛ وليس هو يمن قالم بذات السك 
ككلام اله تعالى» وإلىهذا اللذهب ذهب الأشعزى؛ إلا أنه لما رأى أنقوله: 
أن الذى توه فى الحاريب ونكثبه فى الصاحف حكاية كلام اله تعالى وجب 
أن يكون كلامه أيضاً محدثاً وأصواثاً وحروقاً » لأن المكاية يحب أن تكون 
8 9 المحكى » قال : إن هذا السموع هو عبار ةكلام الله تعالى ؛ ول يدر 
أن العبارة حب أن تكون من جس العبر عنه » إلا أنه قد جرى على القياس 
فقال : الكلام معنی قم بذات اليكل م ن دون فرق بين الشاهد والغائب » 
فلقد أصاب فى خطئه هذا . 


وأما مذهبنا فى ذلك » فهو أن القرآن كلام الله ثعالى ووحيه » وهو مخاوق 
محدث(1 » أنزله الله على نبيه ليكون عاناً ودالا على نبوته » وجمله دلالة لنا 
على الأحكام لنرجع إليه فى الحلال والحرام » واستوجب منا بذلك الجد والشكر 
والتحميد والتقديس. وإذن هو الذى نسمعه اليوم ونتاوه؛ وإن ) يكن محدثاً من 
جهة الله تعالى فو مضاف إليه على القيقة > كايضاف ما ننشده اليوم من قصيدة 
امرىء القيس على الحقيقة » وإن لم يكن محدثا لها من جبته الآن . 

وإذ قد فرغناعن ذكر شطر الخلاف فىهذه امسألة» نمود إلىالكلام فبهاء 
ونذكر حقيقة الكلام » وأنه المروف النظومة والأصوات القطمة 1 


() هذا الوضوع يتملق ا بي المغات الأزلية » ويتعلى يله عند اين 
ينفونها » ولذلك أورده القاضى فى باب المدل والأفال م رأينا ٠.وتتلخس‏ الممككة فى أن 
الذين هلوا بالصفات الأزلية لله أثبتوا كلام الله قديماً » وأول من قال بهذا من التكلمين عبدالهه 
اب نکلاب لأن السلفكانوا يتح رجون من وصف القرآن بأ نه قد . ع » وقالوا فقط : اله قير لوق » 
لمكن الستزلة زادوا بأن كلام اف مخلوق محدث » وميز ر الأشمك متاباً لابن كلاب بين الكلام 
لاتفسى الأزك القديم » والكلام المتملق بالأمر والنهى والخبر » وهو حادث ٠‏ 


۵٥۹ 2‏ - 
إلا أن هذا لا يصح إبراده على طريق التحديد » لأن الحروف المنظاومة هى ية الكلامء 
الأصو ات المقطعة » و الأصو ات المقطعة هى الحروف النظومة على الصخيح من 
الذهب » الذى اختاره شيخنا أبوهائم » فيكون فى محد تكرار لافائدة فيه . 


يبين ذلك » أن الأصوات القطعة لو كانت أمر؟ زائداً على الحرو 
النظلومة لصح فما ظريقة ET‏ 
ثلاثة » وهذا يقتضى أن لا يكون الحرذان كلاماً ؛ ولس كذلك » فإن قوانا : 
مر » وسس ».وقل » وکل » حرفان مع أنه كلام . 


فالأولى أن نقول فىحده : دو ما انعط من حرفين فصاعداً » أو ما له نظام 
من الحروف مخصوص . 

فلايازم علىهذا أن لايكون تولم ق» وع كلاماً؛ لان ق» و ع» حرفان. 
بين لك ذلك » إذا وقفت عليه » فإنك تقول فى الوقف : قه » وعه ٠‏ يدلك على. 
هذا هو أنهم نشوا عل أنه لا رصخ الابتداء إلا بالمتحرك » ولا الوقف إلا على 
السا كن » فلولا أن : ق وغ حرفان » E‏ 
٠. EEE‏ 


ولا يعاب علينا تحديدنا البكلام عا له نظام » فإن أكثر ما فى ذلك أنه 
محديد بالجاز » وذلك سائغ ٠‏ 
م ا كن ماذهب إليه شيخنا أبوهاشم »إلا كانوا 


الوق وين أقنام اكلام رار a‏ 


وأيضا فو كان الكلام هو مايفيد «عللى مابكع نأوهائم > لكان يجيء. 
وعدا واد اراس أنه يكين كلام » ومعلوم خلافه ٠‏ 
(4؟ - الأصول الأسة ) 


س م كك 


فهذا هو حقيقة الكلام » ولا فرق بين أن يكون مهملا أو مستعملا» 
أو أن لا یکون منحرفين مختلفين على ما م لأبى هاشم فى بعض المواضع » لأن 
الك من خرن عتاثاين كذ يكون كلدم أا ؛ آلا ری أن قر صل الله 
نوها أن من ددرو لا التدمنى (0) كي ف کان كلاماً مم تركبه من دالتين؟ 
وهكذا فإنك تسم الناس يقولون كلك » لهذا الميوان الخصوص » وشش لهذا 
ادوا موجن ومين 8 و تاوف و ااه ذلك 1 كن هن أن 
يأتى عليه المدد والحصر . فأما ما يقوله النحويون من أن الكلام هو ما يكون 
مدا و الف هر مار فك من حرف وأسم أو اسرواسم كقولك زيد قاع » أومن 
لو اسم كقولك قام زيد » فإما يعنون به الكلام الاصطلاحى دون اللغوى. 


وإذ قد عرفت حقيقة السكلام » فاع أنه من نم الله تعالى المظام » لأو؟) 
به يتصور الافهام والاستفهام » ولايقوم غيره هذا امقام » ولا شىء يتسع اتساع 
الكلام » لأن الذى يشتبه الحال فيه ليس إلا عقد الأصا بع و الاشارة بالرأس » 
ولا شك أنه لا يقسع أتساعه ؛ شعاوم أن الأخرس لا يمكنه أن يدل على توحيد 
الله تعالى وعدلة » ولا يتأى منه ذلك على الحد الذى يتأنى من السك laje‏ 
الكتابة فإنه وإن عفم الانتفاع بها إلا أنها لا تبلغ درجة الكلام » وأيضاً فإن 
الفائدة بها تترتب على الفائدة ‏ بالكلام » فاولا أنه تعالى بفضله وسعة جوده 
أممنا المواضعة على ذلك » وإلا كنا لا نتمكن من شىء من هذه الأشياء 
التى ذكرناها ٠ ٠‏ 


وإذ قد تبين لك هذه الل فى كلامنا » فكلام الله تعالى المعزل على رسوله 
أدخل فى باب النعمة » لأن به يعرف الحلال والحرام » وإليه برجم فى الشرائع 

(1) الدد : الهو والءب » والحنديث ف النباية فى غريب الأش لابن الأثير » باب ادال 
مع الدال ٠.‏ (؟) لأن ؛ فى ص 


س ا س 

والأحكام 0 ولذلك قلنا * إن كلام الله تعالق إلا حور أن يعرى عن الفاندج 4 
حتى لا يحوز أن مخاطبنا مخطاب ثم لا بريد به شيئاً أو بريد به غير ظاهره ولا 
فك أن ذلك لا بحسن بل يعد من باب العبث » كذلك فى مسألتنا . 

خضل من هذه الجلة » أن كلام الله تعالى إما يكون نعمة إذاكان على المد 
الذى ذ كر ناه » فأما إذا كان الأمر فى ذلك على ما يقوله هؤلاء الجبرة ‏ فإنه مما 
لا يثبت فيه شىء من ذلك » سما إذا أثبتوه قدي ؛ فعلوم أنه لا يصح الانتفاع 
بالقدم » () خاصة إذا جوزوا عليه الكذب » وأن يألى مخطاب لا بريد به 
شا أصان 4 ن يو خربيان 3 مل سن نحال7) انلاطاب 4 سه نحال(*) الماحة 


بل 


وتعود بعك هده الج إل إبطال هذه المذاهب 8 


أما اكلام على الصنف الأولء الذين قالوا : إن القران قديم مم الله تعالى» 
فو أن تقول لم : إنكم قد بلقتم فى الجهالة إلى أقصى الغاية » فإن القرآن 
يتقدم بعضه على بعض » وما هذا سبيله لا موز أن يكون قدعا ؛ إذ القديم هو 
مالايتقدمه غيره . يبين ذلات أن الهمزة فىقوله: الجد لله متقدمة على اللام» واللام 
على الحا > وذلك ما لا يثبت معه القدم »> وهكذا الال فى جميع القرآن ؛ 
ولأنه سورمقصلة 1 بات مقطعة؛ له أول و آخرء ونصف» وربع» وسدس» وسبع» 
.وما يكون بهذا الوصف كيف جوز أن يكون قدا . 


00 الله على ذلك فى حك كتابه فقال 5-7 دن ذكر من ربهم 
تحدث ۰( )وال د کر هوالق ر آن» بدليلقو له ih:‏ نحن نز لنا الذكر وانا و د 


)١(‏ وخاصة » فى ص (5) حالة ء فى م 
)٣(‏ حالة » فى [ (:) حو » فس 


(ه) الأنبياء ۲ ( )الجر 


ابطال قول من 
يقول إن الفرآن 
قدىم 


ابال أن كلام 


الله معی فام 
بذانه 


ت زفذ- س 


فقد وصغه بأنه محدث » ووصفه بأنه منزل » واللنزل لا يسكون إلا محدثا ؛ وفيه 
دلاله على حدوثه من وجه آخر» لأنه قال : « وآنا لصخافظون » فلو کان قدي !ا 
احتاج إلى حافظ محفظه . 

ويدل أيضاً على ذلك قوله تعالى : « اتر كتاب احکمت آياته ثم قصلت )١(6‏ 
سين کو نه مر کیا مر هذه المروف » وذلك دلالة حدوثة » ثم وصفه بأنه کټاب 
أى» مجتمم(") من كتب» ومندسميت الكتيبة كتيبة لاجتاعما » وما كان جت 
لا جوز أن يكون قدما ؛ ووصفه بأنه محم > والمحسكر من صفات الأفمال؛ 
وقال بعد ذلات : ثم فصلت » وما يكون مفصلا كيف يجوز أن يكون قدعا . 

وأظهر من هذا كله قوله تعالى ( الله قزل احسن الحديث كتابا_متشابهة 
مثانى )٩(»‏ وصفه بأنه مزل اول “ثم قال : أحسن الحديث » وصفه بالحسن » 
والحسن من صفات الأفمال ؛ ووصفه بأنه حديث » وهو والحدث واحد» فبذا 
صرح ما أدعيناه ؛ وسماه كتاباً وذلك يدل على حدوثه کا تقدم » وقال: متشابراء 
أى يشبه بعضه بعضاً فى الإتجاز والدلالة على صدق من ظهر عليه ؛ وما هذا حاله 
لابد من أن يكون محدثاً » فهذا هو الكلام على الصف الأول . 

وأما الكلام على من قال إن كلام الله ممنى قائم بذاته » فهو أن تقول : 
.إن هذا دخول منك فى كل جهالة » لأن السكلام الذى أثبتمؤه مما لاتقل 
ولاطريق إليهءوإثبات مالا طريق إليهيفتح باب کل جهالة» ويوجب ليك نجويز 
الحالات» نحو: أن تحوزوا أن يكون فى الل معان ولاطريق إلمها » وأن يكون 
فى بدن اميت حياة وقدرة وشهوة | : إلا نه لاطريق إلى شىء من ديد 
بلغ إلى هذا الد فقد تناهى فى الجبالة . 


(۱) هود ۱ (0) جع » فى ص 
(۳) الزمر ۲۴ 


حر لقتنن اها 
فإن قيل : لم قم إنه لا طريق إليه ؟ قانا : لأن للمنى إذا لم بعل و 
فالطريق إليه: اما أن مكووق ضلة طادر د أو حكا أوجبه هو(١)ع‏ ون 
هنا صفة تصدر عن E.‏ إلى إثباته» 
فإثياته والخال هذه يؤدى إلى ماذ کر ناه . 

٠‏ فإن قيل : إن أحدنا إذا أراد أن يكام فإنه قبل الكلام جد من نفسه 
شيا » ذلك الشىء هو الذى أثبتنا ةكلام » وأجلى الأمور ما محده الإنسان من 
نفسه . قيل له : إن ما ذ کر موه يمكن أن يرجم به إلى شىء آخر» وهوالتصد إلى 
اكلام أو الإرادة له أو العزم عليه أو الم به أو التفكير فى كيفية ترتيبه » فإذا 
أمكن أن يرجم به إلى هذه الأمور » يز أن ينصرف ("" إلى ما ذ كر نموه - 

وحکی عن بعض متأخريهم وهو ابن فورك الأصفهانى!؟) » أنه ذهب إلى 
أن الرجم بالسكلام إلى القكرء وهذا(») يوجبعليه أن يکونا تعالى موصو 
بالتسكام » أو أن يكون متفكراً » تعالى الله عن ذلك . وهذا دخول منهم فی 
المجوسية » فهم الذين جوزوا الفكر على البارى تعالى حيث قالوا : إنه تعالى . 
فكر (*) فكرة رديئة فتولد ٠"‏ من فكرته الشيطان » فيكون ذلك أحد وجوه 
ا 

فإن قبل : أو بس أهل فة بقولون ا ی کلام » فکیف يصح ' 
ماد کرعوه؟ ۰ 

قلنا : إن ما ذ كر نموه عسكس الواجب » فإن الأصل أن تثبت ألمانى أوله 

1 ثم يعبر عا بعبارات » وأتم قد جعاتم العبارات طريقا إلى إثبات الما ووصلة 


)١(‏ محذوفة من س (0) صرف ء فى ص 
LLG‏ وكان فى التكلام عل 
«ذهب الأشاعرة ٠‏ توفى سنة ٤١٦‏ ه ٠‏ طبقات ااسبى © : 
(4) هوء قى س 0< م e‏ 
(50) تود » فی س ش 


gpg — 


إلهاء وذلك مما لا وجه له ء لأنه لولم مخاق العرب أو خلقهم خرساً » لكان 
لابد من أن يمكننا معرفة الكلام ؤماهيته » وعلى ما قالوه لا يتصور ذلك . 


وبعد» فإن المرب كا تقول: فى نفنى كلام».فقد تقول فى نفسى: بناء دار » 
أو حج بیت الله تعالى » أو زيارة قبر رسولاللّه ؛ فكان بحب أن تكون هذه 
الأفما ل كلها معانى فى النفس قائمة بذات فاعلما والمعلوم خلافه . 

فإن قيل(1؟ : إن مرادم بذلك » فى نفس العزم على بناء دار » وعلى حج بیت 
الله تعالى » إلى ما شاكل ذلك » قلنا : فارض عثل هذا الجواب . 

فإن قيل : ما أنكرتم أن هبنا طريقاً إلى إثبات الكلام » وهو مضادته 
للخزس والسكوت ؟ قلبا : ليس للسكلام ضد لامن جنسه ولامن غير جنسه ؛ 
وبعد ء فلوكان الكرس والسكوت يضادان الكلام » لكانا لايضادان إلا هذا 
انی نسمعه تحن وأثم ولا يعدون ذلك كلام » ويقال للم يا : إن امرجم 
بالمرس إلى فساد يلحق آلة الكلام » والسكوت هو" أن لا يستعمل آلة 
الكلام فيهحالة قدرته على استعاله ء فلو كان ذللكضد الكلام لكان لاينبغى 
أن يصح من الله تعالى خلق الكلام فى لسان الأخرس والسا كت » وإلا ققد 


وإذ قد فرغنا من الكلام فما يتعلق بالعنى » فإنا نتبع مايستعملو نه(*) من 
العبارة » ومحصل الكلام عليهم فا فنقول : 


(۱) مرادم ع فى ص 1 اي ساقطة من ص 
(۴) فبو ٤‏ فص (4) كلامه 4ص 
(۰) ف »فی ص : 


س فن ~~ 
قد یذ کر وراد به الاتتصاب »كا يقال : فلان قام » أى منتصب ؛ وقد يذ كر 
بويراد به الدوام» كقوله: الى القيوم أىالدائم ؟:وقد یذ کر ويراد به الفط کا 
يقال: السنقف قاتم بالسارية أىمحفوظ به على معى أنه لولاه لسقط ؛ وقد يذ كر 
ويراد به الحلول »كا يقال : الكون ام با حل » وشىء من ذلك لايتصور فى 
هذه السألة » لأن الاتتصاب والحاول وغيرها ما لا جوز على الله تعالى . 

فإن قيل : إنا لا نريد بهذه العبارة شتا من الأشياء » وإنما نعنى با( أنه 
.موجود به . قانا : إن هذه العبارة أيضً 0) تلستعمل فى معنيين : 

أحدهما :.أنه واقم من جهته وأنه هو الذى عله » على مايقال فى السموات 
لار أنها مو جوده ا 

والثانى : أنه لولاه لا وجد »كا يقال العرض موجود بمحله ؟ فإن أردتّم به 
الأولء فهو الذى نقوله» إلا أنه يقتضى حدوثه ؛ وان أردتم به الثالى فلا يصح > 
لأنه وجب أن يكون ذلك المعنى قاتا محياة القديم تعالى وبقدرته لابذاته » وقد 
عرف خلاقه . 1 

وقد دل بمدهذه الجلة علأن السك هو فاعل الكلام» ليفسد به ماذهبوا 
:إليه فى هذا الباب.. 

والذى يدل على ححة ذلك » هو أن أهل اللغة لما اعتقد واتعلق الكلام 
.بشاعله موه متکلما » ومى لم يعتقدوا ذلك فيه لم يسموه به . وعلى هذا فإنهم 
أضافوا كلام الصروع إلى الجنى» فقالوا : إن الجى يتكلم على لسانه » لا رأوا أن 

ذلك الكلام لا يتعلق به تعلق الفعل بفاعله » فلو جاز أن يقال فى الكل إنه 

(0 به » ف | 
(۲( ما بین القومدبل 3 تشتمل على » ف ص 


التكلم هو فاعل 
2 


ل کن س 

ليس هو فاعل الكلام » لجاز.مثله فى الشا 3 والضارب والكاسر وغير ذلك > 
فالطريقة فى الجيع واحدة » وإن كان البعض أظهر من البعض » وقد عرف 
خلافه . 

ويدل على ذلك أيضاً » هو أن اللتكلم لا خاو ؛ إما أن يكون متكاما لأنه 
فمل الكلام » أو لأن الكلام أوجب له حالة أو )١(‏ صنة » أو لأن الكلام 
حله أو" بعضه» أو لأن الكلام أثر فى آلته عل مغ أنه نفى الكرس 
والسكوتتعنه» أو لأنه موجود به »والأقسام كلها باطلة » فم يبق إلا أن يكون 
اھک إبما كان متكلما لأنه 0" فاعل السكلام على ماتقوله . 
ش فإن قيل : إلا يجوز أن يكون التتكلم متكلما لأن التكلام أوجب له حالة 
أو صفسسة ؟ قلنا: إنه0) لا حال للنتسكل بكونه تكلا » إذ لا طريق إليه » 
وإثبات مالا طريق إليه يفتتح باب الجبالات على ما مر . 

فإن قيل : إن ههنا طريقاً ؛ فإن الواحد منا يفصل بين کو له متكلماً وين 
أن لا يكون متكماً » وأجلى الأمور ما يحده الإنسان من نفسه . 

قانا إن هذه التفرقة إذا أمكن أن ترجم بها إلى أنه يفعل فى إحذى المالتين 
الكلام ولا يفعل فى الخالة الثانية ‏ لم يكن أن ترجم به إلى ها ذكرتموه - 

ويدل على ذلك ایتا » هو أنه وكان للشكل بکو نه متکلا حال وصغة » 
لكان بحب أن سبق الم بتلك الا( () قبل الم بالكلام » کا فک 


(۱) و ٤‏ ف س (۲) أو حل » فى س. 
(؟) فيل » فی س (:) لأنهء فى ص 
(0)الملة »فى ١‏ ش 


ل 
عا » فإن العالم لما کان له بكونه عالاً حال » يسبق عابنا بكو نه مالا على 
e‏ . وكذلك ف المتحرك » فإن اترك لما كان له بكو نه 

e‏ بکو نه متح رکا قبل الع بالمركة » كذلك جب 
مثله فى مسألتنا » فكان يحب أن نمل کون امرء مكلا وإن ل مخطر ببالنا 
الكلام ء والعلوم خلافه ؛ فإنا مالم نمم تماق الكلام به تماق الفمل يفاه ل خم 


نه م 


فإن قبل : ل لاجوز أن يكون التكل متك لأن الكلام حله أو حل بعضه ؟ 
قانا : لأنه لو كان كذلك لكان يجب أن يكون اسان هو التكل » لأن 


الكلام حله دون غيره » وأن يكون هو المبعوث بالرسالة » للؤدى هما » الستحق 
الدح والتمظم عليها ولان فيان کون اللسان هو القاذف المستحق الجلد» . 


والعاوم خلافه ؛ ؛ وأيضاً » فكانيحب أنيكون اللسانهو الشاعرء لأن الشعر | 
بحله » وذلك يوجب حة الفعل المحم وتأتيه من ليس بعالم » وقد عرف خلافه . 

وأيضا » فكان يحب أن لا بوجد فى العام متكل لأن أقل الكلام حرفان » 
ومامن حرف إلا وقد اختص بمخرج مخصوص لايمكن إخراجه من غير خرجه 
غلا يجحتمعان والحال ما قلناه فى محل واحد حتى يكون ذلك الحل متكلاً » وفى 
ذلك ما قلناه . | ٠‏ ا 


فإن قيل :ل لامجوز أن یکون التكل کلت لأنة أثر نی ] لنه(”)» عممنى 


أنه نق لمرسه وسكوتة ؟ قلنا : لما قد مر من(4) أن الحرس والسكوات 
لا يضادان الكلام ء بل لاضد فلكلام أصلا . 


(۱) انبا فق س ٠‏ (۲) حالته.؛ فى س 
(© دی + فی س )٤(‏ قدمناء فی س 


ن6 أن يكون* 
Î oY Ue‏ أ 
فى آلته 


نار أن يكون 


متكلمالأنالكلام 
عماج اه 


نسار أن يكون ن 
e ii‏ 


ناته 


انار أن يكون 
متكلدالأن الكلام 
مە لادا قصد 
أ قله 


OA 
4 ا فإن قيل : ل لا يجوز أن يكون امتتكلم متكلما لأن الكلام يمحتاج إليه‎ 


قلنا : إذا كان التكم ناحا إلى الكلام » والكلام محناجاً إلى التكم » 
فقد احتاج 1 واحد منهما إلى صاحبه» ووجه الحاجة واحد» وذلك ف الاستحالة 
عنزلة حاجة الثىء إلى نفسه . 


فإن قيل: لم لاحوز أن تكون حاجته حاجة التضمين ؟ قانا: لايحوز ذلك» 
لأن حاجة التضمين هو أن لا حصل الذات إلا على صفة » ولا محصل على تلاك 
الصفة إلا وهو حاصل على صفة أخرى » ولا يحصل على تلك الصفة إلا معنى »> 
فيقال : إن ذلك الثىء وجوده Es‏ يقال فى الجوهر أنه مضمن 
اد رن ره es‏ 


و 0 


إن قبل : ل لا يجوز أن يكون الكل متكا لأن الكلام مو جود ا 
قديم بذاته ؟ قائا : قد أجبنا عن انا العبارتين » وبينا فسادها وفساد معانيهمط 
فى غير هذا الوضع . 

قيل : لملا يجوز أن يكون المتكل مسكلما لأن الكلا م كلامه أ وكلام له ؟ 

قانا : إنهذا ستعمل على وجهين: أحدها » بممنى الاتصال والاختصاص » 
والثانی عمنى الك » وأى ذلك كان منهما(') فإنه لايتصور فى ال كلام 


والشكل : 


)١(‏ ساقطة من س 


دونه ل 
فإن قيل : إن المراد يقولنا إن الكلام كلامه أو كلام له » أى أنه فمله(1) » 
قانا : هذا صرح مذهبنا فلا نتازع؟ فيه . 
1 


إذا ثبتت هذه الل فاعل » أن الطريق الذى به يعرف أن الكلام كلام 
التتكلم طريقآن : أحدها ان يسمع منه ویم وقوفه عل دواعنة ؛ والثای » أن 
مخيرنا منىء صادق بذللك » هذا إذا كان الكلام فى الشاهد . 


فأمافى القدم تعالى » فإنا إنما نمل أن الكلام كلامه بطريقين : أحدها 
أن يكون واقعا على وجه لايصح وقوعه على ذلك الوجه من القادرين بالقدرة » 
کان يوجد فى حصاة أو شحرة أو حجر أو غير ذلك . والثانى »کان مخيرنا نى 
ضادق » ومبذه الطريقة الأخير ة عهنا أن القرآن كلام الله تعالى(۴)ء لأنه وم 
يخبرنا النى صلی الله عليه وعلى آله وسلم بذاك » ولم يعرف من دينه ضرورة » 
ولا دل عليه قوله تعالى("): «ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» 
وإلا كنا جوز أن يكون من جهته صلى الله عليه وبا ) لأنه لس من ضرورة _ 
الجر أن يكون من جهة الله تعالل » بل لا عانم أن يمكن الله نبيه أو غيره » 
فيظهره على المدعى النبوة إذا كان صادقاً » وإنما الذى بحب ف المعجز أن يكون .: 
ناقصاً للعادة خارقاً لحا . 


وقد ذ كر رمه الله بعد هذه الجلة 4 أن هذا الكلام الذى أثنتوه وا 
بذات البارى إما أن يثبتوه حالا فى الله تعالى » فالله تعالى يستحيل أن يكون 
٠‏ محلاء لأن الخل متحيز» والمتحيز محدث » وقد ثبت قدمه. 07 ' 


)١(‏ يله وق ص (؟) ناقصة من ص 
(۴) ناقصة من س ْ )٤(‏ الممبجزات ؛ فى بس 


س ےن س 


وإما أن يثبتوه موجوداً لافى حل » وذلك أبن محال » فإن حم الكلام 
مقصور على له » منه يسمع وعليه يضاد صده 04 فلو وحد لای حل لانقلب 
جنسه » وذلك محال . 


وأيضاء فلو صح وجوده لافى محل وقدرنا فيه التضاد » لكان لامخاو حال 
الكلامين وقد وجدا لافى الل من أن يتضادا أو لايتضادا » فان لم يتضادا مع 
أن وجود أحدما علىرحد وجود الآخر» م يصح ؛ لأنذلك يقتضىقلب جنسهما ؛ 
وإن تضادا كان يجب أن يكون تضادما على جرد الوجود » وذلك يوجب أن 
. لا يصح وجود كلامين مختافين فى العا » وقد عرف خلافه . فصح لك فى هذه 
الجلة أن الكلام لا يصح وجوده لانى محل 1 


وإما أن يتوه موجوداً فى غيره وذلك يقتضى حدوثه » لأن القديم لا يحل 
الحدث ء ومحله إذا وجد فلابد من أن يكون غير الله تعالى لاستحالة أن کون 
الله تعالى محلا لشىء من الأشياء . ٠‏ 

م لايجب أن يكون ينيا بذية مخصوصة على ما حى عن ألى على ؛ وكان 
ما ذ كرنا» وما هذا سبيله فلا حاجة به الى أزيد من محله » اعتبر به بالسواد 
وغيره من العانى التى يكون حكها مقصوراً عل ماما . 

ولهذه الطريقة لم يجب فى محله أنيكو ن مت رکا لامحالة(1)» على ما حك عن 

أ عل أن به حاجة الى المركة . e.‏ 


یمین ما ذ كرناه ويوضحه » أنه لو احتاج الى المركة لكان لوه له الا 


س ووم ادا 
أن المركة سبب فيه ؛ ولس كذلاك » فإن سببه على الصحيح من الذهب إنما 
هو الاعتاد بشرط المكة الق برجم بها إلى تاليف بين جسمين صلبين عقيب 
حركات متوالية » أو حركات تقل السكنات ينا » وإتما كان مكذالأنه بوجد 
بحسب الاعتاد الذى وصفناه » يقل بقلته ويكثر بکرته » فلو جاز والحال هذه 
أن يكون سببه غيره لكان لا عكننا أن ثبت شيا من الأسباب . 

وبعد » فإننا إذا ضربنا جوزة على سئذانة فإنا نسمع منها صوتا » فقد وجد 
الوت ولا حركه » ولو کان محتاجا إليها لم يمد ذلك . 

ومی فيل 5 إن الصوت فی السندات إعا تواد من حر که الحورة قلنا : 
إن الحركة لاجبة لا » فاو ولدت الصوت لولدته فى محلهاء وإلا لم تكن بالتوليد 
فى هذه الجبة أولى من التوليد فى غيرها » وذلك يقتضى أن تولده فى سائر 
الجبات » ومملوم خلافه . 


فإن قبل : قد عامنا أن من ضرب الطست فإن الصوت الذى بتولد فيه 

يقن على المركة ويوجد محسبها » فلماذا وقف طنين الطست على المركة 

يثبت بثباتها وينقطم بانقطاعها إن لم حتج إليها ولم يتولد عنما ؟ قلنا : إنه إنما 

يتولد عن الاعتاد بشرط الصاكة » وهى عبارة عن تأليف مخصوص واقع عقيب 

حركات مدو الية ار در E a‏ 
ينبغى توليد الاعتاد » لا لأن المركة هى المولدة . 

فإن قيل :كيف يكون القديم تعالى متكا بكلام يوجد فى غيره » قلا : 

کا يكون منعماً بنعمة توجد فی غيره » ورازًاً برزق بوجد فى غيره » وهذا لأن 

الكل هو فاعل الكلام » وليس من شرط الفاعل أن عليه فمله لامحالة . واصحة . 


شبه الخالفين فى 


ل 7# 4ه ند 
هذه(1) الطريقة التى سلكناها فى هذه السائل من أن الكلام كه 
على محله فلا محتاج إلا إلى مجرد المخل » منعنا مما يوجبه شيخنا أبو على بن 
خلاد » وهو أن لا يوجد السكلام إلا فى المواء » وقانا : إن المواء وغير الهواء 
سواء فى صحة وجود الكلام فيه . 


وعلى الجلة» فإن أحدنا إذا كان لايمكنه أن تك , إلا بالئم واللسان وإلا 
إذا كان متمكناً من النفس » وإلا سبب هو الاعمّاد بشرط الصكة » فلآنه ل 
كان ادر بعدرة لم يستغن عن مثل هذه الألات لما بين فى الكتب 0 لا لأن 
الكلام فى تسه يفتقر إلى شىء من هذه الأشياء حو التنبه(؟)و ا خركة والمواء» 
فبذه جملة ما محتمله هذا الموضع 

ولاخالف فى قدم القرآن شبه » من جملتها : 

قولم : قد ثبت أن القرآن مشتمل(" على أسماء الله تعالى ؛والاسم والمين 
واحد . فيجب ف القرآن أن يكون قدياً مثل الله تعالى . قالوا 00 
على أن الاسم والسمى واحد » هوأ نأحدنا عندالماف يقول: الله ووالله »وهكذا 
يقول باسم الله » ولايكون كذلك إلا والأمرعلل ماقلناه . وكذلك فقد قال لبيد : 

إلى المول ثم اسم السلام عليكا ومن يبك حولا كاملا ققد اعتذر 

أى السلام عليكا . وهكذا فإن أحدنا إذا قال : طلقت زينب» كان 

الطلاق واقما عليها » فاو لم يكن الاسم والسى واخدا لكان لا کون 


1 ذلك 247 كذيك . 


)١(‏ ساقطة من س (۲) البلل » فى 
قرف يشل ٤‏ ف ص )£( مخذوفة من ص 


سے a oft‏ 
لكان يحب إذا مى أحدك بعض النجاسات أن ينجس فه » وإذا مى بعض. 
الحلاوات أن عاو فهء وإذا عى شا من الحرقات أن حرق مه » ولس. 


او کان من قال ناراً ارفك فه لا نقوه پا اللار عاوق 


ع 

وأفا؛ فكيف مور أن يكون الاسم والسى واحداً ٤‏ مع أن الا 
عرض والسمى جسم . 

وأما ما ذكره من الحلف » فإن أحدنا إذا أراد أن يظبر ذلك من نفسه- 
ل يمكنه إلا بالعبارة عنه » فكيف يصح ما ذكرتموه ؟ ولو كان الأمس على 
هازعتيوه لكان نحن فى الله تعالى أن يكون عحدثاً فإن الحلف لا شاك. 
فى حدونه . ظ 

وما قولنا:(')بسم الله امن الرحي؛ فإنا إا تقرؤه لما لنافيه من اللطف » ٠٠‏ 
واه قد تعيدنا به . . 

وقول لبيد: إلى الحول نم اسم السلام علیکا » مجاز» وحن لا تتكر استعمال. 
الحازات . 

وقولم : ضرب زيد عمراً وطلقت زينب » فإنذلك إنما انصرف إلى السمى, 
لأن أحدنا أراد أن يصرفه إليه . 

فإن قيل: إن كلامنا فى الاسم » وما ذكرتمو هكلام فوالقسمية» قلنا : لافرق. 
بين الاسم والتسمية « ألا ترى أنه لا فرق بين أن يقول القائل : می فلان 
فلاناً نسمية حسنة » وبين أن يقول ماه (5) اما حستا » وهذا لو أثيت (44 
بأخدها ونق بالأخر تناقض الكلام 0 
00 نا عر اه كنال ف (؟) قوم .»م ق ص 
(۳) عى فلان فلاا » فى س )٤(‏ ثیت » فى ص 


اسدكاية أبىالمذ يل 
-وبض اللمثايلة 


تعلق الخحالفين 


بآيات 


من القرآن 


د 6846 س 

وهنا حكابة جرت بين بعضهم معشيخ من شيو خناء هذا موضعها. ومک . 

أن بعض المنابلة ناظر أيا المذيل فى هذه المسألة » فأخذ لوحا وكتب عليه: انه 
قال : أفتنكر أن يكون هذا هو الله وتدفع المحسوس ؟ فأخذ أبو المذيل الوح 
من يدة(١)‏ وكتب مجنيه: الله آخر » فقال للحنبلى أيهما الله إذن؟ فانقطم المدبر. 


وقد تعلقوا فى ذلك بآيات من القرآن » من جملنها » قوله تمالى: «الا له الخلق 
والأمر » قالوا : إنه تعالى فصل بين اللخلق والأمر » وفى ذلك دلالة على أن الأمر 
غير محاوق . 

ورانا أن ها اط لان عدر لفق لال عل لفاوق ان 
أو لاترى أنه تعالى فصل بين نبينا وبين غيره من الأنبياء عليهم السلام بقوله : 
« واذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن توح » ثم لامجب أن لا يكون 
بيا من الأنبياء » وكذلك فإنه فصل بين الفحشاءوالسكر ثم لامجب أن تتكون 1 
الفحشاء غير النكر » وأيضاً فإنه تعالى فصل بين الفاكهة والرمان بقوله : 
«فها فاىهة وتخل ورهان» ثم لايجب أن لأيكون الرمان من الاك 4 كذلك 
فى مسألتنا . 


فإن قيل : فا فائدة الفصل .؟ قلنا : قد يفصل لاتعطا للم وافتٹے کنو بن 
جبريل ومیکائیل وبين غيرهما من اللائكة ٤‏ بين نبينا وبين غيره 


من !لانبياء : 


فإن قیل. 55 بقصل لاختلاف الذ كورين » فرام هذا 
الفصل على أنه للتسظي؟ قلدا : لقيام الدلالة على أن الأمرمخلوق» ولثوله : «وكان' 
مر اله مفعولا » 0) ظ 


)0( ساقطة من س (۲) الأحزاب بام 


1 سس 

ومن جملة مايتعلقون به » قوله تعالى: «الرحمن عام القرآن خلق الانسان(١)»‏ 
الوا(" : إن هذا يدل على أن القرآن غير مخلوق لأنه وصف الانسان التق 
و يصف القرآن به . 

وجوابناعن ذلك » ليس يحب إذا وصف الله تعالى الانسان بأنه مخلوق 
أن لا يكون ماعدا الإنسان مخاوقا » فإن تخصيص الشىء بالذكر لا يدل على 
ماعداه . وبعد » فلو استدلانا تحن مهذه الآية لكنا أسعد حالا منک » ققد قال: 
« عام القرآن » والتعليي لا يتصور إلا فى الحدثات » وكذلك ققد قال : « عله 
البيان » والبيان فالرجع به إلى الدلالة » والدليل لا بد من أن يكون محدثا (۲ 
أو فى تقدير المادث . 

فإذا شت هذه الجلة اا عوك ار زر ا ساح 7 ْ 
فاعل أنه لا تنم وصفنا بأنه مخلوق 

وف الناس من أنكر ذلك تفال (*) . 

وخلافه لامخاو؛ إما أن يكونمن جهة العنى» وذلك تقد ۴ الكلامفية ؛ 
إما أن يكون خلاقاً من جهة العبارة » فيسل حدوث القر أن» ويقول : إن السميته. 
لوقا بوم جواز لوت عليه كا فى سائر الخلوقات » وذلك محال . 

والجواب» أنه ليس يحب فى الخلوقات أن تمو تكلهاء فإن الجادات مخاوقة. 
ومع ذلك فإن الوت مستحيل علا » وقد ألزمهم شيخنا أو على حو از الوت 


)١(‏ سورة الرمن 0 (۲) ساقطة من س 
(۴) حادثاً ‏ فى ص ` . )٤(‏ لاصالمء فى ١‏ 


() وخالف »› فى س : : (5) فقدم 2 فى س ١‏ 


سیو ب 
.على الوت لأنه مخلوق » بدليل قوله تعالى : « الذى خلق الوت والحياة »() 
.-فالتزموا ذلك » وتعلقوا فيه حبر يروى عن النى صل اله عليه وآ () وسل أنه 
قال : «يؤتى يوم القيامة بالوت على صورة كبش أملح فينادى بين أهل الجنة 
وأهلالنارء ويقال يا أهل الجنة ويا أهلالنار أتعرفونالوت؟ فيقولون لاء فيقال: 
هذا هو الوت » ثم يذج » وينادى يا أهل المنه خاود ولا موث » ويا أهل النار 
خلود ولا موت » ومن بلغ معه الكلام إلى هذا المد فإن الواجب أن يضرب 
عنه » ويطوى الكشح دونه : 

فإن قيل : ما أنكرتم أنما لا جوز وصف القرآن بأنه مخلوق لأن اعللق 
.هو الكذب »> ولمذا يقال : قصيدة مخاوقة ومختلقة إذا كانت مشتملة على 
أكاذيبوأباطيل» كذلك فقد قال تمالى: « ان هذا الا خلق الاوئين »27 .وقال: 

. < ان هذا الا اختلاق )(4) . 


وجوابنا عن ذلك » أن هذا لايصح, لأن املق إما هو التقدير » والخلوق 
.هو الفعل القدر بالغرض والداعى الطابق له على وجه لا يزيد عليه ولا ينقص 
.عنه لهذا تراهم يقولون: خلقت الأدم هل لى منه مطهرة أم لاءوقال المجاج: 
إف إذا وعدث وفيت » وإذا خلقت فريت » أى إذا قدرت قطعت » وكذلك 


لانت تقفرى ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفرى 


وكذلك فقد قال غيره: 
)١(‏ اللك م (۲) ساقطة من س 
9) الشمراء ١9‏ (4) سورة ص ۷ 


(©) قول فی س 


ل۷م — 
ولا عط بأيدى المالقين ولا دی الموالى إلا جيد الد( 


وهذه الججلة كلها دلالة على أن اللخلق إنما هو التقدير على ما تقول » وإذ 
كان هذا هكذا صح وصف القرآن بأنه مخلوق على ما ذكرناه . فأمال") قو 
قصيدة مخاوقه أو مختلقة")ء فليس الغرض به أمها كذلك فى نفسهاء بل اراد به 
وانوي إل ع ا و ا ر 
إلى غير قائلها » كذلك هينا . وطمذا فاو قدرنا أن تكون القصيدة مشتمله على 
الأواص والنواضى » لكان يصح وصفها بأنها مخاوقة ومختلقة » كا يصح وصنه 
بأنها مصنوعةومنحولة مع أنه لايتصور فيه الكذب والصدق(۴)ءلأن الكذب 
والصدق لا يدخلان فى الأوامر والنواهى وإعا يثبتان فى الأخبار وأما قوله 
تعالى : « إن هذا إلا خلق‌الاولين » فلاس المراد به الكذب على ما قالوه »وإبما 
هو قول منكرى البعث والنشور » الذين قالوا : هل تمن إلا كالأولين 

تمن مفى . 

وأما قوله تعالل : « ان هذا الا اختلاق » فإنه وإن أراد به الكذب 
يجازاً » فليس بحب أن لا يكون حتيقته ما قد ببناه » وأن لا يوصف به القرآن 
على العنى الذى يصح ويسل . 


فإن قيل: ما أنكرتم أن الللق إنما هو إيقاع الفمل على وجه الاختراع 
على ما يقوله شيو خم البنداديون ويحكى عن عباد بن سلمان الصيمرى ؟ قلنا : 
حم ع6 e % 7 500 ١‏ 3 0 5 
لا قل تقدم( 4 من أنهم كانوا يصعون الفعل القدر بالغفرض والداعى مقدرا( ( 
)١(‏ قالفى الاسان «مادة أطط» أطيط الرحال لذا ثثلعلييا الركبان » وأطت الإبل أطيطاً 
أنت تہاً أو ضعفاً ٠‏ وأطت السماء أى أن كثره ما فیا من الملائكة أثنلها » ولا يقرأ الفظ م 
قرآء مكارت فى التهيد للاقلاتق س ©8٠٠١‏ ( يذيط ) لأنه لا معى له فى هدا الموضم . 
(۲) وأما . فى س 0) و ؛ فس 
(:) فإنء فى س (5) ناقصة من س 


الكلام فى الق 
وااو 


RS 
علو » ولهذا كان المجاج يتملح : بای إذا وعدت وفيت » وإذا‎ 
. خلفت فريٽ‎ 

وأيضاء ف وکا ن كاذ كروه لم يصحوصف غير القديم تعالى بذلكءو كان(1) 
لا يصح قول تعالى(١)‏ « فتبارك الله أحسن الخالقين » وقد أنكر عباد حين 
سمع هذه الآبة أن يكون امراد به الحم » وقال : إن الياء والنون زائدتان(١)»‏ 
وذلك جهل منه باللغة وبمواضع الكلام . 


ولو أوع الناس بالكلام فى املق والخاوق » نکل 


فذهب شيخنا أبو على إلى أن اللا إما هو التقدير » والخاوق هو الفمل 
القدر بالغرض والداعى الطابق له على وجه لا يزيد عليه ولا ينقص عنه ©) م 
على م اختر ناة » وشو الصحيح من المذهب 


فيه واا , 


وأما يننا أأبو هاشم » وأبو عبد الله البصرى » فقد ذهبا إلى أن الخلوق 

فذهب أبو ائم إلى أن الخاق إعا هو الإرادة . 

وقال أبو عبد الله البصرى : بل هو الفكر » وقال: أولا ورود *) السمع 
والأذن بإطلاق هذه اللفظة على اله تعالى » وإلا ما كنا جوز إطلاقها عليه 
تعالى10 ) عقلا. 

وححته فى هذا الباب قول زهير : 


ولانت تفرى ما خاقت وبعض القوم يخاق ثم لا يذرى 


)١(‏ فكان » فى ص (؟) ناقسة من ص 
(0) نهدا زاندتان » فى س (4) ملنهء فى ص 
(0) ورد ء فى س 1 (5) محذوفة م س 


ج 
قالا:(١)‏ أثيت الخلق ون الفرى » فدل على أن الاق معنى على ما نقوله . 
والأصل فى الجواب عن ذلك » أن هذا غير جائز" على مذهبهما » لأن 

أبا هاشم لايجوز أن يحصل الاق ولاحصل الوق » وهكذا فان أبا عبد الله 

لايحوز حصول الفسكر ثم لا محصل الفعل . فإذاً إن دل ما أوردوه على فساد 

ما اخترناه » ليدان على فساد ما ذ كروه ؛ على أنا قد بينا أن مراد زهير يذلك » 

أنك(*) تقطه(*2 ما تقدر وفى: الناس من هو مخلاف ذلك » فلا مطعن 

على كلامنا . 


اوهد ذه الجلةإلى > عام الأدلة()الدالة على أن كلام الله تعالى لا يجوز 
أن يكون قدماً . 
فن جملة مايدل علىذلك» (7)هو أنه 3 كان كلام اللهتعالى9) قدا لوجب أن 
يكون مثلا لله تعالى لأن القدم صفة من صفات النفس » والاشتراك فى صنفة 
من صفات النفس يوجب الماثل » ولا مثل لله تعالى . 


3 فلو كان قدعاء لوجب أن يكون عالاً لذاته . قادراً لذاته »كالقديم ء' 
تعالی(۸) سواء ؛ لما قد ذ كرناء(*2 فما قبل أن الاشتراك فى صفة من صفات 
النفس يوجب الاشتراك فى سائر صفات النفس » ومعلوم خلافه . 


وأيضاً » فإن العدم مستحيل على القديم تعالى0٠')‏ » فا و كان الكلام قدي 


)١(‏ قالوا » فی | (۲) جارء فى س 
(۳) وهكذا فإن » فى مس (؛) آنه » فى س 
مه يقم ؛ فى ص )١(‏ الدلالة » فى ص 
)۷( العمارة فى ص »هو أن كلام الله لو کان 

(4) محذوفة من س (5) ذكرتاء فی ص 


مسن © © © لد 


. لما جاز أن يعدم » ومعلوم أنه لا يمسكن وقوعه على حد يعادبه » إلا إذا وجد 
حرف عند عدم حرف ؛ يبين ماذ كر ناه ويوضحه » أن أحدنا إذا قال : الجد لي 
فإنه لا بد من أن يقوم حال وجود اللام الطمزة » وحال وجود الجاء اللام » 
وحال وجود ليم والدال اللام والحاء»حتى لايلتيس الجد بالمدحءوالمدح بالدمح» 
ومعاوم أن ما هذا سبيله لا يجوز أن يكون قدعاً . 


وأيضاً » فإن كلامه عز وجل لا يخلو ؛ إما أن يكون مثلا لكلامنا » أولا . 
فإن كان مثلا لكلامنا » فلا( جوز أن يكون قدعا » لأن المثلين لا جوز 
افتراقهما(") فى قدم ولا حدوث . وإذاكان خالا لكلامنا فلا يعقل ؛ لأن 
الكلام هو هذا الذى نسمعه » فلو جاز أن يكون فى الغائب كلام مخالف 
لا نسمعه فما بيننا » لجاز أن يكون هناك لون آ خر مخالف هذه الألوان ء ولجاز 
أن يكون هناك معان آخر قدعة مخائفة لهذه العانى » وذلك محال . 


ا ¢ فإنه تعالى(؟) قد من على رسوله مومى عليه السلاء(؟) بقوله : 
٠‏ امى اصطفيتك على الناس برسالاتى ويكلامى » (°) فالامتنان لا يقع إلا 
بالحدث دون القد.ريم 8 


وأيضاء فإنا قول طم :' ما تقولون فعا نتأوه و لسمعه ف الحاريب ونکتبه 
فى الصاحف ؟ أفتقولون : إنه كلام الله تعالى ؟ فإن قالوا : لا فقد انسلخوا عن ٠‏ 
الدين وخلموا ربقة الاسلام عن أعناقمم") » وأخرجوا كلام الله تعالى(؟) 
ُن أن ج الرجوع إليه فى الأحكام وعييز املال من الخرام » وردوا على الله 


(۱) لاء فی س (۲) افراقپا » فی ص 
(۳) محذوفة من | )٤(‏ عذوقة من | 
(ه) الأعراف ٠١١‏ (5) عنتهم » فى ] 


(۷) حذوفة من ص 


ل ووم س 


قوله : « وان أحد من الشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله » )١(‏ 
وعلى "١‏ النى صل الله عليه و5له0؟) قوله «إنى تاركفيي الثقلين ماإن سکم ا 
ان تضلوا من بعدى أبدا كتاب الله وعترنى أهل يبت »(4) فإن هذا هو التروك 
فا بيننا دون ماهو قام بذات البارى . فإن قالوا : نعم » ولا بد همم من ذلك» 

فلا شك فى حدوثه . 


فإن قالوا: إن محصيل مذهبئا فى ذلك هو أن هذا حكاية كلام الله تعالى . . 


قلنا: إن0*) هذا مخلاف ما عليه الأمة ؛ وعلى أنه كان يحب أن يكون 
غدناء لآن المكاة في أن مكرن هن عي طشك و 
لامحوزأن7) يشتمل على القدم والمحدث . 


فإن قالوا : إن هذا عبارة كلام اله تعالى» قلنا لمم : إن العبارة أا يجب . 
تكون من جنس العبر عنه » خاصة إذاكانا كلامين » وذلك يقتضى حدوثه 
على ما نقوله ؛ فبذه جملة الكلام فى أنه تعالى لا جوز أن يكون متكا ٠‏ 
بكلام قدم . ش ش 


وإذقد عرفت ذلك(7), فاع أن(4)فى الناس من ذهب إلى أنه تعالى(5) 


)١(‏ التوبة ١‏ (۲) وعن ء فی س 

(۴) وسلم »فى ص 

(4) فى مسند ابن حتبل ه اتی تارك فيكم الثقلين أحدهما أ كبر من الآخر » كتاب 
الله حبلمدود من السماء إلى الأرضء وعترتى أهل بيق» وانهما أن يفترقاحق برداعلىالحموش» 

(0) #ذوفة من ص () ما بين التوسين محذوف من س 

(۷) هذا » ق ص . (۸) من » فى ص 

)٩(‏ نأقصة من س 


o‏ دم ا 

متك اذاته» وهو تمدبن عيسى الملقب بالبرغوث'١2؛‏ والذى يد على فساد مذعبه 

ا اک با بيناه إذا كان فاعل الكلام لا أن له بكونة 
کذلات حالا » فن ثبت الله تعالى0" ) متکلا لذاته ققد أخرحه عن کو نه متكلما 

أصلا » وصارالحال في هكالحال فیا إذا قلنا إنه تعالى قادرلذته عالم اذاه » فک أن 

ذلك يقتضى ننى القدرة والعلى عن الله تعالى » وإن كان لا يفيد خروجه عن 

كونه عاناً قادرا » لما کان لیام بكونه عالاً حال » وللقادربكونه قادراً حال ؛ 

كذلك فى مسألينا . 


ويدل على ذلك أيضاً » هو أنه لو كان متكلاً ا وجب أن کون 
Ue‏ بسائر ضروب الكلام وأجناسه » لأنٍ ضروب الكلام وأجناسه غير 
مقصورة على بعض التکامین دون بعض ؛ کا فى كونه عالاً » فإنه لما کان 
عا لذاته » وكانت المغلومات غير مقصورة » وجب أن يكون عالا بسار 
المعاومات ؛ فكان يحب أن يكون متكلماً بالحسنى والرفث والكذب » وأن 
يكون شام لنفسه ومثنياً على نفسه سوء الثناء » تعالى الله عن ذلك ؛ ولوجب 7 
أن يكون عبرا عن كل" ما يصح الأخبار عنه » والعلوم خلافه » فإنه تعالى 
قال : « منهم من قصصنا عليك ومنهم هن ثم نقصص عليك » . 


وأيضا » فاو كان القديم تعالى متكاماً لذاته لوجب أن يكون مكلما لذاته » 
لأن الكل إما يكون مكاما ما به يكون مبكاءاً > وذلك يوجب أن کین 
الله تعالى قد کم الخاوقين أجمع جهرة » وذلك محال » وما أدى إليه وبقتضيه 
جا أن يكون علا . : 


(۱) وتنسب اليه البرغوثية إحدى فرق النجارية ٠‏ وقد ورد ذكرها فما سيق ٠‏ 
(؟) ناقصة من ص (؟) ناقصة من | 
(4) ولوجب أيضاً » فى ص 


E 

فإن قيل : الس أنه تعالى قادر لذانه('عال» لذاته » م لا يجب أن يكون 

معاماً إذاته مقدراً لذانه» فبلاجاز أن يكونمتكامااذاندولا يكون7')مكلماً اذاته. 

وجوابناعن ذلك » أن هذا لايصح » لأناقد إحترزنا عن ذلك بقولنا : إنه إلا 

يكون مكلماً بما به يكون متكلماً » وليس كذلك هنا ء لأن القدر إنما يكون 

مقدراً مخلق") القدرة  44(‏ والعل إا EE‏ مخلق لعل » ولم ينبت أنه 
خالق الل والقدرة لذاته » ففسد قياس أحدها على الأخر . 


فإن قبل : إا يجوز فى اکل أن يكون كاذباً إذا لم ثبت کو نه صادقا ا 
لذاته » وقد ثبت کون القديم تعالى صادثاً اذاته فاستحال عليه(*) التكذب » 
وصار الحال فی كالحال فيا تقوله فى كونه حياً أنه يصحح كونه جاهلا ونما 
يصحح ذلك بشرط أن لا يكون عالاً اذاته »كذلك (1) ههنا . وجوابنا عن 
ذلك» أن الدليل قد دلنا على أنه تعالى عالم لذاته فاستحال كو ندجاهلا » ول يثبت 
ذلك فى كونه صادقاً » فصح قولنا أنه تعالى لو كان متكلما .اذاته (") لم يكن 
بأن يكون صادةا لذاته أولل من أن يكو ن كاذبلذاته . 


فإن قيل : إنه بأن يكون صادقاً لذاته أولى » لأنه أخبر عن أشياء وكان 
كا أخبر » قلنا: وما تلك الأشياء ؟ قالوا:() خلقه السموات والأرضين » فد قال 
تعالى () : « ولقد خلقنا السموات والارض ۰( وكانكا أخبر » قلنا : الس قد 
قال ذلك فما لم بزل وم يخلق السموات والأرضين » فهلا حكتم عليه بالكذب 


)١(‏ وعالم »فى ض 0) ولا جوز » فى س 
(0) خلق .: فى ا (4) القدر ء فى [ 
(ه) فيه¿ فى ؤم ` (5) فكذلك » فى س 
(۷) محذوفة من [ (۸) قال ء فی ؟ 


(9) محذوفة من ص )٠(‏ سورةق ۲۸ 


ابوه س 


وأيضاً فاأنكر م أن يكو نغرضه بقوله : «ولقدخلقنا السمواتوالارض» 
موات وأرضين 1 مخاقها بعد» فيكون كاذياً على ماقاناه » تعالى الله عن ذلك . 


علواً كبيراً . 


وبعد » فلو كان الله تعالی متكاماً لذاته » لكان تحب أن يكون قائلا فيا 
بزل :  :‏ انا أرسلنا نوخا الى قوم »(۱) وان یکن قد أرسل » وملك 
عاداً وبموداً وان لم يكن قد أهلك . 


فإن قيل : ما اتک رتم أن الواد بقوله تعالى: + انا ارسلنا نوخا ألى قومه » 
0 وأنه «اهلك 227611 أى سبك عاد » جريا على طريقة أهل الاغة > 

مهم يذ كرون لفط اللنى ويريدون به الاستقبالنحو قوله تعالى «ونادى اصحايه . 
الجنه اصحاب النار 4(6) ٠‏ وجوابناعن ذلك » أن الإرادة والسكراهة إنماي ران 
فى صفات الأفمال » فأما فى صفات(7*) الذات فلا » وعندك (7) أن كونه 
متكلماً من 'ضفات الات :فن يصير كونه عخبراً عا مغی کونه را 
عما يستقبل بالإرادة ؟ وبعد » فاو كان المراد بقوله تعالى « انا أرسلنا توحا » 
أى سنرسل » لكان يحب أن لا تتفير فائدته الأن وق يكون غرضه » وأنه 


أدسل توح ل » وذلكڭ نه كاذياً 
و يقتضى 


فإن فيل د تقولون : إن العم بأن الشبىء سيو جد عل بوجوده می 
وجد »فلا جاز أن يكون الإخبار”") بأن الىء حكن تراس E‏ 
. كان ٠‏ وجوابنا أنه لا يصح قياس أحدها على الآخر » لأن الدلالة قد دحي 


)00( نوح١‏ (؟) ما بين الرقين ناقص من ص (e)‏ الحم 0 
)£( الأعراف 5 (0) صفة » فى س 
(5) وعفده ء فى ص (۷) عن » فى ص 


ل ه6هم ب 


أن العم بأن الشبىء سيوجد » علم بوجوده متى وجد » وأن العلوم يتغير لا العم » 
ول يتم مثل تلك الدلالة هبنا » بل قد عاهنا أن امبر الموضوع للدلالة على الاضى 
غير امير الموضوع للدلالة على الاستقبال » كا أن صيفة اللحيرفى الل مخالفة(1) 
لصينة الأمر » فافترقا . 


ومن ۳ خالف فى هذا الباب فقد تعلق بأن قال : لولم يكن القديم تعالى 
متكا فما ل بزل » لكان يجب أن يكون أخرس أو سا كتا , كا فى الشاهد 
فإن () أحدنا إذا لم يكن متكلماً يحب أن يكون على أحد هذين الوجمين . 


وربما بوردون هذا ۶ على وجه آخر » فيقولون : قد ثبت أنه تعالى حى » 
فيجب أن لا مخرج عن كو نه متكا إلا إلى ضد هذه الصفة » وضد الكلام هو 
الرس والسكوت » فيجب أن يكون أخرس أو سا كتا » وفى علنا باستحالة 
أن كوك ا تال مسومو ف ازن والسكوت وال كل أن لا امن أن 
يكون متكلاً لذاته على ما قلناه . يبين ذلك أن الى لا يخاو عن الصفة . وضدها. ' 
لأن خلوه عن الصفتين كحصوله عليبما ٠‏ فسا لا يجوز أن يحصل على حالتين 
ضدين ‏ كذلك لا يحوز أن مخاو عنما جميماً . وإتما جمعنا بين اللاو والاجماع » ٠‏ 
لأن بعد أحدها فى العقل كبعد الآخر . 


وريما أ كدوا ذلك (6)بالحل واستحالة(*) خلوه من ال كوان . 
وجوابنا عن ذلك » ما تريدون بولک أنه تعالى لولم يكن متكلماً فما لم 
بزل لوجب أن يكون أخرس أوسا کت ؟ أتريدون به أنه لولم يكن متكدا » ْ 


)١(‏ حالف ء فى 8 .. (؟) س + ف س 
(؟) ان » فی ص (4) محذوفة من س 
:)ما بين الرقين ء ,أن المعل وأشامه »ف س 


س ا س 


مع تة أن يكون متكلماً أو مع استحالة () أن يكون (' ذلك فيه ؟ فان 
أن دم به مع الاستحالة فلا يصح » وإلا كان يحب أن تكون الجادات كلها 
سا كين خرسا » والمعلوم خلافه. 

وإن أردتم به مع الصحة » فن أين ثبت لسك سعة هذه الصفة على الله تعالى 
فيال بزل » وكيف يصح أن يكون متكا فما لم يزل » مع أن انکر ليس إلا 
فاعل الكلام؛ فإن قالوا: لأأنه حاصل على هذه الصفة فما لا إزال » ولولا ها 
فيا لم يذل » وإلأكان لا حصل عليها الآن » كا فى كو نه عالماء فإنه لمأكان عا 
الآن وجب مه أن يكون عالا فما لم بزل . 

و بسهما » ول صار صار کو نه متكلءا(") بأن يكون(؟) 

مردوداً إلى كونه عا » أولى من أن برد إلى کو نه فاعلا ؟ 

فإن قالوا : لأن كل واحدة من الصفتين مستحقة للذات . 

قلنا : وفى هذا خولفتم » وفيه وقم التزاع » فكيف يصحهذا الاستدالال ؟ 
ثم يقال هم : إن أحدنا إذا م يكن نطاء تإعااضب أن يكوك ان از 
سا كنا لأنه متك بأل ومق 7 لم يستعمل تلك الآلة فی الكلا م کان ساكع . 
ومتى لته » فة من رطوبة مفرّطة أو جفاف مفرط كان خرس »> والقدرم 
تعالى متكلم لا بآله » فلا يصح قياس أحدها. على الآخر » هذا هو الجواب 


وأما الجواب عن الثانى» فإنا تقول للم : قول إن اللى لا يخلو عن 


)١(‏ محذوف من س (۲) محذوف من س 
(۲) مق »فى س 


578 
الثىء وعن‌ضدہ ليس(١)‏ يصح » لأنا قد ذ كرنا أ نالواحد منا مم( صح کو نه 
ا بتعسرفات الناس فى الأسواق قد لا بريدها ولا يكرهها » فقد خلا 
عن الصفة وضدها » وأما ما قالوه من أن خلوه عن الصفتين كحصوله علهما » 
فإن ذلك جمم بين أصرين من غير علة جامعة » وأما قياسهم ذلك على الجوهر 
والكون » فلا وجه له » لأن ذلك إنما وجب فى الجوهر والكون عندنا ءلأن 

وجود أحدها") مضمن بوجود9؟) الآخر » ولس كذلك فى مسألتنا . 


غل أ نهنا ا فى عل أن اطرس باكر هدان لكام ولق 
كذلك » فإن الكلام لا ضد له من جنسه ولا من غير جنسه ؛ أما من جنسه 
فلا ن الذى يشتبه الحال فيه ليس إلا أن يقال : إن الراء مضاد للزاى لاستحالة 
اجماعبماويمك ن أن ممل الوجه فى (4) استحالة اجماعبماشىء آخرسوى تضادهاء 
وهو أن كل حرف من الحروف لا مخرج إلا من خرج مخصوص » فإذا أمكن 
أن يرجع باستحالة اجماعهما إلى ما ذ كرناه » لم يمكن الدلالة ذه الطريقة 
على تضادها . 


مين ذلك» أن استحالة اجتماع الشيثين إنما يدلعلى تضادها إذا كا زلا يكون 
لتلك الاستحالة وجه سوى التضاد » فأما إذا كان هناك وجه آآخر(*) فلا ؛ 
وعلى هذا فإنك تمل استحالة حصول الجوهرين فى جهة واحدة على ماثلهما » 
وأما من غير جنسه » فلا شك أن الذى يشتبه فيه الخال ليس الا امرس 
والسكوت » وذلك لا يجوز أن يكون ضداً للكلام » لأن امرجم بالحرس إلى 


)١(‏ فلس » فى ص (؟) ما بين اأرقین » علمه فس 
(۴) مأ .بين الفوسين » يتضمن وجود » فى ص 
)٤(‏ ما بين الرقين ساقط من | (ه ) ساقطة من | 


OA —‏ عم 


فساد يلحق آلة الكلام من رطوبة مفرطة أو جفاف مفرط » والرطوبة والييس 
ما لا يضادان الكلام » ولهذا يصح فى اكلام أن جام الرطوبة عرة واليس. 
e‏ ى ؛ والرجع بالسكوت إلى تسكين آلة الكلام حال القسدرة(١)‏ عليهء 
والسكونضدا ركةوا مرك ةخالفةالتكلام»فلايجو زأن يكون ضداًللكلام » لأن 
الثىء الواحد لا جوز أن يكون ضداً لشيئين محختلفين لسا بضدين ؛ وها 3 
فاو كان المرس والسكوت يضادان الكلام » لكان جب٠‏ استحالة أن يوجد 
الله الكلام فى لسان الأخرس والساكت »ء وقد عرف خلافه . 


ورا قال هؤلاء الأشعرية الذين أثبتوا كلام الله تعالى معنى قدا قات 
بذاته : لولم يكن متشكلما بكلام قديم لكان لابد من أن يكؤن متكا كلام 
محدث» وذلك الكلام الحدث لايخاو إما أن يكون حالافيه أو فغيره » أزلا 
فى محل ؛ والأقسام كلها باطلة »فل ين إلا أن يكون متكا بكلام تدم 
على مانقوله . 


وجوابناء أن من حق القسمة أن تكون مشتملة على مذهب الصم » 
وليست هذه القسمة كذلك » فإن هنا قسمة قد أخلات بها » وهو أنه لا جوز 
أن يكون متكلما اذانه فلا يصح : 

فإن قالوا : تلك القسمة لا إشكال ففسادها » فا و کان متتكلم لذانه لكان 
يجب أن يكون متكلماً بسائر ضروب الكلام وأجناسه » وذلك محال . قلنا : 
ول وجب ذلاك ؟ أو لست قد أثبته متكا بکلام قديم» ولم يكن يازمك9©) 
أن يكون متتكاما بسائر ضروب الكلام وأجناسه »فهلاجاز أن يكون متكا 


)١(‏ قدرته »فى س (؟) يوجب › ىس 


(r)‏ للزمكم “قا ص 


a‏ 00% لحب 
لذاته وإن لم يحب ذلك فيه ؛ وأيضاء فل لامجوز أن يكون متكلماً بسائر ضروب 
الثناء» تعالى الله عن ذلك » وهذا كله ما يجوزونه : 


شم يقال لم : لم لا يجوز أن يكون متكلما بكلام محدث حال فيه ؟ 


فإن قالوا : لأنه لو صح حاول السكلام الحدث فيه لصح حاول غيره من 
المعالى فيه » وذلك مستحيل . قلنالهم : أو لفن ا عند أن تله 
القدرة والعلم والحياة وليس وجب ذلك حة أن حلة سائر المعانى » فهل جاز مثله 
فى مسالتنا؟ 


ومتى قالوا : ا ل ب4 
قانا : لجوزوا فى الكلام الحدث مثله 


ويقاللم : إلايحوز أن يكون متكلما بكلام موجود لای حل ؟ فإن قالوا : 
لأن الحدث لا يصح حاوله إلا ى محل » قلنا : إن هذاباطل بالجواهر.فقدوجدت 
لافى محل مم( حدوتها : 

فإن قالوا : كلامه من صفته » والصفة لا تقوم إلا بعوصو ف( قلنا : لقم 
ذلك؟ ولا يحدون إلى تصحيح ذلك سبيلا . 

ويقال لم : ل لا يجوز أن يكون متكلماً يكلام محدث موجود فى غيره ؟ 

فإن قالوا : لأن ذلك يوجب أن يكون ذلك الغير لمك به دونه » قيل له : و 


)١(‏ ومثياً »فى ص (۲) على »ىقرا ص 
(9)لموصوف › فی ص 


.84ت پټ 

ل ا يشبق لل 
مئه ك a‏ اه م لبس 0 
ا ل : 

ثم نقلب عليهم هذه القصة فى الكلام القدريم فيقال م0 : ماهو قولم 
خيه ؟ أتقولون إنه حال فيه تعالى » أو فى غيره » أو لاف محل ؟ وأى ذلك 
اختاروه(؟) فهو اختيارنا فىالكلام الحدث » وهذا منطريق الجدل» وإ ن كان 
'للذهب فى هذا الباب ماقد أونحناه فما تقدم . 

وما يذ كروثه فى هذا البابقوله تعالى : «أما مره اذا اراد شيعا ان يقول له 
کن فيكون»7)» ويقولون : لولم يكنهذا «الكن» قد يالو جب أن يکون عد » 
فكان لا بحدث إلا بكن اک ¢ والكلام ف ذلك اجيم فيه 1 
فيتسلسل إلى مالا اة( ل له. 

وجوابنا » ماهذا الذى توجبون قدمه ؟ أهو هذا المركب من الكاف 
والنون » أوغيره ؛ فإن قالوا :هو الذى يركب من هذين المرفين » ققد أحالوا » 
ولا شك فى حدوثه » فسكيف يلتبس الحال فى ذلك وأحدما يتقدم على الآخر 
ويعدم عند وجوده » ويمكننا الإنيان مثله » وکل هذه الوجوه ما یقدح فى قدمه 


بويدل على حدوثه . 


)١(‏ وجپ » فی ص (۲) أن هذا » فى س 
(۳) ساقطة من س (4) اختاره » فى ص 
(4) سورة يس > () اء فقس )١(‏ اذ لاء فی س 


إ۵ س 
فإن ١‏ : لابل الذى أوجبنا فيه القدم هو المعنى القائم بذاته . قان() : 
لس ف الأنة مايدل على ذلك العنى فاا عن أبدل عل دصلوثه أو قدمهع 
فسقط تعلقهم به . 


أميقاللهم:0 إن « كن»لايؤثر فى كينو نةثىء أصلا ء»إذ وأثر ا 
سواء کان" من جهتنا أو من جبة الله تعالى » فإن الؤثرات لا تتاف سب 
اختلاف الفاعلين . ألا ترى أن الحركة لما كانت مؤثرة فى كون الجسم متعر کا 
لم مختلف نسب اختلاف الفاعلين » كذلك كان يحب هنا » ومعاوم آنا وإن 
أ كثرنامن قول دكن » لم محصل به شيئا . 

وبعد » فاو استدلانا مهذه الآنة لكنا أسعد حال من ؛ انق ا سه 
« أن » » وهذه الافظة إذا دخلت على الفعل المضارع أفادت الاستقبال » وذلك 
يقتغى حدوثه ؛ وكا أن فى الأب دليل على حدوث «كن» ».ففيها دليل(*) على 
حدوث الإرادة » لأن لفظة « إذا » » إذا دخلت على الفعل فى الماضى أفادته(3) 
الاستقبال . وبعد » فإنه تعالىعقب « كن» بالمكون » ومايعقبه الحدث لاحوز 
أن يكون قدي » لأن من حق القديم أن يتقدم على ما ليس بقديم با لو قدر 
تقديرالأوقات لكانت بلا حصر » ففسد تعلقهم بهذ الآبة من سائر الوجود . 


تم الغرض بهذه الابة وما تحرى مجراها إعا هو الدلالة على سرعة استتجابة 
الأشياء له من غير امتناع » ونظيرها من كتاب الله تعالى قول تعالى :۰ فقا نها 
وللارض اتينا طوعا أو كرها » ومن كلامبم » قول الشاعر : 

)١(‏ فاته » ف ص (۲) يقال »ف ا 

(۴) أ کان »فى ص (:) عاف ذلك » فى س 

(o}‏ دلالة ۽ ف ص 

(د) أفادت ذه . فى ص . انظر ما أورده ااتلاتى حول هذه اجه فى اليد س 74١‏ 


ا لت الأسرل اه ( 


د 58م — 


وقالت() له العينان سمعاً وطاعة EEE TEY‏ 
فإن الفرض ليس إلا سرعة استجابة الدمع له . 


واعل ألم ندم ان المذيل7' أنه تعالى إذا أزاد الإحداث » 
-فإنه إا بحدثه بقوله كن » وهذه طريقته فى الإعادة والإفناء » لكنه لس 
يازمه ما يقوله هؤلاء الخبرة بأنه2؟) كان حب أن لايمكنه إحداث كن إلا بكن 
ار ثم كذلك فلا ينقطع » لأن غرضه بذلك أنه تعالى) إذا أراد فعلا من 
الأفمال فإنما يفعله بأنيقول له(*) هذا القول لا أنه لايقدر على إحداثه إلا بهذه 
الطريقة ؛ وصار ال مال فيه كالمال فى أحدنا إذا قال : عطيق لمن زارف درم » 
فك أنه لايقتضى ذلك أن يعطى كل من زاره » وإما يقتضى أنه إن أعطى فَإنما 
بعطى هذا القدر كذلك فى مسألتنا . وكذلك7) فلو قال : تعظيمى ان دخل 
على القيام »فكا أن ذلك لايقتضى أن يقوم لكلمن دخل عليه» وإعا يقتضى 
أن إن عفل فإها يمل مذ القدرء ذلك فى مسال . 


ماقاله رجه الله فبذا هو العذر فما(5) ذ كره » غير أن طريقته هذه غير 
مرضية » فاو كان لن أثر فى الأحداث » لكان لايتغير حسب اختلاف 


سن 


الفاعلين له» ب لكان يجب أن یور » سواء فعاناه أوفعله الله تعالى» ومعاوم خلافه ؛ 


)١(‏ فقالك ء فى ص 1 ش 

(۲) قال أبو الحذيل : إن كلة كن هى اتعبير النهاى عن الإرادة الإلرية » وأنكر قدم 
كن التصلة بالموجودات » وفصل بين أرادة قديمة هى الذات » وإرادة حادثة متعافة الات 
.و يدعبا بكامة كن ٠‏ . 

(؟) من أنه » فى س (؛) ساقطة من ٠م‏ (5) ناقصة من ص 

(5) وهكذا » فى ص (۷) ما بين الرقين محذوف من س 

(۸) فما » فى ص (5) ما ؛ فى ص 


سے e6‏ سس 
خصح لك أن هذه الطريقة غيرمستقيمة » وأن الصحيح فى هذا الباب هوأنه تعال 
إا حدث مانحدثه بكونه قادراً على مانقوله ؛ فهذه جملة0) مامحب أن(1) عصل 
فى هذا الباب . 


الكلام فى النبوات 
ووجه اتصاله يباب العدل » هو أنه كلام فى أنه تعالى إذا ع أن صلاحنا 
واجب عليه . ومن المدل() أن لا مخل عا هو واجب عليه . 


وقدبدأ رحمه الله » بالدلالة على نبوة تمد صل الله عليه "و على 5 له و 
لا كان هو القصود بالباب . وقبل الشروع فى ذلك نذكر الحلاف فيه » 
وعهد قاعدة تكون توطية للباب » وجواباً للمخالف . 

واعل » أن الخااف فى هذا الباب جماعة من البراهمة الذين يثبتون الصانع 
بتوحيده وعدله ويذكرون النبوات » ويقولون : إن ماألى به الأنبياء؛ نح وأفمال 
الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود » وأعال الحح حو التلبية والهرولة 
ورى الجر والطواف » كلها مستقبحة من جبة(" المقل منكرة » لأن كل 
عاقل يستقبح بکال عقله ذلك ويذكره » فيجب أن ترد ولا تقبل . 


ورعا قالوا : إن ما أنى به الأنبياء لا يخلو ؛ إما أن يكون موائقاً للعقل فى 
العقل غنية عنه وكفاية » أو مخالقاً له » وذلك ما يوجب أن يرد عليهم وأن(5) 


لا يقبل منهم . 
(١)_ساقطة‏ من ص (۲) أنه » فى ص 
(۳) محذوقة من ١‏ (:) المألة »فى س 


(ه) طريق »قا ص 3ن ناقعة من ص 


البراهمه 


عت at:‏ - 
ورا قالوا : إنه تعالى إذا بعث إلينا رسولا فلابد من أن يظهر عليه عل 
معجراً دالا على نبوته ليكون قرقاً بینه وبين المتنبى » ولا يمكننا أن يز بين 
المعجز واميلة بوجه » لأنه مامن معجز إلا ويحوز أن يكون من باب الشعوذة 
وخفة اليد وماجرى مجراها » فيجب أن لا يقبل قوم ويعتمد على العقول : 


والأصل فى هذا الباب أن نقول : إنه قد تقرر فى عقل كل عاقل وجوب 
دفم الضرر عن النفس » وثبت أيضاً أها ينعو إل الؤاجب ويصرف عن 
القبيح فإنه واجب لا عالة » وما يصرف عن الواجب:ويدعو إلى القبيح فهو 
قبيح لا محالة ؛ إذا صح هذا » وكنا جوز أن يكون فى الأفعال ما إذا فعلناه كنا 
. عند ذلكأ قرب إلى أداء الواجبات واجتناب المقبحات » وفيها ما إذا فعاناه كنا 
بالمكس من ذلك » ولم يكن فى قوة العقل ما يعرف به ذلك ويفصل بين ماهو ٠‏ 
مصلحة ولطف وبين مالا يكون كذلك » فلا بد من أن يعرفنا الله تعالى حال 
هذه الأفعالى لا يكون عائداً بالنقص علىغرضه بالتكيف . وإذا كان لايمكن 
تعريفنا ذلك إلا بأن يبعث إلينا رسولا مؤيداً بم معز" دال على صدقه 
فلا بد من أن يفعل ذلك » ولاحوز له الإخلال به » ولهذه الجلة قالمشايخنا: إن 
البثة متى حسنت وجبت » على معنى أنها متى ل تجب قببحت لا محالة » وأنها. 
كالثواب فىهذا الباب» فبو أيضاً ما لاينفصل حسنه عن الوجوب؛ فبذا فصل. 

ضل ہی () 

وهو (4) أن تع أن الأفعال ما من شىء .مها إلا ومجوز أن يقع على وجه 
فيحسن » وعلى خلاف ذلك الوجه فيقبح » وأما أن حك على فمل من الأفمال 
بالقبح والحسن بمجرده » فلا . إذا اثبت هذان الأصلان بطل قول من قال: إن 


)١(‏ ساقطة من سس" (۲) المىجر » فى ص 
(؟) وفصل ء فى ١‏ (؛) هو » فی | 


ا 
دؤلاء الرسل إن أتوا ما فى العقل فى العقل كفاية عنهم » وإن أتوا مخلافه(1؟ 
د ن قوم فردوما علبهم غير مقبول منبم ا 
واخأل ما قاناه » لا يكون إلا تفصيل ما تقرر جماته فى المقل ؛ فقد ذ كرنا أن 
وجوب ا N,‏ متقرران فى اقل ء إلا أنالما لم مکنا أن نعل 
عقلا أن هذا الفعل مصماحة وذلك مفسدة » بعث الله تعالى إلينا اسل ليعرفونا . 
ذلك من حال هذه الأفعال » فيكونوا قد جاؤوا بتقربر ما قد ركبه اللہ تعالل فى 
عقوا # تفيل ما قد تقرر(") فما » وصار الخال فى ذلك كالخال فى الأطباء. 
إذا قالوا إن هذا البقل ينفع وذلك يضر 7" وكناقد عانا قبل ذلك أن دفم 
الضرر عن النفس واجب » وجرالتفم الى النفس حسن » فككا لا يكون والمال. 
م قلناه قد أتوا بشىء غالف لامقل ء فكذلك حال دؤلاء الرس 


يبين ما ذكرناه » أن اختلاف الطريق لا:4) يقدحفى حصول ما يكون. 
طريماً إليه » فسواء عاءنا عقلا أن هذا الفمل مصلحة وذلك مفسدة » أو عاناه 


ممما » فإنا فى الخالين جميعاً نمل وجوب هذا وقبح ذلك(*) . 


يزيد ماذكرناه وضوحاً » أنه إذا کان" تقرر فى عقولنا وجوب دفم 
الضرر عن النفس معلوماً کان أو مظالوما » ثم أخيرنا مخبر بأن "2 فى الطريق 
سبعاً » فإنا نمل وجوب الاجتناب من ساوك ذلك الطريق » ثم لايقال أنه إذ أ 


(1) با اه 3 ف ص (۲ ( قرراه ¢ » 
(r)‏ اضر ب « « )+( مرا لا ۾ رر 
(ه) هذا ء فی ؟ (U‏ أن ۽ ف ص 


(۷) ناقصة من س 


| س 
با فى العقل فى العقل كفابة عنه » وإن ألى مخلافه فيجب الرد عليه فكذلاك. 
المال فى ما أنى به الرسل » فبطل ما قالوه أولا . 


وأما ما ذكروه ثانياً » من أن هذه الأفاعي ل كلها قبيحة(21 فى العقل فأ بعد» 
لأنا قد ذكرنا أن جرد الفعل لا يمكن أن حك عليه بالقبح ا 
سألنا سائل عن‌القيام هل يقبح أم لاء فإنه ما لاعكننا إطلاق القول فى الجواب 
عن ذلك » والواجب17) أن د فقول إن حمل فيه فرش ومر عوسائر 
وجوه القبح حسن > وإلا كان قبيحاً هذا وإذا كان ؛ هكذا وکنا قد علا 
بقول الرسولالصدق بالمعجن(؛) أن لنا فىهذه الأفعال مصالح وألطافافكين(*) 
جوز أن حك فبها بالقبح » يبين ذلك ويوضحه » أنا نستحسن القيام فى كثير من 
المالات محوأن يكون ا اف ان يتضمن غرضاً من الأغراض » وكذلك 
القعود إذا تضمن اننظار الرفيق » وكذلك الركوع والسجود والثى والكلام 
والطواف وغير ذلك » فا من شىء من هذه الأفاعيل إلا ولها وجه فى الحسن 
إذا تعلق به أدنى غرض » فإذا كان بحسن منا الطواق7) حول البيت لننظر 
هل اشترم أم لاء وهذا غرض حقير » فكيف لا حسن الطواف حول بوت 
الله تعالى وقد نضمن من المصاحة واللطف ما قد قامت به الدلالة » وهكذا فإذا 
كنا ری صيداً مع أن النفع فيه سير » ثم تستحسن المرواة إليه كيلا ينفات 
فكيف لاتستحسن فى أعمال المج ؟ وقد عل 9" الله فيا" من الصالم ماقد 
أظهره على لسان رسوله صلى الله عليه وس( . 


س 


. مستقبحة » فى ص (0) بل اواب » فی س‎ )١( 
« « > اذا مهمه (؛) الممحزات‎ )۲( 
کف + « « (5) الضواف مثلا » فى ص‎ )0( 


(۷) فى صء أن سبحاله انا فبه (4) محذوفة من س 


ا oY‏ س 

فدل عل أن ماقالوم فىهذا الباب ما للا وجه له . وايسلأحد أن يمول :کان 
تحب أن لا يتغير الال فى هذه الأعمال ؛ أن لوكانت ألطافاً ومصالح » وأرف 
تكون مستتحسئة أبداً غير مستقبحة فى شىء من االات » كا فى رد الوديعة 
وشكر النعمة » وقضاء الدين » وكا فى الغلم والكذب » وما جرى محراها ؛ وى 
علا مخلاف(7١)‏ ذلك دلالة علىفساد ما ظننتموه» لأن قياس هذه الأفمال على رد 
الوديعة وغير ذلك نما لا وجه له » لأن هذه الأفمال لاتفارقها وجوه الحسن 
والقبح مخلاف ما نحن فيه » ففارق المال فى أحدها الال فى الآخر . 


اع أن الرسول. من الألفاظ المتمدية أى لاد من أن يكون هناك" مرسل 
ومرسل إليه > وإذا أطاق فلا ينصرف إلا إلى البعوث من جهة الله تعالى دون . 
غيره » حتى إذا أردت غير ذلاك فلابد من أن تقيد . ' 

وأما النى» فقد يكون() مهموزاً ومشدداً » وإذا“) كان مهموزاً فهو من 
الإبناء » وهو الإخبار؛ وإذا وصف به الرسول» فالمراد به أنه البعوث من جهة 
الله تعالى ؛ وإذا كان مشدداً فإنه يكون من النباوة وهو الرفعة والجلالة »وإذا 
وضق به التموك قاراد اا العم الذى رفعه الله تعالل وعظمه . وق الخبر 
أن بعضهم قال للرسول عليه السلام يانىء الله مبموزاً » فقالله الرسول : لست 
ىء الله وإعا أنا نی الله . 


وإذقد عرفت ذلك فاعل أنه لافرق فى الاصطلاح بين الرسول والبيء وقد 


)١(‏ شاد » ق س (۴) عا لك ۽ فی ص 


(۴) يذكر فى ص (:) اذاء فى( 


)2( ثاقصة من س 


حدس ۸ھ ب 


خالف فى ذلك بعضهم» واستدل بقوله تعالى : « وما ارسانا هن قبلك هن رسول 
ولا ابی »-قالوا : فصل القديم تعالى بين‌الرسول والنى » فرحب أن يكونأ حدما 
غير الآخر . والذى يدل على اتفاق الكلمتين ف المعنى هوأ نهمايثبتان معأو زولان 
معأ الاستهال » حتى لوأثي تأ حدها(') ون الآخر 0 لتناقض الكلام وهذا هو 
أمارة إثبا ت كلت اللفظين التفقتين فى الفائدة» وأما قوله تعالى"" : «وما ارسلنامن 
قبلك هن رسول ولا نبى» فإنه لايدل على ماذ كروء(4) لذن مجرد الفعل لا يدل 
على اختلاف الجنسين ؛ ألا ترى أنه تعالى فصل بين نبينا وغيره(* من الأنبياء 
3 لا يدل" على أن نبينا 7 من الأنبياء » وكذلك فإنه تعالى فصل بين 
الفا كبة وبين النخل والرمان ؛ ول يدل على أن البنخل والرمان ليسا من الفا كبة » 
كت هين 
07 0 وقد ذ كر رحمه الله بعد هذه الْجلة » أنه تعالى إذا بعث إلينا رسولا ليعرفنا 
د الصالء فلابد من أن يدعى النبوة » ويظهر 219 عليه الم المسجز الدال على صدقه 
عقيب دعواه للنبوة » وذلك يقتفى أن نبين حقيقة العجز أولا:8) . 
اعم أن العجزهومن يعجزالفير» كا أن المقدرهومن يقدرالغير» هذا فى اللغة. 
87 فى المصطاح عايه » فهوالفعل الذى يدل على صدق المدعى لانبوة ؛ وشمهه 
ا هو أن الو من ع الإتيان ماهذا سبيله فصا ركأنه ازم . 


)0( بأسددعا ۽ ف ص ۰ )+( بالآخر ¢ DJ)»‏ 
(۴) ثقصةا مس €٤( ٠‏ ذ كر اده فی ص ` 
)٩(‏ وبين غيره ۰ فى ص (5) لم »فى س ش 


)¥( وأن الور > قى ص ١‏ 

(۸) أنكر أغلب المزلة السحر وكرامات الأنبياء وذلاك ستى لا عط بالمعجزاته 
فتفقد دلالنها على رة الرسول » ولذلاك أن-كروا أن عيرى خرارق الءندات إلا على أيدى 
أنباء » ولاقافى ت#صيل هدا الموضوع فى الجزء الرابع من الى | تحت الطبع 


ست 5۹ س 
إذا ثبت هذا » فا معل لابدل على صدق الدعى للنبوة » إلا إذا كان ء 


أوصاف وشرائط ١‏ 


أحدها :"أن يكون من ية ال تال أ ى الهم ا امون سرس عل 
وعز » وإعا قانا هذا هكذا» لأن الجر قم ا بوذن حي عق 
مقدور القدر”") ؟كإحياء الوتى » وإبراء الاک وار »ولك اساسا 
وما شا كل ؛ وإلى ما يدخل جنسه نحت مقدور القدر وذلك نمو قلب المدن 
ونقل الجبال إلى أشباهه وحنين ال 
من هذاالقبيل » فإن جنسه وهو الصوت داخل نحت مقدورالقدر؛ ولهذا فإنا"") 
لو خاينا وقضيه العقل كنا جوز أن يكون من جبة الرسول عليه السلام » 
أعطاه الله تعالى زيادة عل أمكنه معه الإتيان به » فصح أن السجز ليس من أنه 
کو نه من جبة الله تعالی » بل إذا جرى ا جبة تمالی کی 
ول کل أن كؤن ار وا e‏ 
كونه دلالة دالة 0 صدق من ظبر عله » وإلاء فلوم بر هذا الجرىم يكن 
نسبته إلى صدق من ظهر عليه » إلا كنسبته إلى کj‏ به . 


دع وما جرى نجراه » والقران 


والثابى : أن يكون واقما عقيب دعوى الدعىلانبوة › لأنه لوتقدم الدعوى 
ل تتعاق به » فلا يكون بالدلالة على صدقه أحق منه بالدلالة على صدق غيره » 
وبهذه الطريقة منعنا من تقديم المعجز على ماجوزه شيخنا أ بو القاس ؛ وكذلك 
فلو تراخى عنه لم يتعاق به » فلا يكون بالدلالة على صدقه أحق منه بالدلالة 
على صدق غيره » إلا أنه إذا ثبت صدق الدعى للنبوة ممح وتراللى(؛) 
(۴) ساقطة من ص [فية فلم ۽ ف ص 
(4) ف ای » فى ص 


راط 7 1 وچ 


لد ويام س 


دعواه معجز آآخر جاز» وعلى هذاء فإن إخبار النى” عن الغيوب » حو إخباره 
37 عليه السلام « إنك تقابل النا كثين والمارقين والقاسطين » » وقوله لمار : 
«ستقتلاك الفئة الباغية » وأخرزاد>0) ضياج من لبن» کاہا 53 لاممعجزة دالة على 
صدقه مع تأخر ھا عن و » جاز ذلك لثبوت صدقه بدلالة أخرى غير هذه 
الدلالة ؛ فهذه الطريقة التى أوجبناها » من أن يكون اميعز واقعاً عقيب دعوى 
للدعىللنبوة » وإنها(؟)أوجبناها إذالم يكن المجن تفس الدع الدعوى فأما(4؛) 
إذا كان كذلك» نحو كلام عيسى!* عليه السلام فى المهد» فادغاؤه 77 النبوة » 
فلا . وإن كان من" الناس من ذهب إلى أنذلك معجراً از كرياعليه السلام . 

والثالثأن : يكون مطابة لدعواه فأنه لولم يكن كذلك وكان بالمكس » 
لم یکن شاق ٨۸‏ ا فلا يدل على صدقه . ظ 


يبين ذات » أن قائلا لو قال حضرة جماعة : إلى رسولفلان ليم وعلامته 
أن محرك رأسه إذا بلغه كلامى هذا » فإنه إذا باه ولم يحرك » وسكن م 
يدل على صدقه » إن لم يدل على كذبه . 
وق أسحابنا من ذهب إلىأن المعجز إذا لم يكن مطابقاً وكانبالمكس فإنه 
ندل على التكذيب + وح أن مسيامة لما أدعى نحضرة الناس : إنى 

رسو[ اله لبك » ومسجزتى انی إذا بزقت فى هذه البثر فارماؤها » والله 
تعالى أمى حتی غاض ماء ذلك ابر وصار تكذيبا له » وذلك مما لا أصل له 
عندنا.. وما هذا حاله فأنه لا يجوز على الله تعالى» لأنه إذا أراد تكذيب شخص 


)١(‏ زادك » فى ص: (؟) وأن » فى ص" 
(9) محذوفة من س )٤(‏ وأما » فى س 
(9) ناقصة من س (5) وادعاؤه » فى س 
0) فىء فی س (0) ملق » فى ]ا 


(5) دعوة » فی ص 


نسي الأزأه ت 
كان يمكنه ذلك بأن لايظاهر عليه الجن عقب دعواه » فإحداث شىء آآثر 
والمال ما قائاه يكون عبتا لا فائدة فيه . 
والرابع 4 أن كون افا او من ن را > لاه ل يكن 
ذلك يكيدل على صدق من طهر عله أصاد؛ ألا : رى أن أحدنا E‏ 


أدع فى النبوة و جعل مععدر نه طاوع الشمس م من مشرقها وغروسا ف 0( مغر مهأ 0 


تصحله دعواه اه .و( يدل ذلك على صدقه ؛ وبالعكس من ذلك فاو ادعى النبوة . 


وجعل معجزته طلوع الشمس من المعرب وغروبها فى" الشرق » فإنه يدل على 
صدقه لما انتقضفى أحدهما و ل ينتقض فى الآخر 


وكا لاد من اعتبار هذه الشرائط فى المعجز حتى يدل على صدق من ظهر 
عايه » فلاید من اعتبار أن يكون من جية فاعل غدل حکے | أوة فى الحم كأنه 
من جيته على ماسبق . فإنه لولم يكن كذلك لم يكن فى 6 دلالة على صدق 
أحد . وَإنما قانا ذلك لأن دلالة المعجز على مايدل عليه بطر بقة التصديق ؛ ألا 


ترى أن من ادعى حضرة ملك أنه ر سوله إلى الرعية »وجعل الدلالة على صدته 


أنه مت أراد وضع التاج على رأسه فمل » فإنه متى فعل ذلك كان مثزلة أن ` 


يقول له صدقت فى دعواك » وإذا كان هذا هكذا » فلو جوزنا أن يكون هذا 
المعجز من حبة من يصدق الكاذب لا يمكننا ل نعل صدق من ظبر عليه . 
وهذا" قانا : إن هؤلاء الجبرة لا يمكنهم أن يعرفوا النبوات اجو ازم القباتم 


على الله تعالى . 
١١‏ ) عقب ء فى س (۲) لامادة فى ص 
(؟/ يكن ذاك » فى ص (غ)لو» « « 
الا (3) من فى | 


(۷) ركعهء, « م (۷) ولذلك » فى 


أن يكون العجز 


ahs ° 


عر 


ات ¥ — 

فى حصل المعجز على هذه الأوصاف والشرائط التى راعيتاها كان دالا 

على صدق المدعى للنبوة » وإذ قد عرفت ذلك من حال المعجز » فقد ظر لك 

الفرق يبنه وبين الشعوذة ومايتوصل إليه بالميلة »لا ؛ قد ذ كر نا م ن أن امعد 
لابد أن يكون من جبة الله تعالى أو فى الحسي كأنه من جهته جل وعلا ؟) » 

ول ليس كذلك الميلة . وكذلات فإن" المح 9لار أن يكون ناقضاً للعادة 

شا ر لهاء وليس هكذا سبيل ما يتوصل إليه بالميلة") وخفة اليد . وكذلك 

فإن الخيلة مما يمكن أن تتعل ونع » وهذا غير ثابت فى المعجز . وكذلك فأن 

الحيلمما يقع فبها الاشتراك » وليس كذلك الممجر . وكذلك فان اليلة تفتقر 


إل الات واذوات أو فقدت واحدة منها لم تنفذ » ولس كذلك العجز . 


وأقوى مايذ كرهبنا » أنالمشعوذ ذوالحتالإنا ينفذحيلتهعلى م )| إيكن 0 
من أهل صناعته ولا يكونهبها دراية ومعرفة ؛ ولس‌هذا) حال و فق 
جعل الله سبحانه وتعالى '“امعجزة كل نى مما يتعاطاه أحل زمانه» ختى 
جعل معجزة مر عا السلام قاب العصا حية » لما كان الغالب على أهل ذلك 
الزمان السحر؛ وجعل معخرة E‏ السلام راء الا كه والأرص» 
لا كان الغالب على هل ز ا .الطب » و جعل معجزة نبينا عد صلى الله عليه 
وسل القرآن وجعله فى أعلى طبقات الفصاحة » لا كانت‌الغابة الفضاحة والفصحاء 
٠ 20‏ الزمان » وما کان يفاخر آهل ه ويتباى ٠‏ فقد وضحللك بهذم ' 
اوجوه الفرق بين المعجز والخيلة . 63 


)١(‏ با ۰ فى ص © (۲) وغز » فق ص 

(؟) ناقصة عن ص (4) جب » فى ص 

)٥(‏ من » فی ص (5) بطريق الوذه » فى ص 
(۷) لا يكون » فى ص (0) كذاك » فى ص 

(9) ناقصة من ص )٠١(‏ نائصة من ص 


11 ناقصة من ص 


ب “الاج سد 
لم إنه رحمه الله . ذكر أن البمثة لابد من أن تسكون لطا للنكلفين » وأن 
يكون مفعولا على أبلغ الوجوه وذ كر الصفات التق يكون البعوث 
ا 


وجملة ذلك؛ أن الرسول لابد من أن يكون منزهاً عن المتفرات جملة كبيرة 
أو صغيرة . لأن الغرض بالبعثة ليس إلا لطف العباد ومصالحهم » وما هذا سبيله 
فلا بد من أن يكون مفعولا بالكاف على أ بلغ الوجوه » ومن ذلك ما ذ كرنا 
من أنه تعالى لا بد من 3 جنب رسوله عليه السلام م بغر عن القبول من 
لأنه لو" ل حنبه عما هذه '؟) حاله لم يقم القبول منه » ولأن الكلف لا يكون 

أسء " 00 0 و - 

أقرب إلى ذلك إلا على ما قاناه » فيجب أن بجنبهم الله تعالى عن سار ماله حظ 
فى التنفير . 

واذلك جنب الله تعالى رسوله عايه السلام عن الفلظة والفظاظة » وذ كر 
علته فقال : « ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا دن حولك » . 

وإذاً قد صح لك ما قاناه » ققد ثبت أنه لا يجوز على الأنبياء الكبيرة 
لا قبل البعثة ولا بعدها » خلاقاً لما يقوله أهل الاشو ونجرى فى كلام أنى على" 
فى مواضم» فإ نكلامه فى مواضم") يقتتضى أنه يجوز على الأنبياء الكبيرة قبل 


البعثة : و إن كان لا جوز بعدها . 


فأما المشويةء فقد جوزوا ذلك عليهم فى الحالين » ويتمسكون فى ذا 


بأباطيل لا أصل لها » نحو قوم : إن داود ثم بامرأة أوريا وعشقها » ويوسف: 


)١(‏ وذكر الكلام فى اصفات الى يجب أن » فى ص 
(۳) عله 2 فى ١‏ (؟) اذا » فی ص 
(؛) هنا مه )6 مواضع 5 » فى ص 


اابيشة لعاف 


لامب مین : 


صفات اترمسرل 


0E‏ ل 
م ارا المذيز كا مت 20( هی به )0 إلى غير ذلا . وفساد ذللك » قد دخل 
NE‏ قدمناه ؛ فقد ذ كرنا أن الرسول لابد ءن أن يكون 
منزهاً عما ينفر عن القبول عنه » والكبائر كلها منة منفرة »فيجب أن مجنب الله تعالى 
رسوله عنها . بين ذلك أن النفوس مطبوعة على القبول من لم يتداس بالعاصي 
ولا ارتكب شيثاً من كبائرها »كا فى مطبوعة على أن لا تقبل » تمن يتعاطاها ‏ 
فعلوم أن الناس إلى قبول قول الحسن(7"أولم يتدنس عندم بمعصية قط » أقرب 


فإنقيل!؟) : إن هذا يو جب le‏ تجويز التكبائر على الأنبياء قبل البعثة» 
فالعاوم أن الناس إلى قبول قول الحجاج وقد تاب وأناب ورجم 2 وأقلم 
یکو نون أقرب مهم إلقبول قول الحسن وم يرقط إلاعلى الصلاح . وجوابناء 
أنا لا نسلم ذلك » فإن الطباع على ما ذ کر ناه قبل ؛ وكيف کن ذلك »ولو ادعى 
ضرورة أن الناس يكونون إلى القبول تمن صفته ماذكرنا أقرب من القبولممن 
كانيتعاطى السكبائر وبرتكيها. أمكن أنالناس رعا يسمعو نكلام المجاج لكن 
لا على حد اسماعهم كلام غيره » فقد جعات الطباع على الإصغاء إلى كلام 
. الرئيس دون ن امرؤوس » فإنك تمل أن محفلا من الجافل لو اشتمل على - 
والذنب» وتكم كل (77امنهم بكلام؛ فإن إصناء E‏ انل إلىكاد لام الرئيس 7" 


فأما القبول فلا » ففسد ماظئوه . 
)١(‏ ناقصة هن ص )۲( فى أثثاء 0 فى ص 
(؟) ,قصدالحن|ابصرى (4) قال » فى ص 
(0) وترجم ء فى | (1) كل وا<دم.ء فى ص 


(4) ناقصة من ص 


(Y۷)‏ الرأس 3 فی ص 


— 9م سے 


قالوا : جوزوا الكبيرة على الرسول سراً وحيث )١(‏ لا بطا ا 
والخال هذه ما لاينفر عنه("2. قیل"): إن الرسول لابدمن أن برسل الله تعالى. 
إليه رسولا آخر > فى جوز عليه الكبيرة قياسا على نفسه , يكن أقرب. 
إلى القبول منه . وعلى أنا إذا جوزنا الكبيرة على الأنبياء (4) فر نا ذلا عن 
القبول من م کالو قطعنا!*) على ذللك77) فصمح أن السكبيرة غير جاتزة على الأنبياء. 
لا قبل البمثة ولا بعدهاء ويا لايصح عابم الكبيرة فكذلك لا يصح علييم 
شىء فى النفرات على ماسبق ء عو النكذب والسرقة ونمو دمامة اللاقة وقبيم 
للنفار » نحيث ينفر » وليس عتنع فما ينفر فى زمان ألا ينفر فى زمان آخر » فإن 


للأزمنه والعادات تأثير فى ذلك . 


فأما الصغائر الى لاحظ ها إلا فى تقليل الثواب دون التنفير» فإن! مجوزة: 
على الأ نبياء »ولا مانم نع منه ) لأن فة اللو اب عا لا يقدح فى صدق الرسل. 
ولاف القبول منهم . 


وقد كزين هد أن ال ا ن أن تكون لطنا لنا» وكاتكون. 
لطفا فلا بد أن تكون لطفا للبعوث » لأنه لا جوز من الحكم NS‏ 
ل 3 ر فقط ؛ وذلك صحيح على اما تقدم .وذ كر 
أنه تعالى إذا عل أن صلاحنا فى بعثة شخص واحد بعينه وجب أن به ته 
ولا يعدل عنه إلى النير 5 TT‏ 
لا محالة » . جوز له (" الاخلال مها » وكذلك إذا ع أن صلاحنا فى 


(۱) يحيث 2 فى س (0) نائصة من ص 
(0) قبل له » فى س () غليهم © فى س 


(۷) نائحة من ص 0 


سك إل | 
خسخ الشرا'م 


— هيوم — 
اوی أن و نأنا إذا عل أن الصلاح معلق ١١‏ ببعثة 
كل واحد من الجاعة على انفراد"' » فإنه يكون بالخيار » إن شاء اختار هذا » 
وان كا الخبار3؟ ره ولضن رازه فة الأفضل إذا كان هو والفظول سواء 
فى للصاحه ؛ هذا قبل البمثة » فأما بعدها فإن ا ثبصير أفضل لا محالة بتحمله 
ارما وقد ات الأنة عل أن اعروت لون أفضن من غر الورك 
لا عالة . 


وقد أورد رجه الّه(4) بعد هذ ال9 » الكلام فى نسخ الشرائم. . 
والسبب الداعى إليه » هو أن البهود لما أنكروا نبوة المسيح والمعطنى 
علمها السلام افنرقوا : 


وذلك يقتضى أن يصير الحو باطلا والباطل حم » وذلك محال . 


ورعا قالوا : إن النسخ يقتضى البدء» وهو أن يكون قد فار الله تعالى 


من حال تلك الشريعة ماکان خافيا» وذلك مر جه( عن کو نه عالا لذاته . 

N . 1‏ ° ريرص إله 5 ا A‏ 3 )5 
ومهم من قال 8 إن الو حار من جهه العقل إلا ان السمع ( 
0 من ذللاك ¢ وقد قال مو سی عليه السلام : شريعىق 8 


٠ ٠. ع م‎ ٠. 
سج7 ابذا . قاردا‎ ٠ 
نا ل‎ ١م‎ 
0 
3 الو حه أنكرنا ښوه من حاء بعدم‎ 


OC ê 1‏ 3 آم 3 ع 2 50 3 
١‏ وموم دن قال إن e‏ الشرائم حاار من دهه العقل والشرع عا 8 


إلا أنا إما أ نكرنا نبوةيما لأنماعدما المجز الذال على صدقبما : 


)0( تاق 4 ف ص )۲( الانفراد فى ص 
(؟) تأقصة من ص. (i)‏ اقصة من ص 


(9) يخرج »فى ص (۷) الشرع ء فى ص 


— الام لم 


وف الود من ذهب إلى أن عدا أعليه الساام' ١‏ كان مجعو ؛ إلا أن 


إعا بعت إلى العرب دون غرم . 


وحن نذ كر جلةتدلك على جواز النسخ» نم نتنب مكلام هؤلاء الفرق الثلاثة 
بعون الله تعالى وحسن “وفيقه » فنقول : إن ال شرائع ألطاف ومصالح 
وما هذا سبيله فإنه #تلف بحسب اختادف الأزمان و ل ؛ فلا تنم أن بع 
القديم تعالى 0 ن صلاح الكلفين فى زمان فى خريعة وف زعان ار لي 
أخرىءوهذا ظاهرفيا ّنا »فإن من يدير أمسوإده رعا بس أن صلاحه فى الرفق 
عرة وفى العنف أخرف » وذلاك فى الأولاد الكثيرة أظور » وصار الال فى ذلك 
كالحال فى امرض والشفاء والياة والموث» فك أنه تعالى رضنا ءرة ويشفينا 
أخرى لما تعاق صلاحنا بالرض مرة وبالشفاء أخرى كذلك ههنا لا دام أن 
يعم أن لاه" بارش ن أن ودا رة قرة وف إلا مد ا بل 


يتعيدنا بغيرها آخر ى © قصح بذللك ما قاناه فى جواز سخ الشرائم 


ونعوذ بعد ذلك إلى الكلام على هؤلاء الفرق » فنقول للفرق الذين قالوا 

3 سخ الشرائم يقتضى أن يصير الحق باطلا والباطل حي : إن النسخ ل يتناول 
عين مأكان حا حتى() يحب انقلابالمق باطلا والباطل حا » وإنهما يتناول 
مثل ما كان حا “ولا 0 فى المثلين 31 ن يكون أحدما 8 والأخر باطاا» فإن 
دخول الدار قد يكونحقاً حسناً بأن يكون عن إذن صاحب الدار؛ وقد يكون 


ا قبي © بان کون لاعن" إذن » مع أن الدخولين مثلان . 


(1) ناقس منص (0) کی :فی س 
١)‏ كون هم مہ 4 فى ص 
(م م -الأسول اة ) 


1 كلام على من. 
منم فسخ الث ٹراہ 


5 


چن OVA‏ 55-5 
بل بمكن ذلات فى الفعل »فإن الدخلة الواحدة دوز أن قم فتكون حسنة 
بان تكون عن إذن » وتقع فتكون قريحة بأن لا تكون عن إذن : 


0 


وكذلك فإن السجدتين مع أنهما مثلان »رعا تتكون إحداها حسنة بأن 
ن سحدة لار من ¢ ا َك 5 ن سعحدة للشيطان ٠.‏ 


بل يمكن تصوبر ما قلناه فىالسجدة الواحدة بقانم ہا إذا قصد بها عبادة الرحمن 


كان حسبة » وإن هبد ما عبادة شان كانت ف قبيحة : 


م يقال لم : أليس كان لايازمنا اعتقاد نبوة موسى عليه السلام قبل أن 
بييعث » م ازمنا ذلك بد البعثة » وم يقتض أن يكاون المق قد صار باطلا 
و صار() حقاً » فهلا جاز مثله فى مسألتنا . 

فإن قالوا : إن أحد الاعتقادين غير الأخر » وأ أ كثر ما فيه أنهما مثلان » 
.والثلان لابمتنع أن يكون أحدهها حا e‏ ف . قانا : فيلا قنع عثله 

فى مسألتنا . 

وإن قالوا : إن هذا ليس من النسخ فى شىء فلا تصح لک هذه المعارضة . 
-قلبا : إنه وات كان لا يسمى نسخاً » إلا أن معناء معتى النسخ » فقد ازمنا 
اعتقاد لدلالة ما كان يازمنا ذلك الاعتقاد اولا تناك الدلالة » وهذه صورة النسيخ 
.من طريق المعنى والعتبر إنما هو بالمعنى لا بااقسمية . 

وعلى نحو هذه الطريقة يحرى الكلام مع الذين أنكروا النسخ لاقتضائه 
"البذء 1 0 


(۱) ناقصة من ص 


— 0¥ س 


غير أنا نورد فصلا نبين فيه الفصل بين النسخ والبدء وما مختص به كل 
واحد من الشروط والأوصاف » إن شاء الله وبه الثقة . 


ويقال لم أيضاً : ماقولک فى شريعة موسى » هل نسخت ماقبابا من 
الشرائع أم لا ؟ فإن فالا : لا» بل ل يأت موسى إلا ما كان قدأتى به الأنبياء 
قدت وهر )١(‏ دده بعضهم ‏ قلنا(؟) 5 كيف مكنم ذلك وقد عانم أن ادم 
علي هالسلامزوج بناته من بنيه وقدحظره موسى » وكذلك بعدها””) اختانإبر اهم 
عليه السلام فى الكبر وأوجبه موسى ف الصغر » وجاز الحم بين أختين فى شرع 
يعقوب ول جز فى شرع مومى . وعلى أن فيا ذكرعوه ما يقتض ىألاتضيفوا هذه 
الشريعة إلى موسى ولاتفسبوها إليه » وفى ذلك خروج عن المهودية » والعاوم 

من حال أنم تضيفون!؛) هذا الشر ع“ إلىموسى عليه السلام ؛ كخم 
لامجوزآن تسكون نيته إلى موسى كاسبته إلى يوشم . 


فان قالوا: نعم » قد أتى موسى بنسخ شرائع من قبله من الأنبياء » ولايد 
لم من ذلك وهومذهب ججاعة منهم ‏ تلن( : فهلا اقتضى انقلاب الح باطلا 
والباطل حقا » وهلا اقتضى أن يكون قد بدا لله وظهر له من حال تل كالشرائع 
مأكان خافياً عليه تعالى الله عن ذلك . 

وأما الكلام على الفرقة الثانية » الذين قالوا إن نسم الشريعة جائز من جبهة 
العقل غير أن السمع منع منه » وهو قول مومى « شريعتى لا تنسخ أبدأ » 

() وهذاه فى ص (۴) قلنا هم » فى ص 


(؟) قد 2 فى )٤(‏ هذه الشرائع ۽ فى ص 
(20) وان ء ف ص 3( قانا مم » فى ص 


— وة8م — 
فهو 3 نطاليهم بتصحيح هذا اكبرعن موسى عليه السلام ولا جدون إلى ذلك 
سياد . ومتى قالوا : : إن هذا م ن الأخبار ا توائرة فلا معنى لإنكاره » قلنا : لو 
كان كذلك لعرفناهنمن علىطوال اختلاطنا بک ومناظرتنا fut‏ اوق ابره 
نكيف GSE‏ إدماء التواتر فيها . 


وقدأ نكره العنانية 20 » وقالوا : إن نسخ الشريعة جائزمن جبتى(21 
العقل والشرع » وأن من جاء بعد موسى من الأنبياء فإنها أنكرنا نبوتهم لما 
عدموا الأعلام المعحزة لا غير » ول و کان متو اتراً لعلفوه . 


نم يقال لم : لا مذاو حال هذا الخبر من أحد وجبين » فإما إن يكون للراد 
به أن شريعتى لاتنسخ على يدى من معه مسحز » أوعلى يدى من لا معجز معه 
فإن أر دم 0 تنسخ على دی مولا معجز معه فإنا نوافق؟ (), 
وإن أردتم به أنها لا تنسخ عانق من ا مور أن 
يكون قد أراده مومى عليه السلام » لأن ذلك يقدح فى نبوته ‏ ويكون لأمته 
أن يقولوا : فم وجب اعتقاد نبوتك والاتقياد لك » وقد جوزنا أن يكون هما 
صاحب معجزة » لا يازمنا متابعته والاعتقاد لنبوته والاتقياد له ۰ 


وإذا كان الأ هذه الصفة فلا وجه للأخذ بظاهر اللبر أو ثرت صمته » 
سما وقد ثبتت نبوة تمد صلى الله عليه وس 0) بالأدلة القاطعة فيجب أن يتأول» 


(1) جبة » ف س (۲) ناقصة هن س 
٠‏ وافقکے ذه ص 
)٤(‏ على الله عليه وعلى آله وجه وسل »س 


ONAN —‏ ب 
يوسم کان نویا ف رەن موسی عليه( )١‏ السلام وس تعده ) وول سخ شر دعته 
فى بعثته والمال هذه ) فائدة » فقد ذ كرنا أن البمثة إما تجب إذا عل لله أن 
صلاحنا تتعلق بشريعة لانعرفها محن(©) فيبعث الرسول ليعرفنا » فأما إذا عريت 
عن هذه الفائدة »فاا تكون ع : 

و تمك 4 فان هذا انر لس هو م“ ن كلام مو سی 2 فإن المعلو و( أنه کان 
لا مکل بلغة العرب وإعا كان يتكلم باللغة() العبرانية » فلا يكن الاحتحاج 
ظاعره نا وی اران يكون الترجم قد أخل بقرينة كانت ممه » فلم 
يششرها . 

و رام أذ ن امرجم والناقل مأ ألم وجبداً ف ترج كلام الأب ماء» قلا 2 
إن حسن الفان به سي E‏ 
اتر بو جه من الو وجوه : 


ش فإن قالوا: لو أمكن أن يقال فى كلام موسۍ عليه السلام شري لا شخ 
ماذ كر عوه » ليك ن أيضاً مله فى قول نيك .مدلا ی بعدى فا الفصل . 

ييننا ویینک فى ذلك ؟ قانا ا د نتاف هذا ألا مكن انكر . أن :هذا 0) 
من كلام عمد صل لله عليه وس۵ حلاف ما أوردعوه . فى على أنا ل ندع أنه 


:() علا ء فى س (0) ذاث , فى س 
() بلغنه » فى ص (1) لأمكن ء فى س 


(۷) هذاهوء ف | (۸) عليه وعلى آله فى س 


س ٣‏ س 
خاتم الأنبياء لكان هذا امبر » فإنا نعل من دينه ضرورة أنه خر ارسل وخاتم 


لأنياء > وهذا شاركتمونا فى الع بذلك مع إنكار؟ نبوته(©» وشكم 


فی صدقه . 


ومتى قالوا : وكذلك تحن نعل من E‏ أنه خم الأنبياء ع 
قايا : إن هذا ما لاسبيل لم إليه» فلو كان كذلك لشاركنا ؟ فى العلل به 
على طول مخالطتنا لک ومناظرتنا كرض لاس كاسن ل دين عومى 
ضرورة » فكيف يصح لک ذلك ؛ ومعلوم أن يوشم كان نبياً بعده کا كان 
نبياً فى زمانه ؛ وأيضاً فقد بشر عليه السلام عم عجیء كثير من الأنبياء E‏ 
فكيف يقال : إن المعاوم من دينه ضرورة أنه لانن 0 


فإن الوا : هب أن نم من دين i‏ ضرورة أنه لخرالرسل فبأىطريق 
عل ذلك نبيك » فلابد لک أن ترجموا إلى مثل ما احتججنا به عليكم . قاتا : 
إنما عل ذلك بينا عليه السلام بالاضطرار إلى قصد جبريل ومتى سألوا عن ذلك 
فى جبريل عليه السلام » قلنا : إنه إتما عل ذلك من جية الله تعالى بأن يبين ٠٩4‏ 
أن صلاح أمة تمد لا يتغير عما هو عليه » ولا مكنك ادعاء هذه الطريقة فى كلام 
مومى عليه السلام ؛ فبان الفصل بين الوضعين . 


فإن فالا : إن شريعة موسى تشتمل على الأوامى والنواهى ؛ والأم بمطاقه 
يقتفى التكرار» وماهذا سبيله لا يصح ورود النسخ عليه . قلنا : أول مافى ذلك 
أنالأمى يقتضى التكرارمطاقه عندناء وإنما ينيد الفعل عرة واحدة» لأنه يتنزل 
منزلة قول القائل : أريد منك أن تفمل كذا ؛ ومعلوم أن ذلك مما لا يقتضى 
الفمل إلا ءرة واحدة » فكذلك الأمس فإنه فى مثل حاله . 


)١(‏ لنېوته »ىق ص (۲) مم » فی ص 


اميت 

وبعد » فلو ثبت أن الأمر بمطاقه يقتضى التكرار والدوام » فإنه لاعن 0) 
منورود النسخ عليه » بل يصح أن ينسخ کا يصح أن ينسخ غيره » لأجل أن 
دلالة الأمر على مايدل عليه » كا هو مشروط تزوال العجن والرض وما جانس 
ذلك» فلايد أن يكون مشروط ألا يتغير الصلاح؛ فأما إذا تغير فلا » وفى ذلك 
صحة ما قاناه من أن ما هذا سبيله يصح ورود النسخ علية . وتفصيل الكلام 
فى ذلك موضوعه أصول الفقّه . 

فصح للك بهذه الجلة فساد قول هؤلاء اليبود؛ الذين قالوا :إن نسخ الشرائم 
جائز من جهة العقل » غير أن الشرع منم من ذلك . 

وأما الكلام على الفرقة الذين قالوا : إن نسخ الشريعة جاء من جهى 
الشرع والمقل» إلا أنا أنكرنا نبوة تمد نبي حيث عدم العجزء فهو أن بینم 
فى فصل عقيب هذا الكلام » أن النى صلى الله عليه وسل لم يعدم العم العجز 
الدال على صدقه » وأن الله تعالى أيده بالأعلام3") الباهرة . 

وأما الذين قالوا : إن مدا كان مبعوثًاً إلى العرب من دون سوام » فإن 
الكلام علبهم هو أن تقول لم : إنه صلل الله عليه إذا أدعى أنه مبعوث إلى 


الكافة 9 صدقه الله تعالى بالاعلامالمعجزة ا لايد من أن رن ا إلى 


الأحر والأسود . 


فصل ¢ إن قال قائل : ما الفصل بين النسخ والبداء وما حفيقسهما 34 


)١(‏ يتنم » فى عن (؟) بالممجرات » فى ص 
(0) يبنى 2 فى س 


الفرق بين الخ 
والبداءونيقتيا 


النسخ 


 مهمو‎ — 


أما ء النسخ فمو فى الأصل الإزالة أو النقل ء على ما اختلف فيه أسصحابنا > 
فأمانى الشرع » فهو إزالة مثل الحم الثابت بدلالة شرعية بدليل آخر شرعى» 
عل وجه لولاه لثبت ول زل مع تراخيه عنه ۽ فاعتبر نا أن يكون إزالة مثل الح 
الثابت » لأنه لو زال عين ما كان ثابتأ من قبل » لم يكن نسخاً ب لكان نقتا . 
واعتبرنا أن تسكون الدلالتانشرعيتين ؛ لأنبما لوكانا عقليتين أو إحداها عقلية 
والأخرى شرعية لم يمدنسمً ؛ ألاترى أن من ازمه ردالوديعة مثلا » ثم لم يازمه 
بعد ذلك لمر طرأعليه أوارض اعتراه » لم نقل: إنه قد نسخ عنه رد الوديعة . 


وكذلك فإنمن ازمه الصلاة والصيام ثم عرض ماعنعه من ذلك من جنون 
أو غيره حت لا يازمه» لا يقال : نما قد نسخا عنه » فلا بد إذن ما اعتير ناه 4 
وإعتبرنا أن يكون ذلك على وجه لولاه لم يزل وكان ثاب » لينتصل('2 حال 
النسخ عن حال تعايق < بغاية لحركات فى اللفظ » نحو قوله تعالى(؟) : 
« ثم أتموا الصيام الى الليل »(؟) وماجرى مجراه » فإنذلك لا يكون من‌النسخ 
فىثىء » وأن لاينفضل عنه إلابماذ کر ناه ؛ واعتيرنا أن يكون متراخياعنه ضر با 
ا لولم يعتير ذلك لالتبس الناسخ بالخصص » والنسوخ بالعام » 


وم عن الفرق ما لايخنى ؛ فلابد إذن فى اعتبار هذه الشرائط » حتى أوامخرم 
رط هنبا لكان لا کن فنا > فبذه جملة ما يحب اعتباره فى النسخ 


حتى يكون نسخا . 


وأما البداء » فإنه لأيكون بداء إلاعنداعتبارأمور ؛ بجو أن يكون الكلف 
واحدأوالفعل واحداً والوقت واحداً والوجه واحداً > ثم برد الأ بعد النعى 


أوالنهى بعد الأمس ؛ ومثاله أن يقول أحدنا لغلائه : إذا زالت الشس'ودخلت 


١84 فصل فى ص (؟) تاقصة من ص (؟) القرة‎ )١( 


— نمم — 


السوق فاشتر الحم » ثم يقول له : إذا زالت الشمس ودخات الوق فلا تشتر 
الحم ؛وإعا اسعى بداء انه يشتعى أنه فد ظېر 04( من حال اشثراء للحم 
ما کان خافاً عليه من قبل ۴ 


والبداء ¢ هو الفليور ف اللنة ¢ ولايد من اعتبار هذه ا الأر بعة الى 
ذكرناها » حتى لو تفار واحد من هذه الأمور الأربعة خرج البداء عن 
أن يكون بداءء ألا ترى أنه لو تغابر المكاف فال لأحد الغلامين مثل ما قاناه 
أولا » وللغلام الثالى مثل ما قاناه ثانياً ءلم يكن من البداء فى شىء ؛ وهكذا 
لو تغايرالفعل أو الوقت أوالوجه » فعلوم أنه لو قال له: إذا زالت الشمس فاشتر 
الح ٤‏ ثم قال بعده : ولا تشتر السمن والإقط » أو قال : إذا زالت الشمس 
فافمل الفعل الفلانى » ثم قال بعده : إذا أصبحت فلا تفمل الفمل » فإنه لأيكون 


بداء البتة لتغابر أحد هذه الوجوه الأربعة . 


وإذ2") قد تقرر هذا لديك وأحطت به علا » فقد استبان لك الفرق بين 


الذ ی کان مكنا بذلك الفعل فى أغاب الأحوال. » فهذه جل الكلام ف 


هذا الفصل 5 


قصا 
با 


فإن قيل : ما دليلك على نبوة عمدل؛) صل الله عليه وسلا وهذا کان 
5 5 بكل ماقدمتموه ؟ قيل له : الدلیل على نبوته أنه قد أدعى البو 7 


(0) اقصة من 1 . (5) تیر فى سن 
(۳) ولذا 5 فی ص 1 - (4) نائمة من فن 


الد'ء 


ممجزات الرسول 


وجه الاعجاز 


فى الفرآن 


سل OA"‏ سبجو 
عليه العجز عقيب دعواه » وقد.ببنا أن المعجز يدل على صدق ما طبر عليه إذا 
كان الال ما ذ کر ناه . 
فإن قيل : وما العج: الذى ظبر على تمد ؟ قانا : معجزات كثيرة » من 
جلتها القرآن . 
فإن قيل : وما ود الإتجاز فى القرآن ؟ قلنا :هو أنه نحدى ععارضة العرب 
بالعسدز عن الإتيان عثله فل يعارضوه وعدلوا عنه» لا أو جه سوى مره 0( عن 


ولا" عكنك أن تعرف ححة هذه الججلة إلا( إذ عرفت وجود تمد صلى 


5 الله عليه » وآ نه قد ادعى النبوة » وظبهر عليه القران » و منه و( ا من 


غيره » وأنه تحدى العرب معارضته وقرعهم بالعجز عن الإتيان عثلد فل يأنو|(4) 
: 1 


. به لا لوجه سوى عجرم وقصورم عن الإتيان بمثله » فتى عرفت هذه الوجوه 


كلها كنت عارفاً بنبوة مد ضلى الله عايه . 


ا جوده ؛ وادماء النبوة » وأنالقرآن معجز(*) ظبرعايه ومع منه و ليسم 
و ضرورة » ولامانع يمنع من حصول الم پا وبا اا 
اضطراراً» فإنالمل باللوك والبلدان وبكون الصنفات منسوية إلىمصنفباضرورة. 


واما حديه العرب ععار صته القران » و تقر بعه إياهم بالعتحن عن ذلك ¢ شق 


١‏ ) لمحزثم »فی س (؟)وأضعاء فى ص 
(؟) ناقصة من ص 2 واوا بشيء مله ۽ یی ص 


(5) نقصة من ص 


— باحم دا 


اعا بنا من جعل العم به رو )ومن جعله مكتسياً : ور حل اا قال . 

لس ا مرجع بالتحدى إلا 5 عتقد(1) أ له مزية على غيره لساب مأمعة ¢ وهدا 

كان حال النى عليه السلام مع القوم » فكان يعتقد أنه خير الناس لكان 
. بالمسجزعن الإنيان عند ؟ 


وأيضاً » فكتاب الله تعالى مشحون بآيات التحدى » حو قوله عز وجل : 
« قل لن اجتمعت الانس واجن على أن يأتوا بثل هذا القرآن » الأية ٠‏ وقوله 
« فآتوا بعشر سور مثله مفتريات © (") وقوله « فاتوا بسورة من مثله © (1) 
إلى غير ذلاك من الآيات التى معناها معنى هذه الآيات . ٠‏ 


فإن قيل : ما أنكرتم أن هذه الآيات التى هی آيات التحدى زيدت فى 
القران .وجوابنا 0 و أمكن أن يقال ف هذه الأيات إا مزيدة لامكن ان 
يقال فى قوله ١‏ اقيموا الصلاة وآ توا الزكاة » وقوله ١‏ اذا قمتم الى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى اأرافق » وغيرها من الآيات » حتى يوز ذلاك فى 


ائر القرآن » ومعلوم فساده . 


وأيضناً » فإن هذه الآيات مسموعة الآن والتحدى قائم على وجه الدهر ) 
وف التمتحاء ك ف ۵ھ ذه الأزمان فرحب أ ا مله » وەی قالوا : إن 
القصاحة تناقصت الأ ن كالشعر » قلنا : إن أمكن أن يقال ذلك) فى الشعر فلا 


يكن فى الفصاحة » ففى خطباء هذه الأزمنة من لا يدان ى كلامه كلام أفصح 


۸۸ يقل » فى ص (؟) الإسراء‎ )١( 
"8 (؟) هود ؟١ : 03 (:) بوس‎ 
محذوقة من ص 1 (0)محذوقة من ص‎ 4 : 


دی العرب 


بالقرآن 


ترك اسرب 


معارضة القرآن 


NA —- 


فصيح فى ذلك الزمان . فهذا ()وإصل بن عطاء رعا تی خطبة من خطبه 


32 كل لهم © فصحاء أولائك العرب » وهذا أنو عمان مرون عبيد» ٠‏ 
ففصل) من كلامه رعا يزيد على كلا ینیم كلام وأجزلم نظا وأفصحهم 
كلام » فكيف ا ٠‏ 


وأما ترك المرب معارضة القرآن » وعدولم عنه إلى القاتلة فظاهر أيضا ؛ . 
فإنهم حي نأ حسوا من أنفسهم العجز عن الإنيان بمثل القرآن »تركوه إلى المقاتلة ». 
وذلك يؤذن اعجرم گن ذلك والا فالعاقل إذا أمكنه دفم خعدمه بأيسرالأمر u‏ 
لا يعدل عد إلى اميم . ۰ 

فإن قيل - ومن أين أنهم تركوا المعارضة و يعارضوه البتة 9 فيل له : مم 
لو عارضوه لكان جب أن ينقل إلينا معارضتهم 04 فإنه لا 0 فى حادثتين 
عظيمتين محدثان منا ¢ وكان الداعى. إلى نقل أحدما كالداع ى إلى تقل الأخرى 


- أن مخص إحداما بالنقل » بل الواجب أن ينقلا جميعاً أو لا ينقلا » فأما أن ينقل 


أحدما دون الأخرى ¢ قلا . 


يبين ذلك » أن من البعيد أنيسقط اللخطيب من المنبر و يقع على بعض الحاضربن 


الجادثين وقعا معا » وكان الداعى إلى قل أحدها هو 4 كالداعى إلى تقل 
الآخر » وكذلك كان بحب مثله فى العارضة لو كانت أن تنقل اکا قل 
ال ران » فلا ل تنقل تنقل دل على أنها لم تكن أصلا. 


هذا ويس 09 ا عن بن 
(؟) ناقصة من ؟ (4) فصل » فى ص 
(0) لاله فی ص (') يتل إلينا ۽ فى س 


)و( تأقمة م ص 


ما 


۹ھ سد 
ولا يمكن إنكاراً ما قلناه من أن الداعى إلى تقل أحدها كالداعى إلى 
نقل الآخر؛ بل لوقيل : إن الداعى إلى تقل المعارضة أقوى لكان أولى » إذ المعارضة 
ما ينقلها الخالف والموافق » الخالف ينقله ليرى الناس أن فيه إبطال حجة محمد 
صل الله عليه »واو افق بنقاه ليتكم عليه ويبين أن ذلك لس من المسارضة. 
ی شىء . 
له د ارو وي » هو أن العلوم أمبم قد نقلوا من المعارضات 
ار قباوط مسيامة وغيره )١(‏ عليه لمنة الله (1» فلولا أن دواعيهمكانت 
متوفرة إلى ذلك وإلا كان لا ينقل إلينا هذه العارضة على ركتبا » كا لم ينقل 
اناهن افر ا 0 


و بعد » فإن المعارضة ل و كانت لكا نت هى المجة ولكان القرآن هوالشيبة › 
.والله تعالى لا جوز أن يساط علينا الشببة على وجه لاسبيل لنا إلى حاها » ويمككن 
:من إخفاء الحجة على حد لايمكن الظفر بها » ب لكان يحب أن يقوى الدواعى7) 
إلى نقل المعارضة إن لو وقعت » فلا لم يفعل » دانا ذلك على أنها لم تقع البتة » ٠‏ 


يوان ذلك عن . 


فإن قيل : إما ذ كرتموه فينبنى على أن العرب كانوا " أهل حرص (") 
على إبطال أمره وتوهين شأنه “و مكنم ذلك( إلا بالعارضة » وحن لانم 
ذلك . قيل له : إن ذلك معلوم بالاضطرار » فعاوم أن النى صَلى الله عليه ادعی 
مازلة رفيعة عليهم وهم كانوا فى غاية الأنفة والجية والإباء» كيف ل محرصوا 
والحال ما ذ كرناه على إيطال أمزه ورفع حجته إن لو قدروا . 


)١(‏ عام اللعنة » فى س (؟) الداعى » فى س 
(؟) حريصين , فى ص (4) ناقصة من ص 


سد و 48ج س 


فإن قيل » ل يقم المزاع فى ذلك » شعلوم أنهم كانوا فى غاية المرص عل 
دفعه عا أمكن( , وإِبما الكلام فى أن ذلك لم يمكنهم إلا بالمعارضة وذلك مما 
لا وجه » فان القوم لم يعاموا طريقة العارضة والحجاج » ولو عاموا ذلك تقديراًء 
غ تاوا أن ار فظ اة 

قيل له : أما الأول» فلا يصح » لأن العارضةكانت عادتهيم» وهذا ل ا 
شاعر بقصيدة فا يشوم إلا وقام ان رة أو رام معارضته » وهذا معلوم 
من حال شعرائهم »حو امرى" الق وعلقمة وأشباههما ؛ و أما الثاى » فباطل 
أبضاً » لأن كل أحد بل أن خصمه إذا أتاء( بأمى وادعى لمكانه منزلة عظيمة 
عليه » ومحداه معارضته » فإنه متى عارضه فقد أ بطل دعواه » وهذا ما لای عل 
الصبيان فكيف على دهاة المرب ؛ فإن صبيا لو حدى صبياً آآخر » وقال : إلى 
أطفر هذا الجدول أو أشيل هذا الجر وأنت لا تقدر عليه » فإن الصى الآخر 
بعل أن دعواه تبطل بطقره ذلاث الجدول أو بإشالته ذلك المحر» فكيف يدعم 


ماذ كره . 

فان قيل els‏ إرادوا استثصاله فلهذا عدلوا عن المعارضة إلى القاتلة » 
(Oy‏ لام عجزواعن ذلك ول يقدروا عليه. قانا: ارلاعج زم عن الإتيان مار ضة 
القران » وإلا كانوا لا بريدون استئصاله» فاما أرادوا ذلك واشتناوا به » دلنا 
على عجرم عن المعارضة على ما ذ كرناه . 

يبين ذلك ويوشحه »أن هؤلاء الذينطولبوا بالمعارضة » لوقدرواعامهالكان 
تكو ن المعارضة عليهم اسل من استئصال مد عليه السلام ومكانه فى المرب 
الكان الذى كان » و لا يليق بالعاقل البالغ السكامل المقل العدول عن الأ 
السهل إلى الأمر الصعب إلا إذا لم يرتفم غرضه بالأمر السل » لخينئذ بع ذر 


(۱) يمكن » فى س (0) أتى »فى ص (©) ناقصة من ص 


— لسن س 


فى المدول عنه إلى ماهو أصعب منه » إلا فكيف اختاروا المائلة وهو صعب 
جدأ » على المعارضة التى كانت أسبل عامبى من كل شىء ؟ فلا اشتغلوا بالقاتلة: 
وأنوا إلا الجارية الت كانت من او أن لا رتفم غرضهم سه أن e‏ 
الدائرة عايهم وتركوا الممارضة التىكانت عندم بزعمهم بنزلة الأأكل والشرب 
والقيام والآهود ¢ تنا عجرم وقصورم عن المعارضة عل ما ذكرنا 8 


فإنقيل: الغرض بالقاتلة) إا کان إبطال Saa‏ 
عاءوا أن مادته لا تنقطم بالمعارضة وأمره لايتمبى بها "» وأن الملاف يبق ولا 
بزول » والناس يكو نون بعد المعارضة بين رجاين : رجل له» ورجل عايه فهذا 
يقول : العارضة أفصح ؛ وذا يقول : القرآن أفصح » فتطول النازعة ولانتقطم ».. 
فامذا لم يشتغلوا بالمعارضة » وعدلوا عنها إلى الخارية . 


قيل هم : إن هذه الطريقة » إن صرفت عن معارضة القرآن ؛ فلتصرفن عن. 
سائر المارضات لبوا أجمع ؛ وذلك وجب أنلا يوجد فى كلامهم معارضة» 
والمعاوم من عاداتهم خلافه؛ فل بقل عاقمة : ذا )اشتغات بمعارضة أصرىء القيس . 
كان الناس بينمتعصب لی“ ومتعصب عل » فیکون‌حالی وقد عارض تكلامة 
كحالى وم أعارض كلامه » وهكذا الال فى غيرها من الشعراء الذين قد اشتغاوا 
رو لطر يق : 
فإن قيل : لا تخاو حال المعارضة » إما أن تكون مثل القرآن » أو فوقه » 
أودونه؛ وإذا كانت مثله كان الخدم أن يقول : هذه حكاءة القرآن ولس من. 
المعارضة بسبيل » وإن(*2 كانت فوته أو دونه كان الخدم أن يشغب فا 
(1) بالمارضة » فى ص > 007 يهء ف س 


() ای اذا ء ی ص (غ) له »في ص 
1 (ه) واإذاء فی ص ١‏ 


سد ۹ س 
-ويقول : لا بل الفوقية ثابتة لاقرآن لالهاء فكيف مجمل ذلك معارضة » فلا 
ينقطم التشاجر والمنازعة 34 ولايد عر الو من الرجوع الىمابداً به من اغخار رة 


.والإضراب عن المعارضة 5 


كل الس ی الماوضة ممارعية 41 
ولا أن تكون فوقه» بل إذا قاربه وداناه بحيث يلتبس الخال فيه کی »› 
.و بعد معارضته لعتير ذلك سار الغارفات) فيكت يصح ماذ رعوه ؟ وع 


:أن ا الاريقة تسد باب المدارضات اماد 0 وذلك کا لا وجه له . 


فإن قيل : فإذائركوا المعارضة م مع إمكامها أوعداوا إلى الجاربة ؛ فليس إلا 
أن بحم ا ا 0 عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الأصنام 5 
فلا يكون فما ذكرموه دلالة على أنبم إما ركوا معارضة القرآن للح 
لاغير ٠‏ 

قيل له : ليس هذامنالباب الذى فع عليه سبيل » فإن ذلك أميستدرك 
.بطريقة الاستدلال والاستنباط » ولس كذلك حال العارضة فإنه ضرورى 
الا بتصور فيه الخطأ > ففسد ما ظننتموه . 


فإن قيل : إما ر كوا معارضة القرآن لأنه كان مشتملا على أقاصيس 
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يعرفوها ولا عرفوا اما حت حعلوها معارضة للقر ا على السبيل الذى 


کر نموه » فإزلك امتنعوا عن المعارضة ؛ لا لأجل العحر 


قيل له: إن القرآن لا(١)‏ مختص بذك رالقصص دون ما سواها 9' بل کان 
مشتملا على كثير من أنواع السكلام29, فا كانت الممارضة ممكنة لمم 
(1) لم » فی ص OT‏ 


س 
لأتوا بسائر أنواع الكلام وجماوها ممارضة للقرآن"٠؛‏ ولم يأخذم فى الأول 
باعتقاد تلاك الأقاصيص و E‏ ذکر ¢ بل وركضى من جومم بن 
بأن يضموا من عندهم قصصا ويكسونما(" من العبارات الجيدة المظيمة الجرلة 


ما ارب القرآن ف الفحباحة ویدأنيه» وللت (؟) الجالفيه 5 فاإمعی لاد کر نموه 1 


ا » فلا إشكال أن النى عايه الصلاة والسلام كان يتحدى الود 
ذلك 4 ویم العااء بالأخبار والعارؤون بالأقاصيص )حى أن كل وة بو 


تقص فى عالم الله تعالى تسب إلهم وتؤخد ممم . 


ا ارت ا إلى الفرس يطلبون منهم القصص » نحو قصة 
رسم واسفنديل » وجمعوأ س ذلك شتا كثيراً 2 عدزوأ خان 
يجملوه معارضة اله رآن ؛ قصح سقط ما أوردوه . 


فإن قيل : :أ كير ماى هذه الجاة التى أوردموها » أن 7 قد بلغ فى. 
الفصاحة حداً لا يتمكن العرب من:معارضته » وذلك لا يوجب كونه معجر 
دالا عا لی نبوته » فإن من الجائز والمال ماذ كرعوه أن يكون القران من جهته 
| صا لى الله عايه وس لتقدمله فىمعر فة الفصاخة » ولهذا قال ا 

وما الخال فما ألى به صلی الله عليه وسم > کالمال فیا يأنى به بعض من تير 
فى صناعة من الصناعات » فكا أنه لا يستحق بهذا التدرالنبوة ولايدل عل أ أند 
مبعوث من جرة الله وعز» فكاذلك(*) الحال فيا نحن فيه 


قيل له : ليس الأمرعلى ماظننته » فإنه يستحيل فيمن نشأ بين جماعة يتعاطون. 


() محذوفة من س (00 يكوهاء ق ص 
(r)‏ توس ٠»‏ قل من 
)٤(‏ كذاك »ىا س 
رم ۴۸ - الأصول السة ) 


العربه اعجاز 
لزان 


ب 0۹٤‏ داه 


البلاغة ويتباهون بالفصاحة أن يتعادها ويأخذها مهم 2 عام فا حا لايو جد 
فىكلام واحد منهم بل فى كلام جماعتهم فصل يساوى كلامه فى الفصاحه» أو 
يدانيه أو يقرب منه أو يشتبه المال فيه ؛ وهذا الخال حال القران مع سار 
كلامهم » فلا بد من أن کون قد انتقضت فيه مادام » ولن يكون كلك 
إلا وبتضمن الدلالة على صدق من ظهر عليه » سواء كان من جبة الله تمالى 
أو من جوته على ما مضى . وقد ذكرنا أنه ليسمن قضية العجزات أن تسكون 
من جهة الله تعالى على كل حال » وهكذا الال فى سار الصناعات عندنا ؛ فاو 
نأ غلام فما بين جماعة من الصناع وعم منهم الصناعة » ثم بلغ فى الع بالصناعة 
مباناً لا يو جد ف أعمالهم عمل ساوى عله ولا يقار به ولا يدا نيه “لم أدعى هو 


لاحل النبوة » فإنه لايد من أن سدق 6 لكان ما ١‏ تاه الله تعلل من الل 


بتاك الصناعة : 


فإن قيل + هب أن القرآن معجزة » وأن العرب علموا إعجازه لعامهم بأنه 
قد تناه ف الفصاحة حداً »وأ ا فبأى طريق عللتم معنا فيه يامعشر العجم : 

ا : ا الم بذلك على وجبين : أحدها عل تنصيل» والآخرعر جلة» 
والعرب عدوا ذلك على سبيل التفصيل » وحن ققد عامناه على سبيل الخلة . 

وطريقتهء هوأ نمدا صل الله عليدوسل (')ممدى العرب بمعارضته فل کہم 
الإتيان مثله » فلولا كو نه معجراً دالا على نبوته »وإلا لكان ذلك كذلك , 


وإذقد ثبت إعجاز القران » عل أن للمصطف عليه السلام معجزاث آخر 
سواه» غير آنا بدأنا بالقرآن الذىلا يبلى على وجه الدهر ولا يندرس على مرور 


(1) قلئا له » فى ص (۳) ناقصة من ص 
(۴) ولم »فى س 


ف{ د 


الأيام 4 اکان أظور مدن ا ما نورده ف هذا الباب 4 ولا يكن الخااف 
إنكاره و جه ٠.‏ 

وجملة ماله من المعجزات سوى القرآن ينقسم إل : ما بعل و 
وإلى ما يكو ن الطريق إليه الاستدلال . 

ولا بمكن أن يقال: لو كان فى معجزاته ما يعم ضرورة لاشترك فيه(”) 
الخالف والموافق2"0 ولعامه كل عاقل » فإن هذا هو الواجب فى الضروريات » 
لآن العلوم الضرورية تنقسم إلى : ما يكون من بداية العقول فيجب اشتراك 

5 ١ 0 0 2 ا‎ 

المقل(4) فيه » وإلى ما يكون مستنداً إلى طريقة حو العل بمخبر الأخبار » وو 
العم بالدركات وغيرها » فإن ماهذا سبيله إا حب الاشتراك فما عند الاشتراك 


فى طريقه ؛ ولهذا الذى ذكرناه جاز ی أسحاب الحديث أن يعاموا تقدم بعض ` 


غزوات النى صلى الله عايه وسل على البعضضرورة » وإن كان لا يحب أن يعامه 
كل واحد وهذا(*) ظاهر لا إشكال فيه . إذا يت هدا » فن معجر أته التى تعد 
من الضرب الأول : إشباعه العدد الكبير والجم الغفير من الطعام السير » 
وإشباع جماعة من الطعام لايمكن إلا بزيادة أجزاء الطعام » وذلك ما لا يمكن 
من القادرين بالقدرة )» فلا بد من أن يكون من جبة الله تعالى » أظبره عليه 


وجوابنا » أول ما فى هذا » أن‌المواء لوإستحال طعاماً على يديه() لكان 
لابد من أن يكون معجراً له فلا يقدح ذلك فما قلناه . 


(۱) امه فى ص ١‏ (۲) ناقصة من ص 
(؟) المؤالف » ص (:) المقلاء » فى س 


(5) وذلك » فى ص (5) القدرة » فى ص 
(۷) يده و فى ص : 1 


الرسول 


تيد 6۹۹ ب 

الكبير . 

وأيضأ » فلو استحال المواء هناك حطاماً لكان تحب أن يستحيل طماما” 
فى سائر الواضع » ومعلوم خلافه . 

ومن الضرب الأول أيضاً » إجابة الشجرة له حين دعاها » وعودها إلى. 
مكانها »ولا شك ی كون ما هذا حاله محرا دالا على صدق من. 
ظبر عايه . 

فإن قالوا : ما أنكرتم أنه كان معه جاذب ؟ 

قلنا : فبأى طريق عادت إلى مكانها ؟ 

فإن قالوا : وكان ممه دافم أيطا ؟ 

قلنا : لو كان كذلك » لكان يجب أن يرى الناس ذلك مم شدة حرصهم 

وبعد » فإن الجاذب والدافم إذا اجتمعا كان يحب أن تقف ير ولا 
تتحرك من مكانها . 

ون الشرب الأول اتا ين امع ف انی سلف علي كان 


طلس بن ال ساون بج عن اط ال صلى الله عليه 
وسإ(١)‏ فسكن . 


| اقصة من‎ )١( 


د لاهج س 
فإن قالوا : ما أتكرتم أنه كان فى الجذع خروق تتخرق ارح فيه » فيسمع 
منه ذلك الصوت شبببا بالنين ؟ 
أن ذلك لم يكن يسمع إلا فى المال الذى قلناه . 


ومن الضرب الأول » تسبيح الحمى فى يده » فإن ذلك غيرمقدور للقادرين 
بالقدرة . وفى معحزاته عليه السلام كثرة لو تكلمنا على جميعها لطال الكلاه(1) 


وقد ذكر رمه الله بعد هذه الجلة »أنه تعالى کا جمل القرآن معجراً دالاً 
على نبوة تمد صلى الله عليه » فقد جعله دليلا لنا على الأحكام » وأوجب علينا 
الرجوع إليه فى الحلال والحرام » فيجب الرجوع إليه والأخذ ما وجبه و يقتضيه 
والإعان ب هکله: مله ومفصله»وحکه ومتشابېهه » ووعده ووعيده؛ وأمره ونهيه . 


وذلك كاذ كر»7") لأن القرآن أما أن يكونمن باب الأقاصيصء» أوالأواس ٠‏ 
والنواقى » أو الوعد والوعيد » وأى ذلك كله وجب الإيمان به علىما ذ كرناه . ' 
أما الأقاصيص » فلابد من أن يعتقد صدقه فيهاء سيا وقد عامنا بدلالة العدل 


أنه لا جوز عليه الكذب بوجه من الوجوه . 


وأما الأواسوالنواهى: فكذلك إذا علمنا عدله تعالى » علمنا أنه لا يأمينا 
إلا ماهو مصلحة » ولا ينهانا إلاعما هو مفسدة » فلزمنا الامتثال بأوامره 
والاتاء عن نواهيه 8 ش 


وكذلك الوعد والوعيد » فإنا إذا كنا کا نل أنه تمال عدل کے لايلفز 


)١(‏ السكتاب »2 فى س (0) ذكرناء فی س 


شبه الملحدة 


سب راج س 
زا 4 ولا خلف فى وعده ووعيده ¢ فلابد من أن نعتقد أن ما وعد به 
وأنه لاشرط ههنا ولا استثناء » إذ لو کان لببنه» فلا(١)‏ يجوز وهو حكيم 5 
أن خاطب مخطاب يفيد ظاهره من الأموز ولا ازنده بد( ثم لايدل عليه ¢ 
فهذه جملة ما ذكره فى هذا الموضم ولاستقصاء الكلام فيه موضم مخصه . 
صل 
وإذا قد عرفت ا بو وناك أن ا ون و 
من المطاعن فيه . 
ومن جملتها » قدحهم فى إجازه » وقولم : إن كل من عرف شيا من اللغة 
لا يعجز عن الإنيان بسورة من مثله أو بعشر سور مثله(© . 
وقد ةدم الكلام فى ذلك » فقد يبنا أن العرب مع معرفتهم. بالقصاحة » 
وحرصهم على إبطال أعره » #زوا عن الإتيان عثله » فلولا کو نه ر وإلا 
لا وجب ذلك ٠‏ 
ومنها(؟), ادعاؤهم أن القران: ناكف تمه ا ويدافعه » وقولم: إنالناقضة 
لست با رن أن یت بأول الكلام ما نى بآخره » وهذا حال القرآن » 
فان قوله « قل هو الله جل ) a‏ هله قي 14 “) وهذا لو جب 


فق الصانع المکے . 


و قدا د كر ناغيرعرة أنا لاتكالم الملحدة فى مسائلال دل ومايته لبه 


(۱) ولاء ف ؟ (؟) ناقصة من ص 
(؟)مندءوق س (4) ومن » فى أ 
(ه) الشورى ١١‏ (5) قد » قياس 


چ هون سس 
بل ننقل الكلام معهم إلى إثبات الضانع . وعلى أن المناقضة لا تثبت فى العبارة 
الحردة » وإنما تثب فى العبارة وللعنى جیما ؛ ألا ترى أن قائلاً لو قال : زيد فى 
الدار ولس زيد فى الدار » فإنه لا يتناقض كلامه » إذا أراد بأحد الزيدين زيد 
ان عبد الله » وبالزيد الآخر زيد بن خالد » وهكذا إذا أردنا(1» بأحد الدارين 


NE‏ أولا » وهكذا لوأراد كونه 7) فا فى وقت وأن لا يكون فنها 


وا 
م يقال لهم : او کان فى القرآن التناقض الذى ذ كر نموه لكان لابد من 
أن تعرفه العرب» والقوم كانوا أعرف بوجوه لمناقضات متك » وأن يجعلوا ذلك 


حجة على النى صلى الله عليه ودفعا ما ألى به » سما وكان يتكرر () عام قوله | 


تعالى : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ٠‏ قالوا : المناقضة فى 


القرآن ظاهرة » لأنقوله : « قل هو الته احد » يناقض قوله « ليس كمثله شى»» . 


قل له ليس الأر #)على ما9) لننتموه» فالآيتان تشتركان فى الدلالة على 
تبرئة الله تعالى عن المثل والند » غير أن الكاف فى أحدها مزيدة » وكثير 
ما يوجد ذلك فى كلامهم كقول الشاعر : وصاليات كم يؤثفين . 
و ا وري اريم 
متشا . 

وجوابنا عنذلك» أنا تقول لم : إنا إذا علءنا عمل الله تعالى وحكته بالدلالة 
القاطعة التى لا تحتمل » نع أنه لابفمل ما يفعله إلا وله وجه من اللّكة فى أفماله 
تعالى() » وقد ذ کر أصحابنا فى وجه ذلك وجوها لامزيد علا . 


(۱) أردوا» فى س (0) بكونه »فى ص 
٠‏ (©) تكرر »فض (1)4ء فس 
(ه) ناقصة من ص م 


الکن المتمابه 


حفرقة ان 


والملدابه 


س هوخ س 


أحد الوجوه » أنه تعالى لا أن كلفبا النظر وحثنا عليه » ونهانا عن التقايد 
ومئعنا منه ¢ جمل القرآن بعضه مک و يمضه متشا ¢ ليكون ذلك داع 
لنا إلى البحث والنظر » وصارفاً عن الجهل والتقليد ٠‏ 


والثانى » أنه جمل القرآن على هذا الوجه : ليتكون تكيفنا به أشق » 
ويكون فى باب الثواب أدخل » وذلك شائع ؛ فإن القديم تعالى إذا كان غرضه 
بالتكليف أن يعرضنا به إلى درجة لاتنال إلا بالتكايف » فكل مأ كان أدخل 
فى معناه كان أحدن لامحالة . 


والثالث » أنه تعالى أراد أن يكون القرآن فى أعلى اتا کون 
0 دالا على صدق النى عليه السلام() وع أن ذلك لام بالحقائق الحردة » 
وأنه لاد من ساوك طريقة التجوز والاستعارة » فسلك تلك الطريقة ليكون 
أشبه بطربقة المرب » وأدخل فى الامجاز . 


وهذه الوجو ه كلها فى غاية المسن » ويكفيك الجواب الأول فى دفع سوال 
اللحدة » فإن الأصل أن لا نكاله فى مسائل العدل وفى أفعال الله الحتملة » وهو 
ينازعك فى حدوث الأجسام وإثبات الصائم .. 


ونذ كر بعد ذلك حقيقة ا والمنشابه » 4l‏ ما أحكم المراد بفلاهره » 
والتشابه مالم ك لمراد بظاهره بل يحتاج فى ذلا إلى قريئة» والقرينة إما عقاية 
أو سممية » والسمعية إما أن تسكون فى هذه الآية » إما فى أوطا أو آخرها » أو 
فى آي أخرى من هذه السورة أو من سورة أخرى »أو فى سنة رسول الله 
صلی اله عليه ')وعلى آله وس" من قول أو فصل » أو فى إجماع من الأمة . 


(۱) سل الله عليه وسل 2 فى س (۲) ناقصة من س 


کاو د 
فهذه حال القرينة الى تعرف بها المراد(') بالتشابةوتحمله على الحكر ٠‏ ومشايذدا 
رحمهم الله » قد يذلوا المد فى إحكام هذه الأصول بما يضيق عبه هذا الوضم » 
فلهذا اقتصر نا على هذا المقدار واللّه ولى التوفيق ٠‏ 

ونتبع هذه اججلة مخلاف من خالفنا فى القرآن » ففيه أنواع من الملاف ٠‏ 


منها خلاق جماعة من الإمامية الروافض » الذين جوزوا فى القرآن الزيادة 
والنقصان وقالوا : إنه كان على عبد رسو لاله )صلل الله عليه وس!(؟) أضعاف 
ماهوموجود فما يننا » وحتى قالوا : إن سورة الأحزا ب كان تحمل جمل » وأنه 
فل زيد فيه ونقص وغير وحرف ٠‏ وما و فى ذلك إلا من جهة اللحدة الذين 


أخرجوثم من الدين من حيث لا يعادون ٠‏ 


والذى يدل على فساد مقالتهم هذه » أن القرآن لو كان جوز عليه الزيادة 
والاتفبآن عل :هذا الل الذئ ووو لكان لا كون مدا دالا غل مادق 
عمد صلى الله عليه وسل » ولکان لا يقم لنا الثقة بشىء بتضمنه من الشرام 
والأحكام » لتجويز أن يكون قد تعبدنا بصلاة سادسة » وبصوم شهر آآخر » 
ومحج يبت بمخراسان » وكان ما يدل علبها هو الذى لم ينقل إلينا من القرآن ٠‏ 
بل كان مسي ان لای ا من الأحكام ؛ لتحويز أن تكون هذه الأحكام 
كلها منسوخة » وقد تقل إلينا النسوخ ٠‏ وهكذا الكلام إذا جوزنا الزيادةفيه » 
فكنا() جوز أن.لا يكون غسل الأيدى من واجبات الوضوء » لتجويز أن 
يكون قوله « وايديكم الى اكرافق » مزيدة » وفى ذلك من الفساد مالاحفاء به . 


وبعد فل مخل زمان من الأزمان من لدن الرسول إلى يومنا هذا من جماعة 


| )0( حال مراد » فی ص )+( حدوقة من س 
(9) فکان © في ص ش 


الرد على الإءامية 
فا خالفوا أيه 
حول الفرآن 


سس س 


يحنظو ن القرآن ويدرسونه ويعابونه الناس » فكيت يصح مع ذلك الزيادة 
ف الان ميث لا بشعر به المغظة() ومعاوم أنه لو زيد فى هذه الكتب 
التى بتداوها الناس فصل أو نقص منها فصل » لعرفه من كان من أهلها لاعالة 
وأنكرهفى الال . 0 | 

ومتى2") قالوا : كيف يصح ماذ ک رموه » ومعاوم أن عبان هو الذىتاقف 
القرآن من الصحابة آية آية ثم ثم تولىجمعه » وأنه كان متفرقاً فى الصحابة لايدرى 
غدد سوره ولا0) آیاته . 

0007 (؛)عل ما( *) دكرتموه فقد كان ف الصحاءة جماعة حنظون 

الثرآن » عو أ مير الؤمنين عليه السلام » وأبى ا ا 
صلی الله عایه وس۶ قر أ علىأبى' القرآن » وكذلك فقد روى أن نی صلی الله 
عليه قال لألى" : أى سورة تقرأ فى الصلاة ؟ فقال ل :هو 
السبع الا . ول ركان الأمر علىما ظنوه لكان لا تصح هذه الجلة . وأیضاً 0 
فروى(7) أن الصسحابة كانوا مختمون القرآن فى التراويج على عهد عمر » فاولا 
آنه کان فييم من يحفظه وإلا کان لا EET‏ روى أنه 
لا نزلت سورة التوبة قال النى : أثبتوها آخر سورة الأنقال» فكيف بص 
والحال هذه أن بدعى أن التولى مجع القرآن إنما هو عبان » وأنه قد تاقفه 5 
ا وان ا ول هنا إلا دعوى لانقوم بصحته حجة . 

ومن الللاف فى القرآن» خلاف من يقول إنه ما لايمكنمء e‏ 
ا اة 


() الحفظة له » فى ص (۲) فى » فى ص 
)( وعدد »> فى ص 1 )م »> فى عن 


() عذوفة من (1) أيشاً » فى س 
(W»‏ ذروى 0 فى ص 1 


سا 

وذلك مما لا إشكال فى فساده » فالفرض بالكلام إنما هو الإفهام » وما 
عداه من الأغراض يتبعه » فإذا لم يتعلق به هذا الفرض كان معدوداً فالعبث. 
على أن المعلوم من دين الأمة ضرورة خلافه » وأنهم كانوا يرجعون إلى ظواهر 
القرآن فى معرفة الأحكام من الحلال والمرام » فاولا أنه ما يمكنهم معرفة امراد 
بظلاهره وإلا كان لا يكون فى رجوعهم إليه معنى . 

ا ف ا ا ععرفة الأحكام » 
وأن كتاب الله هو الأصل امرجوع إليه فى معرقتها . فلو لم يمكن معرفة الراد به 
البتة » لكان يكون التكليف بذلك تكليفاً للا لايطاق » وذلك قبيح لا ليق 
بالقديم جل وعز . 


وبعد » فلابد فى الرسول من أن کون قد عرف الراد به » فلا يخاو؛إما أن 


يكون قد عرفه ضرورة » والاضطرار إلى قصد الله تعالى مع أن ذاته معلوم 


الاستدلال محال » فليس إلا أن يكون قد عرفه بظاهره » لعلمه بالاغة وما يحتاج ٠‏ 


إليه(١)‏ » وهذا يوجب فى غيره أن يشاركه فى العلم ما براد فى القرآن » إذا 
شا رکه فى العم بالعربية وما جوز على لله تعالى ومالا جوز » فلا وجه لتطويل 
الكلام فى هذا النصل فقد بلغ فى الوضوح الهابة . 

ولعل شببة هؤلاء الذين أنكروا أن يعرف بظاهر القرآن شىء قولهتعالى: 
« وما يعلم تأويله الا الله » وظمهم أن قوله تعالى(؟) : ١‏ والراسخون فى العلم 
يقولونآمنابه » مبتدأ غير معطوف على الأول » وذلك ما لاوجه له » لأن قول 


تدان ل الله تعالى » فتكون الآية بأن تسكون 
دلا لا أول: 


(۱) فيه » قيس (0) محذوفة من] 
(0) العمران لا 


الرد عل 3 
یدعسی له 


لا يعرف الراد 
بظلاهر اأقرآن 


خلاف المرجئة 


غ 

وفرفة أخرى قالت : إن القرآن ما لا بمكن معرفة الراد به » فإن الألفاظا 
محتملة » فامن لفظ من الألفاظ إلا و جوز أن راد به الصو ص کا (0 يجوزأن07) 
راد به العموم » وإذا كان هذا هكذا فلابد من أن نتوقف » وننتظر القريئة 
الميزة العام من الخاصض + وانخاض من العام م وعؤلاء يسيون أصحاب الوقن : 

والذى يدل علىفساد مقالتهم » ما ذ كرناه من أن :الصحابة كانوا رجعون 
إلى ظواهرالكتاب ولاينتظرون إلى ما ذ كروه. وأيضاء فإن هذا القول مخرج 
القران من أن يكون مو ضوف بش ءغا ونه الل تال ع عر كول هدق ونيا 
وشفاء ونورا . وكذلك فنی قولم هذا تتكذيب لله تعالى » لأن الثهتعالى بقول: 
«مافرطنا فى الكتاب من شىء!"2» ولا تفريط أعل من الإتيان ما لا يمكن معرفة 
الراد به البتة » بل لابد من انتظار القرينة . ويقال للم أيضاً : إن القرينة لابد. 
من أن تسكون من قبيل الكلام » فبأى شىء يعرف الراد به ؟ فلابد من أن 
يقولوا : بظاهرة أو بقرينة أخرىء فإن جوزوا أن يعرف المراد بظاهره فبلا قالوا 
بذلك ف القرآن حتى لا يحتاجوا إلى القرينة ٠‏ وإن قالوا بقريئة أخرى أعدنا 
عليهم السؤال فى تلك القريئة ٠‏ ا 

وما يذ كرهبنا أيضاء خلاف المرجئة الذين» أنكروا أن يكون لاءموم لفظة 
موضوعة له . وقالوا : ليس يجوز فى عمومات الوعيد أن تحمل على الشمول 
والاستغراق » فلا لفظلة90؟) موضوعة0) لهذا العنى . 


والكلام فى ذلاك حبص باب الوعد والوعيد » غير أنا نشير هنا إليه » 
فقول : إن القائل إذا قال من دخل دارى أ كرمته صح له أن يستثنى (0) 
)١(‏ ناقصة من ص (0) الأنمام مم 


(*)لفظ » فى ص (4) موضوع »2 فى ص 
(t4)‏ أسوكناء » فى ص 


EY‏ +" ابض 
5 : ش 04 7 0 

أى رجل اء ¢ حى إن شاء استثى مزه زيدا 4 وإن شاء عمرا» وإن شا بكرا 
أوخالداً » فاولا أن هذه اللفظة موضوعة للعموم والا كان فيه الاستثناء على الد 
الذى ذكرناه 4 لأن مدن حق الاستثناء أن حرج من الكلام ما ولام إوجب 
دخوله نميه . 

والقوم »ققد أنكروا ألفاظ العموم وقالوا : لوكانت هذه الألفاظ موضوعة 
للعموم لم يصح استم الحا فى االخصوص الذى هو نقيضه » ف4 جاز ذلك دل على أ نبا 
أيضاً فى أن تكون العشرة موضوعة لهذا العدد الخصوص» فإن للك أن تقول : 
عل" لفلان عشرة إلا درهماً » قنسكون قد أردت التسعة دون المشرة . 
التأ كيد لا يقدم فى عمومه» إذ لو قدح فيه ليقدحن أيضا فى االخصوص » ومعلوم 
أنالقائ لكايقول اقيتالقوم أجمعين ؟ فقديقول أيضا : جاءلى زيد نفسه » فايس 
إلا أن يعتمك م قلاه . 

وما يذ كر فى هذه الخخلة أيضاء خلا ف المرجئة إذا قالوا: ليس بحب أن تحمل 
عمومات الوعيدعلىسمومها » فنالجائز أن يكون ههناشرط أو استثناء لم يدينه 
ا ش 
وذلك مما لا وجه لهأيضاً عندنا » فإنه تعالى لا جوز أن مخاطبنا مخطاب بريد 
به غير ما يقتضيه ظاهره ثم لا يدل عليه » لأن ذلك يقدح فى خكاته ويصير 
مارا ا ٠.‏ ش 


(۱) و › فی | 


شروط المفسر 


كعاب الله 


ويقال لم أيسا : لو جاز أن يكون فى عمومات الوعيد * شرط أو استثناء ا 
ليئه الله تعالى » لماز مثله فى عمومات الوعد » بل کان جوز مثله فی الأواص 
والنوامى » والعلوم خلافه . 

فإن قالوا() : لا تكليف علينا فى عمومات الوعيد » ولس كذلك الال 
فى الأواسس والنواهى » قلنا : ليس الال على ما ظئنته فى عمومات الوعيد 
تكليفاً » وهو أن نعتقد أنه تعالى لا خلف فى وعده ولا فى وعيده ولا يغير قوله 


ولايبدلهء كا أخير به حيث يقول : «ما يبدل القول لدى وما انا بظلام للعبيد». 
وقد ورد رهه له بعد هذه الجلة فبا و ھل مامحب أو خصلفيه الكلام 
فى الصيفة التى يحب أن يكون علبها الفسر لكتاب الله عر وجل 9 . 


اعم أنه لا يكنى فى المفسر أن يكون عالاً باللغة الغربية » مالم بعلل معها 
ارو بأحكام الشرع وأسياما: وان يكون 
الرء فقي عا بأحكام الشرع وأسبابها إلا وهو عالم بأصول الفقه » التى هى 
أدلة الفقه والكتاب والسنة والإجماع والقياس والأخبار وما يتصل بذلك . 
ولق بكون غالا نيذه الأحوال إلا وهوعالم بتوحيد الله تعالى وعدله » وما يجب 
له من الصفات وما يصحوما يستحيل » وما حسن منه فعله وما لانحسن بل يقبح؛ 
فن اجتمم فيه هذه الأوصاف وكان عالا بتوحيد الله وعدله وبأدلة الفقه وأحكام 
الشرع » وكان محيث يمكنه حمل المتشابه على المحم والفصل يشبماء جاز له(4) 
أن يشتغل بتفسير كتاب ايل () تعالى » ومن عدم شيا من هذه العلوم 
(۱) قال © فى س )لامر فی س 
(؟) تعالى » فى ص (4) ناقصة من ص 
(ه) کباب ؛ فى ص ' 


س ۷ س 
فان عل له التعرض لكتاب الله جل وعز » اعتاداً على الاغة الجردة » أو النحو 


يبين ما ذ كر ناه ويوضحه » أن الفسر لابد من أن يكون نحيث عكنه مل 
قوله تعال « ليس کمتله شی » علىكوله : «قل هو الله آحد » وقوله : « ولقد 
ذرانا جهنم كثيرا من الجن والانس» إلىقوله: ١وماخلقت‏ الجن والانس الا ليعبدون» 
وهكذا الحال فى غيرها من الأيات التشامبة والمحكة . 


فهذا هو(١)‏ الذى يحب أن يكون جايه المفسر من الأوصاف . 


وأما منعداه من الكلفين؛ فالذى يازمه فىالقرآنٌ أن يعتقد أنه كلام رب 
العزة علىما قاله جل وعز: «ولو كان من 0 غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) 
ا يوافق متشامبه » وأنه لا تناقض فيه.ولا كذب » وأنه محروس عن 
الطاعن » لا زيادة فيه ولا تقصان » وأن يؤمن به على الجلة . 

إن سأل سائل فقال : الس من مذهيم أن الترآن ما يدرف المراد بلاغره؛ 
فكيف احتاج والمال ماقلتموه إلى التفسير وهلا دلكم ذلك على ما قاله أحاب 


الوقف77).والروافضء الذين يقولون : إنه مما لا بعلم تأويله ولا الراد بظاهره. 


قيل له : إن احتياج القرآن إلى مفسر بلفظ أوضح منه ما لا مخرجه عن 
إمكان أن يعرف المراد بظاهره » لولا ذلك والا كان لا يمكن الفسر أن يفسره 
وكان لا يكون التفسير تفسيراً له » ها ذْ كرتموه غير قادح فيا قلناه. وإنها احتيج . 


۸۲ ناقصة من س (۲) التوقيف » فى ص (#)النساء‎ )١( 


A 
إلى تفسير القرآن » لأندعوة النى عليه السلام انتشرت فی عال الله تعالی وبلفت‎ 
العام ولم تقتصر على العرب » فل يكن 07 بد من أن تفسرلم ذلك حت بعكم‎ 
معرقته »كا أنا إذا أردنا أن نفب العرب ماثقوله بلساننا فلا(" يمكننا ذلك إلابأن‎ 

تقسره للم > كذلك هبنا . | 


فبذه جملة السكلام فى الأصل الثانى . 


(1) يكن هم ءفى ۱ () لاء فى س 


٠‏ الاصل الثالك 
الوعروالوعر كر 


ووس 


الاصل الثالث هن الأصول الخمس 
وهو السكلام فى الوعد والوعي د( 
کان يحب أن E:‏ حقيقة الوعد والوعيد على العادة » غير أنا قد ذ کر ناه 
فا تقدم قلا نعيده ¢ ونشتغل ما ختص هذا اموضع 6 
وجلة الكلام فى هذا الباب بقع فى ثلاثة مواضم : 
أحدها : السكلام فى المستحق بالأفعال . 
والثانى : الكلام فى الشروط التى معها تستحق . 
والثالث : الكلام فى كيفية الاستحقاق » أهو على طريق الدوام » أم على 
طريق الانقطاع : 
أما الستحق بالأفعال » فهو المدح والذم ؛ وما يتبعهما فى الثواب والعقاب » 
ولكل واحد 2 هذه الألفاظط مع . 
أما الذم 1 ول عن اتضاع حال الغير » وهو على ضر بين : 
ضرب يتبعه العقاب من جهة الله تعالى » وذلك لا يستحق إلا على العصية » 
وحقيقة العصية فعل ما يكرهه الغير مع نوع من الرتبة . وهو أن يكون العامى 
دون اللعصى » وهذا لا يقال عصى الأمير فلاناً كا يقال عمى فلان الأمير » 


ولايفهم من إطلاق هذه الكلمة غيرمعصية الله تعالى » حتى أنك لوأردت غيرها ' 


لقيدت فقات : عصى فلان أباه أو جده أو الأمير» إلى غير ذلك . 


)١(‏ سبق أن أشرنا إلى هذا الموضوع وكيف أن الممكزلة أوجبوا عقاب المامى على الةم 


يها قال الأشاعرة بترك ذلك لله * 


الستدق بالأفعال 


الذم وضر باه 


المسدح 
الشسروط الى 
الأحسكام 


مول س 

وأما الدح فعناه ۾ قول 5 ينىء عن عظ حال الغير ؛ وينقسم أيضا إلى : 

ما يتبعه الثواب من جهة الله تعالى » وما لا يتبعه الثواب() . 

وما بتبمه الثواب من جهة الله تعالى فإنه لا يستحق إلا على الطاعة » وحقيقة . 
الطاعة قد مى فى غير هذا الموضم . 

وأما ما لا يتبعه الثواب » فمو المدح المقابل لائعمة » المستحق ؛ فهذا هو 
حقيقة هذه الألفاظ . 

وأما الكلام فى الشروط التى معها نستحق هذه الأحكام ؛ فاع : أناقل ' 
ذكرنا أنالذم قم إلى مايتبعه العقاب من جهة اللّه» وإلى مالايتبعه العقاب(). 

ما يتبءه العقاب فالشرط فى استحقاقه ششرطان : أحدها بر جم إلى الفعل ؛ 
والآخر برجم إلى الفاجل . ما برجم إلى الفعل فهو أن يكون قبيحاً » وما يدجم 
إلى الفاعل فهوأن يمل قبحه أو يتمكن من العم بذلك » ولهذا قلنا : إن الصبى 
لا يستحق على فعل القبيح الذم لا م يكن عالاً بقبحه » ولا متمكنا من العم 
بذاك . واقنا : إن الخارجى يستتحق الذم على قتل السلم وإن كان قد اعتقد أنه 
حسن » لما كان متمكاً من الم بقبحه ؛ هذا فى الذم الذى يتبعه العقوبة فى 
ع ال ال : شْ 

وما" لايتبمه العقوبة من جهة الله تعالى0©) فإن الشرط فى استحقاقه أيضاً 
شرطان : أحدها يرجم إلى الفعل » وهو أن يكون 81 و الان يرجم إلى 


الفاعل وهو أن يكون قد قصد بفعلها الإساءة إليه . 


)١(‏ نأقصة من ص (۲) ناقسة من س 
(۴) آما ما » فى ص (4) محذوفة من | 


ب هد 
وكا ذكرنا: إنالذم قسمان على ما ذ كر ا(۱)؛ فقس منه يتبعه العقاب » وقسم 
منه لا يتبعه ذلك . فكذلك الماح أيضا قسمان على ماذكرن(")! فقس" 
يتبعه الثواب من جهة الله تعالى » والشرط فىاستحقاقه شرطان : أحدها » يرجم 
إلى الفعل وهو أن لكون له منفعة زائدة على حسنه » والأخر يرجم إلى الفاعل: 


وهو أن يكون عا بأن له صفة زائدة على حسئه » فلابد!*) من اعتبارا معأ 1 


كا فى الذم » ولهذا قانا : إن الصبيان لابستحقون على أفمالهم الدح »لال يعاموا 
أن لها صفة زائدة على الحسن . 


وأما مالا يتنه القر انمرح جيه أل اتان قارط فة اها رطان : 
أحدها ؛ يرجع إلى الفمل » والآخر برجم إلى الفاعل. والراجم إلىالفمل فيو (*) 
أن كون سا » والراجع إلى الفاعل هو أن يكون )فاص دا به(") وجه 
الإحسان إليه . 


وهذه هى الشروط7" التى معها يستحق المدح والذم على الأفمال . 

وأما الشر وط( فى استحقاق الثواب والمقاب على الأفمال فكا لشروط 
فى استحقاق المدح والذم علمهما ؛ غير أنه لابد فى اعتبار شرط آخر فيهماء وهو 
أن يكون الفاعل ممن يصح أن يثاب ويعاقب » وإن شئت.قلت الشرط : هوأن 
و الفاعل بمن يفعل مايفعل لشهوة أوشمة » ولذلك قلنا : إن انود يستحقون 
على إحراقهم أنفسهم العقوبة من جهة الله تعالى وإ ن انوا لايفعاون مايفماونه(5) 
لشهوة بل لشبهة اعترضتهم » وهو أنهم يتخلصون بذلك من عالم الظلة إلى عالم 


)١(‏ ذكرناه فى آ (؟) ذكرناء ٤‏ ف عر 
(©) قسم منه » فى س (4)ولا ۋاش 
(4) هوء فی ص (3) ناقصة من ص 
(۷) الشرائط » فی ص (8) الشرائط » يی ص . 


(5) بفەلون » فی ص 


شروط اتاق 


الو ری استحاق 
الدج والثواب 


14س 
النور وإعا : يكن بدمن اعتيار هذا الشرط 5 لاه و ْ( يعتبر لازم استحماق 
القدم تعالى العقوبة »> ومعلوم أنه لو قدر وقوع(١)‏ القبيتح من جهته استحی 
المقوبة » وإن استحق الذم » تعالى عن ذلك عاواً كبيراً . 


فبذه جملة الشروط التى يحب اعتبارها فى ذلك . 


فإن قيل : هذه" الشروط المعتبرة فى اس تحقاق المدح والذم والثواب 


والعقاب » فا المؤثر فى ذلك ؟ قيل له : فعله القبيح هوالموؤثر » وما عدامشرط . 


وَإنما قانا : إن هذا هكذا ء» لأنه لا يجوز فى عامه بقبح القبيح أو مكينه من 
كان ون2 ا ات فان ذلك مما يكون من قبل الله تعالى» 
وفعل الله تعالى لا جوز أن يستحق عليه العقوبة » وإنما يستحق العقاب على 
ما يفمله لا غير » هذا فى الذم والعقاب . 0 


وأما للؤثر فىاستحقاق المدح والثواب» فهوفعاه للواجب(") واجتنابه للقبيح 
وما ری هذا الجرى »وما عداه شرط فيه 6 

وإذ قد عرفت هذه الجلة عل أنه تعالى إذا كلا الأفعالالشاقة فلابد من 
أن يكون فى مقابلها من الثواب ما يقابله » بل لا ©)يكنى هذا القدر9) حى 


يبلغ فى الكثرة حداً لا جوز الابتداء بمثله ولا التفضل به » وإلا كان لا حسن 
التكليف لأجله . 


. وإنما قلعلا : إن هذا هكذا » لأنه لو لم يكن فى مقابلة هذه الأفعال الشاقة 


)١(‏ على فل » فى ص (؟) هذه می ؛ فى ص 
(۴) الواجب » فى ص (4) بل لا يكون هذا القدر كاف » فى ص 
(ه) محذوفة من ص 


— 0 س 


ماذ كرناه » کان يكون القديم تعالى ظالاً عابتا على ما تقدم عند الكلام فى 


فإن قيل : هلا كن أن يتح قالكاف فى مقابله هذه الأفمالالشاقة الدح؟ 
قيل له 3 لا 4 لان الدح لا يقم ر4 الاعتداد (10) رد عن شع ودبع 5 


وأيضا » فإن امد لايستحق مناللّه تعالى على الح وص » بل القدم وغير 
القديم سواء ف استحقاق الاح من ج ¢ وما ستحق فى مقابلة التكليف قلابد 
من أن كرون كل أن ال 


ومتىقالوا : هلا كن الماسم من جبة الله تعالى؟ قانا : لايقع الاعتداد بدأ يض 
على ماذ كرناه . 

فإن قيل : كيف يصح تولم هذا ومملوم أن أحدنا يبذل جهده حتى 
محمد الساطان أمره وبمدحه ولايبالى عا يتحمله من المشاق فى ذلك ؟ قيل له : إنها 
برغب فى ذلك لما برجو فى الجاه والحشمة حتى لو تجرد الدح فإنه لا يرضى به 
ولا مختاره . 


فإن قيل : أو ليس العرب بذلوا مبجهم وأموالم طاباً للمدح وال كرء حتى 
عدوا الذكر عمراً ثانيً ؟ قلنا لمم: إن ذلك أحدجها لامب التى يوضفون بها» وعلى 
کل حال فلابد أن یکو نوا اعتقدوا فى ذلك نفعاً يزيد على مايلحقهممن الشاق » 
وصار ذلك كإيصائهم بعقر بعير وحبس فرس أو جمل على قبورهم » وبنصب ' 
الرماح ووضع السيوف عليها » كل ذلك لا يعتقدون فيه فى النفع العظم . 


(١)إذاء‏ ف س 1 (0) فالمدح » قا ص 


- 95 س 

وبعد » فاو م يكن فى هذه الأفعال مشقة » وكنا تأ بالواجبات وتدسب. 
القباتم لاستتحققنا ادح > وإذا اعتراك فى الواحد مناشكفلاشمة فى أنه تعالى. 
يستحق المدح على فعل(") الواجب ورك القبيح » وإن كان لا تلحقه مشقة ؛ 
فلابد إذاً من أن يكون بإزاء هذه المشقة مايقابلها وهو الثواب عل مانقوله . 

وبعد » فإن الدح مما يمكن إيصاله إلى مستتحقه من دون الإعادة » فكان 
لا ثبت للاحياء بعد الإماتة و عقا وق عابنا يانه تعالى يعيد الإحياء بعد الإماتة 
قطماً دليل على أنه لابد من استحقاق الثواب » الذى لا يمكن إيصاله إلببم إلا 
بالإعادة 4 وهذا أ وحةه ٠.‏ 

وعلى هذا يحرى الجواب على قوم : هلا جاز فى الستتحق على هذه الأفعال 
الثافة أن يكون من جنس السرور » لأن السرور متى") تجرد عن نفع » 
لايعتد به على ما ذ كر ناه 4 

فإن قيل : كيف يصح قو ک: إن الثواب إنما يستحق على الأفمال الشافة » 
ومعاوم أن أحدنا يستحق الثواب على مالا مشقة فيه » نحو معرفة الله تعالى وغير 
ذلك40), وكذلك0*) فإن التتى الصاح رعا لا تلحقه بهذه الطاعاٽت() سكثير 
مسقة )» ا قل تعوذه وألفه ¢ 9 اليد حرج بذلك امعان الراك عند 9 

قيل له : إنا لم نوجب أن يكون فى نفس الفعل مشقة ؛ بل يوز أن يكون 
فاو ى هة أو ققدت أو فيا شن وتضل دولا شبة فى أن جرف 
لله تغالى ذه المنزلة » فإنها(9» وإن لم يثبت فيها مشقة فق سببها وهو الفكر 

من الشقة مالا" خنى» وأيضاً فإن الحافظة عايها وتوطين النفس على حل الشبهة 


مک ت 


)١(‏ محذوفة من | 0) #ذوفة من ص 
© ذا »قا ص (4) ومحوء فى ص 
(ه) ناقصة من ص 0) الطلاعة » فى ص ٠‏ 
(۷) ولاء فى ص (۸) وما » ف ص 


(ة) ما لاء ق ص 


س ۷ س 


ودفع اتلصوم مشاق عظيمة » بل لو يسل : بأن ماتتضمنه معرفة الله تعالى من 
الثقة لا يتضمنه غيرها فى الأفمال لكان مكنا » نكيف يح ماذ كروه . 


وقولم : إن البر التق رعا لا ياحقه مشقة فى أداء هذه الطاعات واجتناب 
المعاصى فسكيف استتحق عليه الثواب الا معنى له » فإن هذ هالأفعال مما لاتعرى 
عن مشقة فيها أو فها يتصل بها على ماذكرنا » غير أنه من حيث راض نفسه 
على ذلك بأن وضع بين عينيه ما يستحقه على الاشتغال مخلافها من العقاب » 
.وما يستحقه على الإتيان بها من الثواب » سبل ذلك عليه » وصار كالتاجر 
الذى جعل ما يناله من الربم فى تلك التجارة نصب عينيه » فإنه والخحال هذه 
يسهل عليه ما يناله(“ من مشاق السفر وغيره » كذلك هنا ؛ وعلى هذا العنى 
قال الله تعالى « وانها لكبيرة الا على الخاشعين » . 


وعلى هذه الطريقة يجرى الجواب عن قول( : ألستم قد رويتم عن النى 
صلى الله عليه وسل » أن أحدنا يؤجر على قضاء وطره من الملال » ومعاوم أنه 
لا مشقة فى ذلك » فإنا تقول : لبس يحب أن تكون الشقة فى ذلك نفسه » بل 
یکی أن تنعاق بتوطين النفس على الاقتصار عليها وأن لا يتجاوزها(» إلى من 
فى أثهى إليه منها» فعلى هذا يحرى الكلام عندنا فى استحقاق الثواب من جهة 
الله تمالل ٠.‏ 


وأما شيخنا أبو القاس » فقد خالف فى هذه الجبلة » وقال : إن القديم تعالى . 


إا كلفنا هذه الأفعال الشاقة لما له علينا من النعم المظيمة فإن40) ذك(١)‏ 


)١(‏ يصيه » فی ص 1 0) قوله » فى ص 
(۳) مجاوزها » ق ص (؛) وأن » فى ص. 
(0) وذلك » ق س 


5 ع ع" أ 
عالفة ألى اقاس 


٩۸ —‏ — 
0 0 0 اسن 2 
e‏ ا أوتملميهذا TT‏ 
فى مقابل(01 ذلك شيا آخر کذلات فى(2) القديم تعالی فنعمه عندنا لا حمی 
وأياديه لدینا لا تحصر ولا ذهب فى ذلك إلىما ذ كرناه قال : إنه0؟) إنما يست 
الطيعين لا لأنهم استحقوا ذلك » بل لاجود . 


والأصل فى اجو اب( “ عليه أن بقال0*»: إن.القدسم تعالى إذا جمل هذه 
الأفعال الشاقة ة علينا وكان عكنه ألا يحماها كذلك » فلايد من أن يكون ذلك 
من الثواب ماد كرناه . واستشهاده بالواحد منا » وأنه e‏ 

من النعم فإنه بحسن منه أن يكلفه مايلحق به مشقة نحو أن يقول له ناولى 
الكوز أو مايجرى هذا الجرى فلايصحء لأنه إنها بحسن منه ذلك )١‏ 0 
الذى لا يتبين للانسان فيه كبير مشقة » ولس كذلك سبيل ما كفنا الله 
تعالى » ففنى ذلك ما يتضمن الجود بالنفس والخاطرة بالروح فلايقاس ا أورده » 
ولهذا فا وكلف النعم الذى وصفه المنمع عليه ما(" يتضمن المشقة المظيمة » نحو 
المواظبة على خدمته 1 بين يديه آ ناء الليل والمهار وماشا كل ذلك » لم حسن 
إليه » بل كان يكون لمنعم عليه أن يقول : كان من حقك ألا تنفضل 7 
بالأول حتى لا تأخذتى هذه التكاليف من بعد . 


أما قولة فى الثواب » وأنه إبما يجب إيصاله إلى المطيعين من حيث الود » 


(۱) مقابلة » فى ص (0) ناقصة من ص 
(0) بأنهء فى † 9) الكلام » فى س 
(0) ناقصة من ص (0) نأقصة من س 


(۷) اء ی ص 


جد 8 د 

فلاهر التناقض » لأنالجود هو التفضل » والتفضل هو ماجوز لفاعلهأن يفعله وأن 
لايفعله » والواجب هو مالا جوز له أنلايئعاه » فكيف يقال:إن هذا يحب من 
حيث المود » وهل هذا إلا عمزلة أن يقال : عب أن يفعل ولايحب أن يفعل » 
وذلك محال . 

وإذ(') قد بينت هذه الجلةِ » فالذى نمه من حال الثواب المستعق من 
بترغيب الله تعالى فيه » فيقال: لو لم يكن من قبيل ماقد اشتهيناه ف‌الد نیا لكان 
لا يصح فيه الترغيب » فهذا هو(؟) الذى نقوله!) فى استحقاق الثواب . 

وأما استحقاق العقاب » فالذى يدل عليه العقل والسمع O‏ 


أما الدلالة العقلية فى ذلك » فدلالتان : 


إحداها : أن( القدے تمالىأو جبعلينا الوابيات والاجتناب عن القبنعات» : 


وعرفنا وجوب ما مجحب وقبح ما يقبح » فلابد من أن يكون لهذا التعريف 
والإيحاب وجه » ولا وجه له(" إلا أنا إذا أخلانا به أو(*) أقدمنا على خلافه 
من قبيح وحوه استحققنا من جبته ضرراً عظما . 

فإن قيل : و لا يحوز أن يكون الوجه فى ذلك » أنا إذا أخلانا به وأقدمنا 
على خلافه استحققنا الذممن الله تعالى ومن جبة العقلاء . 


قيل له : إن الذم إذا تعرى عن ضرر يتبعه لم محتفل به » ولهذالا نبالل 


ذم دؤلاء الخالفين لنالما لم يتبعه مضرة . 


)١(‏ واذا» فى ص »™( وأن ذلك » فى س 
0 0( طر يقته 6 می ص )4( اكلام 6 فى ص 
(0) ناقسة من ص . )١0(‏ هو أن » فى ص 


)¥( تاقعة من | : (۸) وءقى س 


استدقاق أأعقاد 


ءا 


فإن قيل : هلا" جاز أن يكون الوجه فى الإيجاب هو لك يستحق من 
جېته الثواب 3 

قيل له : لا » لأن الثواب تفع وطلبالنفملا يجبء فالا جاب لأجله لامحسن» 
أولا ذلك وإلأكان بحسن منه إمجاب النوافل » فإن بها أي يستتحق الثواب» 
ومعلوم خلافه . ش 

فإن قيل : هلاحسن مندهذا(؟) الإيجاب لوجوب هذه الواجبات ؟ قيل له : 
إن وجوب الثىء فى نفسه لا يكنى فى حسن الإيجاب » ولهذا فإن من خوفه 
السلطان بقطع عضو من أعضائه إن لم يشاطره على ماله » فإنه يحب عليه أن 
يشاطره على ما له وإ ن كان لا حسن من السلطان ذلك الإيجاب . 

فإن قيل : يازمعلى هذا بجو بز أنيوجب الله تعالالقباتم» ويقبح الواجبات » 
ومتى امتنسم 7" من ذلك فلا ذلك : إلا لأن الإيحاب إبما يجوز ويحسن لوجوب 
الثىء فى نفسه . قيل له : إن ما ذكرته ما 4) لا يلزمنا » لأنا قلناء لا يكفى 
وجوبالشىء فى حدن الإيجاب » بل لا بد من اعتبار أمر آ خر وهو استتحقاق 
الضرر إن أ<لانا به وإماكان يازم ذلك » أن لو قلا : لا يحب فا أوجبه الله 
تعالى أن يكون واجبا أصلاء وذلك ما لم نقله » فهذه دلالة . 

والدلالة الثانية : ما قاله الشيح أبوهاثى ؛ ونحريرها » أن القدم تعالى خاق 
فيناشهوة القبيجونفرة الحسن » فلا بد من 0* أن يكون فىمقابلته(” )من العقوبة 
ما بزجرنا عن الإقدام على المقبحات » وبرغينا فى الإتيان بالواجبات » وإلا كان 
يكون السكلف مغرى بالقبح والإغراء بالقبيح لا جوز على الله تعالى . 

! وهلا » فى ص 1 (۲) منه ناقصه من‎ )١( 


(r)‏ امتنم » فى ص (4) "قصة من ص 
(5) محذوفة من س )١(‏ مقابلتها » فی ص 


۷ س 
فإن قيل: إن بالذم ,زول الإغراء ويثبت الحوف قيل له : قد مضى ماهو 
جواب عن ذلك » فقد ذ كرنا أن الذم اجرد ما لا يقم به الاعتداد . 
فإن قبل: إن ظن 17 العقاب واللوف منه يزيل الإغراء » فن أين قطنم 
على استحقاق العقوبة من جبة اله تعالی") ؟ قيل إن ظن العقاب ا بور ف 


زوال الإغراء متى كان استحقاق العقاب معاوما ثم ظن 0" )أنه يفمل بمايستحقه» . 


غينئذ يؤر فى زوال الإغراء » فأما على خلاف هذه الطريقة فلا . وعلى هذا فإن 
اداو حير بأن فىالطر ريق سبع » فإنه يخاف ساوك ذلك الطربق مق عإمضرة 
السبع قطماً » وأنه TS‏ 
يناله ضرر » خينئذ يصرفه ذلك عن ساوك تلك الطريق» فأما ذلك إذا لم يكن 


الميوان من الأجناس المضرة الؤذية » ولا يكون هناك مضرة معاومة » فإنه 


ما لا يصرفه من ساوكها » كذلك ههنا ء وهذا هو الطر بق العقلى ٠‏ 


أما الدلالة السمعية فى ذلك » فمو أنه تعالى وعد الطيعين بالثواب وتوعد 
العصاة بالعقاب » فاو لم حب لكان لا يحسن الوعد والوعيد مهما » وقد اعتمد 


هذه الطريقة أبو القاسم الموسوى » وقال : لا يصح الاعماد على غيرها فى ذلك » ٠‏ 


ونحن قد ذ كرنا أن الدلالة المقلية فى هذا الباب كالدلالة ااسمعية فى إمكان 
الاعماد عليها . 

وقد تعلقت اللحدة فى ذلك بشبه 9) وهى أن قلوا : إن غرض القديم 
بالتسكليف تفع الكاف » فإذا لم ينتفع الكلف بتكايف الله تعالى إياه » فليس 
يحوز أن يعاقب » وأ كثر ما فيه أنه فوت على نفسه النفع » فكيف بحسن من 


0 يظن » فى ص 03022020 () سبحانهء فى س 
© وظن» فى ص ا (4) بغبهة » فى ص 


شسيه المأحده 


۷ س 

الله تعالى أن يعاقبه لذلك ؛ وصار الال في هكالحال فى الأجير إذا فوت الأجرة 
عل نفسة 35 ترك العمل ¢ فكا أنه لا بحسن من: استاج أن رده للسياط 
لتفويته الأجرة على نفسه » كذلك هنا . 


وجوابنا » أن الله تعالى لا يعاقب الكلف لأجل أنه فوت على نفسه النفم 
بالتكليف » وإعا يعاقبه لإقدامه على القبيح وإخلاله بالواجب » ذلك وجه 
استتحقاق المقا ب كاف الذم؛ ألا ترى أن العقلاء لايذمونالخل بالواجب والفاعل 
للقبيحعلى تفويت () النفم بالواجب على نفسه » ويا يذمونه لإخلاله بالواجب 
وإقدامه على القبيح » فكذلك فى العقاب ؛ وقياسهم ذلك على الشاهد لا يصح» 


لأن العباد لا يستحق بعضهم من بعض العقاب . . 


وما يتعلقون به فى ذلك» أن العقاب ضر رمن جمة الله تمالى» وإيصال الضرر 
إلى الغير إنما محسن لتشن الفيظ » أو لنفم العاقب أوالعاقب » وأى هذه الوجوه 
کان فهى مفقودة فى مسألتنا هذه » فيجب القضاء. بقبح العقاب من جية 
ال ش ش 


والجواب» أن هذه القسمة محتملة() لازيادة غير مترددة بين الننى والإثبات » 
فلا يصحالاحتجاج بها ؛ على أن هذه الوجوه التىذ كرتا مما لا تأثيرلها ففوحسن 
العقاب فإن تش الغيظ مما لا يتتضمن وجا فى حسن الإضرار بالغير » وهكذا نفع 


المعاقب ¢ و بعك 1 فد خلت هلو القسمة عن مذهب ا ¢ فإن من مذهب من 


(0) يرك 2 فى ص 0) تفويته » فى س 
م6 ۴ة © فى ص 


کج 
خالف )١(١‏ فى هذه المسألة أنه إنما بحسن من اله تمالى معاقبة لكلف لاستحقاقه 
له بإقدامه على القباتم وإ إخلاله بالو اجبات » و م يدخل هو هذا الق فى القسمة» 
البق أوردها ففسد كلامه القت ب عليهم هذه القسمة فى الذم. فيقال : إن الذم 
أيضاأ ا ضرر فيجب أن لا بحسن إلا لتشنى الغرظ أو للتفم (') على ما ذ كرتعموه ٤‏ 
ومعاوم خلافه . فإن قالوا(؟2 : بل للاستحقاق» قلنا: فارضوا منا بمثله فى العقاب > 
فثبت مبذه الجلة استتحقاق الثواب والعقاب ؛ وإذا صح ذلك » فاعل أن الثواب. 
إا يستحق على الطامات والعقاب على المعامى 
فإن قيل : يجب على هذا أنه لو جمم المكلف بين الطاعات والعاصى أن 
يكون مثاباً معاقباً فى حالة واحدة » وذلك محال . وجوابنا» أن هذا إما يازمه 
لولم يسقط واحد(©) منبما الآخر » فأما إذا سقط الأقل نالأ كثر فإن ذلك 
ن ٠‏ ظ 


فان قيل OG‏ >4 أ كان تحب أن يثاب. 
ويعاقب دفعة واحدة ؟ قبل له إنهما لای تو يان » ولاخلاف فى ذلك بين أبى على 
وبين 77 أبىهاشم» وإثما لملاف فى أن ذلك بعتلاو 9 سما أو لا پمر() 
إلاسمماً . ش 


ا » أن ذلك يمإعقلا وسمما » وقال أبو هاشم :لال إلا ا 4 
فإن الأمة أجخعتعلى أن لادار غيرءالجنة والنار'*» ؛ فاو تساوت طاءات لكلف 


(۱) خالفه » فى ص (:) لاقع » فی س 
(۳) وم » فى ص (4) أحدما ,» فى ص 
(5) :قصة من ص (VY‏ أتدة من ص 
(۷) أو » فى ص ٠‏ (۸) یعلمان. » فى س 


للك إلا »فى ص 


الإحباط والتكفير 


ل £ س 
وإما أن يدخل المنة م .لا خاو حاله(١)‏ وقد دخل الجنة0؟2 » إما :أن يثاب 
وذلك لامجوز » لأن إثابة من لايستحق الثواب قبيح » والله تعالىلا يفم القبيح » 
وإما أن بتفضل الله عليه كاتفضل على الأطفال والحانين وذلك مما لا يصحأيضاً 
وقد اتفقت الأمةعلى أن المكنف إذا دخل الجنة فلا بد من أن مير ٠"‏ حاله 


. من حال الولدان الخادين » وعن حال الأطفال والجانين » فايس إلا أن نقطم 


أنه (؟) لا تتساوى طاعات اللسكلف ومعاصيه وقد خالف فى( هذه الجلة (0) 
الصوفية وبعض السادات وقالوا : إن بينالجنة والدارمواضم يقال لها الأعراف: 
وعلى هذا قال تعالى : « ونادى اصحاب الأعراف رجالا يعرذوتهم سميماهم » 
وذلك ما لا وجه له لاأنه خرق الإجماع . وأما الأعراف المذ كورة ف القرآن 
فإنها مواضم فى الجنة مرتفعة ميت 277 بذلك لارتفاعها كا فى عرف الديك 
والدابة وغيرها . 

وإذ قد تقررت هذه ابمل » فاعم أن السكلف لا يمخل ؛ إما تخلص طاعاته 
ومعاسية ؛ أويكؤق ن قد جمع يينهما ؛وإذاكانقد جم ينهمافلايخاو؛ إما أنتتساوى 
طاعاته ومعاصيه» أ يزيد أحدها على الآخرفإنه لابد من أنيسقط الأق لبالا" كثر؛ 
وق كلت ارت ذلك سل ونيد ا فقلت : إن الكلف لا يخاو؛ إما أن 
يستحق الثواب أو أن يستدق المقاب من كل واحد منهما قدراً واحداً » 
أو يستحق من أبيدها أ كثر ما يستحق من الآخر.. لا يحوز أن يستحق من 
کل واحد مهما قدراً واحداً لما قد مر وإذا استحق من أحدها أ كثرمن الأخر 
فإن الال لا بد من أن سقط بالا ڪر ورزول :6 وهذا هو اقول بالإحابا 


و والتسكثير على ما قاله الشايخ . 
)١(‏ ناقصة من ص () فإما » فى ص 
(©) يتميز » فى ص ©) على أنه » فى ص 


(0) ذلك » فى ص (1) شبهت 6 فى س 


و 

وقد خالفنا فى ذلك كثير من المرجئة » وعباد بن سلمان الصيمرى » فإن 
مذهبه أن العقوية لانزولإلا بالنوبة » فأما كثرة الطاعات فما لاتأثيرلها فذلك» 
غير أنه يثبت مزية لمن خاط الطاءات بالمعاصى لا يثنا لمن خاصت معاصيه » 
وتاك المزية والتفرقة إذالم برجم بهما إلى ماذ كرناه من الإحباط والتكفير. 
لا يعدن ولا بشت لها مع : 

وجملة القول فى ذلك » هو أناقد ذكرنا أن اللكلف إما أن خلص طاءاته 
أو معاصيه » أو مجمع يبسهمما وخلطه , فإذا جمع ببنهما فلا سبيل إلى التساوى على . 
ما تقدم » فلس إلا أن يكون أحدهماأ كثرمن الأخر والآخر أقل منهء قفسقط 
الأقل بالا كث » وهذا هو الذى نعنيه بالإحباط والشكفير . 


فإن قيل:هذا الذى ذ كر موه بيان الذهب ومعنى القول بالإحباطوالتكفير» 
فا الدلالة على ذلك ؟ قيل له : الدليل عليه » هو ما تد ثبت أن الثواب والعقاب 
يستحقان على طريق الدوام » فلا يخاو الكلف إما أن يستعدق الثواب فيثابء 
أو اتات فیماقب » أولايستحق الثواب ولا العقابفلايثاب ولايعاقب» 
أو يستحق الثواب والعقاب فيثاب ويعاقب دفعة واحدة » أو يؤثر الأ كرف 
الأقل على ما تقوله ٠لا‏ يموز أن لايستحق الثواب ولا المقاب فإِنْ ذلك خلاف ' 
ما اتفقت عايه الأمة » وأيضاً فقد أدللنا على استحقاق المكلف الثواب والعقاب ' 
فلا وجه لذلك » ولا يصح أيضاً أن يستحق الثواب والمقاب ممأ فيكون مثا 
معاقباً دفعة واحدةلأن ذلك مستحيلءوالمستحيل ما لا يستخحق» لأن الاستحةاق 
يترتب على صحته أن يفعل وإمكانه > إذ امرجم به إلى حسن فمل أو وجوبه 
لأمر متقدم على وجه لولاه لما حسن أو لما وجب » وهذ اكا ترى مبنى(١)‏ على 
.الصحة » فلا يصح إلا ما ذ كر ناه من أن الأقل يسقط بال كثر ٠‏ 


4 الأصول الخمسة‎ ٤٠ يننى » فى ص (م‎ )١( 


الخغالئفون فى 
الإحراط وااتكفير 


— ۴۹ 


وهذا هو الذى يقوله الشيخان أبو على وأبو هاشم ولا ختافان فيه » وإعا 


الللاف بشضمافى ڪيفية ذلك على ما سيجىء من بعد إن شاء الله وحده . 


فإن قيل هلا كان الحال فى الثواب والعقاب عند فى أن لا 9 ين 
الإحباط والكفير كالال فى العوض .مع (') العقاب ؟ قيل له : إن كان 
اذهب مااختارة أبوعلى فلاو ال » لأنه سوى يسما أو" بحرى على القياس؛ 
وإن كان الذهب ما يقوله وهاشے» فالفرق ظاهر» لأن الذى له ولأجله قال بأن 
الثواب. عبط بالعقاب عهو مهما بد تحقان علىطريق الدوام» وأن أحدها يستحق 
على سبيل التعظم والإجلال» والأخر على ون والنكال » ولايمكن 
. الججع بينهما » وهذا غير ثابت فى العوض مع العقاب » فلا معنى لقياس أحدها 


على الآخر . 


ش سين ذلك » أن العوض لاستحق داعا » ولا هومستحق على سبيل ا 
والإجلال حت يثبت ببنه وبينالعقاب منافاة ؛ وإذاكان هذا هكذا سقطماقالوه . 
وصحأنمن يستح قالعوض على الله والعقاب منه» فإنه إن شاء وفرعليه مايستحق 
من العوض ف الدنياة وإن شاو فى عرضات القيامة وان شاء حل نيما 5 
عقانه » لا لأن العوض يستحق علىهذا الوجه » لكن لأن إيصاله إليهعلى الوجه 
الستحق لا يمكن ٠‏ 

وأول هذه الوجوه أوضح » والثالث جيد » فأما الثانى فنيه كلام » لأن 
الأمة ا عل أن من فارق الدنيا مستحماً ار بعد ذلك . 
روح ولا راحة » ومتى قيل على الوجه الغالب أن هذا ية بقتضى الفرار ! 


(۱) و » فی ص (۲) و » فى ص 


ما فرر 3 منه » وهو القول بو قوع الإحباط فى العوض والعقاب »كان الجواب 
أن يقال : ولا كذلك ‏ فإنه لو استحق مثلا عشرة أجزاء من العوض لا يسقئط 
مهذا القدر من العقاب إلا وقتاً وا-داً » خلاف17) مالوكان الكلام فى الثواب 


فهذا هو الجواب عا أورده من السؤال على ألى هام : 


وأما أ بوعىء فقد حكينا عنه التسوبة بين العوض والثواب فى هذا الباب » 
ولعله إما يسوى ينما من حيث كان يقول : إن العوض يستحق على طريقة 
الدوام كالثواب » فاما بعد رجوعه عن ذلك فلا ببق للشمبة فى هذه السألة 
موقم . 


فإن قيل : إذا كان الشيخان لا تمان فى وقوغ الإحباط والتكفير» فنى أى 
موضع اخة نا فى هذه المسألة ؟ قانا فى موضعين : أحدماءأن الإحباط والتكفير إذا 
وقعاً فى الطاعة والعصية أم فى الثواب والعقاب » فقال أ بو على : إمهما تمان فى 
الطاعة والمعصية لأمهما اللذان يصح أن يؤر أحدهما فى الآخر » دون الثواب 
والعقاب اللذين لايوجدان معأحتى يصحتأثير أحدها فى الآخر . وقالأبو هاش : 
لابل يقعان فالثواب والعقاب » قال : وذلك لأن الذى أوجب القول ف الإحباط 
والتكفير هو امتناع امع بینم النافاة » والذى امتنع المع یما إماهوالثواب 
والعقاب » حيث كان أحدها مستحما على سبيل التعظلم والإجلال » والآخر على 
سبيل الاستحقاق والتكال دون الطاعة والعصية » فعاوم أن المع بينهما ممكن 
غير متعذر » فيجب أن لايقم الإحباط والتفكير إلا فى المستحقينعلى ماذ كر ته 


_ [| بخلاف . فى س (۴) لجماع القول » فى‎ )١( 


اختلاف أى على 
وأبى هاشم 


الملاف ين 
الشيخين فى 
الوازنة 


— AYA — 

وقال أيضاً : إن الطاعة والمعصية متى خرجتا عن أن يستحق عليهما الثواب. 
والنقات »كأن تقعا من صبى أو مجنون لم يقم فيهما الإحباط والتفكير » فى( 
وقعا على الد الذى يستحق عليه الثواب والعقاب وقم فبهما الإحباط والتفكير 
فيجب أن لا حب إلا فى المستحقين » وذلك ظاهر . 

وقال أيضاً : إنا لانمنى بالإحباط والتكفير إلا أنه لاحن 09 من الله تما 
يتغير حاله من حسن إلى قبح ومن قبح إلى حسن » دون الطاعة والمعصية فإمهما 


وبهذه الطريقة تجيبعنقول أنى على » أى كيف يقم الإحباط والتفكيربين. 


الستحقين » وها معدومان لا يصح أن يؤثر أحدها فى الآخر ؟ فتقول : إنا 


إذا قلنا إن الأقل يسقط بال كثرء فإن الأ كثر يؤر فيه » فلسنا نعتى به إلا أنه 
لاحسن (4) من الله تعألى فعله بالمكلفين0*) بعد ما كان حسنا » لاأن هناك تأثير 
مثل تأثير العسلة فى العلول » أو السبب فى اللسبب » فيسقط ما تعاق به » ويسلم 
ما اختاره أبو هاثم . 

وهنا موضع آآخر وقع فيه الملاف يينهماء وهو الكلامفى للوازنة » فإن أبا 
على ينكره » وأبا غنم يثبته ويقول به ؛ وصورته أن يأثى الكلف بطاعة(7» 


سشج (۷) عامها عشرة أجزاء من الثواب 04 وععصية استحق عامها عشر بن جزءة 


(۱) ومق 2 فى س (۲) مسن » فى ص 
ره) بالمكلف » فى ص (5) بالملاعة » فى س 


(۷) يستحق » فى ص 


2 سد 

من العقاب » فنمذهب ألى على أنه يحسن ماله تعالی‌أن يفعل به فى كل وقت 
عشر نْ ا من العقاب.2) ولا شك اکان 000 قل استج ق04 عل الملاعة؟ 
ال نى أتى مه 5 ¢ بعد ما ازداد عقا.ه عايه . وقال أبو هاشم E‏ با ل شبح من 
أ تعال ذلك ولا مسن مته أن يفعل 4 من ٠‏ العقاب إلا 7 اج ١ء‏ 04 فأما 
العشرة الأخرى فاا سقط يالو اب الذى قل اسه عل 7 8 4 من العااعة 0 
وهذا هو الصحيح من المذشب ¢ ولعمرى إنه الول اللابق ل تعالى(٤)‏ دون. 
ما يقوله أبو على . والذى يدل على ته عو أن اللكاف أن بالطاعات على الحد 
الى أ وغل ال :الى لو أي ما مدتردا عن الاهية لكان سى 

عامبا الثو اب ¢ 5 ,جس ا ستحق عامبا يا الثواب وإن دسا | بالعت ع إلا أنه 
لا حكن والالة(* هذه أن يوفر عليه على الحد الذى يستعقه لاستصالته ‏ فلابد 
من أن زول من العقاب مقداره » لأن دفم ا فى أنه مما يعد ف النافم» 
وعلىهذا يسم قول تعالى17): « فمن يعمل مثقال ذرة خړا بره ودن يعمل مثقال 


ذرة شرايره » . 


فما على مذهب أبى على» ارم ل ن قل رأى صاحب الكبيرة شتا 
مما ألى به من الطاعات » وقد نص الله تعالی على خلافه . ومتى قیل) : فکیف 
ل يثبه أن لوكان الاس على ما بظنو نه » قانا : لما قن ذ كز نا من أن إثابته 


غير ممكن ولا متصور . 


وأما شيخنا أبوعلى» فقد تعاق فىذلك نوجوه : أحدهاء هو أن الفاسق. 


)١(‏ ناقصة من ص (۳) كان استحقه ؛ فى ص 
© طاعته » فى ص ©) ناقصة من | 
(©) والحال » فی ص (0) ناقصة ءن !م 
(۷) قال » قى س (۸) پا ء فی ص 


(9) اقصة من ص 


حوس ب 
بإقدامه على امعامى وارتكابه الكبائر قد جى على نفسه . وأخرجها من أن ' 
تستحق الثواب البتة » وعلى هذا الععى قال تعالى() : « ان تحبط اعمالكم 
وانتم لا تشعرون » وصار حاله كال من خاط لغيره ثوبا ثم قتقه قبل أن له 
إلى صاحبه » فإنه لايتحق على المياظة الأجرة لما قدأفسدها”) على نفسه بالفتق» 
كذلك هبنا. وربما استدل(") على ذلك بقوله تعالى : « وقدهنا الى ما عملوا 
منعمل » الأنة . ويقول : لولا أن الأمس فى ذلك على ماذ كرته وإلا كا نلايصخ 
ما ذکره الله تعالى فى أعمال الكفار والمرتسكبين للكبائر؟)ء ورعا يقول: إن 
الثواب إذا سقط فإنها ةيا () إما بالندم عل ها أن :يه من الطاقة + أو عقاف 
أعظممنه » ثم سقط بالندم الكل » فسكذلك إذا سقط بالعقاب الذى .ه اع 
هوشي أن سقط الم ل ء فلا فرق ا 


والأصل فى الجواب عن ذلك . 


أما ما ذكره أولا » وهو أن الفاسق لإقدامه على المعاصى وارتكابه 
الكبائر0) أخرج نفسه من أن يستحق الثواب فلا يصح ؛ لأن الفاسق أف 
بالطاعة على الوجه الذى كلف وأعر به » وعلى حد لو تفرد" عن الكبيرة 
لكان يستحق عايها الثواب » وارتكابه الكبيرة بعد ذلك لا مخرجه من أن 
يكون مستحقاً للثواب » ففسد ماظنه . 


() ناقصة من س (۳) افد » فى ص 
(۳) يستدل ٠‏ فى ص )( الكبائر 5 فى ١‏ 
(ه) ساقطة » من س )2 كار »> فی ص 


0) انفرد » فى ص 


رده عن 

وأما ما أورده فى مثال ذلك فلا يصح أيضاً » لأن المياط لم يستحق الأجرة 
من خي ت أنه إنما سق الأجرة على تسلي العمل » ولح یسال"( بل ذه قبل 
التسلي » حتى أو قدرنا أن فئق'"ا مد التسلم لكان يسلاك فى ذلك" طريقة 
الموازنة على ما نقوله » وقوله تعالى : « ان تحبط اعمالكم » فإنا لا تنکره 2 
فهو كلام الله تعالى ووحيه وتنزيله » إلا أنه لا يقتضى إلا الإحباط على الحد 
الذى نقوله دون ما ذهب إليه » فذلك محض الف اله تفال ر نة وأماقولة 
تعالى « وقدمنا الى ما عملوا » الآية : فإنه لا تعلق له بظاهر() لاش 
إنما يستعمل فى أجسام رقيقة » وأفعال المباد أعراض » فكيف مل أجاماً » 
وهل ذلك0*) إلا قاب الأجناس ؟ ومتى عدل عن الظاهر واشتغل7 بالتأويل 
لم يكن هو(" به أحومنا فنتأوله 0 وجه يوافق دلالة العقل والشرع » فنقول: 
إن مراد أن الفاسق لا يستحق بأعاله الثواب على المد الذى كان يستحقه لولم 
يدنسه بالمعصية الكبيرة ٠‏ قلا نفع به كا لا ينفع بالهباء النثور . 


وأما ماذكره من أن الثواب إنما يسقط بالندم أو بعقاب أعظم منه » 2 
إذا سقط بالندم سقط کله » وكذلك إذا سقط بالعقاب وجب أن سقط كلهء 
مع بين أمرين من غير علة جامعة فلا يصح ؛ ثم يقال : إن الندم إنما أثر فى 
فى سقوط الثواب جمد » لأنه بذل الجهو دفى تلاق ما وقم منه حتى يصير فى 
ظ الک كأنه م فمل ما قد فمل » وهذا غير ثابت ف العقاب » وتأئيره فى الثواب 


زفق م 0 فى اس / 00 0 يفتق ) فى ص" 1 
(©)قيهء فى ص ٠. ٠‏ (4) ,تاه رها ٠‏ في ص 
)٥(‏ فى ذلك » فى ص 0) تعمل »فى ص 


0 محذوفة من شض 2 (0) تقول » فی ص 


على وأ هاشم 
حول العلل باشمال 
المعاصى على مغير 
ور 


— 5 | 
فإنه إنما يؤثر فى إزالته بطريقة للقابلة على الحد الذى كشفناء() > فيذه جملة 
ماذ كروو() ف هذه المسألة . 


فصل 5 واتصل مهذه الجلة ءالكلام ف الصخيرة والكبيرة وما يتعاق مهما 
لأننا إذا قانا: إن ما يستحقه المرء على الكبيرة من العقاب محبط ثواب طاعاته» 
وما يستحقه على الصغيرة مكفر فى جنب ماله من الثواب لم يكن بد من بيان 


مخ الكبيرة والضغيرة . 


وحماة ذلك » أن الكيارة فى عرف الشرع هو ایکون عقاب قاعله 


r ٠ 2 75 56 5 5 01‏ 
كر ثوابه إما محتقا وإما مقدراً . وقد يستءمل ذلك عل وحن آخرين 


لا نذ كرها ههنا » فايس المقصود هبنا إلا ما ذ كر ناه 3 


وأما الصغيرة » فهوما يكو نئوابفاعله أ كثرمنعقابه إما مقا وإما مقدراًء 
واحترزنا فى الوضعين بقولنا : إما عقا وإما مقدراً عن الكافر ومن لم بطم 
البئة » فإنه قد وقم (7) فأفماله الصغيرة والكبيرة ؛ علىمعنىأ نه لو کان له واب 
لكان يكون محبطاً بما ارتكبه من المعصية » أو يكون عقاب ما أنى به من 
الصغيرة مكفراً فى جنب ما يستحقه من الثواب . 


وقد أنكرت اللوارج أن يكون فى المعاصى صغيرة » وسكت بأن الكل 
اكبيرة) , 


ولا خلاف فى ذلك بين شيخنا أنى على وأنى ائم » وإئما الحلاف بنا 


فى هل بعل عقلا اشمال المعاصى على صغير (*) وكير" أو لايل ذلك إلاشرعاً . 


01 كشفنا » فی ص 0) نذكره » فى ص 
9) بقع » فى ص 9) كار » فى ص 


(-) صغيرة » فى ص (5) وكبيرة » فى ص 


ل س 

فذهب أبو على إلى أن ذلك لايع إلا شرعا » وقال : لوخلينا وقضيةالعقل 

لكنا حك بآن المعاصى كاما كبائر » فعلوم أن أقل قليل المعاصى يستحق عليها 

حزءان من العقاب 0 وأقل قايل الطامات شحو (1) عامبا (fz‏ وانعذاً من 

الثوابوذلك لما للقديم تعالى!") علينا من النعم » ويجعل ذلك أحد الوجوه الى 

تعظم العصية لأجلما » ويشبه ذلك بإساءة الولد إلى الوالد الشفيق البار » قال : 
فكاأن ذلك أعظم من الإساءة إلى الأجنى » كذلك المال همنا . 


- فإن قيل : وما تلك الدلالة الشرعية الى دا على أن فى العامى ماهو . 
كبير وفيها ما هو صنير » أفى كتاب الله تعالى ذلك » أم فى سنة رسوله عليه 
السلام » أم فى اتفاق الأمة؟ ٠‏ 


قيل له : أما اتفاق الأمة فظاهر على أن أفعال العباد تشتمل على الصغير 
والكبير غير أنا نتبرك به ونتاو آيات فيها ذكراك_ غير والسكبير ومافى 
معناه » قال الله سبحانه وتعالى©) « ما لهذا الكتاب لا يغادر صغرة ولا كبرة 
الا احضاها 6(*) وقال تعالى'') « وکل صغير وكبر مستطر 2'6 وقال : 
« وكره اليكم السكفر والفسوق والعصيان »29 فرتب المعاصى هذا الترتدب ؛ 
بدأ بالكفر الذى هو أعفم المعاصى وثناه بالفسق وختم بالعصيان » فلابد من أن 
يكون قد أراد به الصفائر » وقد صرح بذكر الكفر والفسق قبله : وقال أيضاً: 


« الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم 6 © فلابد من أن 


(0 لا يشدق » فى ص 0 إلا جرءأ فى ص 
(۳) ناقصة من | (:) ناقصة من ؟ 
(0) الكيف و4 0) ناقصة من | 
(۷) القمر ٣ه‏ (0) الحجرات .۷ 


)5( النجم ۲۲ 


خلاف 


ابن حرب 


جعفر 


8 س 


يكون الراد باللمم الصغائر» وإلا كان لا يكون للاستثناء معنى وفائدة » إذ المستثنى 


. لابد من أن يكون غير المستثنى منه . وقال أيضًا : « ان الله لا يغفر ان يشرك 


به ويغفر ما دون ذلك ان إيشساء »20 وأراد به الصغيرة على ماشرحه المفسرون 
لیات ال تال فى تفاس م . فبهذه الوجوه التى ذ كر تاها ع أن فى المعاصى 
صغيراً کا أن فا كبيراً » وإلا فاو خاينا وقضية العقللكنا نقطم علىأن الكل 
كبير على ما ذ كرناه » وأبو هاشم كان يقول : كنا نع عقلا أن سرقة درم 
لاتكون كسرقة عشرة درام 2 وا اعدف كير اليد خلافه » وذلك. 
ممالا يصح لماقد تقدم . | 


وممايذ كر ههنا» خلاف جعفر بنحرب : أن كل عمد كبير؛ وأظن أن ذلك 
مذهباً لبعض السلف من أسحايئا . والذى يدل على أن ذلك ما" لايصح ‏ هو أن 
الكبير الصخيركا بنا إذا كا نكلاما فى مقادير الثواب والعقاب فلابد من أن 
يكون الطريق إليه دلالة شرعية » ولا دلالة تدلنا على أ نكلها عمد كبر فيحب 


هو م 04 5 0 0 
التوقف فيه » و جوز أن يكون كييراً » و جوز أن يكون صغيراً . 


وبعدء فإنالكفر يكون( كفراً وإن لم يكن هناكعمدء وكذلك الكبير. 
لا تع أن يكون كبيراً وإن لم يكن هنا عمد » فلا يثبت والمال هذه للعمد 
تأثير » فکان يجب می وقع الفعل الذى لا يمكن القطم بكو نه(9) كبيراً ولا عمد 
هناك إلا يقطم بكو نمكبيراً وإ ن كانهناك عمد » لأنالعمد مما لا تأثير له فى کون 
الفعل كيرا أو صغيراً . 


0١‏ الناء 44 ) ذكرناء فى س 
(؟) ناقصة من ص 0( أو 2 9 ص - 
(0) قد يقع » فى س 1) على کونه » فى ص 


س ما ؟. — 
وما يدخل فى 29 هذه الجلة ( » أن الله تعالى لا حوز أن يعرفنا الصنائر 
بأعيانها » والذى يدل علىذلك أن" العخائر إغراء بالقبيح » والإغراء بالقبيح 
مما لا يجوز على الله تعالى . 


فإن قيل : ول قللم أن تعر يف الصغائر من اله تعالى إغراء بالقبيح ؟ قلنا : 
إن الكلف إذاعامها صديرة ونما مالا جوز أن يستحق بفعلها العقاب بل يكون 
عقابها مكفراً فی جنب ما له منالثواب »كان فى الك كالمبعوث عليها» ومغری 
بها . يبين ذلك» أنه إذا عل أن له فيه نفعاً ف المال» ولا مضرة لا فى الال ولا 
فالآل »كان فى الك كن قيل له :لم م لا تفعله ولا تبعة عليك فمذ إغراء على 


ماقانا ه ولس لأحد أن يقول : إن مع العم بقبحه لا يثبت الإغراء لأنه إذا 


انتفم به فى الال ولا مضرة له ف الال ولاف الستقبل كان مغری بفعله . 
فإن قيل : إنه إذا عل أنما يستحق على الصغيرة من العقاب يسقط جملة من 
ثوابه على قول بالوازنة »لا يكو زمغرى بفعله ولا مبعوثا عليه . 


قيل له : أما على مذهب ألى على فلا كلام فإنه لا يقول بالموازنة »:وأما على 
مذهب ای عاشم» فالجواب إن المتكلف إذا عل انتغاعه بالصغيرة فى الحال »وعم 


أنه لا يشمهى شيا فى الآخرة إلا وصل 7 إليه ما يشنبيه» فإنه لا ببالى بسقوط . 


فإن قيا Ee‏ تحسن من الله اك رار 
والأرغيب وفها يستتحق عليها من الثواب » فإن الكلف إذا عل أنه يصل 


)١(‏ هذا الكلام » فى ص 0) هو أن تمريف »ء فى ص 
(©) ويصل » فى ص (4) وكما » فى ص 


لا وز أن 
يعرفنا الله بأعيان 
العائر 


— اد س 
إلى ما يشنميه فى الأخرة متى فمل (0) الو اجبات واجتنب القيحات يمتد() 
يما يستحق على النوافل من الثواب . بزيد ذلك وضوحاً أنه امي مکی أن 
يقال: إنه لا يمتد عا يسقط من ثوابه بالصيرة إذاعل أنه لا يشتبىشيئًاً إلاوصل 
إليه () مع أنه كاسطاصل له بالاستحقاق » فبأن ( “ لا يمتد ما يستحقه على 
النوافل من الثواب أولى وأحق » لأنه لم بحسل بعد . 


قل له : فرق بينهما ؛ فإن القديم إعا كلفنا النوافل وحسن منه ذلك 
لاکانت مسهلة للفرائئض داعية إليها . لا جرد الثواب » حتى إن )يقم به اعتداد 
له الحال فى الصغيرة على ما ذكر نا ) , 


فان فيل : ا ا تعال عرف الأ نبياء الصذائر بأعيانها 4 فكينمنم 
ف ن ذلك 0 527 له ٠‏ : إمهم إنما د يعادون ذلك بعك الوقوع وحن لا شكر اا 
ذلك بعد الوقوع 5 


فإن قيل : إذا عل بعد الوقوع أمها صغيرة قاس عليها مثلها فيكون مغرى 
على فعلها » قانا : إن ذلك لاعكن» لأن مثلالصخيرة ( غوران كون كيرا 
على أن النى إذا عل أن بعض ما قد استحقه من الثواب سقط ) وسسةط 
بضر أرق بقدرها »كان ذلك أقو ى الصوارف له إلى أن لا مختار أمثاله » 
فصح لك بهذه اججلة أن تعريف الصغائر مما لا يحوز على الله تعالى . 


فإن قيل : لم جوزتم على الله تعالی ما هو شر من هذا » وهوتم ريف تعض 


(۱) أدى » فى ص () يسل »فى ! 
(۴) ساقلة من ص (؛) ويصل » فى ص 
6 أن » فى ص (3) د كرناه »ىا ص 


(v)‏ الصغير» فى ص , (۸) سقط »ف ص 


سس امه لدم 

المكافين أنه يبقى مدة من الدهر » وبشارة للبعض بالجنة »وذلك نحو إخبار الله 
تعالى علياً عليه السلام على لسان رسول الله صلى الله عليه وسل : أنه وق إلى أن 
يقابل النا كثين والقاسطين وللارقين » ونحو بشارته بالير . 

قبلله : إن الفرق بين المسألتين ظاهرءفإن تعريف الد.خائر موضوع للإغراء 
عبلىما وصفناه' "١‏ » ولبس هكذا الحال فى تعريف البقاء والبشارة بالجنة لاما 
ليس بموضوعين للاغراء » بل الال فيه مختلف بحسب اختلاف الأشخاص ؛ 
ففى الناس منيكون ذلكداعياً له إلى التكثير فى العباداتوصارقاً عن ارتكاب 
الفواحش » ومنهم من يكون حاله (!؟ بخلافه » والله تعالى إنما يعرف ذلك من 
العلوم من حاله أنه لا يدعو إلى قبيح بل يصرفه عنه إلى ما ذ كرناه . 

فإن قبل : كيف يمكن ادعاء أن ذلك ليس بموضوع للاغراء مع أنه ما من 
مكلف إلاومى ' اع أنه سق مائة سنة كانذلك واف له إلى )أن لا يتحنب 
الخارم 4 رجاء أن يتوب فى آآخر عمره ويدخل اللئة . 

قيل له : عامه (*) بأنه يبق إنما يدعوه إلى الاشتغال بالمنا كير می قطع على 
أنه لا يستفد بها البتة بل يثوب فى آخر عبر" لا عا ؛ فأما ومن الجوز أن 
لا يتوب بأن يعرض عارض فيمنعه من التوبة و حول بينه وينها» ل يكن ۽ 
بدعوة الداعئ إلى شىء ما يستضر به فى المستقبل على ما ظننتموه . 

وأما البشارة بالجنة » فإنه لا بد من أن يقطم على أنه إا يكون من أهل 
الجنة متى اجتنب الفواحش » وأدى الفرائض » فكيف يدعوه الداعى والمال 
ما قلنا (" إلى الفساد . 


)١(‏ وصفنا عق ص (۳) من حاله » فی اص 
> () أعلرء فص .. )٤(‏ الحارم » فى س 
للق أن عامه ء فی مص : 3( عمره » فى س 


[69 ولاه » فى ص 


هل إستعق 


الثواب والعقاب 
على الفع ل وعدمه 


اراك ب 

«ضل : قد ذكرنا أن المدح والذم والثواب والعقاب يستحقان على الطاعة 
والمعصية» والذى نذكره هنا أن المدح والثواب كا بستحقان(' علىالطاعة فقد 
المعصية فقد يستحق على الإخلال بالواجبات . وهذه مسألة خلاف بين شيخنا 
أبى على وأ هاشم . ش 

فمند أبى على »أن الثواب والعقاب لا يستتحق إلا على الفعل » فأما على أنه 
لا يفمل فلا ننا على قوله إن القادر بالقدرة لا يخاو من الأخذ والترك 

وأما عند ألى عا 0 فإن لا شل كالفعل 6 د حية الاستحقاق وهو 


والذى يدل على ©) صحة هذا أنا مى علمنا إخلاله بالواجبات') عامنا 
اعفان انم و عر ارا ا و فاعلا للقبيح 
عدا أنه يستحق للدم وإن لم نعل شيك آخر فسن أذ ن يكون كل واحدمن 


الأعرين مؤثراً فى استحقاق الذم على ما نقوله ۰ 


يبين ذلك و يوضحه» أن من کان عنده وا وطولب بالرد فاستلقى على 
قفاه وتثاقل ول رد استحق الذم » كا لو ظافه وغصب قطعة من ماله » وليس 
هہنا ما يصرف إليه استحقاقه(21 الذم7") سوى إخلاله عا هو واجب عليه » 
فيجب أن يكون الإخلال بالواجب كفمل القبيح فى استحقاق الذم عليه . 


() مسعحقء فى | 0) يستحق ء فى | 
(؟) عن » فی ص ش (4) صحته هو » فى ص 
)۵( بالواحب عق ص (1) استدقاقه ف س 


— ۹ — 

وأيضاً » فإنه تعالى لو لم يشب من استحق الثواب أو لم يأطف 00 مم أن (1» 
له ف المعلوم لعلقاً 0 بعد التكايف لا ستحق الذم تعالل عن ذلا » وأا استحیٰ 
لإخلاله بالواجب . ولیس هبنا ما باتبس الال فيه فيقال : إتما الذم عليه 
لا على الإخلال بالواجب » ولكن استحق الذم هذا الوجه » ولأن أمكن. 
الشيخ أبا على أن يقول فى الواحد منا أنه لا خلو عن الأخذ والترك » فلا حكن 
ذلك فی اللہ تعالى » فايس هو من القادرين بالقدرة . 

رید هذه الج و 0 العقلاء ستحسنون دم من ل برد الوديعة مع 
الإمكان وزوال الأعذار » إذا علدوا ذلك من حاله » وإن لم مخطر بام شىء 
آخر» فاولا أن الإخلال بالواجب جبة فى استحقاق الذم » وإلا كان لا يجوز 
ذلك » لأن الم حسن ذمه يتفرع على العم عا يستحق عليه الذم وم لا بعلمو 

وأما أو على فقد بينا مذهبه ذلك على أصل قد حكيناه عنه غير مرة » وهو 
استحالة حاو القادربالمدرة عن الأخذ والترك, وذلك أصل ول تبت عند نا فساده ¢ 
وأشرنا إلى طريقة القول فى إفساده . 

حيث يبنا أن أحدنا مع عانه بتصرفات الناس فى الأسواق قد لا يريدها 
ولا يكرهها » فقد خلا من لأمرين جميعاً » ففسد أصله هذا ء» وفساد الأصل(©) 
يؤذن بفساد مابنى عليه » لأن فساد الأصل يؤذن بفساد الفرع لاحالة . 


وكذلك فقد ذ كرنا أن القديم تعالى إن ل يشب من استحق الثواب » 
كيف يكون الخال . 
() من » فى ص (0) لعاف » ی س 


9) اذ ایس » فى س () هذا الأصل » فى س 


كيف يكونالحاله 
لو لم ينب الله 
ص احق 
آاثواب 


ممه د 
ومن خالف فى ذلك فقد تعاق وجوه : 
منها هو أن مذهيم هذا يضارع مدقت جهم » حيث جوز أن يعاشب 
العبد على مالا يتعلق به أصلا » بل حالم أسوأ من حاله لان أ كثر ما جو زه 
أن يعاقب العبد على مالا يتعاق به » فأما(“ أن لا يكون هناك" فعل ينصرف 
إليه استحقاق الذم والعقاب فلا و حم قد جوزتم أن يذم ويعاقب وإن لم 
يكن هناك فعل ولا كف ولا أخذ ولا ترك ده ولا كبيرة » 9 وذلكأدخل 
فى الجباة “من قول م ` 
فليس كذلك » ن إخلاه بالو ا جبة استحقاق 0 معقولة غلى مابيناه » 
وإن أردت به أنا جوزنا أن يدم الرء ء ويعاقب لا ع| على فعل فذلك حاب إليه ' 
وهو الذى امخذناه دعا فا الذى يبطله 04 وهل هده الطريقه | اللا ص التشنيم 


الذى لا یمحر : عنه عاجز ؟ 


م الفرق يننا ويينه » هو أنه جوز أن يعاقب الرء على ما لا يتعلق به » 
ولا بدواعيه البتة» بل ف مالا يقدرعايه ولا يطيقه أصلاء و ليس يكذلك حالنا» 
فإنا إعا جوزتا ذمه ومعاتبته على إخلاله. ما وجب عليه بعد مأ أعطن القدرة على 
: ذلك » وخل بين قله ان لا قعل( » ورت علته ». فكيف كيه اس 
الذهبين الآخر » وهل هذا إلا من قلة المييز والتحصيل . 


ومن ذلك قولم : إنكم إذا جوزتم أن يعاقب المكلف على أن لا 


(0) وأما» فى ص (؟) اقصة من ص 
(؟) فقد »فی س (4) نائصة من ص 
)8( مله 03 فی ص 


— و4 سد 
الفعل كان معدوماً وم يستحق عليه ذه ولا عقاباً » وأيثً) » فإن العدم لايقم 
فيه 00 0 أحد بالواجب أن يستحق جميع من فى 
العالم الذم ومعلوم خلا 


والجواب عنه كالجواب عما سبق » وهو أنه لم يستحق الذم والمقاب على 
م 3  '‏ وإعا استحق ذلاك على إخلاله بالواجب مم 


ومنها : ما يقولونه فى ذلك : أن المكلف لو استحق الذم والعقاب على 

الإخلال باوجب" عايه » لأوجب أن يستتحق المد سح والثواب على أن لايفعل 

ما هو قبيح منه » وهذا يوجب فى الكلف إذا جمع ا 

مستحقاً للثواب والعقاب وذلك محال » ما أدى إليه ويتتضيه وجب أن 

- يكون #الا » ولس ذلك إلا القول بأن أن لايغعل ليس حجة فىاستحقاق اللدح 
والذم والثواب والعقاب . 


وجوابنا » إا کان“) يازم ما ذ كرتموه إن لو لم قل بالإحباط والتكفير 

فأما ومن قولنا أنه إذا جمع بين هذين الأمرين كان الى الأغلب ماعل 

مانقوله فيا لو جم بين الفعاين استحق 2*0 على أحدها الثواب. وعلى الآخر 

المقاب . فإن هذا الكلام ساقط . ومتى قالوا : أن لاينعل تنى » والننى لايقع 

لم و )و كيفيثبت لأحدماحم 
لا رث ا يثدك مثله فى الأخر ۹ 


WV‏ المعدوم » فى ص 6 تلنتموه 2 فى ص 
0) أوجب »ء فى 1 9) محذوفة من ص 
(5) متحق » فی ص (م ٤١‏ - الأصول الخسة » 


س Ng‏ س 


کان الجواب» إن الزايد وال محال ما ذ كر وء إعا يقمفىالثواب المستحق 
على أن لا بفعل القبيح والعقاب المستحق على الإخلال بالواجب » على مذهبنا 
أن الإحباط والتكفير إنما يقعان بين المستحقين » لاعلى مايقوله أبو على ألما 
3 يقعان بين الفعلين أو بين الفعل وا ا قفد هذا السؤال 
أصلا . 


وا بورك عاب أ بوعل فى هذا الباك» غبارات لاماق لم بها » نحو 

قوم : إن من لم يرد الإذيفة أو أخل رة من الواخبات > تت الما وفاضا 

ومتعدياً إلى غير ذلك من الألناظ » وهذه الألفاظ والأسااى إنما نشتق عن 

الأفمال » فأولا أن هناك أفمالا أخذت مما هذه الأشياء واشتقت منها!7)) وإلا 
كان لايصح هذه القسمية . 


:واطراب: أنتهذا توصل منک بالعبارات إلى إفساذ ما قد ركبهاللّه تعالى 
فى العقول» وذلك ما لا سبمل إليه ؛ يبين ذلك ويون أنهم يسمون من لم برد 
الودبعة ظالً وإن لم يعاموا هناك فمل إلبته » كيف يصح ما ذ كرتموه ؟ فبذه 
جملة ما نذكره حن فى هذه المسألة » ولاستقصاء الكلام فيها واستيعاب الأسئلة 
+والاجوبة مكان اندر هو أخض به من هذا الكان . 


شل 
قد ذكرنا أن المدح والثواب والذم والعقاب » كا يستحقه الواحد منا على 


٠‏ فمل الطاعة والممصية فقد يستحقه على أنلايفعل » وذ كر نا الوجه فى ذلك حسب 
ما يتحمله الموضم ؛ والذى ند كره ههنا ما يؤر فى إسقاط الثواب والعقاب . 


() ذكرناء » فى ص 0 محذوفة من س 


مج لل 
اعإ أن الثواب يسقط بوجبين : أحدها ؛ بالندم على ما أنى به سن 
١‏ 
الطاعات ¢ والثان شمعصية م أعفار منهك . 
: ' 

وإنما قلنا : إن الثواب يسقط بالندم علىالطاعة » لأن الال فى ذلك كالحال 
فيمن ا إن غيره 9 ندم على مافعأه من الإحسان فان لم4 عل ذلك 
سقط ما كان ستحهه » كذلك ههنا : 

وأما سقوطه ععصية ى أعفم من ذلك » فظاهر أيضاً » لأن ذلك منزلة أن 
بحسن إلىغيره قدراً من الإحسان تم يسىء إليه إساءة هى أعظ من ذلك بكثير 
4 ومعلوم أنه والمال هدو لا السشتحقه مد ولا شكراً کا كان !ستدی من قبل 
الإساءة » كذلك الخال فى مسألتنا . 


هذا هو الكلام فا سقط به الثواب المستتحق ولا الث مدن الوجبين ¢ 
إذلا سقط الثواب باسقاط الله تعالى البته . 


وأما العقاب المستحق من جهة الله تعالى فإنه يسقط بالندم على ما فعله من 
العصية » أو بطاعة هى أعفلم منه 1 


والوجه فيه كالوجه فى الثواب » لأن نظير الندم فى الشاهد الاعتذار . 


ومعلوم أن أحدنا إذا أساء إلى غيره 2 اعتذر إليه اعتذاراً صحيحاً » فإنه 
فكذلك الحال فى التوبة مع العقاب » هذا فى الندم . 


وأما الطاعة التى فى اعت منه »> فابما تؤثر فى إسقاط العقرربة المستحقة » 


»( اندم »قا ص () ناقسة من ١‏ 


اقوط الثواب 


444 سد 
لأن امال فى ذلك كالمال فى من أساء إلى غيره بأن کسر له رأس قر ثم أعطاه 
فى مقابلته من الأموال السنية مالا تسمح نفس بها » ولا ترخص فبذهماء فإنه(؟) 
والال هذه لاستحق من قبله الذم على تلاك الإساءة الكبيرة لمكان هذه . 
العطبة الجزيلة فكذلاك فى مسألتنا هذه . فهذان وجهان ران 2 فى إسقاط 
العقاب كا فى الثواب » غير أن كثرة الطاعة إنما تؤثر فى سقوط ما يستتحن من 
المقو 1 إذا كان الكلام اا 
الطاعات المفعولة فى مثل هذه الأعمار على ما سيجىء('! من بعد إن شاء الله 
تعال . 


وهبنا وجه آآخر يؤر فى سقوط العقاب الستحق من جبة الله تعالى » وهو 
إسقاط ا تعالل وعفوه. عن المعاصى وهذا ألو حه لانت ف الثواب عل ماص 2 


فإن فل أو عن من اف ال أن ا مه انا وا 
من العقوبة » أم كيف القول فيه .» قانا : قد اختلف العاماء فى ذلك . 


ف مزهينا(؟) »أنه سن من الله تعالى أن يعفوعن العصاة وأن لایعاقہم» 
غير أنه أخيرنا أنه يفعل بهم ما يستتحقونه » وقال البنداديون : إن ذلك 
لا بحسن من الله تعالى إسقاطه » بل يحب عليه أن يعاقب المستحق للعقوبة 
لامحالة على ماسنذ كره إن شاء الله تعالى . 


شل 


اع أن البغدادية من أصمابنا » أوجبت على الله تعالى أن يفعل بالمصاة 


(۱) فك أنهء فى س () مؤثران » فى ص 
(f)‏ کی © فى ص )4( فذهينا 0 فى س 


کو د 
ما يستحقونه لامحالة » وقالت : لاتجوز أن يعةو عنهم؛ فصار العقاب عندم أعلى 


ولیس هذا قولم فى العقاب » فإنه يحب فعاه بکل حال : 


والذى يدل على فساد مهبم هذا وعحة ما أخذناه » هو أن الءقاب حق 
ان تخالل عل اللصوص»:ولشن فى إسقاطه إسقاط حى لس من توابنه وإلية 
استبقاؤم؛ فله إسقاطه» كالدين» فإنه لمأ كان حقاً لصاحب الدينخالصاء و يتضمن 
إسقاط حق لس من توابعه» وکان(' إليه استبقاوه »کان له أن يسقطله کا 
أن له أن يستوفيه » كذلك فى مسألننا . 


فإنهمه 0 ع ا سقو ط العقا بسقطع لن هکان( من نو ابعه.كالأجل. 


الان . 
مع الین 


فإن قيل : الى هو مالصاحبه أن ينتفع به » والنفع ستحیل على اللهتعالی » 
فكيف يصح قولك إن العقاب حق الله تعالى ؟ قيل له : إن غرضنا بذلك أن 
٠‏ الدلالة تدل على أن لله تعالى أن يعفو عن العصاة كا أن له أن يعاقہم > خالا 


فإن قيل : أليس أن الذم حق الساء إليه ثم لا يكون له إسقاطه » فهلا جاز 
فى العقاب أن يكون حت لله تعالى » وإن لم يكن له إسقاطه ؟ قيل له : إن فما 


(١)فكان‏ »› فی س (۲) اليه ء فى ص 
(؟) محذوفة من ص ` (4)سقطءقى س 
(ه) محذونة من ص 


شه الخداديين 


ع5 
ذكرناه مايسقط هذا السؤال» فقد قلنا : إن العقاب حق الله تعالى على |الخصوص» 
ون مكلا سيل الع و کا هو خن الساء إل فوج ايء انناو ليم 
المقلاء » فإنهم مت تيقنوا أنهم يذمون على الإساءة لايقدمون عليها » أويكونون 
أقرب أن لايقدموا علا . 
وهكذا الجواب إذا قالوا : إنالشكر حق لانم ثم ليسله إسقاطه » وكذلك 
العقاب ؛ لأن الشّكر كا أنه حق نعم فهو حق للدنعم عليه » ولهذا يستحق به 
ثواب الله تعالى واللدح من العقلاء » فكيف يدعى أنه حق النعم . 
فإن قيل : أليس أن الثواب حق للعبد »كا أن العقاب حق الله تعالى » ثم 
لا يكون للعبد إسقاط مایستحقه من الثواب » فهلا جاز مثله ف‌العقاب ؟ قي لله : 


٠‏ إن الحق إنما کان يصح من استحقه إسقاطه متى كان استيفاؤه إليه ول يكن 


فى الى كالمحجور عليه , فلهذا فإن الصبى لا قدر على إسقاط حقه وإن كان 
الحق له لا م يكن من أهل الاستيفاء؛ إذا ثبت هذاء ال الواحد منا مع الثواب 
كال الطفل مع ماله من الحقوق » فك أنه ليس له إسقاط شىء من حقوقه » 
لالم يكن إليه استيفاوها وكان محجوراً عليه » كذلك هنا . يزيد ذلك وضوحاً 
أن العبد يكون فى حك للاجأ إلى أن لا يسقط ما يستتحقه من الثواب rs‏ 
هذا السؤال أصلا . 


وأما شبه البنداديين(١)‏ فى هذا الباب فو أن قالوا : إن العقاب لطف 
من جبة الله تعالى » والاطف يجب أن يكون مفعولا بالكلف على أ بلغ الوجوه » 
وان يكون كذلك إلا والمقاب واجب على الله تعالى » علوم أن الكلف متى 


)١(‏ شبهة » فى ص (۲) نبى ٠‏ فى س 


— £۷ س 
عل أنه يفعل به ما يستحقه من العقوبة على كل وجه » كان أقرب إلى أداء 
الواجبات واجتناب الكبائر . 

ورعا یو كدون ذلك بقولم : إن العقاب إذا كان لطفاً لمكاف فلايد من 
أن يعرفه الله تعالی أنه يفعله به » وإلا كان خلا مما وجب عليه . 

والأصل فى الجواب عن ذلك » هو أن يقال للم: إن اللطف يجب أن يفمل 
بالتكلف على أبلغ الوجوه على ما ذ كرتموه » ولكن إذا كان ممكننا » وهنا 
لا يمكن » لأنه لا حالة إلا والفاسق يجوز أن يتوب إلى الله تعالى » ويندم على 
مأأنى به(" ويقام عنه » فكيف يكن تعريفه أنه يفعل به العقوبة لامحالة . لولا 
صعة هذه ال جلة » وإلاكان تحب أن يعرف أنتوبته لاتقبل إذا أقدم على الكبيرة 
وإن بالغ فى الإنابة وبذل الجبد فى تلافى ما وقع منه » فعلوم أن هذا فى باب 
الاطف أقوى » ومتى قيل : إن" ذلك غير بمكن فلا يجوز » قلنا : فهلا رضيتم 
منا بمثله . 

وبعد » فإن اللطف هو ما ثبت له حظ الدعاء والصرف » ولاحظ للعقاب 
فى ذلك » وإنما الذى يثدت له هذا الحظط هو الع باستحقاق العقاب » فكيف 
يصح ما ادعوه . 

ضل ئ 

وقد ذكر رحمة الله بعد هذه الجلة أن الفاسق يفعل به مايستحقه منالعقوبة» 
وعطف على ذلك القول فى أنه يستحق العقوبة . 

والترتيب الصحيح فى ذلك » هو أن نذ كر أولا أنه يستحق المقوبة ؛ ثم 
ترتب عليه الكلام فى أنه يفعل به ما يستحقه . 


)١(‏ ناقصة عن ص (؟) فالوا » فى س 


استدقاق الفاسق 
اأمقوبة 


س ۸ س 


والذى يدل ع أ نالفاسق يستتحق العقوبة قوله تعالى : «والسارق والسارقة 
() فاقطهوا اید بهم( » 9) الأية» ووجه الاستدلاله» هو أنه ته الى سس بقطم 
يد السارق عندحصول الشرائط المعتبرة هذا الباب عن‌طريق الجزاء والتكال» 
فرحب أن يكون بك للعقوبة »وكذلك فقد قال تعالى : « اآزانية والزانى 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رآفة فى دين الله 50) 
وهذا يدل على أن الزالى مستحق للعقوبة » وكذلك فقد قال تعالى « إن الذين 
ده اللحصنات الغافلاتالؤمنات» الاي » واللعن هو الطرد والتبعيد من الرحمة 
والثواب » بدليل قول الشاعر : 

دعوت به القطا ونفيت عله مكان(4) الذث ب كالرجل اللعين 


ولنيكون ذلك كذلات » إلاوهومستحق العقوبة من جة الها عزل جل () 
وهكذا فقد قال تما « وليشهد عذابهما طائفة من المؤمئين » وهذا يدل 
RS‏ 

فإن قيل :. كيف يكن الاستدلال بإقامه الحد على كون الحدود مستت 
للعقاب » مع أن المدودكا تقام على الفاسق فقد تقام على التاثب » وعلى هذا 
روی أن ما عراً دجم بعد التوبة » وكذلات فالعاصرية مع أنها تابت توبة 


: قيل له : أول مافى ذلك » أن هذه مسألة خلاف‎ ٠ 


فن.مذهب. بعض الفقهاء أن التائب لايقام عليه الحد » الوم إلا إذا كان 
)١(‏ ما بين اثرقين محذوف من ص (7) المائدة م؟ 

)۳( النور ۲ 8 (4) مام ¢ ف س2 وانظر اليت فى الاسان:مادة لمن 
(0) تعالى » فى ص. ش 


— £4 


من حقوق الأدمييننحوالقصاص وماجری() مجراه » هذا أحد قولىالشافعى » 
فعلى هذا لا كلام : 


وإذا قلنا بأنه يقام عليه الحد كا يقام على الفاسق »كان الجواب عنه : إنالم 
نستدل محرد الحد على استحقاقه للعقوبة(؟) » بل قلنا : إنه محد على طريق 
الجزاء والتكال» وان يكون كذلك إلا وهو مستحق لاعقوبة» وليس هذا حال 
التائب ؛ علوم أنه لمحد بالأمة جزاء وتكالا » وإنما يقام عليه الد تطبيراً 
على طريق الابتلاء والامتحان » فيكون سبيل هذه الألام النازلة به سبيل 
الأمراض التى يرا الله تعالى بالصالحين من عباده ابتلاء وامتحاناً . 


وأما حديث ماعز والعاصرية . فإن من خالف فى إقامة المد على التائمبقال: 
إن ماعز لم يتب على الحقيقة » ولمذالما أخذه حر المحجارة قال : غرلى قوی 
وفرحتی قتله بعضهم بعظلم رماه به » ولس هذا من كلام التائب فى شىء » 
ويذكر شيا شبيها بهذا فى توبة العامرية » فالأولى أن نسلك فى الجواب على 
ذلك ما ذ كرناه » وهو أمهما إبما حدا تطبيراً على طريق الابتلاء والامتحان » 
لاعلى سبيل الجزاء والتكال » فقد روى عن النى صلى الله عليه وسل فى حق 
العامرية : أنها تابت توبة لو تابها من بين الأخشبين لقبل منهم . 

فبذا هو الكلام فى أن الفاسق يستحق العقوبة من الله تعالى وأنه لا ينفمه 
ثواب إيمانه باللّه تمالن وبرسوله بعد ارتكابه السكبيرة إلا إذا تاب . 


وأما الكلام 2 أنه يفعل به ماستحقه » فالحلاف فيه مع مقاتل بين سليمان. 


وجماعة من المراسانية والسكرامية » فإمهم يذهبون إلى أن الفاسق لايعاقب بل 


)١(‏ مجرى »فى ص (۲) وهو + فى ص 
(۴) لاعقاب » فى س 


ما يشحقه 


س ۰ د 


لانعاقب أ يميا الشرك » ويقولون: إن الشرك مالا معنى له غير أ مم لايظورون 
هذا الذهب لكل أحد بل يسرونه . 


والذى يدل على فساد مذهبهم هذا المقل والشرع 3 


أما العقل » فبو أن الفاسق إذا عل أنه لا يعاقب وإن ارتكب الكبيرة 
كان يكون مغرى على القبیح » ويكون فى الک کان قيل له : افعل فلا بأس 
عليك . 


وأما الشرع ؛ فو أن الأمة اتفقت على أن الشرك يعذب واا 
النيران » ويعاقب أبد الأبدين ودهر الداهرين » فكيف يصح إطلاق القول 
بأنه لايعاقب ؟ 


وکا بقع الملاف فى هذه السألة معهؤلاء ققد بقع مع طائفة أخرى يقولون : 
إن الله تعالى يحوز أن يعفو عن الفاسق» ويجوز أن يعاقب »ولا »يعم حقيقةذلك 
وهو الذى تقوله الرجئة الأول . 


والذى يدل على فساد هذا اذهب » طريقان اثنان : أحدها طريقة مركية 
من العقل والسمع » والأخرى طريقة سمعية . 


أما المركبة » فهى أن الفاسق لا يخاو ؛ إما أن يدخل الجنة أوالنار » إذ لادار 
يما . فإن دخلالنار فهوالذى نقوله » وإن دخل الجنة فلا مخاو؛ إما أن يكون 
مثاب] أو متفضلا عليه » لا يجوز أن يكون مثابا لأن إثابة من لا يسحت الثواب 
يقبح » ولا يجوز أن يدخل الجن ة متفضلا عليه لأن الأمة قد اتفقت على أن 
الكلف إذا دخل الجنة » يحب أن يكون حاله متميزا عن حال الولدان الخلرين» 
فيجب أن يكون معاقباً على ما نقوله . 


کک 

وأما السمعية فى هذا الباب » فو أن يستدل بعمومات الوعيد على ذلك . 
وإذا أردت الاستدلال ا فلابد أن تبنى ذلك على أصلين: أحدهها » هو أنهتعال 
لايجوز أن يخاطبنا مخطاب لابريد به ظاهره ثم لايدل عليه ولا يبين الراد به » 
لأن ذلك يكون إلغازاً وتعمينة وتورية » والألناز والتعمية والتورية ما لا مجوز 
على الله تعالى » وذلك ظاهر لا إشكال فيه . 

والثالى » أن فى اللغة لفظة موضوعة للعموم » وذلاك فقد اختاف الناس فيه 
اختلاقاً شديد)() لبسهذا موضم ذكره » وإما الذى نذكره هبناء الدلالة على 
ما اخترناه من اللذهب » وهو أن فيه لفظة موضوعة له . 

وتحرير الدلالة على ذلك» هوأن «ما» و«من» إذا وفعتانكرتين فالحازات 
أفادتا العموم والاستغراق » لأن أهل اللغة أطبقوا على أن قول القائل من دخل 
دارى أ كرمته » بمنزلة قوله : إن دخل ١'"دارى‏ زید) أ كرمته وإن دخل 
عمر دارى أ كرمته» حتی يأنى على جميع العقلاء » وان يكون كذلك إلا وهو 
موضوع للعموم والاستغراق على ما تقوله . 

: فإن له أن يستثنى من هذا الكلام من شاء من العقلاء » فيقول‎ 5 a 
من دخل دارى أ كرمته إلا فلانا وإلا فلاناء» واولا مول هذه اللفظة للعقلاء‎ 
واستغراقها لهم » وإلاكان لا يجوز ذلك » لأن من حق الاستثناء أن مخرج‎ 
. مالولاه لأوجب دخوله نحته‎ 


وهذا منا استدلال ببعض كلامم على البعض . 


ونظيره» استدلالنا باستعالم لفظه أجسم من الجسم N‏ 
الى 


(۱) كبيراً » فى ص (۲) زيد دارى » فى س 


الاستثناءوااعموم 
والخصوص 


ب لو س 


فإن قيل : إن ما ذكرتموه يذبنى على أن من حد الاستثناء أن مخرج من 
الكلام مالولاه لاحتمله واصلمح )ل » لا ما ذ كرئموه . 


قيل ل ): الذى يدل على صعة ما ادعيناه فى الاستثناء » هو أنه إذا دخل 


أن القائل إذا قال : لفلان على عشرة إلا درهماً » فإنه يكون قد أخرج 
باستثنائه هذا مالولاه لشمله ودخل محته لامالة » حتى أولا هذا الاستثناء 
كان N E‏ والآن ١‏ يبتر ارملا امعد ناسيم 
ذلك فى الاستثناء وقد دخل على أسماء الأعدادء فكذيك7) إذا دخل على غيره» 
لأن حقيقة اللفظ وفائدته لا تتغير بحسب دخوله فى المواضع الى تدخل عليه . 


وبعد» فا وكان الامتثناء لايخرج من الكلام إلا مالولاه لصاح دخولة نحته 
وكان الكلام محتملا له » لم يمتنع امتثناء الأعلام من التكرات » فكان يصح 
أن “ يقول قائل: 9 رأيت رجلا إلا زيداً » لأن قولنا رجل محمتل زيداً 
ويصلح لدكا حتمل غيره ويصلح له » ونی علمنا بفساد ذلك دليل على أن من 
حق الامتثناء ما ادعيتاة . 


وبعك ) ققد نص هل اللغة عل أن الامتثناء هو إخراج بعض من هل 04 
والبعض عندم هو ماثعله وغيره اسم واحد » فاو أن هذه القضية التى ذ كر ناها 
واجبة فى الامتثناء وإلأكان لا يصح ذلك . 


يصح أن يستثثى منه أى عاقل » ومعاوم أنه لا يصح أن يستثنى منه اللاكة 


EO)‏ (۲) له » فى س 
(۳) فکیف ٤ف‏ ص (4) يقال » فى :س 


س اس س 


والجن » فيقول : من دخل دارى أ كرمته إلا اللائكة والجن » ولا أن سنتلق: 
منه اللصوص فيقول : إلا اللصوص . 

قيل له .: أما لللائكة والجن فلا قدرة له على | كراءهم ولا على إهاتهم » 
.ولهذا لا10) بحسن منه أن يستئنبهم » ولهذا فإن القدم تعالى لم قدر2؟2 على 
| كرامهم وإهانهم كا قدر على | كرام غيرم وإهائهم » صح له أن 
تقول : من أطاعنى أ كرمته عاجلا وأثبته آنجلا » إلا اللائكة فإنى أؤخر 
| كرامهم و إثابتهم إلى دار السلام » وكذلك يصح مثله فى الشياطين ©)فيقول : 
من عصالى أهنته عاجلا وعاقبتهآ جلا إلا الشياطين!؟) فإنى أَؤْخر(*) عقو مم إلى 
الخ ؛ وأما اللصوص فإنما لم بحسن منه استثناوهم لأن المعلوم من حاله أنه 
لا یکرمهم ولا يبرم » فهو فى غنية عن التلفظ به » ول هذا ف و كان يمن يرى 
اللصوص ويكرمهم» لكان يصح منه هذا الكلام ومحسن » ولا9) يقدم هذا 
الكلاء فيا قلناء(8) . 

فإن قيل: إن استدلالم بمجواز الاستثناء من قول القائل: من دخل ذارى 
أ كرمته وما جرى مجراه على أنه موضوع للعموم » يوجب علي اقول بأن 
ات اهم و لجنس موضوع للعموم المعاوم الذى لايشكل أنه يصح فيه الاستثناء » 
فيقول القائل : رأيت الناس إلا زيداً وعمراً . 
ش ٠‏ قيل له : فلا جرم تقول بأن ما يصح منه الاستثناء من أسماء المع موضوع 
للعموم والاستنراق » غير أن الذى يصح ذلك فيه إنما هو انم الجع العرف 
بالألف واللام » إذا لم تسكن اللام فيه لتعريف العمد دون قوله : رأيت رجالاء 


() لم » فى ص () قدر عليهم. » فى س 
(۳) منهد2 فى ص ©) ما بين الرقين ناقس من | 
) آخرت » فى ص. (1) فلاء فى س 


0 الؤال » فى ص (۸) د کر ناه » فى ص 


— 886 س 
فعلوم أنه لا يصح فيه الاستثناء » فلا يقول القائل رأيت رجالا إلا زيداً » لا 
1 يحب أن يكون قوله رجالا شاملا له لامحالة » الاهم إلا إذا أراد(١)‏ استئناف 
العقبة » فيكون استثناؤه من تقدير » لکن لا يكون حينئذ استثناء حقيقيا . 


دليل آخر» وأحد مايدل على أن فىاللغة لفظة موضوعة للعموم والاستغراق » 
هو أن «من» إذا وقمت نكرة ف الاستفمام أفادت العموم» وهذا نص أهل اللغة 
على أن قول القائل منعندك) عازلة قوطهم أزيد عندك» أ بكر أخالد» حت يألى 
على جميع العقلاء ؛ فاولا کو نه موضوعاً لاعموم والاستغراق » وإلا کان لا يقوم 
هذا امقام على ما ذ كرناه . فصح قول ألى هاشم . إن أهل العر بية لا استطاعوا 
الاستفهام باسم المع » أقامؤا قولحم من عن دك مقامه حتى لا محتاجوا إلى 


تعداد الأسماء . 


فبذا وجه يدلك على أن «من» إذا وقعت نكرة فى الاستفهام أفادت 


ويدل0) على ذلك أيضاً » أن") للمجيب أن بحيب بذ كر جماعة العقلاء » 
که أن له أن بحيب بذكر آحادم» فاولا أن © السؤال مشتملا عليهم بأجمعهم » 
ومتناولا لحم كلهم » وإلا كان لا يكون الجواب مطابقاً للسؤال إلا إذا 
أجاب بذكر الجاعة ؛ ويجرى ذلك مجرى أن يجيب بالجار والفرس ف أنه 
لايصح » لالم يكن السؤالمتناولا له » وفى عامنا مخلافه دليل على صحة ماقلناه ‏ 


)0( أردنا , فى ص زفق وبدلك » ق ص 
(0) الى » فى س (4) کون »فی س 


A 
فإن قيل : هذا الذى ذ كر نموه دليل لنا » ولولا أن هذه اللفلة من الألفاظ‎ 
» اللشتركة التى يحتمل أن يراد بها اللخصوص كا محتمل أن يراد بها العموم‎ 
وإلا لم يكن للتجيب أن يجيب إلا بذكر الجاعة » فلا كان له أن يجيب بذ كر‎ 
الجاعة مرة وب ذكر فريق دون فريق أخرى » دل ذلكعلى أنه حتمل الخصوص‎ 
احماله للعموم . قالوا : وما ب كد هذه الججلة » أنقول القائل: أ كل الناس عندك؟‎ 
لما کان مستغرقا عاماً لم جز أن يذكر فى جوابه الأحاد » بل وجب أن جاب‎ 
. إما بذكر الكل أو بننى الكل » كذا كان يحب مثله فى هذا الكان‎ 


قيل له : إنا لم نستدل إلا بالسؤال » وقانا لولا شموله الكل واشتاله على 
ابيع وإلاكان لا يصح أن يجيب مرة بذكر الأحاد ومرة بذ كر الجاعة » 
كا أنه مال يتناول الجار والفرس تناوله العقلاء لم يصح البتة أن يجاب بذكره» 
وذلك واضح . 


وما بوضح هذه الجلة » أن السائل لالم يدر من عنده » وجوز أن يكون 
واحدا أو جماعة » احتاج إلى أن يورد لفظة شاملة للا حاد والجوع » فقال : من. 
عندك ؛ 9 الجيب بحيب بذ كر الحاضرين عنده » فإ ن کان الحاضر عنده واحداً 
أجاب بذكره » وإ ن كان فى الحاضرين كثرة أجاب بذ كرم » قفسدما ظنوه ؛ 
وهو(١)‏ قوط :کان ينبنى أن لايصح الجواب إلابذ كراججاعة » كا فى قوله : 
أ كل الناس عندك » فلا ذلكإلا أن قوله أ كل الناس غندك لم يتناول إلا الكل. 
فقط دون كل واحد مهم ءفلذلك لم جز أن بحيب بذ كر واحد منهم؛ بل وجب 
أن يجيب إما بذكر الكل فيقول ؛ نعم كل الناس عندى » أو لا يجيب بذ كر 
واحد مهم » ويقول : ليس كل الناس عندى ؛ فأما أن جيب بذ كر يعضعهم. 


(۱) وم ىس 


بعد 55 ست 


دون الباقين فلا 0 > شملالكل وکل 
واحد مهم » فصلح بالجواب أن الام ل اراك 2( 
فبذا هو الفرق يننهما واللّه ل أعل . 


1 فإن قيل : وأى فائدة فالتطويل ولا صورة لما ذ كرتموه فى كلام الله تعالى 
بل لا يجوز ذلك عليه لأنه استفهام » والاستفهام هو الاستعلام » والاستعلام 
على العالم لذاتة محال . 


قلنا : هب أن الأمر فى ذلك على ما ذكرته217 » أليس يوجد ذلك فى 
كلام الرسول عليه السلام وفى كلام الأمة » على )١‏ أن غرضنا لم يكن بإبراد 
ما أوردناه إلا بيان أن فى اللغة صيغة موضوعة للعموم والاستغراق » وذلك 
قد سل وصح . وأيضا فإن العموم معنى قد عقاو ومست حاجتهم إلى العبارة 
عنه » کا مست الحاجة() إلى العبارة عن المعانى التى عقلوها » من نمو الأسد 
والسيف واثخر ؛ فيجب كا وضعوا لكل واحد من هذه الأشياء اما مع 
اكتفائب4) الاسم الواحد أن يضغوا للعموم أيضا لفظاً » وفى ذلك ما يدلنا: 
على أن فى اللغة لفظه موضوعة للعموم » وهذه طريقة ذكرها شيخنا أبو عبد الله 
رمه الله تعالى(*) '. 


وإذ مضى طرف من الكلام.فى أن فى الافظ لفظة موضوعة للعموم » فإنا 
نعود إلى الاستدلال بعمومات الوعد على أن الفاسق يفعل به ما يستحقه من 
العقوبة لامحالة» بتوفيق الله تعالى . 


(۱) کرم » (0) وعلى ء فى ١‏ 
ايم ا (4) ١‏ کتفامم فيها » فى س 
)( عذولة من | 


من جلة ما يكن الاستدلال به على ذلك؛ قوله تعالى(١)‏ « ومن بعص الله 
ورسوله ويتعد حدوده بدخله نارا ذالدا فيها ) 7 فاه تعالى اضر 
أن العصاة يعذون بالنار وتخادو ن فیا » والعاصى اسم يتناول الفاسق والكافر 
جميعاً فيجب هله عليهما » لأنه تعالى لو أراد أحدها دون الأخر لبينه »> فلا لم 
يدينه دل على ما ذ كر ناه . 

فإن قيل : إنما أراد اله تعالى بالأية الكافر دون الفاسق » ألا ترى إلى 
قوله تعالى ( وبتعد حدوده » وذلك لا يتصور إلافى الكفرة وإلا فالفاسق 
لا يتعدى حدود الله تمالی أجمع : 


قيل له : اتخطاب شامل لما جميعاً على ما ذ كر ناه » فن حصر فعايه الدليل . 


ثم تقول : هذا الذى ذَكرتموه باطل لأنه(©) تعالىقال: « ياأيها النبى, 
اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )'1) إلى قوله:« ومن يتعد حدود الله فقند 
ظلم نفسه » ومن طاق امرأته غير ر الدة وأخرجها من بيتها لا يكون متعديا 

جيم الحدود ؛ وعلى أن الآية بالاتفاق فى وعيد الفساق من أهل الصلاة » فقد 
وردت فى قصة الو اريث » ولئن اشتبه الخال 1 فى هل حب قمر الخطاب على سببه 
أم لا : جب ذلك » فلا شبهة فى أن هله على سدبه واحب لا عا ¢ وأما قوله 
تعالى « وهن يتعد حدوده 6 فذلك ا او إلى 
أنه حمل على الثلاثة > فعلى هذا لا كلام فى أن الفاسق كالكافر فى أنه رما 


يتعدى ثلاثة بل أر بعة من حدود الله تعالى . 


)( محذوفة من ص 0 (۴) النساء ١‏ 
(r)‏ الكفار » اأفساق » ل ص )٤(‏ أن هذاء فى ص 
(ه) فإنه » فى ص (5) ااطلاق » فى س 


(م؟: - الأسول الخمسة ) 


eA 50-5‏ سس 


وأما أبو على» فإنه وإ ن كان حمل ما هذا سبيله على العموم والاستغراق 
إلا أن فى هذا الموضم يقول : لو مله على الاستغراق ليرج الكلام 
عن الفائدة البتة » لأنه لا يوجد ف الكفار من تعدى على حدود الله 
أجع »فلا يمكن مله والمال هذه لا على الكفار ولا على الفساق مته على 
الثلاثة للعرف الماصل فيه » فالمتعارف من حال الأمة أنهم يحرونهذا الاسم على 
الفاسق فيقولون : قد تعدى من حدود الله تعالى!1 كو جازاارسي» فيسقطهذاالسؤال 
أصلا؛ وعلى أن( قو له تال فىسورة المن : ١‏ ومن بعص الله ورسوله فان 
له نار جهنم خائدين فيها ابدا »0 ليس فيه ذكر التعدى لدود الله » فبلا 
دل على ما قلناه ؟ 

فإن قيل : الآبة لا تدل على ذلك » لأنه ورد فى شأن الكفار» وطمذا( قال 
بعد «حتى اذا راوا ما بوعدون فقسيعلمون دن اإضعف ناصر! واقل عدوا(3) 


ولا هذا يكون إلا مع الكفار . 


قل له : إن قوله « وهن بعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين 
فيها ابدا » : كلام مستقل بنفسه غير محتاج إلى ما بعده » فتتخصيص ما بعده 
لا منم من عمومه » والكلام فى أن مخصيص انر الآية لا يمنع من أن عموم 
أوها موضوعه أصولالفقه » غير نا نذ كرله مثالا وهوقوله : « المطلقات بتر يصن 
بانفسهن ثلاثة قروء » (1) وأورد (4) ذلك على وجه شمل البوائن والرجعيات 
مخ ص آخر الآبة بالرجعيات منيندو نالبوائن بقوله: « وبعولتهن احق بر دهن فى 
ذلك » » ولا منم منه مانم فكذلك الحال فى ما قاناه . 


)١(‏ محذوفة من ص (۲) وعلى هذاء فى ص 
(۳) محذوفة من س )٤(‏ الجن ٣٣‏ 
ره فل ذا › ف س (7) مرم ٠6‏ 


(۷) القرة ۲۲ (۸) ورد » فى س 


ا 
ومن ذلكءقوله تعالى: روەن يقتل مؤمزاءتغمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها )(1) 
الآية . ووجه الاستدالال» هوأنه تعالى بين أن منقتلمؤمنا عمداً جازاه وعاقبه 
وغضب عليه ولعنه » وفى ذلك ما قلناه . 
فإن قيل: ليس فى الآية إلا الجزاء وهو الاستحقاق؛لأن تقديرالاية : خا ؤه 
إن جازاه جرتم > وحن لا نكر الاستحاق ولا تأبام» وإعا كلامنا فى هل 
يفعل به ما يستحقه أم لاءفا دليلك على محل التزاع ؟ 
قيل له : قول (') إن تقدير الأية رازه إن جازاه تقدير شرط لم ينب 
عن الظاهر ولادل عليه دليل » فكيف يجوز فى هذا الشرط أن يكون معتبراً » 
ومعلوم أنه لكان له اعتبار لبینهالله تعالی واعتبره عفلما لم يعتبره ولادل عليه عل 
أنه لا عبرة به .. 
وبعد » فإن الجزاء مصدرجزى أوجازى والصدر لابد من" أنيكون أمرا . 
حادثًاً أو فعلا قد وقع » ولس هذه حال الاستحقاق » فكيف حمل على قول : 
وغضب الله عليه » لحمل الجزاء على الاستتحقاق يقتضى أن يكون الفعل ممطوفا 
على الاسم »> والفصل لا يعطف على الاسم وإما يعطف على الفعل ٤‏ 
أو ما مجرى تجرى الفعل » ولذلك لا يقال : زيد وفعل » وعمرو ويفعل . فيجب 
أن يكون تقد رالاية : ومن يقتل مؤمئتاً متعمداً » جوزى به » وغضب الله عليه » 
ولعنه » وفى ذلك صحة ما ادعيناه . 
فإن قيل : لابمكنم حمل الآية على حقيقتها ولا التعلق بظاهرها » وإلا كان 
بحب أن تكون الحازاة عقيب القتل » فإن الفاء للتعقيب ».و إذا لم يمكن حملة 
على حقيقته ولا العلق بظاهره فلسم بأن تحماوه على بعض ال جازات أولى من أن 
مله على البعض » خماناه على الاستحقاق . 


(0 الناء ٩۳‏ . (۲) لن قولكم » فى س 
0) حذوفة من [ )٤(‏ أو عل : فى ص 


0 ۰ س 
قيل له : إن الكلام متى لم يمكن هله على ظاهره وحقيقته » وهناك 
مجازان أحدها أقرب والآخر أبعد » فإن الواجب -مله على الجاز الأقرب دون. 
الأبمد()ء لأن الجاز الأبعد من الأقرب لجاز مم المقيقة . وكا لايحوز فى. 
خطاب الله تعالى أن تحمل على امجاز مع إمكان ماه على الحقيقة » فسكذلك لا حمل 
على الجاز الأبمد وهناك ما هو أقرب منه » وعلى هذا فلو قال الله تعالى » أو قال 
رسوله عليه السلام : فلان يصلى 219 » فلا عكن حمله عل الصلاة الشرعية فى. 
الال» ولكن حمل على أنه يصلى غداً أو بعد غد » فإنه تحمل عايه ولا حمل 
على الدعاء » لما كان فى مله على الدعاء حملا لسكلا على الجاز الأبعد مع 
إمكان مله على ا جاز الأقرب» وذلك فى الفسادمنزلة حمل الطاب على الجاز مع 
إمكان حمله على القيقة . 


إذا ثبت هذاء وأمكن أن تحمل قوله : «فجزاؤه جهنم» على أنه سيجازى. 
فى الآخرة » لا وجه جل على الاستحقاق » وإلا الف أن يلون قدعدل بكلام 
الله تعالى عن المقيقة إلى الجاز » وذلك مالا يسوغ أصلا. ` ١‏ 

ومن جملة ما يمكن الاستدلال به أيضاء قوله » «ان الجرمین فى عذاب جهنم 
خالدون » ووجه الاستدلال به » هو أن الحر م اسم يتناول الكافر والفاسق 
عيبا قحب أن رکو ا فرادن بالآية مقن بالناز + الاه تال ف اراد 
أحدها دون الآخر لبينه » فلءالم يبينه دل على أنه أرادها جميما . 


)١(‏ الجاز الأسدء فى ص (۲) ف »فی ص 
0) لاف ١‏ 


ا د 

أما من جمة اللغة »فلأنهم لا يفرقون بين قوطم مذنب وبين قوهم جرم > 
فك أن الذنب شامل لها جميماً قكذلك الجرم . 

وأا من جهة الشرع » فلأن أهل الشرع لا يفرقون بين قولحم يجرم 
زناه » وبين قوم فاسق لزناه . 

فإن قالوا : الاآية وردت فى شأن السكفار » وعلى هذا قال تعالى فى آخرها: 
لا يفتر عنهم وهم فيه هبلسون )١١)وةال‏ ,مد ذلك : « أم يحسبون انالا نمع 
سرهم ونجواهم )(2) وهذا لا يتأنى إلا فى الكفرة . 

قيل ف" إن قوله تعالى « ان اللجرمين فى عذاب جهنم خالدون »(4) كلام 
عام مستقل بنفسه » فدخول التیخصیص () فى آخره لا ثم من عموم أو له » 
وأوردنا فى مثاله قوله : « والمطلقات يتر بصن بانفسهن ثلاثة قروء» وقوله: 
« وبعولتهن !ادق بردهن »» وله نظائرأخرف القرآن ومنه (1) قوله: «وللمطلقات 
متاع باكعروف حقاعلى المتقين» بعد قوله : « وانطلقتموهن منقبلان تمسوعن » 
فإحدى الجلتين عامة شاملة للمالكات البالغات وغيرهن » والأخرى خاصة 
بالبالفات المالسكات لأمر أنفسهن » إذ العفو لا يصح إلا منهن »ول 9" ينم | 
عنوم إحداها من خصوص الأخرى » فتكذلك الال همنا . 

فإن قيل : لاظاهر 3" الأية » لأن فى الآية لفظلة(8) إنء وهى) لتحقيق 
الخال » ولذلك يدخل فى خبره اللام فيقتضى أن يكون للرء مساق فى الخال » 


۸۰ الزخرف‎ )0 ۷١ الزخرف‎ )١( 
۷٤فرخزلا‎ )4( ىس‎ >»4) ( 
ره) الخصوص »فی ص (5) وء فس‎ 
ولأ »فی ص (*)افظ فى ص‎ )۷( 


(5) وهو ء فی س 


— ما س 


وخلافه معاوم ¢ فلس إلا اننغدل عن إلظاهر 4 فإذا عدلم عن الظاهر وأخذتم 


فى التأويل فلم بأولى(١)‏ منا فنحمله على الاستحقاق 


وجوابنا عن ذلك » لس الأمرعلى ماظننتموه» لأن « إن» كا أنه يرد لتحقيق 
الحال فقديرد لتحقيق امبر فىالستقبل . بل امبر فى المستقبل إلى التحقيق قيق أحوج 
إليه منه(؟) فى الحال»؛وعلى هذا قولهتعالى: «وان ر بكم ليحكم بينهم يوم القيامة» 
أورد فى الكلامانظة «إن» وأدخل اللام فى خبره »و لميقصد به إلا نة بق المج 
فى الستقبل . 

وبعد » فإن فى الآبة لفظة ( .لخاود » واللاود لا يتأ إلا فى الستقيل » 
كلهال إن طامر و کر 


وبعدء فإن أ كبر مافيه أن مله غلى ظاهره لا يمكن » أو لس لابد من 
أن حمل على الجاز الأقرب دون الأبعد » فقد ببنا أنه لامجوز خمل) خطاب 
الله تعالق على الجاز الأبعد مع إمكان حملة على لجاز الأقرب » وأن جال :الجاز 
الأبعد مع الجاز الأقرب كال الجاز مع القيقة » فك أنه لا يحمل كلام الله 
تعالى على الجاز مع | إمكان حمليعل الحقيقة »> كذلك هنا . وإذاكان هذاهكذاء 
ومعلوم أن مله على أن عدي ل هنيل الأوقات حمل له على الجاز الأقرب » 
ولس كذلك الال فى ما إذا حمل على الاستحقاق 


وما يمكن الاستدلال به من عمومات الوعيد فى كتاب الله تعالى كثير » 
فإنه کن أن ستدل بقوله تعالى « ومن يعمل سوه يجز به » الأية ؛ ويمكن 
(۱) أولى» فی س (۳) مله إله » فى ص 


(۳) افظ » فق س (4) أن عمل »ف ص 
ره) نا٣۲۴٠‏ 


— ۳ س 
لاستدلال بقوله : « وهن يعمل سوء يجز به » ويمكن أن يستدل بقوله تعالى 
ان الفجار لفى جيم » الآية » وفى ذلك كثرة على ما ذ كرناه . 


وطريقة الاستدلال بالكل والاعتراض عايها(1/ ما نم نا عليه » فلا نطول 
Ar‏ الكلام : 


فإن قيل : أل أ ب لعزم ترما الصغيرة عن هذه 04 وقلے : إن 
اشم رط ألا يكرقس العا توي أرط أمظ م مييق يدخل نحت 
هذه العمومات » فهلا جاز لنا أن تقول : إن الشرط فى ذلك أيضا أن لا يسقط 
الله تعالى عنه العقو بة ولا يغغر ذنبه » فأما إذا أسقط عنه العقوبة وغفر له ذنبه 
فإنه لا يدخل نحت هذه الدومات ؛ ومتى أجبتم إلى ذلك » ومعلوم أن القديم 
تعالى بحسن منه التفضل بالعفو والإسقاط » لم يمكتم القطع على أن العصاة 
وأحاب الكبائر يدخاؤن تحت هذه العدومات » وأمهم يعاقبون لاحالة . 

قيل له : إن ما اعتبرناه منالشروط شروطا » اقنضته الدلالة وقامت عليها .. 
المحة » ولي س كذلك الال فيا ذكرتموه » فإن ذلك لاينىء عنه الظاهر ولا 
تقتضيه دلالة » فلا يحوز إثبانه بوجه . 

وبعد » فإن فما ذكرتموه إخلاء كلام الله تعالى عن الفائدة » وحملا له على 
ما يقتضيه جرد العقل » ومبما أمكن حمله على ذائدة مستجدة معلومة بالشرع 


وبعد» فإن القديم تعالى إذا توعد المصاة فإما يتوعدم بالعقاب الحسن » 


)١(‏ عله ء.ق ص 


سح 5 بد 
ولا سن معاقبة التائب وصاحب المخيرة » فامذ! أخرجا من عمومات الوعيد > 
ول سكذلك الال فى صاحب السكبيرة» فإن عقابه محسن » وأجواز أنيتفضل 
بالإسقاط لا مخرج العقاب من أن يكون حسناً » مخلاف التوبة » ومخلاف ماإذا 
كانت طاعاته أعفل من معاصيه » ففارق أحدها الآخر . 


وأيضاً فإن ماذ كرته يقتضى 50 روط شه الأنك إذا 
جنات الشرط فى أن يفعل الله العقوبة بالفاسق أن لا يعفو عنه ولا يغفر لذ نبه 0 
ومعاوم أن امرجم بأن لايعفو عنه إلى فعل العقوبة » فقد شرطت"22 الشىء 
بنفسه »والثىء لا جوز أن مجمل شرطا فى تفشه . 

وبعد » فإن هذا إن أوجب التوقف فى وعيد الفساق » فليؤجين التوقف 
فى وعيد الكفار » لأن حسن التفضل بالعفو والإسقاط ثابت فى حق الكافر 
ثباته فى حق الفاسق » فيازمهم أن يتوقفوا فى وعيد الكفار » ومن توقف فى. 
ذلك فقد انساخ عن الدين . 

فإن قيل : إنما قطمنا على وعيد الكفار ولم تتوقف فيه لأن ذلك معلوم من 
دين النى صلى الله عليه » وليس هكذا(" وعيد الفساق .لهذا كفرتم التوقفه 
فى وعيد الكفار ولم تسكفروا المتوقف فى وعيد الفساق 

قیل له : إن ذلك ما لايقدح فيا أؤردناه » بل يزيد الإلزام تأ كيداًءفالو اجب 
أن يت ركو الذهب الذى يقتضية . 


١‏ هيه معلوم من دين النى عليه السلامضرورة » فنأين 
علمه النى عليه السلام حتى يتدين به . 


(1)اءترطت ء فی س (؟)ا كناك » فى س 


1 س 


فإن قالوا : اضطرار(1 من" قصد جبريل قلنا ممم الكلام إليه » وإن 
قالوا : اضطر هو إلى قصد الله قلنا : إن هذا لايصح » والدار E‏ 


ومتی قالوا : إن جيريل عل ذلك من حیث زاد() ال تأ كيدا حتى قطم 1 
لما كان ذلك التأ كيد على المراد به©) . 


قلنا 0000 إلا وهو معرض() للاحتال e,‏ 
محيص للمرجئة عن هذا الكلام ؟ 


فإن قيل : إنه(1) تعالى كا توعد العصاة بالعقاب فقد وعد المطيعين بالثواب 
.والفاسق يستحق الأمرين هيما » فلم يكن بالدخول فى عمومآت الوعيد أولى من 
الدخول فى عمومات الوعد » فيتوقف فيه »إن لم يقطم على أنه بفضله وسعة جوده 
.وكرمه يدخله الجنة ٠‏ 

قيلله :7 فكيف7) يصح القول بأن الفاسق مستحق لاثواب » ولوكان 
كذلك لكان ا 
أن السارق إذا سرق عشرة درام من حرز على الشروط العتبرة فى هذاالباب » 
وظفربه الإمام وهو مصرعلى ذلك قطع يده بالأية على سبيل الجزاء والتكال » 
وان يكون ذلك كذلك إلا وما كان يستجقه من الثواب بطاءاته قد() سقط 
بارتكابه الكييرة » فهذه جملة ماتقوله فى هذا الفصل ٠‏ 


(۱) اضطر » فى س (؟) لك ».فى ص 

(۴) قد زاد » فى س (4) محذوفة من س 
(0) متعرض » فى صن 0 )١(‏ أن الله » فى س 
(۷) قلنا» فى ص (0) كينا فى ص 


(4) وثبت »فى ص )٠١(‏ محذوثة من ص 


مغليد الفاسق 
بالثار 


— 1 س 


قصل 


وقد أورد رحمه الله( بعد هذه الججلة الكلام فى أن الفاسق مخلد فى النار 
ويعذب فيا أبداً الأبدين ودهر الداهرين » وعطف عليه الكلام فى أنه يستحق, 
العقاب على طريق الدوام » وكان الترتيب الصتحيح فى ذلك هو أن يذكر أولا 
أن الفاسق يستحق العقوبة على طريقة الدوامم برتب على ذلك »اكلام فى أنه 
يعذب بالنار أبدا » غير أنا نسلك طريقته وتحرى على منهاجه » قنبدأ9؟ ا 


بدا به ٠‏ 


والذى يدل على أن الفأسق لر فى النار ويعذب فيها ابد( ما د كرناه 
من عمومات الوعيد » فإنها كا تدل على أن الفاسق يفعل به ما يستتحقه من 
العقوبة » تدل على أنه خزر » إذ ما من آية من هذه الأيات التى مرت» إلا وفيها 
ذ كر لخاود والتأبيد أو ما يحرى مجراها ٠‏ 


وهنا طريقة أخرى مركبة من السمع » ومحر برها هو أن العاصى لايمخاو حال 
من أجد أمرين:: إما أن يعنى عنه » أو لايمنى عنه » فإن لم يمف عنه ققد بق 
فى الثار خالداً ) وهو الذى نقوله » وإن عفى عنه فلا خلو إما أن يدخل الجنة 
أولاء فإن0© ل يسخل الجنةلم يضح لأنه لأدار بين الجنة والتار » فإِذًا لم يكن 
فى النار وجب أن يكون فى الجنة لاأمالة . وإِذا دخل الجنة فلا يخاو ؛ إما أن 
يدخلها مثاباً أو متفضلا عليه » لا جوز أن يدخل المئة متفضلا عليه لآن الأمة 
اتفقت على أن المكلف إِذا دتخل المنة فلابد من أنيكون حاله متميزاً عن حال 


)١(‏ محذوفة من ص (0) وندأ2 فى س 


> . () هو ماء فیس 0) إن » فى س 


د ۹۷ — 
الولدان الْخلدين وعن حال الأطفال وال جانين » ولا يحوز أن يدل المنة مثا 
لأنه غير مستحق » وإثابة من لا يستحق الثواب قبيح » والله تعالى لا يقمل 
القبيح e‏ 
- فإن قبل : ومن أبن أن إثابة من لا يستحق الثواب قبيح ؟ 

قلنا : أن( الثواب إنما يستتحق على طريقة التمظم والإجلال » وما هذا 

٠ 3‏ 1 
سبيله لا حسن دون الاستحقاق ؛ ولهذا فإنه لا يحسن من الواحد منا أن يعظم 
أجنبياً على المد اذى يعظم والده » وأن يمظم والذه على المد الذى يعظم به. 
النى صلى الله عليه وسل » ون يعظم النى على المد الذى يعظم رب المزة . 

فهذا هو الكلام فى أن الفاسق يعذب بالنار أبد الأبدين . 

وأما الكلام فى أن العقاب يستحق على طريقة الدوام » فهو أنه لوم يستحق 
على طريقة الدوام لكان لا حسن من الله تعالى أن يعذب الفساق بالثار9» ٠‏ 
ومخلدم فيا » وقد دللنا على أن الفاسق يعذبه ايله تعالى أبد الأبدين » فدل على 
أن استحقاق العقاب على (')طريقة الدواء() . 

ودلالة على أخرى وهو المعتمد فى هذا الباب » وتحريره أن العقاب 
كالذم يثبتان فى الاستحقاق معأ وبزولان معأ » حتى لا يجوز أن يثبت أحدها ' 
يحب مثله فى العقاب 

فإن قبل : وم قلم إن الذم والعقاب يتبتان معأ ويزولان ممأء حتى لا 
() جوز أن0*) يثبت أحدها ويسقط() الآخر . 

(۱) لن » فى ص 0 بالنار أبداً » فى ص 


(0) هذه الطريقة » فى س (:) على ذلك » فى س 
(ه) محذوفة من من () مم سقوط » فى س 


ههه - 


قيل له : لأن الثبت لأحدها هو الثبت للا خر »> والسقط لأحدها هو 
اليل لل خر ؛ ألا ترى أن الثبت للذم وللؤثر فى استتحقاقه [ا) هو الإقدام 
على المعاصى والإخلال بالواجبات » وهذا بعينه هو الثبت للعقاب ؛ وهكذا فإن 
المسقط لاذم إنما هوالتوبة أو طاعة ھی أعظ من المعصية » (؟أوهذا(؟) هو السقط 
لاعقاب » فصح أن الور فى استحقاقهما واحد ؛ وإذا كان كذلك وجب إذا 
استبحق أحدها على طريق الدوام وا سدق ا ا غ سيل 
الدوام » لأنه لا جوز فى شيئين استحمًا على وجه واحد » وكان الور إثبات 
أحدها وإسقاطه هو المؤثر فى الآخر وإسقاطه أنه ستحق أحدما دابا وال 
منقطماً » بل لابد أن يستحقاً منقطمين أو داتمين . فأما أن يستحق أحدها دام 
والآخر مقطا فحال ؛ إذائيت هذا » ومعلوم أن الذم يستحق دام فكذلك 
النقاب: 


فإن قبل : ومن أبن أن الذم يستحق دائما ؟ قبل له : إن ذلك ما لا يقم فى 
إشكال » فعلوم أن من لط والده وكان مصراً عليه بحسن منه ومن غيره أن 
يذمه على ذلك الصنيع دائماً » حتى لو قدر أن عيته الله تعالی ثم اساد لكان 


محسن من الوالد ذمه على صنيعه به » وكذلك بحسن من العقلاء أن يذموه به . 


فإن قيل ‏ كيف يصح قول-ك إن العقاب يتبع الذم » وأنهما يثبتان مما 
و بزولان ما » ومعاوم أن القديم لو أقدم على قبيح لا يستحق الذم تمالى عن 
ذلك » ولا يستحق العقوبة . وچوابنا عن ذلك » أنا ندع أنهنا شبتان 8 
ويزولان منا على كل وجه ء وأن أحدها لا ينفصل عن الآخر حال » وإنا قلنا: 
اا ثبتا واستحقا ججيماً ثبتا مما وزالا مما » فإن الذى يؤر فى استحقاق 


)١(‏ محذوفة من ص 0) حذوفة من ص 


۹ — 
أحدها هو المؤثر فى استحقاى الآخرء وما أثر فى إسقاط أحدها هو ار فى 
إسقاط الأخر » وما هذا حاله فلا بد من .أن يكون مستحقاً على وجة واخد » 
فأما اأن ستحما منقطعين ن أ دكين » وأما أ يكون أحدها عل يل الدوام 


فإن قيل : كيف يصح قولك : إن الذم يستحق على طريق الدوام » 
3 قياس المقاب عليه » ومعلوم أن المسى” والمساء إليه لو ماتا لسقط الذم » قيل 
له : إن ةط وما شىء فما سقط فعل الذم لا الاستحقاق » . 
وكلامنا فی‌الاستحقاق» ولا حال یہی إليه الى إلا وعسن من المساء إليه ذمه 
وإن أمامهما اللہ تعالی مس ارا وأحياهاماراً . وبعدء فاو ١ش‏ يستتحق العقاب على 
طريقة الدوام » لكان لا يفترق الخال فى ذلا بين السكافر والفاسق » فان 
لا حسن من الله تعالى معاقبة السكفار على التأبيد » وفى علانا يحسن ذلك منه » 
دليل على أن الءقاب يستحق منه على طريقة الدوام سواء أ کان الككلام فى 
االسكافر » أو الفاسق . 
فإن قيل: إن ينما فرقاءلأنطاعة () الفاسق ترد عقاب معاصيه من‌الدوام ٠‏ 
إلى الانقطاع » وهذا غير ثابت فى حق الكافر ٠‏ قيل له : هذا لا يصح لأنه 
لا تأثير لطاعات الفاسق فى ردالعقوبة من الدوام إلى الاتقطاع» واولا ذلك وإلا 
كان يحب أن تنقطم عقوبة 'الكافر أيضاء لأن فى أفعاله أيضاً ما هوطاعة . 
فإن قيل : إن هذا يفبنى على أن للسكافر طاعة » وحن لا نسل ذلك . 


قلنا ): إن الطاعة ليست ۳ أ كثر من أن يفعل ما أراده اله تعالى » وفى 


)0 يفيل 0 فيس (v)‏ ملاعات ؛ فى س 
(۴) ليست ت الطاعة 0 فی س 


۷ س 


أفعاله ماقد ريده الله تعالى »حو رد الوديعة وشكر النعمة وير الوالدين إلى غير 
طاعات الفاسق ¢ وقل عرف خلاقه . 


فإن قيل : إن الشرط فى الطاعة أن يعم المطيع المطاع ولس کذلك 
حال السكافر . 


قلنا : إن فى الكفرة من يعرف الله تعالى ويقر به» حو المبود والنصارى». 
فكان يحب أن ينقطم عقابهم » ومعلوم خلاف ذلك . 


وبعد » فقد يقال فى اللحد أنه مطيع للشيطان بارتسكابه الكبيرة :)١(‏ 


وإقدامه على الفواحش وإن 0 عله ولا اعترف به ء. 


وبعد ؛ فلوردةت طاعات الفاسق عقاب معاصيه من الدوام إلى الانقطاع 
وجب أن رد ذمه من الدوام إلى الانقطاع » وقى علدنا بأنه يستحق الذم دايا 
وأنه لا تأثير لطاعاته فى الذم البتة » دليل على أن مقارنة الطاعة لامعصية ما لابرد. 
عقابها من الدوام إلى الانفطاع على ماقاله الخالدى . 


وأما الذى يقوله الخالدى(2 فى هذا الباب : فيو أن للطاعة مزية على. 
العصية من حيث أن ما يستحق على الطاعة يحب فمله ولا يجوز الا خلال 
به » وليس كذلك مايسبتحق على العصية » فإنه يجوز التفضل بإسقاطدوعفوه » 


)١(‏ البائ » فى س 

(90) د ره صاحب النية فى الطبفة الماشرة من المهمزلة » وقال :ومنهم الخالدى فى البصرة 
وکان مرل الى الإرجاء ويتشدد فيه » وكذاك قال الها كم أبوااسعد من قبلء إلا أن ابن المرتضى 
يقول : هود بن اراهم بن شاب » ويضيف : وكان فقيباً مکل ¿ ما الا كم أبو ااسعد 
فإن ابن شاب عنده الخالدى » وهذا هو الأصوب قيما نظن '. 


س ۷ س 


فلهذا صح أن ترد طاعات الفاسق عقاب معاصيه من الدوام إلى الإنقطاع . 


قيل له : إن هذه المزية التى ذ كرتهاثابتة لسائر الطاعات على سائر المعاصى» 
ولا فرق بين طاعات الفاسق وطاعات السكافر » فيلا رد عقاب معاصيه من 
الدوام إلى الانقطاع ؟ 


ويقال له أيضًاً : إن الطاعة إذا كانت لا تؤثر بنفسها » فالعلوم أنه لولم 
يستحق عايها الثواب لكان لا يكون هما تأثير البتة » وكذلك الثواب » فإن 
الثواب إنما يثبت له تأثير بطريقة الكثرة » حتى لوكان العقاب أ كبر لحبط(1) 
به الثواب » ولو نساويا سقطا جميما » حى "لا يبق هبنا إلا الرية الى أثنتها 
للطاعة على المعصية » وه وجوب أن يفعل ا ر 4 
وحسن التفضل بلسقاط مايستسق على المصيةء وحال هذه الزية مع الطاعة كاها مع. 
معصية أخرى » فكان جب إذا قارنت معصية بمعصية9 'أخرى أن ترد عقابها(*) 
من الدوام إلى الاتقطاع؛ ب لكان يجب أن ترد طاعات الفيرعقاب معاصيه من 
الدوام إلى الانقطاع ‏ لما ذكر نا أن هذه المزية حالما مع طاعاته كالما مع طاعة 
الغير » وقد غرف خلافه . 


فإن قيل : أو ليسمن مذهيم أن ثواب طاعاته'؟) يؤثر فى عقاب معصيته 
ولا يؤثر لواب الفير فى ذلك » فهلا جَازمئله فى مسألتنا؟ قلنا : أن ينها فرقا 
ظاهراً » لأنه نما وجب فى واب أنه يوئر فى غقابة لا حالة من حيث لا يمكن 


)١(‏ حط › فى س (؟) کان 2 فى س 
(؟) وعواء فئ س . (4), محذوقة من اس 
(ه) عقابه » فى س (1) طاعته » فى ص 


دلة المرحئة 


— ۷ هد 
أن يستجقهما »مما لأنالاستحقاق يترتب على صيجة الججع يدنهماء وضحة(© ابحم 
بنهما لا عكن » لأن أحدها يستحق على طريق الجزاء والتكال » والآخر على 
طر يق التعظم والإجلال وها متنافيان » ولاس كذلك فيا ذکرته > فنير مجع 
أن يستحق أحد الشخصين الثواب » والآخر العقاب » فقط) ما أورده . 
وقد بمسكت امرجئة فى ذلك بوجوه » من جماتها : 


ما روى عن النې صلى الله عليه (')وعلى 17 أنه قال « برج من النار 
قوم بعد ما امتحشوا وصاروا خا و ممما 4!6) وهو يدل على ما اخترناه .من 


ليو 


وجوابناء أن هذا انبرل تثبت تثبت صحته؛ ولو صح فإنه منقول بطري الأحاد.» 


وخبر الواجد ما e‏ > ومسألتنا طريقها العمل فلا يمكن 


الاتجاج به . 


فإن قيل : كيف يمكن ادعاء أن هذا ا بطريق الأحاد »:ومعلوم 
أن الرجئة على كارتهم ينقاونه » ويستدلون به على أن الفاسق لا يماد فى .الدار 
أبداً » ومخرج منها . 

قيل له : إن كثرة ثقلة امير فى الطريق الأخير بما لا اعتبار به » بل لابد 
من .أن يستوى طرفاه ووسطه » ففسد هذا الكلام . 


(0 حذوفة من ص () فیسقط » فی ص 
(؟) وسل ء س 
٠ A‏ 


۳ س 


ثم إنا نمارضهم 2 رويت عن النى صلى الله عليه وسل فى هذا الباب» 
من جملا قوله صلى الله عليه : « لا يدخل الجنة مدمن مر ولا عام ولا عاق » 
وهذا يدقم(1) ما احتجوا به فى السألة » ومن ذلك ما روى عن النى صلى الله 
عليه أنه قال : « من تردى من جبل فهويتردى من جبل فى نا رجهم خالدا مخلدا » 
ومن ذلك قوله صلی الله عليه وسل « من تقل نفسه محديدة لخديدته فى يده 
يجأبها بطفه فى نار جهنم خالدا أبدا »۳ أو قوله أيضاً : « من حتسى سما 
حتبى سما فى نار جهنم خالدا أبدا »229 إلى غير ذلك من الأخبار الروية 
فى هذا الباب . 


ولئن أمكن اوعاء التواتر فى اللخير الذى أورده لمتمكن ي8(4) فى هذه. 
الأخبار فإن الال فما أظهر » ونقامااً كثر . 

إنا تتأول هذا اعميرالذى أورده على وجه يوافق الأدلة» فنقول : إن الراد : 
يخرج من النار » أى مخرج من عمل أهل النار قوم » ونظير ذلك موجود فى 
كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى اله عليه وسل . 

أما من كتاب الله تعالى » فقوله تعالى : « وكنتم على شفا حفرة من الذار. 
فانقد کم منها ۲( بی على عمل من استحق ذلك . 

وأما م نكلام الرسول عایه السلام » فهو أنه مى بوذن يؤذن ويقول : 
أشبد أن لا إل إلا اله » فال : عل النارة » فقال المؤذن : أشهد أن #داً 


(1) إدافم » فى س ١‏ 

. (؟) البخارى طب ٥٦‏ ء والترمذى طب 7 » والن ای جنائز 34 
س « «» » « *» م « « ه وغيرهم 
(4) محذوفة من ص ره) آل عمران ۱۰۴ 


(م۳۴: الأصول الخسة ) 


كذلك المال هبنا» ولا جوز غير ما ذ كرناه . 


وما يتعاق به المرجئة قوله « فأما الذين شقا ففى الثار لهم فيها زفير 
وشهيق خالدبن فيها ما دامت السووات والآزض الا ما شاء ر يك (١)وتعاقهم‏ 
.هذه الآبة على بعدها من وجبين : أحدها هو أنه عاق دوام عقاب الأشقيباء 
بدوام السموات والأرض وما منقطعتان لا محالة » فيجب ف العقاب المعاق 
e‏ بدوامهما أن يكون منقطعاًأ يغنا؛ والثالىهوأ ندتعالىقال : دالا ماشاء ر بك» 
فاستثنى وعلق بالشيثة » وهذا يدل على أن العقوبات مما لا يدوم وينقطم على 
الحد الذى نقوله ونذهب إليه.. 


ومتی تام : إنهذا إن7)أو جبانقطاع عقابالفساق »فليو جين انقطاء(؟) 
عقاب الكفار أيضاً فالشقاء يتنا وها جميعاً . 


قيل لك : إنا م ضرورة من دين النى صلى الله عليه وسل أن عقابهم 
لا ينقطم بل يدوم » ولهذا لا يخالفنا فيه الملحد والوحد » فيجب أن يكو نالراد 
پالاي الفساد دزن من عدامم 5 : 


.دل على انقطاع عقاب أهل النار ليدان40) على.انقطاع ثواب أهل الجنة أيضاًء 

ققد عاق الله لواب السعداء يدوام السموات والأرض » حيث. قال(*) : 

« وأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والارض»0(6) 
(۱) هود ١٠١5‏ 0) إذا » فى ض 


(؟). مجذوفة من ص “(4 ) وليدمن » فى صن 
(0) م حيث 2 فى ص «) هود ٠١8‏ 


حا بم اك سب 


٠. 


93 قال من بعد( «الاما شاءريك» فاستئنى منه وعاق بالمشيئة > فى الآية 
التى قباها » ومعلوم أن ذلك لا يقتضى انقطاء(") واا و ت 
ما قيل . فيجب أن لا يدل على انقطاع عقاب الأشقياء» ثم يقال لم : إن هذا 
جل aa‏ بالاغة وبموضوعها » لأن الراد بقوله « مادامت السموات والأرض » 
التبعيد لا التوقيت) » يدلك على ذلك من کتاب اله تعالى قوله تعالى: 

« حتى يلج الجمل فى سم الخياط » فالمعلوه(1! أنه تعالى : برد بهذا الكلام 
. إلا التبعيد فقط » ومن كلام أل الاسان قولهم : لا أفمل ذلك ما در شارق 

ومالاح كوكب وما ناح قری وما هتفت حامة وما لاح عارض وما لبى الله 
٠‏ ملي وما دعا الله داع وما بل" البحر صوفة2"9 » إلى غير" ذلك . 

ومن ا الشعراء قول شن واف حازم : 
رع اللير. وانتظرى إيابى إذا ‏ ماالقارط الفيرى آبا 
:وال آبخر : (8) ٠‏ 

1 آم الجد حا لا محالفهيم حتى عاف بطن الراحة الشعر 

وقال اخر ,0( 

إذا شاب الغراب أت أهل وصار القار كالابن المليب 
وقالأيظا : ٠‏ 


إلىأن يو بالفارطان(١'‏ كلاها وينشر فى القتلى كليب بن وال 


)١(‏ بعد ذاك » فى ص (0) محذوقة من س 
)١(‏ ممذوفة من ص : (4) التوقينف »وى ص 
(ه) الأعراف 4٠‏ (5) فإن المملوم » فى ص 
(۷) ومو ء ف ص (۸) قول »فى س 


(9) قول » فى ص )0١( ٠‏ السايقان التقدمان مادة فرط فى الان 


س ۷ ل 


وقد قال شيخنا أبو على : إن المراد بالسماوات والأرض المذكورة وات 
الآخرة وأرضها وذلك مما يدوم ولا ينقطم » ولا معنى لاستبعاد هذا الكلام » 
فلست ١‏ السماء بأ كر ما علاك فأظلك » ولا الأرض إلاما هو حك 
فأقلك ففسد تعلقهم بالآية وال محال ما قلناه . 


تى سألوا عن الاستثناء وما وجه وكيف عاق بالشيئة قيل فى الجواب : 
ا به القدر الذى محاسبون فيه > ويقفون للحساب » فبذا ظاهر » فهده جملة 
الكلام فى الجواب عن هذه الأية . 
ومن قوئ ما يعتمده المرجئه : 
قوله تعالى : « أن اللهلا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك كن يشاء »(") 
وتعلقهم بهذه الأية من وجوه : | 
أحدها » أنه لا بد من أن يكون التفضل مضمراً فى قوله : « ان الله لا يغفر 
ان يشرك به» وإلافتى تاب الكافر وأسل ونقدم على ما كان عايه الكفر فإنه 
يحب غفرانه لا حالة » وإذا ثبت أن التفضل مضمر فى هذه الجلة فكذلك 
فى 9 الجلة الثانية © أيضًا » لتطابق الننى الاثبات » وليوافق آلخر الكلام 
أوله ؛فيقضى ظاهر الأية أنه تعالى لا يغفر الشرك ويغفر مادونه تفضلا . والهى. 


يصح غفرانه تفضلامما دو نالشرك ليس إلا الكبيرة ؛ فإن الصغيرة تقع مغفورة 
لا محالة وفى ذلك ما أوردناه ؛ فهذأ وحه. 4 


والثانى » هو أنه تعالى 1 غفران ما دون الشرك بالمشيئة » فقال ويغفر 
مادون ذلك من يشاء والشيئة لا تدخل فى غفران الصغائر فإنها مكفرة فى (4) 


() ولیس »ف ! ( الناء ۸ء 
(۳) هذه الملة » فى من (4) من » فى س 


۷Y —‏ — 
جثب ما لصاحبها من الثواب » فلا يد من أن يكون المراد به الكبائر دون 
ماعداها من الصخائر؛ نزيد ذلك وضوحا أنه لايقاليثيب الله تعالى( )اللاك 
والأنبياء إن شاء » کا يقال برزق فاا مالا وولداً إن شاء » لا ذلك إلا لأن 
ما يحب فإنه لاجال للمشيئة فيه » إذا ثبت هذا ومعلوم أنالصنيرة واجب غفرانها 
فالكبيرة تدخل عت هذه الآية ؛ وكذلك التائب لا يجوز أن يكون 
ءراداً بالآية فإن 9) غفرانه أيضاً ما جب » فايس إلاأن تحمل على الكبيرة 

عل المد الذى نقوله . 

والثالث » أنه تعالى أضاف ف الآية النفران إلىنفسه فقال: « ويغفرمادونذلك 
كن يشماء » والذى بتعاق ه من المثفرة ليس إلامنفرة أصحاب الكبائر دون 
التائب وأصحاب الصغائر » فإن التائب بتوبته قد أزال ما استحق من العقاب» 
وكذلك صاحب الصغيرة باحتنابه الكبائر قل أزال عن نفسه م استحق من 
ال A RYE CEN E‏ 
مايستحق الرء من العقوبة » ولا يتصور والحال ما قاناء إلا ق صاحب الكبيرة . 
دون () من سواه 

والرابع »هو أن قوله يثفر ما دون ذلك عام » يتناول الصنائر والكبائر 
جين ألا ترى أن القائل إذا قال : مافى كسى فهو کک جيم مافيه وشمل» 

أن له أن يستثنى أى قدر شاء » فيجب القضاء بأ نه تفر ما دوز 
الشرك صغيراً كا نأو كبيراً . 

والامس » هو() أن لفظة دون لا تستعمل إلا فما قرب من الثىء دون 
ما بعدعنه» ألا ترى أن القائل إذا قال :الألففادونه لس جوز أن بريدبةالألف. 
والشعيرة » وإ نكان جوز أن بريد به الألف وتسم مائة أوماتجرىهذا الجرى 


() محذوفة من ( (۲) وردت ء لأن 
© مأ » فی ص ٠‏ ) #ذوفة من س 


TAVA 7 


فبذه هى الوجوه الى أوردوها فى هذا الباب » وحن بحيب عن فصل 
فصل من ذلك » بعد أن نحيب عن الكل يجواب مقنم E‏ 

اعلم أنمشايخنا رحمهم لله قالوا : إن الآية جلة مفتقرة إلىالبيان » لأنه قال : 
ر ويغفر ما دون ذلك ان يشساءه ويبين من الذى ؛ بغفر له » فاحتمل أن يكون 
المراد به أصحاب الصنائر » واحتمل أن يكون المراد به أسصحاب الكبائر » 
فسقط () احتجاجهم بألآية . 

وإذا ستلنا عن بيانه فى قوله تعالل : « ان تجتنيوا كباكر ما تنهون عنه 
يكفر عتكم سانكم ») وعلىهذا قال الحسن البصرى لماسئل7؟) عن هذه 
الأية : يالكمءأما سمعث بيانه فىقوله تعالى(؟) ل ان تحتنيوا كبائرماتنهون عنه0 
۰ اة فهذا أحد مأ كنعوم به من الاستدلال هذه الآية . 

ووه ا فو آنا کو ای ااه وى ان ر ااه تال ا دون 
الشرك على ما هو مقرر فى العقل » فلو خليدا وقضية العقل لكنا يجوز أن يغفر 
الله تعالى ما دونالشرك من يشاء إذا سمعنا هذه الأية » غير أن عمومات الوعيد 
تنقلنا من التجوئز إلى القطم على أن أصحاب السكبائر يفعل بهم e‏ نه» 
وأنه تعالى لا يغفر لم إلا بالتوبة وإلا نابة ٠‏ 

ومتى قيل : ها تلكالعمومات ؟قلنا : قد احتتججدا بها فى المسألة » تحوقوله : 
ر ومن بعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا ۾ ونحو قوله : 
وومن يعمل سو۴ يجز به» و وقواه: «بلی من كسبسيئة واحاطت بوخطيئته 
فأولئك اصحاب النار هم فيهاخالدون » وعو قوله : ران الأبرار لفى نعيم»م 
الأبة » إلى غير ذلك مما يكار عداه . ش 


(۱) فيستعاء » » فی ص (م) الناء ٣١‏ 
(؟) حن » فى ص () محذوفة من | 


وباج س 
ونعود بعد هذه الجبلة إلى تفصيل الكلام عليهم فى التعاق هذه 
الآية ¢ فنقول : 


إن ماذ كر نموه أولا » أن التفضل إذاكان مضمراً فى الجلة الأولى يجب 
أن يكون اف الجلة الثانية دعوى » م دليلم علمها ؟ 


فإن قالوا : لا إشكال فى ذلك » فعلوم أن القائل إذا قال لا كل الفا كبة 
على الشبع وآ كل الملوى »کان مراده وآ كل الملوى على الشبع » وكذلك(1) 
ہنا : 


قانا : إن هذا ليس بوزان مسألتنا » فإن الشبع مذ كور فى الجلة الأولى 
مظور فيها » فلا يكتنع أن يكون مضمراً فى الجلة الثانية؛ ولس كذلك ما بحن 
فيه » فإن التفضل غير مذصكور فى الجلة الأولى ولا مور فيها حتى يحب 
أن يكون مضمراً فى الجلة الثانية » بل إما أثبتناء فى الجلة الأولى لدلالة دات 
عليه : وحجة قامت به ٤‏ ووجه اقنضاهء و يثبت مثل تلات الأدلة فيا دون 
الشرك » قبطل احتجا جب من هذا الوجه . و بعد » فايس يحب إذا كان الشى «مظظوراً 
فى الجلة الأولى من الكلام أن يكون مضيراً فى الجلة الثانية لا حالة » فإن 
قائلا لو قال : لا أعطى أهل الرتى شيئاً وأعطى العاماء » لم يقتض قوله هذا 
أكون العلماء من الرتى » بل جوز أن يكونوا من (۴) البصرة أو غيرها من 
البإران » کذلات ههنا . وبهذه الجلة © أجببا المنفية عن قوطم : إن قو ل النى 
صلى الله عايهو س « ألا لايقتل مؤمن بكافر» بحب أن يكو نحم ولاعلىالحربى 
لأنه قال بعد ذلك : « ولا ذو عبد فیعېده» » فيكون المراد به ولا ذو عبد فى 


)١(‏ كذلك » فى س (۲) فا ء فی س 
() من أعل » فى ص (4) الطريقة » فى س 


سس »58 م— 
بعبده بكافر » لأن الكافر إذاكان مذ كور فى الجلة الأولى فلا بد من أن. 
يكون مضمراً فى الجلة الثائية لا محالة » ولن يكون كذلك إلا والمراد بالكافر 
. للذكور فى انبر المربى » فالعاوم أن الذى يقتل بالذى وإعا الذى لا يقتل 
بالذمى هو الحربى . 


وقانا : إن قوله ألا لا يقتلمؤمن بكافر »كلام مستقل بنفسه » ولس جب. 
إذا كان فيه ذكر الكافر أن يكون ذلك مضمراً فى الجلة (© التى تليه ("© 
لا اة . 


وبعد » فاو كان التفضل مضمراً فى الجاتين جميعاً على ماظانوه » لوجب إذا 
أظهر فى الجلة الثانية ماالفه » فيقو ل : ويغفر مادون ذلك لمتبنى الكبائر أن. 
يتناقض كلامه كا فى قوله تعالى : « فلا تقل لهما آف 6 7 فإنه ما اقتضى' بظاهره 
فى التأفيف و بفحواه فى الثم والضربء لجز أن يضم 0 إلى © مامخالف خواه. 
فيقول : فلا تق للها أف واض رهما علأنه يمد كلامه فى ا لمناقضة ‏ كذلك كان( 
يحب مثله هنا » ولمذا الوجه منعنا من القول بدليل الخطاب » وقلنا : إن قوله. 
عليه السلام « فى سائمة الم اکا »77) لو دل على مالا(" ركاة فيه» لكان 
يحب إذا قال : فى سابمة لتم ركاة وف المعاوفة أيضاً ركاة أن يتناقض كلامه » 
. لأن النافضة هى( أن يثبت بآخر الكلام ما تی بأوله أو ينفى بآخره. 


ما أثبته بأوله ؛ وعلى زعمهمهذا » لو قال : فى سائهة لغم ركا »كان قد أثبت. 


_ ۲۴ الثانية » فى ص 0 الإسراء‎ )١( 

(۳) نشم » فی س () اليه » ق س 

(0) محذوفة من ص ۷) الدارى » باب زكاة اذم 
(۷) ألاء فى ص (4) هو » ق ص 


() اه » ق ص 


وم س 

تلزكاة فى السوائم بالظاهر » ونفاه عن العاوفات بدليل الطاب » ومتى قال 
بعده : فى المعاوفة أيضّاً رَكاة » کان( قد" أثبت بآخرالكلام ما قا بأوله» 
وهذا صريح المناقضة على ما ذكر ناه . كذلك فى هذه المسألة التى حن بصددها. 


وان فاو كان الأمر على ما ذ كرتموه » لكان جب أن لا ينفر الله 
تعالى ما دون الشرك بالتوبة » لأنه وعد أن يغفره تفضلا » والمعلوم خلافه ؛ فهذا 
هو الكلام على الوجه الأول . 


وأما ما ذكروه ثانياً » من أن الواجب لا يعاق بالشيئة » فلا يصح ؛ لأأنه 
كا راد التفضل ويعاق بالمشيئة » فقد يراد الواجب ويعلق بالشيئة » وعلى هذا 
وله تعالى : « وبعدب المثافقين ان شاء أو يتوب عليهم » فملققوله : «او بتوب 
عليهم » بالشيئة » مع أنه إما أن براد به قبول التوبة أو اللطف للتوبة » وأى 
ذلك كان فمو واجب عليه » فصح أن تعليق الشىء بالشيئة لا يقدح فى 
وجوبه »والغرض بهذا الجنسمن الكلام الإبهام على السامع » وذلك مما لامانع . 
منم منه إذا تعاق به الصلاح » و نظيره قوله تعال 2 « وارسلئاه الى مائة الف 
او يزيدون » © أبهم على السامع لما كان الصلاح تعلق با( Ne‏ 
0 كاتا ة 

وأما ما قالوه ثالثاً » من أنه أضاف الثفران إلى نفسه » فالذى له ولأجله . 
جاز تلك 9") الإضافة » هو أنه تعالى لما كان هو العاقب » وكان هو الذى 
لا تار أن يعاقب الكلف المقوبة الى كان إستحقها من قبل » 


)١(‏ محذوقة من ص (۲) ققد عقيس 
(۳) محذوفة من أ )٤(‏ المافات ۱٤۷‏ 
(0 بأن » فى س (5) يعلموا أنهم » ق س 


(۷) ذلك » قا ص 


AY ~~‏ 0 
لم يتئم أن يضينه إلى نفسه سواء كان واجباً أو من باب التفضل » وعلى هذا 
صح قوله تعالى : » انی لغفار ن تاب وآمن وعمل مالا ثم امردى 0 

فاضاف النفران إلى نفسه » مم أنه واجب عليه فكيف يصح ما قالوه ؟ 

ومتى قيل :إن استتعالالغفران فىهذا الموضم محاز» قلنا : إن ذلك مما لأوجه 
يقتضيه » وكيف يقال إنه جاز فى هذا الموضع » مع أنه يطرد على هذا اطراده 
فى غير هذا الوضع . 


E‏ .من أن ما »م فان وان كان كذلك » إلا أنه 
لا جوز أن بعم هنا لأنه قال فى أ ه: « كن يشساء » فيجب أن يكون امر 5 
به ويغفر لبعض عىتكى ما دون الشرك » وجرى فى ذلك مجرى قول 0 
لا أعطى الزيدين شيا » وأعطى العمرين من أشاء » فك أنه يريد به التبعيض 
دوق العموم » فكذلك9) هبنا . 


وأما ما قالوه خامساً » من أن لفظ دون » إنما تستعمل فى ما قرب من 
الشىء دون ما بعذ عنه »فلا يصح ؛لأنه يجوز استعاله فى الموضعين جميماً حقيقة» 
ولهذا فإن أحدنا إذا قال : السلطان فن دونه فى ب ركذا لما شملمم من القحط (؟) 
فى شدة وبلية لم يجب () أن يريد به السلطان ووزيره » بل يريد به من عداه 
من الأ كار والأصاغى » وإذا كان هذا هكذا فقد سقط تعلقهم بالآبة من هذه 
الوجوه » وثبت أن المراد بها التائب وصاحب الصغيرة على ما ذ كر ناه . 


وأحد مايتعلقون 4 04 قوله تعالی : ران الل بغفر الذنوب جويعا @ وحوابنا 


| محذوئة من | (0) محذوفة من‎ )١( 
كذلك , ق ص : (غ) من » ف س‎ )۳( 
يجز » فى ص‎ )0( 


— AY — 


أنه لا تماق اسك بظاه الأبة ءلأن ظاهرها يقتضى أنيغفر الله تعالى() الذ ثوب 
كلها سواء كان ذنباً السكفرة أو الفسقة . 


ومتى قالوا : إن السكافر مستثنى مڼه بقوله :« ان الله لايففر أن يشرك به » 
قانا : فكذلك الفاسق المرتكب الكبيرة المصر” على ذلك مستثنى منه بقوله : 
« ان تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه » الآية!؟). وعلى أن ما قالوه إغراء لكلاف 
بالقبيح » وذلك لا بحسن من الله تعالى » فيجب أن يكون الراد به أنه ينر 
الذنوب جميعاً بالتو نة . وعلىهذا قالعقيبه « وآنيبواالى ربعم » وأ كده بقوله : 
« من قبل آن ياتيكم العذاب ثم لاتنصرون» ؛ فاولا أن المراد به“ ما ذ كرناه » 
وإلا كان لا يكوناقوله جل وعز: « من قبل ان يأتيكم الغذاب » معنى » ومتی 
قالوا : إن المراد بقوله « وانيبوا» الإناءة إلى الإسلام لا الإنابة التىهى التوية » 
بدليل الا یات التى ذكرها الثوتعالى بعده » نحوقوله « واسلموا لهمزقب لآنياتيكم 
العذاب» إلى قوله « اليس فى جهنم مثوى للمتسكبر ين » قيل لم : إنالإنابة حتمل 
أن تسكون إنابة إلى الإسلام » وتحتمل أن تكون الرجوع عن ( العصية » 
فن خصصه بالرجوع إلى أحد الوجيين دون الثالى » فقد خصصه بغير دلالة . 
ومتى قيل : ليس هذا من ألفاظ فالعموم؛ حتى يقال : إن قد خصصت (*)من 
دون دلالة» وما هومن باب مايقال : إن العبارة الواحدة أريد مهامعنيان مختافان» 
فكيف يصح ك ذلاك ؟ قيل له :. الإنابة إذا كان يراد بها الرجوع » وذلك 
حتمل أ راد 4 »( ار جوع إلى الإسلام ( وان راد (W4‏ ارجوع عن 


)١(‏ محذوفة من أ () حذوفة من س 
(۳( حذوفة من ص )+( من ¢ فى | 
0 خصصتموه ؛ فی ص (5) ساءقآ 


الا نیا ء ف ` 
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المعصية » فإن كل واحد مهما رجوع إلى الله تعالى » لم يكن لتخصيص أحد 
الوجهين دون الثالى وجه . 
قالوا ك بن أنه يغفر للظامة ف حال ظاهم 4 وف ذلك ما ريده 8 

وجوابنا عن ذلك» أن الأخذ بظاهر الآية ما لامجوز بالاتفاق» لأنه يقتغى 
الاغراء على الال > وذلك مما لاموزعلى الله تمالی‌فلا بد من أن بِوْوٌ ل » وتأويله 
هو أنهيغفر للظال على ظلمه إذا تاب . 

فإن قيل : إن هذا الذى ذ كر نموه ينبنى على أن لنظة « الناس » المد كورة 
فى الآ ية تقتضى العموم » ونحن لانسل ذلك .. 

قيل له : قد بينا أن اللام إذا دخل على اسم جنس ولم يكن هناك معهود 
يتصرف إليه »فلايد من أنيفيد استغراق الجنس فيقتضى الإغراء على ماذ كر ناه 

ومتى قالوا" :ليس موز أن يسمى التائب ظالأء والآية تقتضى جواز ذلك 
مسك ا بلك 1 

قانا : ليس تنم أن يسمى التائب ظالاً » فإن من ری مسلا وتاب قبل 
الإصابة يسمى ظالاً على توبته » فكيف يصحما ذ كرتموه؟ يزيد ذلك وضوحاء 
أن الظالم اسم مشتق غير منقول من الاغة إلى الشرع » فيجوز أنيسمى به التائب 
وغير التائب » وعلى هذا قال ادم عليه السلام : ربنا ظامنا أنفسنا الأية ؛ فسمى 


)١(‏ الرعد + (۲) ذكرتاء » فى ص (۴) قيل » ف ص 


دوم — 


نفسه ظا وإن كان قد تاب . وقال موسی عليه السلا لام : «رب انىظلوت نفسى. 
ف على توبته . 

غير أنا لانطاق هذا الافظ على التائب لأنه بوم اللطاً » ويقتضى انا 
للذم وهو غيرمستحق للدم » وإذا كان الذى له ولأجا لش جز لاواحد أن يصف 
التائب بأنه ظالم هو ما ذكرنا من إيهامه المطأ » وذلك مرفوع عن كلام الله 
جل ذكره » لما قد ثبت عدله وحكته » لم يتنم أن يصفه الله تعالىنه » إذ لا ريد 
نه إلا العنى الصحيح ؛ وجرى ذلك مجرى قوله تعالى: «وعصى آدمربه وغوى»'") 
فك أنه جازله إجراء لفظ العامى على ادم لثبوت حکټه جل وعن » لأنه 
لم برد به" إلا للعنى الصحيح دون الفاسد » ولم محر لنا ذلك لا لم تثبت حكتناء 
كذلك هبنا » فهذا تمام القول فى هذه الآية . 

وأجد ما يتعاقون به قوله تعالى : « فأنذر تكم نارا تلظى لا وصلاها الا الأشقى 
الذى كدب وتولى » والفاسق لم يكذب ول يتول » فيجب أن لا يعذب على 
الحد الذىقول . وجوابنا عن ذلك اناق 7 بظاه هذه الآية » لأن‌ظاهر 
الأيةيقتضى أن لا يعذب بالنار قطعاً وأ تملا تقطعونبذلك» وعلى أن فى الكقر 
ما لا يكون تسكذيباً حو الزنا بين يذى رسول الله صل الله عليه » وغو 
الاستخفاف 9©) بەبالشم »أ والضرب أوغير ذلك» فيجب فى الكافر الذى هذا 
سبيلةأن لايصلى النار » وقد عرف خلافه . 

وأيضاء فان قوله تعالى رفانذرتكم ارا تلظى »)١‏ نكرت Î‏ 
أن لايصلى تلك النار إلا الأشقياء الذين يكذبون » فن أبن أنه لامجوز أن 


٠١١ سورة طه‎ )۲( ١5 القصص‎ )١( 
:(؟) لا بريدء فى ص (4) محذوفة من س‎ 
وااشم » فى ص (1) محذوفة من س‎ )5( 


(۷) آنه » ف س 


A71 —‏ — 
يصلى الفاسق بغيرها من النيران » فبطل ما ذكرتموه ؛ وعلى أن ظاهر الآية 
يقتضى الإغراء » لأن الفاسق متى أعتقد وعل أنه وإن أف بکل ماين 
فی الفسق كل مبلغ لا يصلى بالنار» کان مغرى على ومحرضاً عليه » 

وذلك لامجوز على الله تعالى . 
الك موف من أنبماقبه فى الوق بالتمطيش © 
وغيره من أنواع العقوبات » قانا : إن هذا خرق الإجماع » لأن الأمة اتفقت 
على أن من استبدق العقوبة إذا لم يعاقبه الله تعالى بالنار فى دار الآخرة » لايعاقبه 
خارج التار . 0 ١‏ 
وعلى أن شيخنا أبا المذيل» ذ كر أن الأية تتناول الكافر التاق 0 
لأن قوله :« تولى » جوز أن يكون الراد به الفاسق» غير أن هذا الكلام 
يضعف من طريق العر بية . ش 
غا an‏ به قوله تعالى : « ول نياسوا هن روح الله انه لاييآس من 
. روح الله الا القوم الكافرون » قالوا : إن الأية تدل على أن الدع عه أن 
يكون آنا من روح الله إماهو الكافر دون الفاسق . 
وجواينا ؛ إن اليأس() اذ كور فى الآية » إنما هو إنكار الجنة والنار > ' 
فا كثر ما تتضمنه الآبة أن الفاسق لا يتكره9» ونحن ¿ لا قول | إنه يتكره غفلا ٠‏ 
يصح التعاق به . ١‏ 


فإنه قيل : إن هذا 25 من دون دلالة 0 قيل له : إنا خصصناه ذلك 
للأدلة().الدالة عليه » وعى عمومات الوعيد . 


() بالعطش » فى ص م)أرادءق( 
© الإياس ء فى ١م‏ (4) شكرها » فى م 


)0( للدلالة ٤ف‏ ص 


AY —‏ — 
فإن قيل : إن هذه الآبة لبس بأن #مل على عمومات الوعيد أولى من أن 
تحمل عمومات الوعيد على هذه الآية » فيحب أن يتوقف فما » فقد وقف 
القولان موقن واحداً . قيل لم : إن الدلالة قد دلت على أن الفاسق بيأس من 
رحمة الله يوم القيامة لامحالة » فل يكن يدم نأن مل اليأس(1) الذ كور فى الا ية 

على إنكار الجنة والنار » ففسد ما قالوه . 
وقد قالت المرجئة : أو أمكن الاستدلال بعمومات الوعيد و الاخذ بظاهرها 

لأمكن مثليفقوله تعالى م ومن لم يحكم با انزل الله فاولئك الكافرون » 
فاو أخذتم بذلك » وأجبتم إلى هذا الكلام از القول بأن من لم مک بما 
أنزل الله فهو كافر » وذلك دخول فى مذهب اللوارج » وأنتم لا تقولونه 
ولا ترضونه مذهبا . قيل له : إعا(') خصصنا هذه الآية لدلالة دلت عايه وحجة 
قامت به » ولم تقم مثل الدلالة فى عمومات الوعيد » وليس يحب إذا خصصنا عام 
لدلالة اقتضته ووجه أوجبه » أن مخص كل عام فى كتاب الله تعالى » وإن لم . 
تقتضيه دلالة . 

وبعد » فإن قوله با أنزل الله عام » كا أن قوله ومن لم ےک عام » فيقتضى 
ظاهر الا ية أن كل من لم يح مجميعم 22 ما أنزل الله في وكافر » وحن هكذا0) 
تقول » فعلى هذه الطريقة يحرى الكلاء(*) فى هذا الباب . 

فصل. فى الشسفاعة 
ووجه اتصاله بباب الوعيد» هو أن هذا أحد شبه الرجئة الذين بوردون ' 


علينا طعتاً فالقول بدوام عقاب الفساق . وجملة القول فى ذلك هو أنه لاخلاف 


() الآياس » فى م «) انا إننا ؛ ق ص 
0)ماء ىآ )٤(‏ بهذا ء ق ص 
(۵) القول » فى ص 


AA —‏ — 
بين الأمة فى أن شفاعة النى صلى الله عليه ثابتة للأمة » وإنما الللاف فى أنبا 


تبتك لن ؟ 

فعندنا أن الشفاعة للتائبين من المؤمئين » وعند الرجئة أنها للفساق مر 
أهل الصلاة . 

وحن قبل الاشتغال بالدلالة على ححة ما اخترناه من الذهب » نذكر 
الشفاعة . 


اع أن الشفاعة فى أصل اللغة مأخو ذة من الشفع الذى هو نقيض الوتر » 


وأما فى الإصطلاح » فهو مسألة النير أن ينف غيره اوا يدفم عله مضرة » 
ولابد من شافع ومشفوع ل ومشفوع فيه ومشفوع إليه . وقد سأل رحمه الله 
نفسه ‏ إن الشفوع إليه إذا أجاب الشفيم هل يكون مكرماله أم لا ؟ والأصل 
فيه » أنه(')يكون مكرما له» لأنه لابد م نأن يكون قد قصد بالإجابة | كرامه» 
وإلالم يكن إيصاله تلك المنفعة إلى الفير ودفعه ذلك الضرر بشفاعته . 


إذا ثبت هذاء فالذى يدل على ما ذ كرناه » هو أن شفاعة الفساق الذين 
ماتا(" على الفسوق و يتوبوا(؛) يتْزل!* منزلة الشفاعة لمن قتل ولد الغير 
وترصد للا خرحتق تله » فسكا أنذلك يقبح فكذلكههنا هذا ؟الذى ذ كره 
قاضى القضاة . 


)١(‏ محذونة من ص (۲) أن »فى س 
(۳) يموتون › فى س )٤(‏ ولرل »ى | 
(e)‏ یح »ص 


- وم 


والذى يذهب إليه أبو عاثم » هو أنه نحسن الشفاعة مع إصرار الذنب على 
الذنب كا فى العفو( » ولمل الصحيح فى هذا الباب" ما اختاره قامى 
القضاة . 

وأحد مابدل على ذلك أيضاً »أن الرسول إذا شفم لصاحب الكبيرة 
فلا يخلو ؟ إما أن بشفع » أولا؛ فإن لم يشفمل يمر لأنه يقدح بإ كرامه» وإنشفع 
فيه ل جز أبطا لأنا قد دللنا على أن إثابة من لا يستحق الثواب قبيح » وأن 
الكلف لايدخل الجئة تفضلا . 


وأيضا » فقد دلت الدلالة على أنالعقوبة نستحقعلى طريق الدوام » فكيف 
خر ج الفاسق من النار بشفاعة النى عليه السلام الخال ما تقدم » وما يدل على 
ذلك قر له تعالى «واتقوا یوما لا تجزى نفس عن نفس شميمًا»(1) الآية » وقولهتمالى() 
رما للظامين من حميم ولا شفيع بطاع» ٩‏ وله تعالى ننى أن يكون لاظالمينشفيع 
البتة » فل و كان النى شفيعا لاظلمة لكان لا أجل وأعظل منه : 


ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى : « افآفت تنقذ من فى النار » وقول : 
« ولا بش فعون الا آن ار تفى). . 


وقد أورد رهه أل بعد هذه الجلة الكلام فى فائدة الشفاعة وموضوعما ٠‏ فايدة الففاعة 


ٍ وموضوعها 
وجملة ذلك أن فائدة الشفاعة رفع مرتبة الشفيع » والدلالة على منزلنه من 


أما مو ضوعيا فقد اختلف الناس فيه » فمندنا أن موضوع الشفاعة هو 
وأما موضوعها : س وصوع 


() العقوبة » فى ص (۲) هو ماء فى س 
(۴) هو أنء ف س (0:) محذرفة من | 


(م +٠‏ - الأصول الأسة ) 


۰ س 


لار إلى حاجته » ثم أن حاجته إما أن تكون تع يناله من 
مال وحشمة وعييز وخلعة » أو ضرر يدقع عنه ٠‏ 

وقد خالف فى ذلك الرجئة »وقالت : إن موضوعبا إنما هو لدفع الضرر 
عن المشفوع له لاغير» وذلك ظاهرالفساد ؛ فإن الوزير مثلمما يشفم إلى السلطان 
ليزيل عن حاجب من حجابه الضرر » فقد يشفع ليخلم عليه و ميزه من اليجاب » 
ففسد ماظيوه ٠»‏ 

ومتى قبل :إن الشفاعة التى هذه سبيلها جم إل ماذ كرناه » قإن الحاجب 
أو يستضر اناري لكو د كر للشفاعة فى رفم عر دته وعلزه عن 
غيره نع 

قلنا : 3 هذا تعمسف ولا وجه له » بل لو جمل الأصل فى هذا الباب النفم» 
ويرجع بدفع الضرر إليه » لكان أولى وأوجب . 
فصل للك ببذه الجلة الم بأن الشفاعة ثابتة للمؤمنين دون الفساق من أهل 
الصلاة » خلاف ماتقوله الرجئة . 

, وقد تعلقوا فىذلك مأ روى عن النى صلی الله عليه وسل أنه قال : «شقاعتی 
لأهل الكبائرمن أمتى» وقالوا : إن النبى صل الله عايه وسل قد نص على صرح 
ماذهبنا إليه . 

والجواب » أن هذا المبرم تثبت ته أولاء ولو صح فإنه") منقول بطريق 
الأحاد عن النى » ومسألتنا طريقها العم » فلا يصح الاحتجاج به . ١‏ 


)0( خالفت » فى ص 
م ذاو سلة 7١‏ ء ااترمذى قامه ۱ ا حنبل ۳ : ۲۱٣۳‏ , أبن ماحة زهد م 
)۳( فلأنه » فى ص 


ووه 


ثم إنه معارض بأخبار دويت عن النى )صل الله عليه وسل فى باب 
الوعيد » حو قوله : « لا يدخل الية عام ولا مدمن رولا عاق » 0) وقوله: 
»4 ن قتل نفسه محديدة شخديدته فيدميجأمها بطئه يوم القيامتفى نار جم خالدا خاراً» 
إلى غير ذلك » فلس بأن يوجد كا و ودرو أو لين أن يوجد مما روينام» 
فيجب اطراحهما جيعا » أو حمل أحدها على الآخر » فتحمله عل ما يقتضيه 
كتاب الله و سنة رسوله(" » وتقول : المراد به شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى 
إذا تابوا . ومتى قالوا : إن التائب فى غنى عن الشفاعة ولا فائدة فيهاء قانا لس 
٠‏ كذلك » فإن ما استتحق التائب من الثواب قد اتمبط بارتكابه الكبيرة »> 
ولا ثواب له إلا مقدار ما قد استحقه بالتوبة » فبه حاجة إلى )نفع التفضل 
عليه(4) ٠‏ فإن قالوا : إن ذلك شىء قد و عد( اله به حيث يقول « ويزيدهم 
من فضله » فلا ثبت للشفاعة والحال ما کر توء تأثير . 


قلنا : إنه تعالى لم يذ كر أنه بزيدم من فضله دون شفاعة النى صلى الله عليه 
ول ثلا جنع مجويز أن يكون التفضل هو هذا الذى قد وعد ب به» بل لانم 
أن يتفضل عل م نوعاً آخر من التفضل » ففضله أوسم مما 0 طنونه . وقد 5 
أو المديل : إن الشفاعة انما قت لأسحاب الصغائر وذلاك لايصح» لان الصغائر 


(۱) ما بين الرقين محذوف من [ 

( ابن ماجة أشربة ٣‏ ابن تيل أ : ۷۲ء الى زكأة 14 وغيرثم . وبرد 
الأشاعرة على الاحتجاج ده الأحاديث ن ذلاك. يتصرف إلى من يفعل ذلك على وجه 
الاستحلال لا ٠‏ 0) نبيهءق ص 

(4) أن يعفع له فتفضل عليه .. (0) وعدا ق ص 

(1) ذكرناه » فى ص 


4 س 

فإن قيل : إن النى صل الله عليه وسل يشفع يعاد نا قل اعبط رة 
من نوات : 

قيل له : إن ذلك قد احبط وبطل وخرج من أن يستحق » فكيف يصح 
عوده بالشفاعة ؟ ثم يقال لمؤلاء الرجئة : أليس أن الأمة اتفقت علىقولم : اللوم 
اجعانا من أهل الشفاعة ؛ فلو كان الأعر على ماذ كرتموه لكان يجب أن يكون 
هذا الدماء(!) دعاء لأن يجعلهم الله تعالى من الفساق وذلك خاف . 

فإن قالوا : ألس أن" الأمة قد اتفقت عل هذا فقد اتفقت عل قل : 

1 قو 
حعلهم فسا ملعو نین » فهلا جاز مثله ههنا ؟ 

قلنا : إن بين الموضعين فرق لأن عند أن الشفاعة لاتصح ولا شت ها 
معنى إلا للفساق » فسؤال الله تعالى ودعاؤه حتى عله من أهل الشفاعة دعاء له 
حتى يجعله من أهل الفسوق » وليس كذلك الال فى قولنا اللهم اجعانا من 
التوابين ومن أهل التوبة » لأن هذا القول بحسن من أصعاب الصغائر والكبائر 


ا ( حی جسن من الانبياء 9 


وأيضا » فا من شىء نفعله من المباحات إلا و جوز أن يقم فيا ماهو 
معصية » وإذا كان ذلك يجوز » حسن منا الدماء بهذه الدعوة » وم يتضمن 
الدعاء بأن محمانا الله تعالى من المتعاطين للا فمال القبيحة والخلين بالواجبات ؛ 
فقد ذ كرنا أن التوبة قد بحسن عا لا يقبح أصلا » ولس هكذا حال الشفاعة 


() الداعى ء فى ١‏ (0) فالا » فى ص 


س مو س 


عندک » فإن النى صل الله عليه وسل لابد من أن يعم أنه إن لم يشنم له» 
عاقبه الله تعالى29 بما ارتسكبه من الكبائر . 


على أن غرض الأمة بهذه الدعوة لو ثبت اتفاقهم عليها » أن يسهل الله 
لم السبيل إلى التوبة بالألطاف أو ما جرى مجراها لما هو غرضهم بتاك الدعوة» 
ولا يمكنهم أن يكيلوا علينا بهذا الكيل » فامرء مالم يكن من أهل الكبيرة 
لا حسن شفاعته على موضوع مقالتهم » ويقال لم أيضاً : ماقولك فيمن حلف 
بطلاق امرأته » أنه ليفعل0) مايستتحق به الشفاعة ؟ أليس يازمه أن يرتكب 
الكبيرة ؛ ويصير من أهل الفسوق والعصيان ولابد من بلاء» وحسبك*) من 
مذهب (*) هذه حاله فساداً . فملى هذه الطريقة يحرى الكلام فى هذا الباب . 


(0 لو » فى س 0) محذونة من | 


(۳) أن » فى س (4) لا يفعل » فى ص 
(ه) ببذهب » ی س 


الآصل الرابع 


— ۹۷ م 


الأصل الرابع 
وعو السكلام فى المنزلة بين النزالتين () 

اعم أن هذا الفصل كلام فى الأسماء والأحبكام ويلقب بالنزلة بين 
اللزلتين . 

ومعنى قولنا : إنه كلام فى الأسماء والأحكام » هو أنه كلام فى أن صاحب 
'الكبيرة له اسم بين الاين () وحكم بين المح کمین(٣)‏ لا يكون امه 
اسم الكافر » ولا امه اسم المؤمن » وإعا يسمى فاسقاً . وكذلك فلا يكون 
حكه حم الکافر »ولا حك الؤمن » بل يفرد له حكم ثالث »هذا الهم 
الذى ذ كر ناه هو سبب تلقيب المسألة بالئزلة بين المنزلتين؛ فإن صاحب الكبيرة 
له مزل تتتجاذ.باهاتان المنزلتان»فليست ممزلته مئزلة9 الكافر ولامئزلة الؤمن» 
بل فده بسنا : 

إذا ثبت هذا » فاع > أن الكلف لا خاو حاله من أحد أمرين : فإما أن 
يكن تدع ارات أو يكن ت ااب :© ون کن ا مراي 
شويع ازلناء اانه وإ كن سيك ا و ا 


م إنه إن كان مستحتا لاثواب فلا مخل: إما أن يسحت الثواب العظلم » 
أو ستحق ثواب دون ذلك ؛ فإن استبحق الثواب العفليم فلا يخاو : إما أن يكون 


. سبق أن أشر ا إلى هذا الأصل وما أثاره بين السامين من حلاف‎ )0( ٠ 
اسمين » فى س (۴) جکین » فى ص‎ )۳( 
بمنزلة » فى ص‎ )£( 


02 
ل می بالأسما 


— 44 — 
وما خرى هذا الغرى» وإن 0) کن من بی ادم سی () نبيا ومصطق 
ومختاراً , © إلى غير ذلك . 


و إذا استحق ا دون ذلك » فإنه سمى مم را a‏ سا ) شو أء. 
كان من الجن أو من الإنس . 
وإن كان من أعداء الله تعالى » قلا مخاو : إما أن يكون مستحقاً للمقابه 


المظم » أو لعقاب دون ذلك . 


م 
فإن كان مستت لقاب العظيم ؛ فإنه يسم ىكافراً » والكفر أنواع: من 
ذلك النفاق » وهو أن بسر صاحبه خلاف ما يظهره ؛ ومنه الارتداد» وهو 
أن يكون کان موي 3 م حرج عنه إلى الكفرء ومنه الود والتنص 
والعجس » وتعداد ذلك وشرحه يطول . 
وإن استحق (lie‏ دون ذلك س (0) فاستاً . 
ولا اقتضت هذه الجلة الى تقدمت أن يذكر حقيقة ادح والنم » والتعفل 
والتبجيل » والاستتخفاف والإهانة » والثواب والعقاب » والموالاة والعاداة » 
أخذ رمه الله يتكلم عليها وأ كثرها قد تقدم » غير آنا جما(" ہنا »فتقول : 


إن المدح هو كلقول ينىء عن عظل حال الغير » فهو إذن قول وقه(*» 


)١(‏ محذوفة من ص 0) وإذا »فى س 
(9) يسمى » فى ص (4) ما شاكل » فى س 
(۰) مساءاً » فى ص (9) يسمى » فى ص 
(۷) مجمة »فى ص (۸) محذوفة من س 


(5) محذوفة من ص 


وو س 


. على وجه دون وجه » وکل وجه وقع على وجه دون وجه فلا بد أن( يقصد 
E OT‏ 
خيراً » لم يكن بد من قصد له ولمكانه صار خيراً . 


ثم إن الدح على ضربين : أحدها »> ضرب مدح يستحق بالطريق الذى 
ا به" الثواب » وذلك نحو المدح المستحق على أداء الواجبات 
واجتناب القبحات » والثانى » مدح لا يستتحق بهذه الطر يقة وعلى هذا الوجه» 
وذلك كالمدس علی() | ستواء الأعضاء وحسن الوجه والقد والقامة وغير ذلك . 


وأما الذم » فهو قول ينىء عن اتضاع حال الغير» ويعتبر فيه القصد 
كافى المدح . 

وهو أيضاً على وجبين: أحدءا » يستتحق على الطريقة التى يستحق بها 
العقاب » وذلك كالذم المستحق على الإخلال بالواجباتوالإقدام على القبحات» 
والثانى » لايستحق على هذه الطريقة » وذلك تحوالأم على دمامة اللحلقة والشكل 
والعرج وما شاكل ذلك . 


وأما التعمظم والاستخفاف فما كالمدح والذم سواء » غير أنهما إما(ه» 
يستعملان فى القول» والفعل جميعاء والدوالذم لا يستعملان إلا فى الأقوال . 


وأما التبحيل »فهو رفع مازلة الغبر» فهو إذنمخالف المدح والتعظيي » وهذا 


لا يقال فلان يبجل اله تعالى كا يقال يعظمه ويمدحه » لما كان الرجم به 


)1١(‏ فيه أن يقصد » فى س 0) لايقم » فى س 
() بهاء فى ص (4) ىء ىآ 
(5) محذوفة من س 


الوالاة 


لوول سد 

إل رفم ماز الغير وذلك فى الله غير متصور ؛ ولس کذلك الاح و م 
فإنه لیس بأ كثر من قول أو فمل ینیء عن عظم حال الفسير » فيتأنى ف الله 
تعالى وفى غيره . 

وأما الثواب » فهو كل نفع مستحق على طرق س والإجلال 0 ولابد 
من اعتبار هذه الشرائط » ولو ل يكن منفعة وكان مضرة م يكن ثوابا » ولولم 
يكن مستعقاً لم ينفصل عن التفضل » وكذلك فاو لم يكن مستحقاً على سبيل 
التعظي والإجلال لم ينفصل عن العوض » وإذا حصل هذه الشرائط كلها 
فهو ثواب . 

وأما لقاب » فو وكل ضرر محض يستحق على طريق27 الاستيخفاف 
والبكال . فلایر 0 من أن يكون ضرا لأند وكان منفعة لم يكن عقاباً » 
وكذلك فاو لم يكن مستحقاً ل( ينفصل عن الغا » وهكذا فاو لم يستحق على 
سبيل الاستخناف والنکال" لم ينفصل عن المجدود الى تقام على التانب وعن 
هذه الالام و المصائب الناز هم من جهة ة الله تعالى . : ش 

وأما الوالاة فبى () مفاعلة علة من الولاية » والولاية قد تذكر وبراد يا 
النصرة »کا قال ابل )١(‏ تعالى: 2 لا مولی لي 30 أى لاناصر لهم ؛ وقد تذكر 
و قال الله تعالی E0:‏ 07 الله 2100 اليل الأية LL‏ 


س ہے > صت دم ریت س س 


)١(‏ سبيل » فى س 0) ولاء فى س 
© الإهانة » فى ص )4( فو ٤‏ فص ` 
() محذوفة من ص (5) محمد ٧‏ 


(۷) المائدة وم 


— ۷۷ لد 

وهوإرادة نفع الزير» يقال : فلان ولى فلان » أى بريد خيره » ولذلك لانستعمل 
ف القددم تعالى لأن النفم والضرر مسشحیلان عليه » وإذا استعمل فقيل : فلان 
من أولياء لله » فاك( على طريق التوسم » والمراد به أنه رید نصرة أولياء 
الله ")أو بريد خيرم . وإذا قيل : إن الله ولى عبدهء فالمراد به أنه يريد 
إثابته والتفضل عليه . 

وأما العاداة شناعلة من العداوة أي ؛ ومعناه إرادة رول الضرر بالغير ¢ 
وإذا قيل : فلان يعادى الله تعالى » فالمراد به أنه بريد نزول الضرر بأولياله » 
وإذا قيل فى الله تعالى أنه عدوه» فالراد به أنه©) بريد معاقبته . 

صل 

وإذ قد فرغنا عن حقيقة هذه الألفاظ وما يتصل بها » عدا إلى القصود 
بالباب . : 

وجملة القول فى ذلك أن الغرض بهذا الباب هو أن صاحب الكبيرة 
لأس ا ولا كافراً » وإنما يسمى ذاستاً ٠.‏ 


وقد جعل رحمه اللہ الكلام فى ذلك فى فصلين : أحدها » فی أنه لايسمى 


مؤمناً خلاف مايقوله الرجئة . والثانى » فى أنه لا يسمى كافراً على ما يقوله 


الموارج . ) 
والذى يدل على الفصل الأول » وهو الكلام فى أن صاحب الكبيرة 
لا سعى مۇم » هو ماقد ثبت أنه ستحق بارتكاب الكبيرة الذم واللعن 


)١(‏ محذوفة من | (؟) یدید » فی س 
(0) محذوفة من ؟ (4) محذوفة من ص 
)١(‏ الكلام فى » فى س )١(‏ محذوفه من س 


الماداة 

الباب 

فصلان 

اك |افاسق لا 
للمرجئة 

۲ ولا یسی 
کافراً ‏ خلانا 
للخوارج 


— بولا لد 
والاستشفاف والإهانة » وثبت أن اس الؤمن صار بالشرع اا .من يسبتحق 
الدح والتعظي والوالاة » فإذا قد ثبت هذان الأصلان » فلا إشكال فى أن 
صاحب الكبيرة لا يجوز أن يسمى مؤمناً . 


وحن وإن منعنا من إطلاق هذا الاسم على صاحب السكبيرة » فلا ملع من 
أن يفيد هذا الاس بإطلاقه مالا يفيده إذا قيد » فإنك تمل أن الرب إذا أطلق ` 
لا ينصرف إلا إلى القديم تعالى » وإذا قيد يحوز أن تراد به غير الله تعالى »> 
فيقال : رب الدار ورب الببت . 


وقد خالفنا بذلك0) أو اقام » وقال : إن هذا الاسم يفيد مقيده ما يفيد 
مطلقه » واستدل على ذلك بقوله(" « وجنة عرضها كعرض ااسموات والارض 
آعدت للذين آمنوا بالله ورسله » » وذلك مما(4) لاوجه له ؛ فإن المعلوم أن 
الراد بالآبة » أن الجنة التى د كرها الله تعالى إنما أعدها لاذين آمنوا بالله ورسله 
بشرط أداء الواجبات واجتئاب الحرمات (*2 » وإنما اقتصر على هذا القدر 
فى الآمة لا قد بينه فى آية أخرى » وركب أصله فى العقل . 


وهذه اججلة تنبنى علىأن المؤمنصار بالشرع اسما امسق الد واي 
وأنه غير مبق على موضوع الاغة » وأما الذى يدل على أنه صار بالشرع اسما لمن 


(۱) أحرائه » فى ص 0) فى ذلك ء فى س 
(۳) بقول الله تعالى » فى س (4) محذوفة من س 


(5) للقحات » فى س 


— كك 


يستحق | و ہو أنه تعالى لم يذ كر اہ م الؤمن إلا وقد قرن إليه 
اللدح والتعظم » ألا ترى إلى قولہ تعالى : « 00 » وقوله : « انها 
الؤمنون الدين اذاذكر الله وجلت الو بهم“ وقوله:0 انما المؤمنون الذين آمنوا بالته. 
ورسوله واذا كانوا معمعل آهرجامع لم يلهروا <تى يستاذئوه » إلى غير ذلك 
من اليات» وأما الذى يدل أنه غير مبق على" الأصل » هو أنه او كان مبق 

على ما كان عليه فى اللغة » لكان يحب إذا صدق المرء غيره أوأمنه من اللوف. 
انق ا وإن كان كافراً » وذكان تحب أن لا يسمى الأخرس مؤمئاً » 
لأنه لم يصدر من جهة التصديق » ولكان يحب أن لايزول بالندم ولا رتفم ۳( 
به » لأن الأسماء الشتقة هذه سبيلها » ألا ترى أن الضارب لا كان اا مشي 
من الضرب » ووقع من أحدنا الضرب لم بزل عنه هذا الاسم بالندم وغيره ؟ 
وكذيك الثائم والكاتب . 


ومتى قيل : أليس أن الظالم مع أنه اسم مشتق من الظل لل يحز إجراؤه. 
على التائب وزال بالتوبة والندم » فقد أجبنا عن ذلك » ويينا أنه إيما ل جز 
إجراؤء على التاثب لا لأمى يرجم إلى موضوع اللفة» بل لأنه يوم اللطأءو لهذا 
يجوز من الله تعالى أن يسمى النائب ظا لا | يثبت فى حقه هذا العنى . 


واا ءفكان يحب ألا يسمى المرء ؤمتا إلا حا لاشتغاله بالإبمان » فإن هذا 
هو الواجب فى الأسماء المشتقة من الأفمال » ألا ترى أنه لايسمى الضارب ضاريا 
وإلا وهو مشتغل بالغرب » والصلى مصليا إلا وهو فى الصلاة ¢ فأما الضرب. 
التقدم والصلاة التى قد أتى الفراغ عليه » فإنه لا يشتق له منها اسم فكان. 


(0) فی » فی ص (9) بقع » فى س 
(۲) محذوفة من س 


ef —‏ سد 

جب فيمن أمن بالأمس ا اليوم j‏ ¢ بل قال كن 5 ¢ وقریب 
من هذا الكلام ما كى أن( بعض مشايخنا ألزم ابن فورك فى كلام 
جرىيننهما » أن يؤذن الؤذْنويقول:أشهد أن مدا كان رسول الله » فارتكب 
المدبر ذلك وافتضح » ذأ کو نكل وجر برجله 5 

وأحد ما يدل على ذلك أيضا » هو أنه لو كان مبق على الأصل » لكان 
يك اد لاق الات رياه تاق سا لاش اللي رمد خلاف ذلك 35 

واعل أن هنا أسماء آخر غير الإيعان » نقلت من الامم إلى الشرع » والكلام 
فى ذلك إا يتضح إذا بينا جواز تقل الأسماء من الاغة إلى الشرع » وأن ماهو 
جار فهو ثابت ٠‏ 

أما الذى يدل علىأن نقل الأسماء جائز » هو ماقد ثبت أنأهل الشرع عقاوا 
معان ل يعقلبا أهل اللغة ولا وضعو الما أسماء » فلا تنم أن يدزع أهل الشرع 
من اللغة أساتى لما قد عرفوه بالشرع » بل الحسكة تقتضى ذلك ٠‏ وصار الخال 
فيه كالحال فيمن استتحدث صناعة من الصناغات وها آلات. مختلفة ليس ها 
فى اللغة أسماء تعرف بها ويقع المييز ينها وبين غيرهاء فک أن له أن يضم 
لكل واحد منها اسم » بل المحسكة تقتضى ذلك » كذلك هنا ٠‏ 


وأما الذى يدل على أن ماهو جائز فمو موجود ثابت فظاهر » لأن الصلاة 


(۱) عن »فی ص 

(0) هو أبو بكر تمد بن المسن بن فورك التوفى سئة 3. ۰ ء قامت له مناظرات مم 
المتزلة؛ لم اشتد به الأمر شرج إلى الأمير ناصر الدولة تمد بن ابراعيم » وتال انه ىّ 
-مسموماً بأيدى شيعة ابن كرام اللجسدة . انظر طبقات السيى ٠۴:۴‏ . 

(؟) هو السلطان ود بن شبكتكينالقرتوى التوق سئة (49 . 


لداع ويا — 


كان فى الأصل عبارة عن الدعاء » والآن صارت() بالشرع اما لهذه العبادة. 
مشتملا على هذه الأركان الخصو صة » وكذلك الصوم فقد كان فى الأصل عبارة 
عن الإمساك » والآن صار بالشرع اا لإمساك مخصوص فى وقت مخصوص » 
وكذلك الزكاة كان فى الأصل عبارة عن الزيادة والماء والآن مار بالشرع 
اسم لإخراج قطمة من الال مخصوصة . 


وصار بالشرع اا لمن يستحق الدح والتعظيم . 


وکا أن قولنا مؤمن › جعل بالشرع اا ا لفقم والإجلال ٤‏ 
فكذلك قولنا مسي » جعل بالشرع اسه ن يستحق الدح والتعظلم حتى لافرق . 
ينما إلا من جبة الافظ . ا 


والكلام فى ذلك يقع فى موضمين : أحدها » أن قولنا مسل غير مبق. على. 
ما كان عليه فى الأصل» والثانى » أن الشرع جمله اسا أن يستتحق المدح والتعظي. 


أما الذى يدل على أنه غير مبق على الأصل7() » هو أنه لو كان مبق على . 
. الأصل لكان يجوز إجراؤه على الكافرإذا اثقاد لانير؛ ومعلوم خلافه ؛ ولكان 
يحب أن لالجرى على النائم والساهى لأن الانقياد غير مقصود منهما » ولكان 
حب أن لاسي الآن بهذا الاسم إلا المشتغل به دون من سبق منه الإسلام . 


ومتى قيل كذا » تقول : قانا: ازم على هذا أن لانسمى أصماب النى صلى. 
الله عليه وإ(۴) الآن مسامين حقيقة وقد عرف 9©) خلاف ذلك » ولكان. 


)١(‏ صارء فى | (0) أسله » فى ص 
(۴) عله السلام » فى س )٤(‏ خلافه ء فى س 
زم ه؛ س الأصول الثسة ) 


س ۷ س 
.يحب أيضا أن لايزول هذا الأمنم بالندم وغيره وقد عرف خلافه ٠‏ 


وما يدلعلى ذلكقوله تعالل : « وما آمروا الا كيعبدو الته مخلصين له الدين 
:و يقيموا الصلاة » الأية » مى هذه١(١)‏ الجل دين م بين فى آية أخرىأن الدن 
عند الله الإسلام » ولو كان مبق على أصل اللغة ‏ يصح ذللك لأنه فى الأصل غير 
مستعمل فى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » وهذا كا يدل على أنه غير مبق على 
الأصل فإنه يدل على أنه لا يحوز إجراؤه إلا على من يستتحق المدح و 
كالمؤمن سواء 1 ْ 0 


:دينا فلن يقبل منه » » والمعلوم أنه لو اتخذ الإعان ديئا لقبل منه . 


ويدل على ذلك أيضًا قوله تعالى : ( فاخرجنا مس كان فيها من المؤمنين فما 


«وجدنا فيهاغير بيت من المسلمين» فاو لم يكن أحدهما هو الآ خر » لكان فت 
الاستثناء على هذا الوجه . ش 1 


وما يدل على ذلك » أخبار رويت غن 7()النى صلى الله عليه وسل » من 
جماتها قوله : « بنى الإسلام على مس » شهادة أن لاإله إلا الله وأن مدا رسول 
الله > وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم") رمضان وحج يبت الله » وف 
بعض الروايات. » والعمرة . ومن ذلك قوله « الإسلام بضع وسبعون با 
اأعلام شهبادة أن لا إله إلا اله ¢ وأدناة إماطة الأذى عن الطريق 2" والزى(4؟) 


س 


۲) هذا ؛ فى س 

(۳) رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل ؛ فى ص 
5 وصوم شور فى | 

.)4( واا الذى ۾ ق ص 


يدل على أن اس للسل صار بالشرع اا من يستحق الماح والتعظم كالؤين › 
هو أن ل يذ کر" إلا وقد قرن إليه ما يدل على أنه مستحق للددح ؛ قال الله 
تعال : « إن المسلمين والسامات والؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات » 
وقال تعالى :( عسى ربه إن طلقكن أن يبدله ازواجا خړا منکن مسلمات 
هؤمنات قانتات » الآية 0 . 


وقد خالفنا فى ذلك بعض الناس » وفرق بين الؤمن والس » واستدل على 
ذلك بقوله تعالى : « قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكنقولوا اسلمنا» لله 
تعالى فصل بين الإعان والإسلام » فلو كان(؟) ميم معنى واحد لم يكن لإفصل 
يسهما وجه . 


وجوابناعن ذلك » أ كثر ما فيه أنه تعالى استعمل الاسلام فى هذا اوضع 
على الحدالذى يستعمله أهل اللفة يازا » وحن لا منم من وجود الحاز فى كتاب 
اللهتعالى»فصار الحال في هكاخالفى الؤمن فقداستعمله الله كثيراً فى كتابهوأراد به 
ما وضع له فى الأصل 5 حوقوله : «ياأيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله) إلى غير 
ذلك من الآ يات . 

وقد اتصل بهذه اخملة الكلام فى حقيقة الإيعان . 

وجملة ذلك » أن الإيمان عند أبى على وأبى هام عبارة عن أداء الطاعات 
الفرائْض دون النوافل واجتناب المقبحات » وعند ألى المذيل عبارة عن أداء 
الطاعات الفرائْض منْها والنوافل واجتناب المقبحات» وهو الصحيح من‌الذهب 

الذى2؛) اختاره قاضى المضاة . 


)١(‏ يذكى لفظ المسلم » فى س (0) إلى غير ذ'ك من الآيات » فى ص 
0) كان ء فى س (:) والذى » ق س 


أقوال الرجتة 
وغيدثم 


ا 

والذى يدل على صحته هو أن الأمة اتفقت على أن ركعت الفجر من الدين » 
وإذا تاھ الدين ثبت أنه من الإعان لأن الدين والإعان واحد . وقد 
احتج أبو على وأبو هام لاذهبا إليه بأن قالا : لوكانت النوافل من الإعان 
لکان حب إذا ترك المرء نافلةوأخل بها أنيكونتاركا لبعض الإعان ٠١‏ ويصير 
بذاك( ناقص الإعان غير كامله » وقد عرف خلافه . 

وجوابنا عن ذلك أن هذا لا يصح » لأنه يمال يجب أن رى عليه هذا 
الاسم ويقال تارك للايمان أو أنه غير تارك الإبمان أو أنه غير كامل 
الإيمان الأنه يوم الحطأ ويقتضى أن يكون مستحتاً للذم » حت أنه لو لم بقتض 
ذلك جاز أن يوصف به تارك النوافل » فسقط ما قالاء. يبّين ذلك وبوضحه» 
أن البر والتقوى يقعان على الطاعات جملة الفرائض منها والنوافل » ثم ليس 
يحب إذا أخل المرء بالنافلة أو تركها أن يقال إنه غير كامل التقوى وأنه ناقص 
البرء لا أوجه سوى ما أشرنا إلبه من أن ذلك يوم استحقاقه للذم واللمن » 
كذلك هنا ؛ فبذا هو حقيقة الإعان عندنا . 


وقد ذكر () رمه اله بعد ذلك ما يقوله الرجئة!؛) وغيرم فى حقيقة 
الإعمان. 


وجملة ذلك » أن كلام الخالفين فى حقيقة الإعان ختاف() : 
فمندالجارية وجهم» أن الإعان هو" المعرفة بالقاب وذلك مما لا يصح » 
() الإيمان » فى ! 0) ذلك » فى س 


(9) تقدم وتأخير فى ص (:) الله » ق س 
(20» تلف » فى س (1) إتما هو » فى س 


ت 
لأنه لوكان كذلك ٩‏ لكان يحب 207 فى من عله تعالى وجحده أو جیعده 
ولم يأت بشىء من الفرائض » وتعدى حدود الله تعالى أن يكون مؤْمباً » وقد 
عرف خلاف ذلك . 

وعند الكرامية!؟) أن الإعان إعاهو الإفرار باللسان» وهذا يوجب عاييم 

أن كك ن المنافق الذى يقير الاسلام بلسانه ويقر به مؤماً » ومعلوم من دين 
النى صل الله عليه وس!(”) ودين الأمة خلافه ضرورة©) . 

وقد ذهبت الأشعرية إلى ن الإعان هو التصديق بالقاب » وهذا كا أنه 

فاسد من حيث الاعتقاد فبو خطأمن طريق العربية لأن(ه) التصديقهو قو [القائل 

لغيره صدقت » وهذا إعايتصور بالاسان دون‌القاب . وبعد» فلوكان كذلك 

لوج ب" فيمن لا يقر باللّه نعالى 87) وبرسوله ولا عمل بالجوارح أن يكون 

وها ابن تو قد صدق بقابه » وذلك خاف من القول . وإنما بنى القوم 

كلامب هذا على مذهيهم فى السكلام ا قائم بذات التكل ا 


اليس يرجم به إلى ما نعقله من الم روف النظلومة والأصوات القطعة » وقد ٠‏ 


أفسدنا مقالتهم هذه وصححنا ما اخترناه فى ذلك عند الككلام فى الكلام 
قلا نعيده ههنا : 

وقد تكلم رمه الله بعد هذه الجلة فى تقس الأسماء . 

وجملة ذلك » أن الأسماء تنقسم إلى شرعى وإلى عرف وإلى لذوى . 


)١(‏ لاوجب »فی ص . ا 
(0) أضحاب أبى عبد الله عمد بن كرام » عده الشهرستاتى من الصفاتية لأنه كان من 
يشت الصفات إلا أنه يلتوى فا ال الجسم والتعبيه [ الال واائعل N: ١‏ 1[ 


(؟) محذوةة من | )٤(‏ محذوفة من | 
(5) اذ » ف س )3( وهذا ملا » فى ص . 
(۷) وجب » قاس (۸) محذوةة من | 


(5) مذهبيم ؛ فی س 


أقسام الأجاء 


س ۷ س 
فألا عن من E Sa a‏ ير Se‏ 
للغوى سو لسميتهم ه اجار وصه بدا » والخار 
الأخرى رجلا . 


والعرفى حو نميهم هذه الميوان الخصوصة دابة » مع أن هذا الاسم فى 
الأصل كان اما لكل ما يدبعلى وجدالأرض؛وتسميتهم هذه الا نية الخصوصة 
قارورة » مع أنها كانت فى الأصل عبارة ا(٩‏ يستقر فيه السىء . 


والشرعى ينقسم إلى ما يكون من الأسماء الدينية » وذلك نحو الأسماء التى 
تجرى على الفاعلين» مموقولنا مؤمن وفاسق وكافر » وإلى ما لايكون كذلك(؟) 
نحو الصلاة » وقد كانت فى الأص ل عبارة عن الدماء ثم صارت(۴) ف الشرع (4) 
اما لهذه(*) العبادة الخصوصة » والزكاة فقدكانت فى الأصل عبارة عن 
الماء والطهارة » ثم صارت بالشرع اسا لإخراج طائفة من امال » إلى غير هامن 
الأمماء حو الصوم والحج وما شأكلهما . 

وتنقس الأسماء قسمة أخرى : إلى ما يفيد الدح والتعظيم » وإلى ما يفيد الذم 
والاستتخفاف » وإلى ما لا يفيد واحداً منهما . 

فالأول »ينقسم إلى مالا يفيد ادح ؟سجرده »وذلك نحو قولنا مؤمن بر تق» 
وإلى ما يفيده بواسطه وقريئة » وذلك نحو قولنا مصلى ومطيع » فان دلالته 
على استحقاق صاحبه الاح والتمظي مشروطة باجتنابه الكبائر وما مجرى 


مجراها . 
(۱) ع نکل ماء فى س (؟) وذلك محموء فى ص 
(۴) صار » فی ص (4) بالشرع » ف ص 


(0) عبارة عن هذه » فى س 


س اويا 


والثاى باقسم ؛ إلى ما يفيد الذم مجرده » وذلك نمو قولنا فاسق ومتتك 
وملءون وماجرى هذا الجری ؛ وإلى مايفيدء بواسطة وقرينة » وذللك حو قولنا 
ظا وعاصى » فإن دلالته على استتحقاق الذم مشروطة بأن لا يكون ممه طاعة 
أعضل من تلاك المعصية » ولذلك صح من الأنبياء أن يصفوا أنفسهم بال على 
عل منهم بأنهم لا يرتكبون السكبائر ولا يستحقون ذماً ولا لما . فإن قالوا : 
إذا لم يفد هذا الاسم الذم بمجرده فهلا أطلقوه على التاأب وغيره من المؤمئين ؟ 

قانا: إنه لو لم یوم الط جازء غسير أنه موم له على ما ذ کر ناه فى 
مواضع . 

وأما مالا ينيد واحداً منهما » فنحو قولك ١‏ كل وشارب وماش وساع 
وداخل وخارج وقائم وقاعد » فإن هذه الأسماء مما لاحظ لها فى إفادة الدج 
والذم » ويجوز إجراؤه على الؤمن والفاسق جميماً . 


1 قل عرفت من حال الأسواء هذه الج الى عرفا اسما 3 فاع ا ما د 
للدج بمجرده لا جوز إجراه إلاعلى من يستحق الاح ولتم » وكذا 
٠‏ مايفيد الذم بمجرده لا يجوز إجراؤه إلا على من يستحق الذم ؛ فأما(1) ما لايفيد 
الاح والذم بمحرده وإعا يقتضيه بقرينة . فإنه يصح © إجراؤه على 5 
القييلين إلا إذا عع مه مانم 5 


وإذا قد فرغنا من الكلام فى أن صاحب السكبيرة لا يوز (؛' أن يسمى 

١ 2‏ فر . 6( ° 
مؤمتأ وما يتصل به ؛ فإنا بذ کر بعده الكلام فى أنه لا یسم( کافراً على 
٥‏ سبق الوعد به إن شاء الله . 

(۱) وأماءفى س زع فإنما , ف ص 

زفية على كل » ق ص ). محذوفة من ص 

(5) يكون » فى س 


حقيقة الكقر : 


الكلام على 
#لوارج 


— ¥ س 
شل 
فى له الكلام فى أن صاحب الكيرة لا د كاذ ؟ 

والغرض به الكلام فى أن صاحب الكبيرة لا سمى كفرا. 

والملاف فيه مع الموارج على ما تقدم » وحن نذ كر أو حقيقة الكثر . 

ال أن السكفر فى أصل الاغة إا هو الستر والتغطية » ومنه مى الليل 
كافراً لماستر ضوء الشمس عنا وقال الشاعن : ٠‏ 

حتی إذا ألقت ذكاء عينها فى كافر 

وقال خر : 

حتى إذا ألقت ندا فى كافر 2 وأجن عورات الثذور ظلامها 

ومنه سمی الزراع كافراً لستره البذر فى الأرضء قال اللہ تعالی «ليغيظ بهم 
الكفار » (١أأى‏ الزراع » هذا فى اللغة . 

وأمافى الشرع فإنه جمل السكافر اسم ان يستتحق العقاب العظلم» ومخقص 
بأحكام مخصوصة نحو المنع من الناكة والوارثة والدفن فى مقار المسلين » وله 
شبه بالأصل » فإن من هذه حالة صار كأنه جحد ثم الله تعالى عليه وأنكرها 
ورام سترها . 

إذا ثبت هذا ومعلوم أن صاحب الكبيرة من لاسدسق العقاب ال 
ولأترى عليه هذه الأحكام 4 فل ر 3 نسمى كافراً . 

والأصل فى الكلام على اللوارج أنتحقق عايهم الملاف » فنقول : إن هذا 
الللاف إما أن يكون خلاقاً من جية29 اللفظ » أو من طريق العنى . 


٠۲١ ااعورة‎ )١( 
حيث » فى س‎ )۲( 


۲ س 
فإن خالفتمونا من حيث الافظ » وقلتم : إن صاحب الكبيرة بسمى كاف 
ذلا ل » لأناقدذ 0 نا أ 0 ن يستحق اقاب و 


وإن خالفتمونا من دهة الآ ى »2 و إنه مسرم دق العقاب ا واستحق 
إحراء هذه الأحكام عليه كالكافر سو 1 قلنائ إن هذا خلاف 05 الصحابة 


والتابعون 04 فإنهم افوا عل أن صاحب ال لا حرم اليراث ولا منم من 
المنا كة والدفن فى مقار الاين . 


هذا على اجلة » وإذا أردت تفصيل ذلك فءليك بسيرة أمير المؤمئين عليه 
السلام فى أهل البنى » ومعاوم أ زه | يبدأ تتام وم قبع مل بريه( '), وكذلك 
امو ا ا ا اك 
الكفرفروا . فقالوا : أمسلمينم ؟ قال: لوكانوا مسامينماقاتلناهم »كانوا إخواننا 
بالأمس بغوا علينا ؛ فل يسمهم كفاراً ولا مسابين » وإ(" مام بغاة » وقوله 
عليه السلام حجة » غير أن الاحتجاج به على الموارج غير تمكن » فإنهم رها 


يكفرونه » ورعا يتوقفون فى إسلامه . 


وأا يدل عل أن عات الكيرة لا وران س قفرا اب 
اللعان » فإن الامان إنما ثبتت بين الزوجين » فاو كان القذف كفراً » لكان 
٠‏ لابد من أن مخرج أحد الزوجين بفسقه() عن الإسلام فتنقطم بينم عصمة 
الزوجية » فلا يحتاج إلى اللمان ء فإنه لم يشرع بين الأجنبيّين » وإنما يحرى بين 


(۱) مدع »ىا ص (۲) ولذا» فى س 
(۳) يكون » فى س (4) محذوفة من ص 


مناظرة بين 
المسن وابتعبيد 


س علا | 
الزوجين » فصح بهذه الملة أن صاحب الكبيرة لا يجوز أن يسمى كافراً » 
ولا مجوز() أن يجرى عليه أحكام الكفرة . 
صوص 4 فلا سمى e‏ ولا اا لاتا لأن هذه الأسماء تقتصى 


وکا لا جری عليه هذه الأسماء فكذلك لاعونآن يسمى كافراً نم 


. الله تعالى » خلاف ما يحكى عن الناصر وجماعة من اموارج » لأن هذا الفط 


فى نقيض قوانا: شا كرنم الله » ومعنى قولنا شا کر نم 59 امال أن سر 


ش م اله (4) وممظل له » فنقيضه عوأنه لايعترف بنم الله تعالى ولا يعظمه علمها ,: 


ولاشكف كفر من هذا حاله » فسكيف يطاق هذا الاسم على الفاسق » فك 
لا جوز أن يجرى عليه شىء من هذه الأسماء والأحكام التى تتبعها » فكذلك 
لا مجوز أن يسعى منافتاً » خلافاً لا يذهب إليه الجسن والبكرية . 

والذى ندل على فساد هذا الذهب »المناظرة التى جرت”* بين عرو بنعبيد 
والحسن » فإنه قال للحسن : أفتقول إن كل قاق كفر ؛ قال: نم قال : أفتقول 
أن كل فسق نفاق » قال : نم . قال : فيجب فى كل فسق أن يكون كفرا 
وذلك مما ل يقل به أحد . ٠‏ 


1 وتحقيق هذه الجلة 2 أن المنافق صار بالشرع اسا من إستتحق العقاب لمخم 


(0) محذوفة من ص 0) الكفر » فى س 
(۳( محوسيا ¢ فی ص )4( محدوقة عن ص 
20 جرت ۰ فی ص 


مولا هس 


لأنه أبطن الكفر وأظمر الإسلام؛وصاحب الكبيرة لبس هذه حاله فلا يستحق 


فإن قيل : إن النغاق لس e‏ أن بور خلاف ما أسره وأبطئه › 


وهذا حال من رای ويظور للناس أنه دن > وإذا هو مخلاقه . 

قلنا : إن هذا الذى تقوله إمايصح من طريق اللغة »وحن قد بدا أن النافق 
صار بالشرع اسا هذا الكافر الخصوص . يبين ذلك أن أهل اللغة لم تفصل 
بين(١)‏ ما هو أبطندمن ('' الاسلام أو الكفر » فكان يحب إذا أبطن بعش 
الناس الإسلام وأظهر الكفر لضرورة » أن يسمى مناققاً » والعاوم خلافه . 

وقد احتج الحسن لذهيه بوحهين لا يصح واحد مهمأ : 

الأو ل »هو أن الفاسق يستتحق الذم واللع ن كالنافق سواء »فلا يتنم إجراء 
هذا الاس عليه . ش 

الج 

وجوابناء لبس بحب إذا شارك الفاسق المنافق فى استحقاق الذم » أن يشا ركه 
فى الاسم 
لا يستحق الذم والعقاب7" على الحد الذى يستحقه المنافق » وأيضاً فإن المنافق 
يستحق إجراء أحكام الكفرة عليه إذا عل نفاقه وليس كذلك صاحب 
الكبيرة ٠‏ فألى يتساويان47) والحال ما قلناء(°) . 


والثانى ما يمتمده الحسن فى امسألة قوله : إلى بارتسكاب الفاسق الكييرة » 
عامت أن فى اعتقاده خللا » وأنه إذا أظهر الإسلام فذلك عن ظېر قلبه لا أنه 


)١(‏ بين أن يكون » فى س ( 0 ةمس 
( واللهى 0 فى ص )4( ستويان 0 فى سس 


(0) ما ذاكرناه 0 فى سن 


الوب 
. قد انطوىعليه » قال : يبين ذلك أنه لو كان معتقداً لله تعالى والثواب والعقاب 
لكان يكون فى حك الممنوع من ارتسكابه التكبيرة » فعلوم أن أحدنا إذا 
قال ('كله غيره(1 : إن فعلت هذا أو تركته عاقبتك (1) مهذه النيران الو ججة 
ا اكد وهر غا رة عا وأ إلا عل ود 
ولاوعيده9) » فإنه يكون كامدفوع إلى أبن لا يفعل ما يهددء(ة) 
بنعله ولا" يرك ماتعاق الوعيد به » وكذلك هينا ؛ وهذاالوجدظاهر الفساد”) 
لالس عت فين اعد الل قال مقا وغد وك و اق م 
فى وغده ووعيده أن يكو ن ممنو 8 من ارتكاب الكبيرة » و ولو کان 
ارج عن کو نه مكف > بل لم يستحق المدح والذم والثواب والعقاب » وكين 
يصح النم من أن يرتكب القر بللّه تعالى وعدله وحكته وصدقه فى قوله 
الكبيرة مم أنه يموز أن بتوب الله تعالى عليه ويلطف له حتى يقلم عن ذلك . 
000 . وأما ما ذكره فى الشاهد » فإنما(*) ذلك لأنه يصير به منوت 
كك لكان الحال فيه كالمال فما تحن بصددة . 


ورا محتج بوجه ثالث » وهو قوله تعالى : « ان المنافقينهم الفاسقون ٠»‏ 
وهذا لا يدل على موضم اللملاف عفإن أ كثرما فيه أن المنافق فاسق » فن أبن 
٠‏ أن الفاسق منافق وفيه وقع التزاع ؟ ومن هبنا قال بع ض أصحابنا: إن ما اختر ناه 
من الذهب جمع عليه متفق » فإن الناس على اختلافهم فى صاحب الكبيرة 


وقول بعضهم إنه كافر »وقول البعض أنه مؤمن 4 وقول ار إنه منافق 4 


(0 لغيره » فى ص (۲) عذبتك » فى س 
(5) محذوفة من س a A)‏ 
(4) هدده » فی س (3) أوء فى س 

(۷ الفساد يمر ء فى | (4) فإن » فى س 


(5) التوبة ۸۷ 


— ۷۹۷ س 
ل مختلفوا فى أنه فاسق » فاخذنا() نحن بالإجماع وت ركنا لمم الحلاف » وإلى 
هذا أشار الصاحب بقوله : 
فالكل فى تفسيقه موافق #ولى إجماع ولخصمى خارق 


وقد أعاد رمه الله الكلام فى الأسماء الدينية فأعدناها حن » ولانذليها من 
ذائدة جديدة إن شاء الله تعالى . 


واعل أن الكلف إما أن يستحق الثواب أويستحق العقاب »› فإناستحق 
الثواب» فإما أن يستحق الثوابالعظيم أويستتحق ثواباً دون ذلك »فان استحق 
اثثواب المظاے فلا يخاو ؛ إما أن يكون من بنى آذم » أولا . فإن لم يكن 
من بی آدم می ملكا » ويتبعه قولنا مقرب وما شابهه » وإن کان من بنى آدم 
می نبي ويتبعه قولنا ختار ومضطق ومجتى وما بحرى هذا الجرى » فإن استحق 
ثواباً دون ذلك فإنه يسمى مؤمتاً » وبتبعه من الأسماء مايقاريه حوقولنا بر ت 


صالم إلى غير ذلك ؛ هذا فى الستحق للثواب . 


فأما التق للعقاب فلا خاو ؛ إما أن يستحق العقاب العظلم > أو ستحق 
عقابأدون ذلك . فإن استحق العقاب العظے می كافر أ ويتيعه من الأسماء نظا » 
نمو قولنا مشرك زنديق ماحد إلى غير ذلك . وإن استحق عقَاباً دون ذلك مى 
فاسقاً » ويتبعه قولنا منهتك ملمون فاجر » إلى غير ذلك . والغرض بتحقيق 
الكلام فى هذه الأسماء وتسكريرها » هو أن يمل أنه لا يجوز إجراؤها إلا على 
مستحقمها » فلا يسمى صاحب الكبيرة مؤمئا ولا كافراً . وإذ قد عرفت ذلك 


)١(‏ وأخذا »ىس )۲١‏ اعم » فى ص 


الكلامفى الدعاء 


VIA —‏ د ۰ 
من حال هذه الأسعاء » فقد وضح لك أنه لا جوز إجراؤها إلا على الكافين 
وفارق الال فاا حال فى الأساءالمشتقةء تحوقولنا ضارب وشاتم وكاسرء فإنهيجوز 
اللهم إلا إذا منم منة مانم » حو قولنا ظا وعاص وز انارق 6 فإنه لاوز 
أن محرى على المؤمنين المستحقين للثواب وإن كان مبق على الأصل غير منقول 
إلى الشرع لمنع هو( أنه جار بالعرف اسما لمن يستحق الذم » فكأ نه موضوع 
لهذا العنى . 
ولهذه الجلة التى ذ كر ناها من أن هذه الأسماء تتتضمن استحقاق المدح والذم 
والثواب والعقاب لم يجز إجراؤها على لله تعالى لأنها من أسماء المسكلفين إذا 
كانوا على أوصاف مخصوصة » وليس هذا حال الله تعالى . 
فإن قالوا : اعتراضاً على كلامنا هذا أو ليس أن( المؤمن اسم من أسماء 
اله تعالى » قانا : إن هذا اللفظ إذا أطلق على الله تعالى فامراد به أنه يصدق 
0 4 أو أنه دومن عباده دن لاه وعذاءه ¢ فأما على غير هذين 
المعنيين » فلا تعمل فيه تعالى . 
وما أورده رهه الله بعل هذه الجلة 4 وهو من اواحق هذا الباب ؛ الكلام 
فى الدماء . 


اعلل؛ أن الدعاء هوطلب المراد من الغير»شرط أن يكون المطلوب منه فوق 


)١(‏ لاك به ۰ فی س (۲) وهوء فى ص (؟)١حذوقة‏ من ص 
(4) أورسلهء فى س ء وتقرأ فى إقراءة أخرى : فى رسله 


واو 


أيضاً طلب المراد من الغير . 


وينقسم إلى ما يكون دعاء للغير » وإلى ما يكون دعاء عليه : 


والدعاء للغير إما أن يكون دعاء له نافع دينية » أو دعاء له لمناقم دينوية ؛ 
. فإن كان دعاء يناف دينية من المدح والثواب فإنه لا خاو ؛ إما أن يكون الداعى 


(Ll‏ على استتحقاق المدعو له لتت المنافم ؛ کان يكو ن عل ذلك من حاله بدلالة 


من كتاب الله تعالى وسنة رسوله( عليه السلام على مثل ما نقوله فى ءإ “ 
عليه السلام وغيره أولا » فإن قطم على كون الدعو له مستا . جاز له الدعاء 
من !؟) غير اعتبار شرط > وإن لم يقطم ولكن غاب على ظنه استحقاقه لذلك 
حسن منه الدعاء له أيضاً » ويكون مشروطا بالاستحقاق وإن لم ينطق به فهو 
حك المنطوق به » هذا فى الدعاء بالنافع الدينية . 


أما الدعاء فى المناقم الدنيوية فلا تحب اعتبار شىء من هذه الأشياء التى 
اعتبرناهاء بل جوز ذلك للءؤمن والفاسق والكافر يما ؛ فهذا الدعاء للغير . 


وأما الدعاء علىالغير » فإنه تعول فيه القسمة التى ذ كر ناهافى الدعاء للغير » 
فإ نالداعى إما أن يقطع على استحقاقه ل ىايدعوعليه » فيحسن منه الدعاء عليه(؟) 
ف هيدا إل دلالة ب ا عل أن ميدق لقان ذلك مما يمكن 
معرفته بالشاهدة » وذلك كان(“ يشاهده يشرب الجر أو زى أو يقذف أو 
يسرق إلى غير ذلك » مخلاف الأول ؛ فإن كون الغير مستحقاً للثواب والرحمة 


)١(‏ صلی الله عليه وسلم » فى ص (؟) دون »۽ فى س 
(۳) محذوفة من س )£( أن » فى س 


اقام الدعاء 


5 
لا يعرف جثل هذه الطريقة » فن اجوز أن يكون الرء مع ممسكه مكارم 
الأخلاق » واشتاله بهذه العبادات غير تق الجيب . ولا مأمون العيب» وإماأن 
لا يقطع على ذلك بل جوز استحقاقه لاعقاب ويحوز خلافه » وذلك بأن يكون 
قد شاهده مرة يشرب اجر أو يسرق أو زلى أو يقذف إنساناً » ثم غاب 5 
| ولم يدرهل تاب أم لم يتب» فيحسن أيضياً وال حال ما ذ كر ناه لمنه والدعاءعلي 
ويكون مشروطا بالاستحقاق » ولا بحب النطق هذه الشريطة » فعى ف الم 


كأنه منطوق ہا . 


وقد أردف رحمه الله هذه اللجلة بذ كر اللعئة وكان الأليق(2 يذه الكلمة 
أن تذ كر مع أخواتها من الذم والاستحقاق وما جرى هذا الجرى» وحن ققد 
ذكرنا(") حقيقة الطرد واستشهدنا له بيدا » وهو ' 

قرت به القطا ونفيت عنه ‏ مكان الدب كارجل اللمين 


وف اجخلة » إنه لايستعمل فى الطردعن (؟) كل خير بل عن خير مخصوص 
وهو الثواب » ولهذا لايقال فيمن حرم مالا وولدا (4) أوم رزق أحداً منها أنه 
مامون » فهو إذن أخص من الذم والذم أعم منه وأوسع » فإنه يستعمل فى كل 
ضرر سواء كان من مضار الدين أو الدنياء فعلى هذا يحرى الكلام فى ذلك . 
وانخوارج فى هذا الباب شبه » منها » قوم : إن الكافر إنما مى كافراً لأنه 


ترك الواجبات وأقدم على المقبحات وه ذه حال الفاسقق 04 فيتحب أن سی 
كافراً : 


(۱) اللائق » فى س 0) ذكرنا أن 2 فى ص 
(؟ )هنع فى س 02( أو ولداً > فی ص 


— VN - 

وجوابناء أنا لا نسل أن الكافر إنما مى كافراً لإخلاله بالواجبات. 
وإقدامه على القبحات7» » بل الشرع جعله اسما لن يستحق العقاب لظم 
ومجرى عليه أحكام مخصوصة على ما تقدم » ولس كذلك حال الفاسق فإنه 
لايستحق العقاب على هذا المد ولا يحرى عليه هذه الأحكام » ففارق أحدها 
الأخرء فهذه شببة عقلية . 


وم شبه من جوة السمع كثيرة » وبجرى الجواب عنها أو عن أ كثرها على 
عط واحد . من جماتها : قوله تعالى « إن الله لايغفر أن بشرك به ويغفر مادونن 
ذلك من يشماء » قالوا : بين اه تعالى أنه لايغفر الشرك ويغفر مادون ذلك» وقد 
اتفقنا على أن الكبائر غير منفورة فيجب أن تكون معدودة فى الشرك » 
وفى ذلك ما نقوله . 

ومتی قاتم : إن الأية مملة مفتقرة إلى البيان » فإننا لا ازع فى ذلك بل, 
تقول : إنا قد اتفقنا على أن التى تقم منفورة إنما هى الصغائر دون الكبيرة » 
فيجب أبن تكون الكبائر ملحقة" بالقبيل!؟! الذى لا ينفره الله تعالى. 
وهو الشرك 

قيل ل :إن هذا الذى ذ كرتموه [ماوجب إن لوثبت أن الشرك إن يكون 
شركا لأنه غير مغفور » حتى يصح القياس عليه فيقال : والكبيرة أيضاً غير 
منفورة فيجب أن تكون ش ركا ؛ وليس كذلاك » فلا يصح هذا الاستدلال. 

وبعد » فليس تميز الكبيرة عن الدخيرة بكو نه غير منفور » فإن صغيرة. 
الكفار غير مغفورة ثم لم تسكن كبيرة » فكيف يصح هذا الكلام ؟ 


(۱) سی ۰ فی ص (۴) الطورمات » فى س 


(۳) مدقا ٠‏ فى ص )£( بالكير » فى ص (م؟: الأسول الة ) 


n NIY — 


وس م ومن جتاباءقولهتعالى: «ومن ئم يحبكم بما انزل الله فاولئك هم السکافرون م )١‏ 
با رل الله 


وجوابنا ءلا تعلق ل بظلاهس هذه الب لأنه يقتضى أن لا يكون فى العام 
كافر لأن«ما)مو ضوع َف للعموم والاستغراق »کا أن «من» موضوع أ 
لموم » فسكأنه قال : ومن لم حك محميع ما أنزل الله فأولنك م التكافرون » 
فلابد أن" يعدل عن اللاهس ؛ وإذا عدلم عن الظاهى » فاستم بالتأويل أولى 
فنتأوله على وجه يوافق الأدلة ب فنقول.: إن©) امراد به » ومن لم يمك بما أنزل 
الله على وجه الاستحلال فهو كافر »ولا خلاف فيه . 


وبعد » فإن اليه وردت فى شان الهود » ولاشك فى كفر الود : 


حج البيت وأحد مابتلقون به قوله تعالى « ولله على الئاس حج البيت هن استطاع اليه 


سببيلا ومن كفر فان الله غنى عن العامين» 2*0 قالوا بين الله تعالى أن تارك المج كافر 
وفیذلك مانريده . قلنا: لاتملق ك به فإنه يقل ولّهعلى الناس ححج البیت 0) 
ومن ترك فهو كافر » وإذا أخذتم فى تفسيره وحمله على ما تذهبون إليه فسر ناه 
على الحد الذى يوافق الأدلة » فنقول : إن الراد به'" ومن ترك ذلك على 
وجه الاستحلال فهو كافر » ولا شك فى كفر من هذا سبيله . 


يوم 'بيض وجوه ومن علتبا 3 قوله تعالى  :‏ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين 
تسو د و دوه 
وتسود وجو اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانسكم فذوقوا العذاب بما كنتم كفرون »(۸) 


)١(‏ الائ ة لاع 0) محل »ع فى س 
: (؟) من أن » فى ص (؛) محذوفة من ص ٠‏ 
(0) آل تمران ٩۷‏ (3) من استطاع إليه » فى ص 


(۷) محذوة: عن ص (4) 7 لعمران ٠١١‏ 


رقف س 


قالوا: بين أن مسو دى الوجوه إنماهم الكفرة؛ ولا إشكال فى( كو ن الفساق(1) 
من مسودى الوجوه فيجب أن يكو نوا كفرة . 


وجوابناء إن الآيةلاتم سائرالكفرة الأن تعالرقال: أ كفرتم بمدا ماک 
فا قولى فى الكافر الأصلى ؟ وكل ما هو اعتذارم عن ذلك فهوعذرنا هبناء 
ثم تقول ل: لیس فى مخصيص اله تال سن ودی ار جردا ناكل 
على أن لامسودى الوجوه غيره » فإن مخصيص الشىء بالذ كر لايدل على نی 
ما عداه على ما نسمى مثاله فما بعد إن شاء الله تعالل . 

ومن جماتبا » قوله تعالل : فانلرتسكم نارا تاظى لا يصلاها إلا الاشقى 
الدى كذب وتوق » قاو : : بين الله تعالى أن النار لايد خلها إلا كافر » وبالاتفاق 
شا جب الكبيرة من أهل النار فيجب أن بسی كافر أ. 


وجوابا ء لا تعلق الك اهر الآبة لأنه قال « لا يصلاها الا الاشقى 
الدی عدب وتولی » ولیس هذا حال الفاسق » ا لو كنا سعدلين يهالم 
PEO‏ اول بوبداظا کا ناراً لا يصلاها إلا الأشقياء 
الذين ذكرم اله تعالى» فن أين أنه ليس هناك نيران أخريصلاها غير الوصوفين 
مهذه الصفة » فقد ذ كر نا أن مخصيص الشىء بالذ كر لا يدل على نى ما عداه . 


ومن جنها قوله تعالى« فاصحاب اليمئة ما اصحاب الميمئة واصحاب 
#مشامة ما اصحاب امشامة 76*' قالوا:قس الله تمالىالكلفين إلىهذينالقسمين » 
ومعلوم أن صاحب الكبيرة ليس هو من القسم الأول قيهن أن کون 
من القسم الثاتى » وفى ذلك مانقوله . وجوابنا » إن أ كثرما فى الآيةأن صاحب 
() أن الفاسق » فى ( (۲) ليس يجب » فى ص 


(0) لكنا 2 فى س (4) المحم » فى ص 
© الواقمة ۹9۸ 


فأذرتكمقاراً 
تاغلى 


فأسحاب المنة 
ما أسماب 


وهل ازى 
الا الكفور 


كتابه بيمينه 


٤‏ س 
التكبيرة من أصحاب الشأمة» فن أين أنه يحب نيس ى كافراً وفيه وقم اللاف» 
فإن جملوا الدلالة على ذلك قول تعالى: « والذينكفروا بايا تناهم اصحابالمشامة » 
فذلك لا يد لمم على أن غير الكفرة لا يجوز أن يكونوا من أصحاب الشأمة» 
ومنجملة ذلك » قوله تعالى: ٠‏ وهل نجازى الا الكفور "١‏ قالوا: لاشك. 

أن صاحب الكبيرة جازى'٠‏ فيجب أن يكون من اللكفرة . ْ 
وجوابنا أن هذه الأية لا تدل على ما بريدونه » فإن الأنبياء عليهم السلام 
من‌اجازین ا ومتىقلم إن المراد(؟) وهل مجازى بالئار إلا الكفور() 34 
کان فى ذلك عدول عن الظاهر وثرك له » فر يكونوا والحال هذه بالتأویل. 

أول منا » فنقول : إن الراد وهل ازى بعذاب الإستئصال إلا الكفور . 

ومن جملة ما يتعلقون به قوله تعالى: « واما دن او تی كنابه بيمينه فسوفه 
بعاسب حسابا سرا واما من اونى كتابه وراء ظهره فسوف دعو ثبورا « 
الأية : ولا متعلق لم مهذه الأية أصلا 4 فاسنا عنع من دخول صاحب ال الكبيرة ٠‏ 
النار ولا تقتضى الأيةأ كثر من ذلك . 


وما يتعلقون به » قولهتمالى« فأما من أوتى كتابه ببمينه فيقول هاؤم اقرؤه 
كتابيه» وقوله «إنه كان لايؤمن بالته العظيم » قالوا : إنه تعالى م الكلفين 
قسمين » ولقد اتفقنا على أن الفاسق ليسهو من القسم الأول » فيجب أنيكون 
من 2 الثالى فى ذلك ما قلناه . 


(0 سأ ٠۷‏ (؟) ازى » فی س 
(؟) المراد بالتأوبل » فى ص (4) #ذوفة من ( 


س ھ۷ س 


وجوابنا » أناكا اتفقنا على أن الفاسق لس من الق الأول » مُكذلك 
| لا 
اتفقنا على أنه ليس من الذين لايؤ منون بالل المي ؛ فكيف يصحهذاالاحتجاج؛ 
ثم تقول : إن أ كثر ماف ذلك هو أنه قسم الكلام قسمين فن أين أنه 
لا ثالث لها » وقد ذكرنا أن إثبات صنفين لا يدل على نفى ثالث . 


بيانه» قال الله تعالىفىقسمة اليو انات: «فمنهم من يمشىعل بطنه ومنهرمن يمثنى 
على رجلين ومنهم هن يمشى على أو بع ال ثم لا يدل على أن المشاة لا بخرجون 
عن هده الأقسام كذلك فما أورده 8 
۰ ودن جلها قوله تعالى: ١‏ وان جهنم لمحيطة بالكافر بن 00 بي نالقدرم تعالى 
أن الذين حيط بهم النار إنما م الكفرة » ولاشك أن الفاسق من تحيق بهالنار 
فيجب أن يكو ن كافراً . 


والجواب » أن الأية تدل على أن الثار محيطة7) بالكفرة» فنأين أنها 


لا حيط بالفسقة مع الكفرة وفيه وقع الملاف . يبين ذلك » أن القائل إذا . 


قال :الدار محيطة بالعاماء لبس تحب أن لا يكون فى الدار إلا العاماء » بل يجوز 
ألا يكون فيا العاماء وغير العاماء » كذلك9؟) ههنا . 


الأية إلى قوله ؛ ( الم نسكن آياتى نتل عليكم فكنتم بها تكذ بون »۳ قالوا : بين الله 
تعالى أن من خفت موازينه فو كافر » والعاوم أن موازين أهل الكبائر قد 
حاف فخي أن مكركو كار 


)١(‏ انور ه4 (0) المكيرت ٤ه‏ () حط › فى ص 
(8) فكذلك ءىيس (5) وره الأعراف ۸ و٩‏ (1) لومون ٠١٠‏ 


وان جيم لحيطة 
بالسکافر ن 


فن ةلت مو ازينه 


فنكم كافر ` 


سو« س 
وجوابناء أن الذى يقتضيه ظاهرالآية » لس إلاأن من خفت موازينه فو 
خاسر » وحن نقول : إن صاحب الكبيرة خاسر » ومتى قالوا : إن الآية 
وردت فی شأن‌الكفار» فد(" قال تعالى بعدها : « ألم نكن آياتى تتلى عليكم 
فكنتم بهاتكدبون » كان المواب » أن هذه الآية مستقلة بنفسها منفصلة عا قبلها 
فكيف يصح ماذ كرعوه؟ 
وبعد » فلا خلاف يننا ويسم أن صاخب الكبيرة لس من المكذبين 
بآبات الله تعالى . فكيف يكن هذا الاستدلال . 


ومن جملة ما يذ كرونه » قوله تعالى : « ولاتياسوا من روح ألته فانهلا بياس 
من روح الته الا القوم السكافرون ۲ قالوا : يبين الله تعالى أنه اش من 
رحة الله إلا الكافرون ومعاوم أن صاحب الكبيرة ابس من رحمة الله تعالل» 
فيجب أن يكون كافراً . 


وحوايئا أا لا نسل أنه 5 من رو ' ا ¢ فكيف'*) يكون كذلك 
ق ثوأبه. 


وی و 

وأحد ما يستدلون به » قوله تعالى : ١‏ هو الدی خلقكم فمئكم كافر ومنكم 
مؤمن » قالوا : إن الله تعالى صئف المكلفين هذن‌الصنفين » وصاحب الكبيرة 
لا بد أن يكون من أحد الصنفين » وقد ثبت أنه ليس ومر » فيجب أن 


بكو ن کافراً . 


)١(‏ محذوفة من س (۲) وقد » فى ص 
(۳) رة ء فى س (9) ووسف ۸۷ (:) وكين »فى ص 


(9) فينجو به » فى س (1) يتحق به » فى ص 


YY‏ سيد 


وحوابناء أنا قلذ 1 ا غير مره ا إثبات صنقين لابدل 5 E:‏ ثالث ؛ 
وبعدء فإن لنفلة «من 6 فىقوله : « فمنكم كافر ومنكم هؤدن ٠‏ التبعيض» فكأنه 
قال : هو الذى al‏ فبعض؟ ر Cin,‏ آمن » ولس فيه أنه لا ثالث 
مدن القسمين . 
فهذه هل م يتعاق 4 الحوارج . 
وأما الرجئة فقد تعلقت فى أن صاحب الكبيرة مؤمن بشبه : 
من حلا 0( ۽ لوكانت E‏ الصلاة ھم ن الإعان 3 أوجب فيم ن ترك ر 


واحدة ان بو صف ا تارك للا مان » وقد عرف خاافه . 


وجوابنا: أن هذا إنما يازم أ قانا : إن الإعان هو العلاة فقط » وأن 
الصلاة بعمحردها فى 27 الإعان فأما إذا قانا إن الصلاة من الإعان وجزء من 


أجزائه » فإن الذى يحب فى تاركه أن يكون تاركا لجزء من أجزاء الإمان » 


وخصلة من خصال الإيمان » ومتی امتنعنا من 0( إطلاق هذا اللفظ على من أدى 
الواجبات. واجتدب المقبحات » فلآن ذلك يوم المطا ويقتضى استحقاقه للذم 
وإن كان إذا أريد به هذا العنى كان صحيحاً » وغير ممتنم فى الكلمة إذا 
كن ا سان يصح أحدها ولا يصح الآخر » أن لا يجوز من الواحد منا 
استعالها(*) » كقولنا عاص » فإن العصيان فى القيقة يتناول الصغيرة والكبيرة 
جميعاً » غير أنه لا جوز لنا أن نطاقه على الأنبياء عا مهم السلام » وإن أردنا 
به العنى الصحييح لإيهامه الخطأ » والقديم تعالى لما .ثبت حكدته ول يثبت فى 
حقه هذا الانم »> جاز منه إطلاق ما هذا سبيله وله ذا قال : « وعصى آدم 
ربه فغوى » . 


)١(‏ جاتب قولحم » فى ص (۲) کان » فى الأصل 2 80 هوء فى الأصل 
0) عن » فى س (4) استعياله » .س 


شه لمر حه 


— VEYA — 

يديك ماد ناه وک ¢ أن اللشبة والزحاحة ححتان من حم 
لله تعالى » ثم لس حب إذا انكسرتا أو اتكسرت إحداها أن يقال قد 
اتكسرت حجة من حجج الله تعالى » كذلك هبنا . ثم إنا نقاب عليهم هذا 
فى البر والتقوى » فتقول : أليس أن الصلاة من البر والتقوى » ثم ليس يجب 
فيمن ترك الصلاة أن يكون تاركا للبر والتقوى » فبلا كان كذلك هبنا ؟ 

وأحد مايتعلقون به » قولم : لو كانت ('الصلاة من الإيمان لوجب فى من 
فسدت صلاته أن يكون قد فسد إمانه » ومعلوم خلاف ذلك . والجواب عن 
هذا مثل الجواب عما تقدم . 

وأنندخايد وة فىهذا الباب » قوم : أو كان امرجم بالإيمان إلى الإيمان 
بالواجبات والاجتناب عن القبحات » لكان يحب إذا ألى القديم تعالى بهسذه 
الأغياء الى تمدو تا إغانا أن شمن عا »وقد عرف خلاف ذلك . 


قانا : قد ذ كر نا أن المؤمن امم ان يستحقالمدح والثواب لإتيانه بالواجبات 
واجتنابه عن القبحات » والقد ‏ تعالى ليس هو من هذا القبيل فلا يازم » 

قالوا : لو كان الإعمان هوأداء الواجبات واترك الحرمات » لوجب أن لا يجوز 
من الواحد منا أن بقول أنا مؤمن على الإطلاق » لأنه لایعل هل(" أدى مامحب 
أملا» فكان بحب أن يقيد فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله » وذلك يوج بالشك» 
والمرء لابد أن يقطم على أنه ليس من الكفرة . وجوابنا » أن هذا يجاب إليه 
فإنا نقول : اجوز أن يقول أحدنا(؟) لنفسه أنا مؤمن قط ؛ إذ لايم ذلك 


(۱) کان » فى الأسل )+( فالقدے ٠ق‏ ص 
© أنه هل » فى س ©) لأحدنا أن يقول » فى س 


— ۷0۹ — 
من حاله » فأما(١)‏ تقييده بإن شاء الله » فايس يقتضى الشك » لأن هذه اللفظة 
موضوعة فى العرف لقطم الكلام عن النفاذ ؛ فده جملة ما يتعلقون به من 
جهة المقل ٠‏ 


وأحدما يتعلقون بدمنجهة السمع» قولهتعالى: وا نالذىآمنوا وعملواالصالخات » 
قالوا : فلو(" كان الإيمان منقولا من اللغة إلى الشرع على امد الذى يدعونه » 
لكان لاقت نس ل ل ره : إن الذين آمنوا وامنوا» 
وعملوا الصالحات وعماوا الصالحات ؛ وذلك ما لاوجه له » فلس إلا أن الإيمان 


مبق على أصل الوضم . 


وجوابناء آنا م ندع أن كل لفظة اشتقت من الإمان فإنها لاتستعمل إلافى 
العنى الذى قلناه وأنه لا جوز استعالها فى ما وضعت له فى الأصل » وإا قلنا : 
إن قولنا مؤمن صار بالشرع اسما من يستحق الدح والتعظيم والثواب من جمة 
الله تعالى » وإذا كان كذلك » فلا مانم عنم من أن تككون هذه اللفظة الى 
ذكرها فى هذه الآيات مبقاة على أصل الوضم » فلا بقدح فى كلامنا ؛ وعلى أنه 
ليس ببعيدأن يكون الغرض بذ كر ذلك وعطف ما عطف عليه » وإن كان معنا 
أو طريقه التفخي > وصار ذلك كعطفه تعالى جبريل وميكائيل على سائر 
اللائكة » حيث ال : د وملائكته ورسله وجبريل وميكال > و كعطفه الصلاة 
الوسطى على الصاوات؛فىقوله: « حافظوعلىالصلواتوالصلاة الوسطى»"وكقوله 
تعالى : « واذ اخدنا منالنبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح » ©)فهذه جملة الكلام 
فى هذا الفصل .. 


)١(‏ وأما » فى ص (۴) لو » فى س 
(۴) البقره ۲۴۳۸ (؛) الأحزاب ۷ 


إن الذين آمتوا 


فى عذابت القير 


ت Vy‏ ~~ 
وجملة ذلك أنه لاخلاف فيه بين الأمة » إلا شىء حك عن ضرار بن عمرو 
وکان من أصحاب المعيزلة 3 القع رة 4 ولهذا ری أبن الراوندى شنم 
علينا » ويقول : إن العتزلة يتكرون عذاب القير ولا يرون به ' 


والكلام فيه بقعم فی ار بعة موأضم : 


احدهضاقى ثبوته 

والثالى ی كيفية ثبو نه 

والثالث فى الوقت الذى بقع فيه 

أما ثبو نه » فالذى بدلعايه فول تعالل : ١‏ مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوه 
ارا ویم يجدو!"» فالفاء للتعقيب من غير مب( 2 وإدخال الثار لاوجه 
إلا التمذيب » ويدلعايه أيض قوله تعالى: «النار ,يعرضون عليها غدوا وعشسيا» 
الا بت » وو جه( دلالته على عذاب القبر ظاهر غير أنه ختص با ل فرعون ولا 


عم هيم الكلقين . 
يعم يم لكلفين 
والدلالة الق تم 0 قوله تعالى : « ردنا امتا ائنتن واحييتنا اثنتن 4 


)١(‏ الوب إلى الميزلة أنهم أجم نكرو ن عذاب القمر » بيا يو كد الفاضى اجاع 
الأمة على الاعتراف بعذاب القير [ انظر الط 4 : للا ]. 
(؟) محدوفة من ص (۳) محدوقة من ص 


(4) ووجوء » فى ص 


VY ~‏ — 
ولا تتكون الإمانة والإحياء مرتين إلا وفى إحدى الرتين إما التعذيب فى القبر 
أو التبثير على ما نقوله . 
ومتى قالوا: إن إحدى الإماتتين إا هو خاق الله تعالى الاق من نطفة هى 
موات » قانا : إن الإماتة فى الحقيقة إنما هو إبطال الحياة وإزالتها وتفريقالبنية 
التى حتاج هى فى الوجود إليها » وذلك لا يتصور فى النطفة التى لم تكن حية 
أصلا . و بعد فقد أثبت الله تعالى الإماتة مرتين » وعلى هذا الذى ذ كرتموه 
يقتضى أن يكون ذلك مراراً ؛ ولقذ قال الله تعال : « ولقد خلقنا الانسان هن 
سلالة من طين 217 الآ ية ؛ ولميصرحياً بعد ذلك بل صار عاقة؛ على ماقال تعالى: 
د ثم خلقنا النطفة علقة فخل فنا العلقة مضذة فخلقنااللضفة عظامافسكسو ناالعظام ما » 
الآاية . 
وما يدل على ذلك ماروى أن النى صل الله عليه وسم مر بقبرين فقال : 
و إلا يع ان ادان ون کر كان اا فى ا وا 
کان لا يستيزه من البول 4 وروی لا لستتر . 
فإن قالوا :كيف يصح الاستدلال بهذا الخير مع أنه يقتضى تعذيب(؟) عبده 
على الصخائر التى من شأمها أن تقع منفورة ؟ قلنا : الراد”» بقوله وما يعدبان 
من كبير عندهاء لأن المعصية فى نفسها غير كبيرة ؛ فهذا هو الكلام ىبوت 


ا ا 


وأما الكلام فى كيفية ثبوته » فاعلم أنه تعالى إذا أراد تعذيبهم » فإنه لابد 


() الؤمتون ؟١‏ () أحدما كان » فى س 
)«( تمذیب لله » ف ص )£( إن المراد ل فى ص 


كيفية ثبوته 


س فا س 


من أن بحيبهم لأن تعذيب الجاد حال لايتصور » ولا يعترض ذلك ما )روى 
عن النى صلى الله عليه وسل فى اليت أنه يسمع خفق النعال » وأنه ليعذب على 
بكاء أهله عليه » لأن الإدراك يترتب على المياة » وتعذيب القير بذنب الغير 
ظل » واه تعالىلايفعل ذلك » وتفسير قوله صلى الله عليه: أن اميت ليعذب على 
بكاء أهله » أى على الوصية بذلك » فكان من عادة القوم الوصية بالبكاء 
والنوح علبهم . 


وكا لابد من الإحياء ليصح التعذيب » فلايد من أن يلق اله فم المقل 
ليحسن التعذيب » وإلا اعتقد العاقب المعذب أنه ظلوم » ولهذا المعنى قلنا : إن 
أهل النار لابد من أن يكو نوا عقلاء ؛ هذا هو الذى نعامه من جهة المقل . 


فأما الكلام فى أن ذلك كيت بكوث ٤‏ واه تعالى يبعث إليه ملكين يقال . 
لأحدهمامتكر وللاخر نكبرا) فيسألانه ثم يعذياته أو يشر ا زه حسبماوردت 
به الأخبار » فإن ذلك مما لا يهتدى إليه من جهة العقل » وإنما الطريق إليه 
السمع . 

وأما الوقت الذى يثبت فيه التعذيب » وتعيين ذلك » فالا طريق إليه(© ع 

ودن الجائز أن يكون بين النفختين على ماقال اله تعالى : ومن ورا ثهم برزخ 
الى يوم ېعون فاذا نفخ فى الصور فلا ا نساب بيهم يومد ولا يتساءلون »والبرزخ 
فى اللغة إنما هو الأمر الهائل العظلم » ولا معنى له إلا العذاب . 

|٠ 


وأما فائدة عذاب القبر وكو نه مصاحة للسكلفين » فإنهم متى عدوا أنهم إن 


أقدموا على المقبعات وأخاوا بالواجبات عذبوا فى القبر ثم بعد ذلك فى نار 


0) اليه أيضاً » فى س 


Y۲ —‏ لم 
جم > کان ذلك صارقا لم عن القبأتم داعي (© إلى الواجبات » وما هذا سبيله 
وكان فى مقدور الله تعالى فلا بد من أن يفعلهء وكا يكون العلل باستحقاق ذلك 
داع ولطفا للمعذب » فإن تعذيبه يكون لطا لماك الموكل إليه ذلك » فهذه 


٠. 


فايدته . 


ونا القوم الذين دفموا عذاب القبر وأنكروه » فقالوا: لو كان له أصل 
لكان يحب ف النباش أن يرى العقوبة أو الثوبة للاعاقب والثاب » فكان 
يشاهد عليه أثر الضرب وغيره(؟) » وفى عامنا مخلافه دليل على أن ذلك مالا 
أصل له . قالوا : وما يو كد هذا الكلام أنه لو كان كذلك لكان يحب فى 
الفلوت ولت الذى لم يدفن أن يسمع أنينه وأن يشاهد اضطرابه كل واحد» 
والمغلوم أنه لابرى مضطربا اضطراب المعاقب » ولا يسمع لهأ نين البتة » فكيف 
يكون معذباً والحال ماقاناه ؟ 


والجواب » أن أ كثرمافى هذا أن النباش وغيره لا يرون أثر العقوبة على 
اليت » ومن الجوز أن لايعذبه الله تعالى فى هذه الحالات الى يطلم عليها النباش 
أو غيره »أو يعذبه على وجه يستتر عنهم لوجه من الصلحة يرى فى ذلك» وعلى 
أن( قد ذ كرنا أن القوى فى هذا الباب أنه تعالى يؤخر ذلك إلى ما بين 
النفختين على مادل عليه كلامه تعال . 

وما يذ كرونه فى هذا الباب » أن فهاتدعو نهمن أنه تعال ببعث ملكين 
أحدها متكر والأخير نكير حتى سألا صاحب القير ثم يعذبانه أو يبشرانه 


للق داعاً هم 0 فى ص زفق أو غيره »فی ص 
(م) آنه » فی ص )٤(‏ وما » فى ص 


أحوال القامة 


— VE — 


ا O‏ الله تعالى ما لایلیږ ق بهم وعا يقتضى استحقاق الذم » 
وذلك مما لاوجه له . 

» وجوابناء أن ماقدمناه من الدلالة يدل على المذاب ولابد له من معذب‎ ٠ 
ثم إن المعذب يجوز أن يحكون هو الله تعالل تور أن يكون غيره » ها‎ 
. فى العقل‎ 

ارا“ السمع ورد بأنه0) يكل ذلك إلى ملكين : يسمى أحدها منكرا 

والآخر نكيراً » ولا شیء فى ذلك مما يدعو نه عليناء لأن هذا عنزلة خيره 7 
الألقاب التى لاحظ لما فى إفادة | لدح والذم والثواب والعقاب » وهو جار على 
طريقة العرب واتسميتهم أبنائهم وأعزتهم بالصخر والكلب والذئب وغير ذلك 
من غير أن يفيدوا به مدحاولا ذماء بل لكى يقوم مقام الإشارة على 
ما هو موضوع التلقيب . وعلى آنا لو جعانا هذا الاس من الأسماء المفيدة » فإنه 
لبس يفيد قولنا منكر أ كثر من أن الغير لايمرفه » وك لایعرف شخص من 
اشامن نلك من الاو ل يدخل الملك فى استحقاق الذم » وهكذا 
فى قولنانكير» فإنه فعيل بمعنى مفعل » وفعيل يمعنى مفعل شا قال الشاعر : 

وقصيدة تأى الاوك حكيية 
أى محكة » فهذه طريقة القول فى هذا الفصل . 
فصل 
وقد اتصل بهذه الملة الكلام فى أحوال القيمة ؛ وما يحرى هناكمن وضع 
اللوازين والمسألة والجاسبة وإ إنطاق الجوارح ونشر الصحف » وما جرى هذا 


الخرى . 


(0) هة » فقأ (۳) ہما » فى ص 
(v)‏ بأنه ت#الى » فی ص )4( دون » »فى س 


(5) أو » فى س 


سس VpFo‏ ب 
وجملة ذلك أن كل هذه الأمور حق يجب اعتقاده والإقرار ره 8 


أما وضم الموازين» فقدصرح الله تعالى فنك كتابه» قال الله تعالى:« ونضم 
الوازين‌القسط ليومالقيامة) ١7‏ أوقوله: « فمن قلت مواز ينه فاو لئ » 7 'الأية إلى غير 
ذلك من الآيات الى تمن هذا المعنى » ولميرد الله تعالى باليزان إلا العقول منه 
المتعارف فما يننا دون العدل وغيره علىمايقوله بعض الناس » لأن لزان وإنورد 
تمعنى العدل فىقوله: : «وانزلنا معهم السكتاب والميزان» » فذلك على طريق التوسم 
والجاز ‏ وكلام اللہ تعالى مهما أمكن حمله على المقيقة لا جوز أن يعدل به عنه. 
إلى الجاز . ش 


يبين ذلك ويوضحهه أنه أو كان الميزان إما هو المدل » لكان لا شيت 
للثقل وانلفة فيه معنى » فدل على أن المراد به الميزان المعروف الذى يشتمل على 
ما تشمل عليه اللوازين فما يننا : 
فإن قالوا : وأى فائدة فى وضع الموازين7) التى أثبتموها(؟) > ومعلوم أنه. 
إنما يوضمليوزن به الثىء» ولا شىء هناك يدخله الوزن ويتأنى فيه » فإن أعمال. 
العباد طاعائهم ومعاصيهم أعراض لا يتصور فا الوزن . 
قيل له:ليس يتنم أن يحمل الله تعالى النو رعلا الطاعة والغا أمارة للنعصية » 
٠‏ ثم جل النورقإحدى الكفتين و الفلرفى السكفة الأخرى؛ فإن ترجح تكفةالنور 
حك لصاحبه بالثواب » وإن ترجحت الأخرى حك له بالأخرى » وكا لاكتتم, 
ذلك فكذيكلا يكتنمأن يمعل الطاعات فى الصحائف م تو ضع حاتف الطاعات فى. 
كفةوحائفالمعاصىفى كفة :فأمبمائر جحت حك لصاحبه به »هذا هوكيفية ذلك .. 


٠١۲ الأنباء 4۷ () الؤمنون‎ )١( 
الأى ابوه يا ص‎ )۴( 


فائدةعذاب القير 


وسو 

وأما فائدته » فهو تعجيل مسرة الؤمن وغم الكافر » هذا فى القيامة . 

وفيه فاندة أخرى تتعاق بالتكليف E‏ المرء مع عامه أن أعماله توزن 
على اللا كان عند ذلك أقرب إلى أداء الواجبات واجتناب القبحات » وهذه 
فائدة عظيمة . 

وأما الحساب فما لا جوز إنكاره فقد قال تعالى: «فامامن‌او تی کتابه بيمينه 
فسوف يجاسب حسابا بسيراء وينقلب الى اهل سروره » غير أن محاسببة 
لله تعالى إيانا لا تحرى على حد ما تجرى الحاسبة بين الشريكينو المتعاملين17) 
فإن ذلك فما بيننا إما يكون بعقد الأصابع أو ما يحرى مجراه» وليس هكذا 
محاسبة الله تعالى عباده »فإن ذلك يكون ماق العم الضرورى فىقابه أنه يستحق 
من الثواب كذا ومن العقوية كذا» فيسقط الأقل بالا كثر» وعلى هذا صح 
ذلك بسرعة على ما دل عليه قوله تعالى : «ان ويك سريع الحساب» ومن هنا 
ادل عض مها ناسيدة الآية عىأ نه تعالى لاجوز أن يكون جس » وإلا كان 
لايتأنى منه محاسبة املاق بسرعة ولايمكنه خلق العم فيهم » فکان يتعثر عليه 
ولا مكنه إلا مد مديدة وزمان طويل » وف عامنا بأنه تعالى سريم الحساب 
دليل على أنه تعالى؟) ليس من قبيل هذه الأجسامء والفائدة فى الحاسبة مو الفائدة 
ووضع الموازين . 

وأما المسألة » فا يحب اعتقادهأيضأء فقد قال تعالى: ه فور بك لنسالنهم اجمعين» 
وقال  :‏ وقفوهيانهم مسؤوئون » وقال : « ليسالالصادقينعن صدقهم 6 
إلى غير ذلك . 

والفائدة فى ذلك كالفائدة فى نظائره » مما تقدم . 

وأمانشرالصحف » فقدنطق بدالق را نقالالثهتعالى: «واذاالصحف نشرت»!4) 


)١(‏ أو التعاملين » فى س (۲) محدوقه من س 


VY‏ س 


وأما علق اللوارح ققد دل عليه قول تال :0 يوم تشهد يهم انتم فلن الوا 
واید يهم وارجلهوباكانوا يعولون» (١أوقوله:‏ «انطقنا الله الذىانطق کل شىء» () 
وذلك يكون على وجمين : إما أن يتولى الله تعالى خاق الكلام فى جوارحه 
فتشبد عليه » وإما أن يحعل كل عضو من أعضائه حيا بانقراده فيشهد عليه » 
وإن كان قينا أبو هاشم قد استيند هذا الوسجه ومال إلى الوه الأول > 
وقال : إن الذى تقتضيه هذه الآية لس إلا شهادة جوارحه عليه » ولو صار(؟) 
کل عضو من أعضائه حیاً بانقراده لم يكن سمعه ولا بصره » الاهم إلا أن يقال 
أراد بقوله يشهد علمهمسمعهم » أىما کان سما لم من قبل؛ وذلكعل الأحوال 
كلها عدول عن ظاهر كلام الله تعالىء فلا وجه له مم اکان أن حرف 
على ظاهره . 
ومن جملة ما تحب الإقرار به واعتقاده » الصراط ؛ وهو طريق بين الجنة 
والثار يتسع على أهل الجنة ويضيق على أهل النار إذا راموا المرور عليه » 
وقد دل عليه القرآن » قال اله تمالى :(°) « إهدنا الصراط المستقيم الصراط 
صراط الذين انعمت عليهم 7(6) . فلسنا تقول فى الصراط مايقوله الحشوية» 
من أن ذلك أدق من الشعر وأحد من السيف » وأن المكلفين يكلفون 
اجتيازه والرور به » هن اجتازه فهو من أهل الجنة » ومن لم يمكنه ذلك فهو 
من أهل النار ؛ فإن تلك الدار ليست هى بدار تسكليف » حتى يصح إبلام 
المؤمن وتكليفه الرور على ما هذا سبيله فى الدقة وال حدة ؛ وأيضاً فقد ذ كرنا 


۲۲ قصلت‎ )۲( ۷٤ انور‎ )١( 
(؟) فلوصار » فی ص (4) به » فى س‎ 
محذوفة من ص‎ )١( فى السبع الثالى » فى ص‎ )( 


0) ذلك يكون » فى س 000 
بكر (م ٤۷‏ - الأسول اة ) 


0۸ س 


أن الا هن ای وا رفو لبش سمو > ا فقي 

وقد حى فى الكتاب عن كثير من مشايخنا أن الصراط إبا هو الأدلة 
الدالة على هذه الطاعات التى من تمسك مها جا وأفضى إلى الجنة('؟ » والأدلة 
الدالة على المعاصى التى من ركبها هلات واستتحق من الله تعالى الناز . 


وذلك مما لا وجه له » لأن فيه حملا لكلام الله تعالى على ما لس يقتضيه 
ظاهره » وقد كررنا القول فىأن كلام الہ تعالى مهما أمسكن مله على حقيقته» 
فذلك هو الواجب دون أن يصرف عنه إلى الجاز . 


وعلى أنا لا نعرف من الأسحاب من ذ كر ذلك إلا شيثاً حي عن عباد» 
أن الصراط إنما هو الأدلة الدالة على وجوب هذه الواجبات والفسك بها » 
:وقبح هذه المقبحات والاجتناب منها » والفائدة فى أن جعل الله تعالى إلى دار 
الجئة طريقاً حال" ماذ كرنا » هو لك يتعجل به اومن مسرة وللكافر 
غا » وليضمنه اللطف ف المصلحة على ما سبق فى نظائره . 

وأو ال القيامة وكيفية الإعادة » أ كبر من أن بحتمله هذا الموضمءفنقتصر 
منها على هذا القدار » ونسأل الله السلامة عن عذابه والفوز بثوابه إن سائله 
لا تخبب » وهو قریب(۴) جیب . 


3( واففی مہا إلى دار اة ۽ فى ص )( من حاله ۽ فى من 
e (e)‏ ف ص ش 


الآصل ا لحامس 


الاما روف ار 


د ات 


الاصل الخامس 
وهو الكلام فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 


آنا قد(١)‏ قدمناها فى أول الكتاب فلا نميدها هبنا . 


٠‏ وجملة ما تقوله فى هذا الموضم » أنه لاخلاف بين الأمة فى وجوب الأ 
بالمعروف والنبى عن المنسكر ء إلا ما محكى عن شرذمة من الإمامية لا يقع بهم 
و بكلامب(')اعتداد. والذى يدل علىذلك بعد الإجماع قولهتعالى :( كنتم خر 
امة اخرجت لاناس )00)) الّآية(#)وقوله تعالى حا كبا عن لان« يا بنى اقم الصلاة 
وامر بالعروف وانة عن المنسكر »وما يدل على ذلك ما روى عن النى صلى 


الله عليه أنه قال « لس لعين ترى الله يعصى فتطرف حى 1 تنتقل 0(6) . 


والغرض بالأمس باللعروف والنهى عن انكر أن" لا يضيم المعروف 
ولا بقع لكر » فت حصل هذا الغرض الأ السهل لا جوز العدول عنه 
إلى الأمى الصعب » وهذا مقرر فى العقول » وإلى هذا أشار تعالى بقوله : 
وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الآخرى 
فقاتلوا التى قشي 1ق ع توم إلى أمس الله الأية » فبدأ أولا(١1)‏ بإصلاح . 
ذات البين » ثم بامقاتلة إن ل يرتفع الغرض إلا بها حسب ماذ كرناه . 


)١(‏ محذوفة من ص (0) كامهم » فى آ 

(؟) آل عمران ۱۸۰ (4) مجذوفة من ص 
(ه) محذوفة من ص (5) لقمان ١۷‏ 

(۷) محذونة من هى (۸) ذلك » فى ص 


)٩(‏ حذوفة من ص )٠١‏ أمر الله فى ص 


— VEY — 


ولا خلاف فى هذه الجلة بين شيخنا أى على وألى هائم » وإنا الملاف 
يننهما فى أن وجوب الأس بالعروف والنعى عن انكر م عقلا أو شرعاً . 

فذهب أبو على إلى أن ذلا يعم عقلا . 

وقال أو هاشم : بل لا يعم عقلا إلا فى موضع واحد 3 و ری أحدنا 
غيره يظلم أحداً فيلحقه بذلك غم » فإنه مجبعليه النهى ودفعه دفما لذلك الضرر 
اذى للق من الثم عن نفسهء فأما فياعدا هذا الوضم فلا يحب إلا شرعاً » وهو 


والذى يدل على أن ذلك ما لا سبيل إلى وجوبه من جهة العقل إلافىالموضم 
الذى ذكرناء هو أنه إن وجب عقلا فإما أن يجب للنفع أو لدفم الشرر » 
ولا يجوز أن يجب للنفم لأن طلب النفم لا جب فان لا يجب الإيجاب لأجله 
أولى » فايس إلا أن يكون وجوبه لدفم الضرر على مانقوله . 


فإن قیل : هلا جاز أن يكون الوجه فى وجوبه هو أن لا يقم النكر ولا 
يضيم العروف فیکون وجوبه معاوماً عقلا فإن ذلك أمى معقول ؟ قيل له : لأأنه 
لو كان كذلك لكان يحب أن عنعنا الله تعالىعن المنكر وياجئنا إلى المعروف » 
ومعاوم خلافه . 

فإن قيل : لملا يجوز أن يكون الوجه فی وجوبه 207 كونه لطت لنا 
A‏ 


قلنا: إن هذا وإن كان هو الوجه فى وجوب الم بالعروف والنهى عن 


(0 ققيهء فى س 


- 

کر » غير أنا لانعلم ذلك من حاله إلا بالشرع » لأنه ليس فى قوة العقل أن 
الأمر بالمعروف والنعى عن ٠‏ الف ر يدعونا إلى الواجب ويصرفنا عن القبيح . 

فإن قيل : أو لتم قد عرقم و0 يورق انال لطن ران 
نعته من ه وكافر فى الخال أ و كان كافراً من قبل مفسدة » فهلا جاز مثله فى الأمر ٠‏ 
بالمعروف والنهى عن التكر . قانا : إن هذا اقتراح على العقل وذلك ما لاوجه 
له » فايس تحب إذا عامنا أمراً من الأمور عقلا » بأن قر الله تعالى فى عقولنا » 
| أن Î‏ بالعقل مالم يقرره فيه ؛ ففسد هذا الكلام 

يبينذلك» أ مأقالوه مم بين أمرت من غير علة جامعة ببسهماء فيقال لهم : 
ما أنكرتم آنا إنما علدنا كون الممرفة لطم لنا بالعقل » لأنه قرر تعالى كونه لطفا 
فى عقولنا» وهذا غير ثابت فها تحن فيه » فلا يحب أن نامه أيضاً بالعقل . 

وأما مايقوله أبو على فى هذا الباب » فهو أنه أو لم يكن الطريق إلى وجوب 
الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر العقل » لكان يحب أن يكون الكلف 
يقتضى أن لا يجب واجب ولا يقبح قبيح إلا والطريق إلى وجوبه أو قبحه .. 
العقل » والإلزام أن يكون لكلف مغرى على القبيح" وعلى الإخلال بما هو 
وا ن كأنه أبيح له ذلك » ومعلوم خلاف ذلك . 

بن ذلك زوق أن :وجرن اا وق رن ا در 58 7 
يقتتض أن يكون المرء من قبل كان مغرى على القبيح أو الإخلال بالواجب: » 


(0 بالقل » فی س (۱) بالفبيح + ف س 


Vf —-‏ هن 

وبعد» فكيف تصح هذه العبارة » مع أن الإباحة ليس امرجم بها إلا إلى 
تعريف المكاف حسن الفعل وأنه لا صفة ل4( زائدة على حسنه» إما بخلق العمل 
الضرورى أو بنصب الأدلة » فكيف يصح إباحة ما ليس باح . 

وبمايقوله0) أيضاً : هو أنه قد ثبت أن الامتناع عن المنكر واجب » 
فيجب أن يكون النم منه أيضاً واجبا » لأنه لا فرق فى قضية العقل يينهما . 

وجوابنا» ركان الأمر على ما ذكرتموه©) ع لكان ج بکا عتنم القديم 
تعالى عن هذه القباتم أن عنعنا عن ذلك ويضطرنا إلى خلافه » ومعلوم خلاف 
ذلك . بت بهذ الجلة أن الطريق إلى وجوب الأمر بالعروف والنهى عن 
السكر إنما هو السمع إلا فى الموضوع الذى ذ كر ناه » على مايقوله أبو هاشم . 

والشرائط العتبرة فىهذا الباب قد ذ كرناها فىأول الكتاب » فن استكل 
تلك الشرائط زمه الأمر بالعروف والنهى عن انر » ومن لم يستكلبا 
م يازمه . 

واعل أن بين الأمر بالعروف والمهى عن المنكر فرقاً من حيث أن ف الأمر 
بالمعروفيكنى جرد الأمر بهء ولايازمنا هلمن ضيعهعليه » حتى لي سبح بعلينا 
أن تحمل تارك الصلاة على الصلاة-ملا» ولي سكذلك المهىعن المتكرفإنه لايكنى 
فيه مجرد النهى عند استكال الشرائط » حتى بمنعه(*) منعا » ولحذا فاو ظفرنا 
بشارب خمر وحصلت الشرائط المعتبرة فى ذلك » فإن الواجب علينا أن تما0 


)١(‏ صفة »نى إ (۲) وکیف »› فی ص 
0) يقولونه ؛ فى أ )٤(‏ ذكرتهء فى ص 
)2 حت نمئعه عن لكر (0) نی عله » فى س 


fo —‏ — 
بالقولاللين » فإن ل ينته خشنا له القول » فإن7١)‏ لم ینته ضر بناه فإن0) لم ينته 
قاتلناء إلى أن يرك ذلك . 

واعلم أن مشايخنا أطلقوا القول!") فى وجوب الأمر بالعروف والمبى عن 
المنكر » والواجب أن يفصل القول فيه فيقال : 


اروف بنقم إل ما يجب » وإل مام مندوب إليه »إن الأمرباراجب ع 


: TT القمل‎ 

وأما امنا كير فهبى كلها من باب واحد فى وجوب النهى عنها » فإن الى 
إنما جب لقبحما » والقبح ثابت فى الميع ٠‏ 

وما مختصه(*) فينقسم إلى ما يقع به الاعتداد » وإلى مالا يقع به الإعتداد . 

فأما مايقم به الاعتداد » فإن المبى عنه واجب من جهتى العقل والشرع 
ا م اد ؛ ودقم 
0 كنتم خر آمة أخرجت للناس ) ار بالمعروف وتلهون عن النكر 
م يفصل بين أن يكون هذا الضرر (9) مامتا "كوين أن يكون مما يتعداه. 


(0 و © وان » ف ص (۳) محذوفة من ص 
(4) محذوفة عن ص ره) يخصه › فى ص 
(5) محذوفة من س (۷) فإنه »فى ص 
(۸) الآية » فى ص إلى اللكر › ى ص 


)٠١(‏ يخصهء قا ص 


0 


أقسام امروف 


امنا كير ضرب 
واحد -- 


شوق 
- 


V4‏ سل 
وأما مالا يقع به الاعتداد » فذلككأن محاول أحدنا اغتصابدانق من ماله 
وهو بمنزلة قارون فى السار » فإنه لا يحب النبى عنه إلا سمعاً » فأما من جبة 
العقل وهو غير مستصر ره فاد جب 4 هذا فیا مھ( 5 


وأنا مايتعدام» فإنه بشم إلى مايقم ر4 الإعتداد قيضب الہی E (Due‏ 
إلا شرعاً » وهذه بقية القول فى هذا الفصل . 


ضل 

وقد أورد رجه الله بعد هذه الججلة » الكلام فى أن المنكر إذا كان من 
ياب الاعتقادات وكيفية اہی عنه » ثم عطف عليه الكلام فيمن أراد التوبة 
عنه كيف يتوب . وهذا الفصل الأخير بباب التوبة أليق وبذلاكالوضم أخص 
غير أنا لا تخالفه فى ذللك بل نوافقه عليه 

وجملة القول فى ذلك » أنه لافرق فى باب(“ امنا كير بين أن تكون من 
أفمال القلوب ».وبين أن تكون من أفال الجوارح فى أنه حب النهى عنهاه 
إذ النبى عنما إا وجب لقبحما » والقبح يعمها . 

ومتى فصل ينها بأن أفعال القلوب ما لا بمكن الاطلاع عليها » فذلكأمور 
مغيبة عنا » وما هذا سبيله لا يحب الہى عنه : 


قلا : إن فى أفعال القلوب ماعكن الاطلاع عليه » فقد عاءنا من حال العاوية 


بنضهم لبنى أمية واعتقادم فيهم » وكذلك فإنما نعل ضرورة من حال من 


»( يخصه ؛ فى س (؟) عذوفة من س 
(؟) محدوقة من ص ()) #دوفة من س 


— بنعلا سد 


يدرس طول مره مذهباً من الذاهب وينصره ويدعو الناس إليه ويبذل جهده. 
فيه وفى الدعاء إليه أنه معتقد لذلك الذهب ؛ وإذ قد تقرر أن الاطلاع على 


الاعتقاد مكن » وصح لدينا خطأ بعض الاعتقادات.ؤفسادها » وكونها من باب 
امنا كير » فإنه يازمنا النبى عنها على حد ازوم النبى عن غيرها من النا كير » 
فهذا(1) جملة ما يازء(") محصیله فى الفصل الأول . 

اما الفصل النمانى : 


فالأصل فيه » أنه من اعتقد اعتقاداً نم ظهر له فاده وكونه خطأ بطلا » 
فإن الواجب عليه أن يتوب عنه ويندم عليه لامحالة » إلا أنه لا يخاو ؛ إما أن 
يكون قد أظهره من نفسه فظهر وانتشر واطلع عليه الناس » أو لم يظلهره لأحد 
ولم طا عليه أحد كفاه التوبة بينه وبين الله تمالى » وإن أظهره حى أطلع عليه 
غيره » فلا خاو ؛ إما أن يكون قد دعا. إليه أو لم تسكن منه الدعوة » فإن لم 
يدع غيره إليه غير أنه ظهر منه ذلك وعرف هو به » فإن الواجب عليه أنيتوب 
من ذلك سراً وبين يدى الذين قد عرفوه بذلك الذهب والاعتقاد الفاسد كيلا 
يهموه به بعد ذلك » وإن کان منه إلى ذلك الذهب والاعتقاد الفاسد دعوة 
فلا خاو » إما أن يكون قد قبل منه غيره أولا » فإن"' لم يقبل منه غيره کغاه 
التو بة بين بده على المد الذى ذكر ناه ؛ فإن قبل » فإن” الواجب عليه أنيتوب 
عن ذلا ويعرف ذلك الغير الذى قبل منه توبته عنه » وأنه قد تبين له فساد 
ذلك الاعتقاد . ثم هل (4) يجب عليه“ إفساد ذلك الذهب » وحل تلك الشبهة 
الى ألقاها إليه ؟ ينظار (20» فإن كان فى الئاس من يقوم مقامه فى حل تاك 


(١)فيبذا‏ هوء فی ص (۲) يحب » فى س 
(0) فإن کان » فى ص (4) بلزمه ؛ فى ص 
(5) نظر › فی س 1 


كفية العوبة 


WEA —‏ س 
الشبهة عليه لم يازمه إلا القدر الذى ذكرناه » ويكون حل تاك الشبهة عليه 
من فروض الكفايات ؛وإن لم يكن فى العاماء من يقوم مقامه فى حل تلك 
الشسبة » أو كان فى العلماء الذين يقومون مقامه فى الل كثرة » غير أن لبيانه 
مزية على بينم » فإن الواجب أن يظهر من ذلك الاعتقاد التوبة » ثم يبين 
وجه انلطاً فيه و محل له الشببة الى ألقاها إليه » فذه" طريقة القول فى ذلك . 


وما يشبه هذه الججلة » التكلام فى ا لفت إذا أخطأ » ما الذى يازمه إذا أراد 
التوبة عنه ؟ وجملة القول فيه :أن من أفتى » فإما أن تكونفتواه فيهما الح فيه 
ا واا فار ال ع وأن يذ كر للمستفتى خطأه فى ذلك “و إما أن 
تكون فتواه فيا لا يتعين الاق فيه واحد بل يكون طريقه الاجتباد » ثم إنه 
فى ذلك بين أن يكون قد وفى الاجتهاد حقه غير أنه ترجح إديه وجه على 
الوجه الذى أفتى به فلا يازمه والمال هذه شىء» إذ لم يكن عليه غير تأدية 
الاجتهاد حقه وقد فعل » وبين أن لا يكون قد وف الاجهاد حقه بل أفتى فا 
بدا له » فيازمه والحال هذه أن يتوب عن ذلك » ويبين المستفتى أنى قد قصرت 
فى الجوانب ول أؤد الاجنهاد حقه . 


وقريب من هذاء اكلام فى الحم إذا أخطأ فى المتكومة » لأنه1") إما 
أن يكون قد حك بما الم فيه واحد » أو عا طريقه الاجّباد . فإن كان قد©) 
حك با الحق فيه واوا خط اة أت يتوب عن ذلك ويظهر للمحكوم له 
والحسكوم عليه خطأه فى الحم ( وإن حم بمافى طريقه الاجتهاد » فإما أن 
يكون قد و الاجتهاد 00 85 ما أدى إليه الاجتهاد ثم تغير حاله فى الاجتهاد 


)١(‏ محذوفة من س (0) هذه» فى ص 
(؟) لأنه لا يخاو » فى ص (4) محذوفة من س 


— ۷4۹ ب 

ورأى القوة فى خلاف ما > له » وإ ما( أن لا يكون قد وى ا 
بل 8 بما بدا له ؛ فإن كان الأول فلا شىء عليه البئة » إذ الاجتهاد لا ينقض 
الاجتهاد » الهم إلا أن يكون قد ظبر له أن القوة فى أحد الو جمين قبل الح 
إلا أنه 2 الأ Llu OE‏ بالأفوى والرجوع إلى المحسكوم 
عليه" و بيان أن ا لے كيت كيت > وإ نكن الثانى فإن الواجب أن يتوب 
عن ذلك ويبين للمحكوم له والمحكو : عليه أن الحى کذا وکذا وای 
م أحك يوم حكت عن اجنهاد . فبذه طريقة القول فى ذلك . 


فصل ف الأماعة(") 


وقد اتصل يباب الأمر بالعروف والنهى عن المنكر الكلام فى الإمامة ؛ 
ووجه اتصاله بهذا الباب أن أ كثر ما يدخل فى الأمر بالمعروف والنهى عن 


النسكر لا يقوم بها إلا الأعة . 


وحملة ذلك أن معرفة الإمام واجب » ولسنا نعنى به أنه حب معرفته سواء 


() فأما » فى الأصل (۲) عله ؛ فى ص 

(؟) عنى القاضى بموضوء الإمامة واختلاف الأمة فيه عناية كبيرة » فقد وقف عليه 
الحزء الءعشرين من كتاب اغى > وتناوله بإفاضة فى الخبط » وكان لكتابته أثرها الكثير 
فى الفكر الإسلاى » فأما المؤيدون لرأيه فقد نموا حوه فى تبويب الوضوع وتقسيمه » 
فكانت أغلب الدراسات الى كتيت بمده مطبوعة بطابعه » وأما الخالفون قد ألفوا كتباً 
بذامها فى تقض رأيه أوأشاروا إلى ما كنب فى مؤلفا م ٠‏ ومن الذين ألفوا ضده الشريف 
الرتضى الإماى الذى وضم كتا باسم الغافى فى تقض الامامة ما وردت فى الننى ٠»‏ أما 
القاخى جعفر بن عبد السلام الزيدى ققد كتب فى الرد على القاضى لماضمنه فى الحرط بالتكليف 
حول موضوع الامامة » وألف أبو ا سين اابصرى كتاباً فى قش الشافى وتأيد القاضى ٠‏ 
ويجب أن لاحظ هنا أن ملق شرح الأصول ماتكديم زيدى واذلك فإنه كتب هذا اللوضوع 
عخالفاً لاقاضى عبد الخبار ٠‏ م ١‏ 


مة فصول 


حقيقة الامام 


الحاجة إلى الامام 


- هما‎ n 


كان أو لم يكن » وإما("' المراد إذا كان ظاهراً يدعو إلى نفسه » ولا خلافه 

فى هذا إلا شىء نحكى عن قاضى القضاة أبى الحسن‌على بن عبد العزيز الجر جال » 
ومن البعيد أن کون فذ اک ما قاناه » وإتما الذى يقوله أن ذلك لمحب 
على الكافة والعوام . وإنما هو من تكليف العاناء . 


فقد حصل لك أنما أدعيناه من وجوب معرفة الإمام على المد الذى نقوله 


جمع عليه . 


واعلٍ أن الكلام فى الإمامة يقم فى خمسة مواضم : أحدها فى حقيقة 
الإمام » والثانى فما له ولأجله يحتاج إلى الإمام » والثالث فى صفات الامام » 


ا الفصل الأول 

وغو أن الامام فى أصل الافة هو القدم » سواء کان مستحقاً لتقد 
أو لم يكنمستسقاً. وأمافى الشرع فقد جعله اسمامنله الولاية على الأمة والتصرف 
فى أمورم على وجه لا يكون فوق يده يد » احترازاً عن القاضى والمتولى . 
فإنهما يتصرفان فى أمر" الأمة ولسكن بد الامام فوق أيديهم . هذا(" هو 
الفصل الأول 

واما الفصل الثانى 

وهو الكلام فا له ولأجله بحتاج إلى الامام . اع( أن الامام إعا بسع 
إله لتنفيذ هذه الأحكام القزنفية ع عر إفانة ار ابو 


الثنور وتحيش الجيوش والفزو وتعديل الشبود وما جرى هذا الجری ١‏ 


(۱) بل ۰ی س (۲) حذوفة من ص 
(") فبذاء فى س (:) فاع » فى ص 
(0) الإسلام ٠‏ فف س 


— ؤول س 


ولا خلاف فى أن هذه الأمور لا يقوم بها إلا الأئمة » إلا فى إقامة الحد 


والفزو » فعندنا أن إقامة الحدود والغزو كفيره) من هذه الأشياء النى عددناها 


فى أنه لا يقوم بها إلا الأمة » والدليل عليه إجماع أهل البيت عليهم السلام: 


وإجماعهم ححة عل ما ميتي ء دن بعل إن شاء ا تعال 8 


وقد ذهبت الامامية إلى أن الامام إا حتاج إليه لتعرف من جېته 


الشرائع » والذى يدل على فاد مقالتهم هذه » هو أن الشرائم معروفة() 
أدلتها من 7 كتاب الله تعالى وسنة الرسول ©© عليه السلام وإجاع أهل 


البيت وإجاع الأمة ؟ فأى حاجة بالأمة إلى الامام ؟ وفيبم من قال بأن الماحة: 


إلى الإمام هو لأنه لطف فى الدين وذلك ممالا دلالة عليه . وبعد » فكيف 


يجوز أن يغيب الامام عن الأمة طوال هذه الدة» مع كونه لطفاً فى الدين » 


ومع أن الماجة إليه ببذه الشدة . 


فإن قيل: ۳ إن هذا الذى ذكرتموه إنما يدل على فساد ما يقوله هؤلاء ». 


فا وليل على صحة ها انخار موه مھا 

قلنا : الجاع » فقد اتفقت الأمة على © اختلافها فى أعيان الأئمة أنه لابد 
من إمام يقوم بهذه الأحكام وينفذها » وإجاع الأمة حجة لقوله صلى اله عليه 
وسل : عليكم بالسواد الاعف » وقوله : لا مجتمع أمتى على الضلالة . 

وما يدل عليه أيضا آية المشافة والاستدلال بها نشروح فى جموع العبد . 

واما الفصل الثالث . ش 


فى صفات الإمام ؛ ؛ اعم أن الإمام يحب أن يكون من منصب مخضوص 


(1) مملومة » فى س (۲) من الكاببة والسنة لرسول اله فى س 
(0) قال » قى ص (+) مع »فی س 


صفات. الاما 


عو 
خلاف ما حکی عنطائفة من الموارج » ولايكنى هذا القدرحتى يكون فاطمياء 
3 لاعت أن 01 کک عدا كينا بل الذى لابد منه ران 
يكون من أحد البطنين » وجب أن يكون مبرزاً فى العم جنهداً ولا خلاف فيه 
وإنما اختلفوا فى القاضى. وقد حك(" عن ألى حنيفه » أنه لاحب فى القاضى 
أن يكون يتبداً ؛ وإن كان قاضى القضاة استبعد عنه هذه الحكاية وقال : إنما 
ارا الیو كان كرون عا لكتبالفتهاء وترتيب أبواءها » وهكذا 
غرضنا إذا اعتبر نا كون الإمام تجتهداً » فليس من ضرورته أن يكون حافت 
لكتب النقهاء وحكاياتهم وترتيب أبواب الفقه بل إذا كان بحيث يمكنه 
المراجمة إلى العاماء وترجيح بعضأقوال بعضهم على البعض كفى» (© غير أنه 
لأيكون علىهذا الوصف حت بعل شيت من اللغةء لمكنه النظرفى كتاب الله تعال (؟) 
واوا ارا مخطابه ومالم رده » وإن كان فى معرفة مراد الله مخطابه 
وغير ذلاك محتاج إلى أمور أخر غير العم بالعر بية اجردة »> وگو أن يكو ن 
عالاً بتوحيد الله تعالى وعدله » وما يجوز على الله تعالى من الصفات وما لا جوز » 
وما يحب له من الصفات وما لا يحب » ويكون عالاً بنبوة همد صلى الله عليه ؛ 
فإذن قولنا ينبن أن يكون مهدا ممع هذه الأمو ركلها . 

ولا بد مع هذه الشرائط أن يكون ورعاً شديداً ؛ يول بقوله ويؤمن منه 


ويعتمد عليه وان و ذا ا و وقوة قلب وثبات فى الأمور 5 


فيذه جملة ما يعبر من الأو صاف فى الشخص حتى يصاح للامامة . 


() حى » فی ص (۳) حذوفة دن مس 
(0) عدذوفة من ]| 


o —‏ سه 


فما الأول» وشوا ون من منصب متخصوص فلا بد من اعتباره لدلالة 


الإجاع » فإن أبا بكر ادعى بحضرة الجاعة أن الأمة من قريش ل يشكر 
عليه أحد . 


وأا ف le‏ حيث بص فع مراجعة العاماء والفرق بين ضعيف الأقوال. 
وقويهاء فإنه لو ل يكن الا لم بمكنه القيام بثىء من هذه الأحكام التق احتيج 
إليه لمكانها » فا من شىء مما إلا ومن لاعل له بهذه اجمله التى عددناها 


لا يتأنى منه تنفيذها . 

وأما العفاف والورع » فلأنه لو كان متبتكا ل يحزله تولية القضاة 
ولاتعديل () الشهود واقامةالحدود وسد الثغور بالاجماع . ين ذلكويونحه» 
أن بالاتفاق77) منع من جواز التولية من قبل قطاع الطريق » فلا وجه لذلك 


إلا تكم وتظاهرم بالفسق » فاذا كان الإمام بهذه الصفة لم يكن إماما 


ولا جاز التولى من قبله . 


وأما الشجاعه وقوة القلب » فلانه لو ل یک نكذاك ل مکنه مجییش ال میوش 


وسد الثفور والفزو إلى ديار الكفرة » وقد ذكرنا أن هذه الأحكام هى التى . 


ا 
واما الفصل الرابع 


وهو الكلام فى طرق الإمامة . فقد اختلف فيه ؛ فمندنا أنه النص 
فى الأمة الثلاثة والدعوة واعاروج فى الباق » وعد الممتزلة أنه العقد 


)١(‏ حين » قق ص (0) وتمديل » فى ص 


ااا ا ل ( م۸٤‏ - الأسول الخجسة ) 


طرق الامامة 


شت Vof‏ ات 
والاختيار وإليه ذهبت الخبرة » ومحكى عن الجاحظ أن الطريق إلى الإمامة 
إما هو كثرة الأعمال » وإلى قريب من هذا ذهب عباد فى طريق النبوة » 
فد قال إن طريقها الجزاء على الأعمال » وقالت الموارج إن طريقها 
الغلبة » وقالت العباسية بل 27 طريقها الإرث » وقالت الإمامية والبكرية إن 
طريقها النصر . 
وحن إذا أردنا تصحيح ما اخترناه من المذهب فانا طريقان : أحدها هو أن 
نبدأ بالدلالة عليه » والثاى» ‏ أن نبين فساد هذه القالا ت كلها حتى لا ببق 
إلا ما قوله . ٠‏ 


أما الذى يدل على ما ذهينا إليه ابتداء : الاجماع ؛ فلا خلاف بين الأمة أن 
من انتدب لنصرة الاسلام ونابذ الظائة وكان مستكلا هذه الشرائط التق 
اعتر ناها » (؟) فإنه يحب على الناس مبايعته والانقياد له » وكذلك فقد اتفق 
أهل النى صل الله عليه وعلى آله على أن طريق الإمامة إما هو الدعوة والمروج 
على المد الذى ذكر ناه » هذا إذا أردت ابتداء الدلالة على ذلك . 

فأما إذا أردت هذه المتالات » فان الذى يشتبه الخال فيه ليس إلا مقالة 
المعتزلة » وما عداها فظاهر السقوط . 

وإذا أردت إفساد مقالمهم فلك فيه طريقان : 

أحدما »هو أن تطالبهم بتصحيح ذلك وتفسد عايهم ما محتجون بهء 

والثالى هو أن تبدأ بالدلالة على فساد مقالهم 


() أن هقاس (0) الآخرء ف ص 


(؟) نعتيرها » فى س 


Vo —‏ س 


أما الطريق الأول » فهو أن تقول(: ما دیک على أن اتد والاختار 
طريق الامامة ؟ فإن قالوا : إن الإمامة عقد من المقود » بل هى من أقلها رتبة 
وأعظمها منزلة فلا بد من عاقد يعقدها لامعتود له » قلنا : هب أن الأمر على : 
ها كر موه من أبن أن الأمامة عقد » وأن المقد لا بدله عن عاقد يعقده» فن 
أين أنه لا يجوز أن يكون العاقد نفس الامام حتى يعقد لنفسه على ال مد الذى 
نقوله » وصار الحال فيه كا لال فى النذور . وهكذا تیم (۲) كلامهم وتفسدعليهم 
الوجوه الى يذكرونهاف هذا الباب » فبذه طريقة القول فى ذلك . 

وإذا أرت ابتداء الدلالة على فساد مذهبهم » فالأصل فيه أن تقول : 

لو كان الأصل فى الإمامة إنما هو العقد والاختيار لكان لا بد من أن 
يكون إليه طريق » والطريق إليه إما" العقل أو الشرع » والعقل ما لا جوز 
أن يكون طريًاً إليه لأن الإمامة حك شرعى فيجب أن يكون الطريق إليه(4) 


أيضاً شرعياً » وإذا كان الطريق إليه الشرع » فإما أن ان يكون الكباب أوالسنة 
أو الإجماع » وشىء من ذلك غير ثابت هناك . 


قالوا : إن الاججاع حاصل على ذلك » فعلوم أن نفراً من من الصحابة حضروا 
السقيفة وعقدوا لأنى بكر الإمامة وم ينكر عليهم أحدء وم يقل أن العقد ليس 
بطريق إلى الإمامة » وفى ذلك ما نقوله ؛ يبين ذلك كو يوشه(*) »أن الصحابة 
يومئذ كانوا بين مبابع عاقد » وبين متابع » وبين سا كت سكوتا يدل على 


اارضى » وهذه") صورة الاجماع . 
(0 تقول لهم » فى ص () وردت » قفد 
(۳) إما يكون » فى ص )٤(‏ للہا » فى س ' 


() محزوفة من 20207.80 (1).وهتلاء فق س 


ند ۷9٦‏ منت 
ورا يؤكدون ذلك » بأن عر جعل الأمر شورى بين ستة و) ينكرعليه 
أحد » ولو كان طريق الإمامة غير العقد والاختيار لأنكروا عليه » بل كان 
لايدخ ل على بن أنى طالب نحت الشورى » ويقول : إن الله قد نص على" فى محم 


لغيرى فيه ؟ . 


وجوابنا » أن هذا إا يصح لو ثبت أن الصحابة كانوا بين مبايع ومتابم 
لخ سكو دل على الرضى ؛ وهذه صورة الإجماع » وحن لانسل ذلك» 
فعلوم أن علي عايه السلام لا امتنع عن البيعة هموا على دار فاطمة » وكذلك ؛ 
فإفاغبارا فته وان قور امو شه OOS STU SE‏ 
يدعى الاجماع مع هذا كله » و كيف حمل سكوت من سكت دليلا على الرضى؟ 
واا له عليه السلام قار وھ 6ل سا لی واي 
الم أن يطاب A>‏ عا عکنه » فلا بصم ما 3 ترعواة 3 

وقد اعترضت المع لد على الذى اختر ناه ن وجوه تقدم بعصا و 
يتعدم البىض 8 1 

7 م يتقدم قوم : إما قد( فرتم به الدعوة واللمروج من حك الإمامة » 
فكيف ي مل طر يقاإليها ؟ قانا: لايمتنم ذلك » فإن أحد الأمرين ينفص لعن الآخر. 

ومن ذلاك قوم : إن الدعوة والخروج لو كان طريقاً للامامة» لكان مجحب 
إذا اتفق الدعوة من شین يصاءح كل واحد ممهمأ ادنك 6 أن تعد أا 


n‏ ا ا اك 


)١(‏ ومكذاء فى س (؟) كيف » فى م 
() محدرفة من س 


— ا — 
ويصيرا إمامين لحصول الدعوة والخروج » وذلك لیذ كره أحد سوى نم(0 
وأتم فقد تأول (") کلامه كيلا بلحقه خرق الاجماع . وجوابناء إن ذلك قلا 
يتفق فى وقت واحد » ولو اتفق فالواجب أن ينظر فيمن سبقت دعوته » فأمهما 
سبقت دعو نه فهو الإمام ٠.‏ وإن اتفق منهما الدعوة فى وقت واحد عفإنه لاتنعقد 
إمامة واحد منهما » وصار الخال فى ذلك كالال فى ولى النكاح » في أنه 
لاينعقد النسكاح مالم يسبق أحد العقدين على الآخر » كذلك هنا . 


وعلى أن هذا لازم لم فى المقد والاختيار » فيقال للم : ما تقولون لو اتفق 
العقد والاختيار على شخصين يصاحان للإمامة ؛ وكلما ذ كروه(» من عذر©) 
هناك فهو عذر لنا ههنا . 


واعل أن أا على وأبا هام لم مختلفا فى أن الشخصين إذا عقد لما فإن الإمام 
هو من عقد له أولا » وإنما المحلاف فما(“ إذا اتفق العقد هما دفعة واحدة .فعند 
أنى هام ا ا و فى ولى النكاح فلا بد أن يعقد 
ثانياً لأحدها » وقد قال أبو على :إنه لو اتفق المقد لما جميماً فى حالة واحدة فإن 
الواجب أن يقرع يينهماء وعلى الأحوال كلها ها أمكنهم ذكره فى المقد يكنا 
أن29) نذ كره فى الدعوة إذ لا فصل . 

فى تعيين الامام ؛ اعل أن مذهبناء أن الإمام بعد الى صلى الله عليه ء على" 
ابن أنى طالب » ثم المسن ثم الحسين » ثم زيد ابن على » ثم من سار بسيزتهم 


(1) تاصر لكم » فی ص (۲) أوليتم » فی س 
(۳) يذكر » فى ص )٤(‏ غدره » فى س 
(5) قبه » فى س )١(‏ محذونة من ص 


تسيين الإمام 


هل وز خاو 
الزمان عن إمام 


— VOA — 


وعنذ المعتزلة» أن الامام ناهول الله صل اللہ عليه » أبو بكر ثم عر ثم 
عنان ثم على عليه السلام » ثم من اختارته الأمة وعقدت له » من مخلق بأخلاتهم 
وسار بسيرتهم » وهذا ترام يعتقدون إمامة عمر بن عبد المزيز» لما سلك 
طرق . | ٠‏ 

وعند الإمامية أن الإمام بعد الرسول صل الله عليه » على“ ثم الحسن ثم 
المسين إلى تمام اثنى عشر » فهذه طريقة القول فى تعيين الإماموذ كر الملاف . 


تصل 

اعل أن من مذهبنا أن الزمان لااو(" عن إمام » ولسنا نعنى نه أنه لابد 
من إمام متصرف فالمعاوم أنه لس » وإعا المراد به لس جور خاو الزمان من 
يصلح للامامة . 

أمإن الع[ با ماجة إلى الإمام لامجوز 5 کن »بل إا" نعلمه شرعاً. 

وقد خالفنا فى ذلك أبو القاسم » وقال : إنا نعل وجوب الحاجة إلى الإمام 
عقلا » وإليه ذهبت الإمامية . 


ويقولون : إن الإمام لابد من أن ينص الله تعالى عليه لاجة الناس إليه . 


وأ بو القاس يقول : يجب على الناس أن ينصبوه إن لم ينص الله تعالى عليه 
لأن مصاحتهم فى ذلك ؛ وهذايحتمل أن يريد به الصلحة الدينية على ما تقول 
الإمامية إن الامام لطف ف الدين » ويحتمل أن يريد به الصلحة الدينوية على 
ما يقوله بعض أسحابه . فإن أراد به الأول» فالفرق بينه وبين الإمامية هو( من 


(۱) لا يجوز أن علو» فى س )١(‏ محذوفة عن س 
(0) #ذوفة من ص 


-— ۷0۹ عد 
الو جه الذى ذكرته » ولأجل ذلك لايحب ف الإما أن يكون معصؤما وأوجبت 
الإمامية ذلك » وإن أراد الثانىءفالفرق بينه وبين الإمامة ظاهرء لأنهم يقولون 
.إن الإمام لطف ف الدبن كعرفة الله بتو حیده وعدله وغير E‏ شْ 
وهو لايقول به . 


والذى يدل على فساد مقالمهم » هو أنه و کان الم وكوب وغره الايام 

عقلياً »لكان لابد من أن تسكون الماجة إلى الإمام أيتا فى المقليات » ومعاوم 

أن الإمام إنمايحتاج إليه لتتفيذ الأحكام الشرعية » فكيف يصح أنتعلم الماجة 
إليه عقلا . 


فإن قيل: هلا جاز أن محتاج إلى الإمامفى الءقليات ؟ قلنا: إنه لو احتيج إلية 
فى ذلك لكان لااو الماجة إليه من أن تكون لنافع دينية أو دنياوية . 


ول يمر أن تكون الماجة إليه للمنافم0) الدنياوية » كأن يقال يحتاج إليه 
التعرف من جهته الأغذية منالسمومات ومايضرمماينفم؛فإن ذلك ما يمك نمعر فته 
بالسير والأخبار > ولذلك يشترك فى معرفته العقلاء وغير العقلاء من الما م 
و حوها» ولأن ذلك يكن أن يعرف من واحد فلا يلع إلى غيره فيقدح 
فى حاجة الناس إلى الامام ف سان الأرمان. 


وإذا قيلبالحاجة إليه للمنافم الدينية فاخاو :إما أن يحتاج إليه فى التكاليف 
«العقلية أو السمعية › ٠ه‏ فان احتيج اله ف التكاليف العقلية يج دللا اع 
ولأ 0 فى شىء من ع المسكاليف العقلية 5 إلى الاقدار 1 لکن وإزاحة 


(۱) من أن تسكون لاق في من ارول ا ن 
() من أنه » فى س 


س ۷ مس 

العلة بالألطاف » ولا تأثير الا مام فى شىء من ذلك بل حاله وحال غيره فى هذه. 
الأمور على سواء : 

فإن قيل : ما أنكرتم أن له مزية على غيره من حيث يتعاق بوجوده لطاف 
للسكلف(21 . قلذا : إذا قيل بوجوده لطف للتكلفين17) وصلاحب. 220 » فإنه امراد. 
من هذين الأعرين فلاحظ للإمام فيه . 

وبعد » فلا يكون ذلك كذلك إلا والطريق إليه الشرع وف ذلك. 
ما نقوله . 


فإن قيل : إن وجود الامام لطف من وجه آخر » وهو أن الناس يطيعون. ' 
اله تعالى ويتجنبون العامى اتقيادا لأمره واتباعا له وانخراطاً فى سلك طاعته» 
قلنا : إن ذلك مما لا نعامه من حال جميم الناس» بل فى الآدميين من إذا ولى. 
عليه غيره كان ذلك داعياً إلى الفساد » وعلى هذا فإن أبا جل لا بعث إليه. 
انی صلاة الله عليه »كان قد بلغ فى العناد وترك الاستسلام والانقياد كل مبلغ 
ولم يلم كغيره وكذا الال فى غيره من الكثرة . 


وبعد » فهذا الكلام او جب عل قا تله وجود الأبمة الكثيرة ع فان هذا 
الغرض لا يندفع بإمام واحد والناس فى العام مغترقون » بل الواجب أن ينصب. 
فى كل محلة إمام » ليكون أهل تلك اللة إلى الطاعة أرب » انقياداً له وطاعة 
ارضاه » وفى ذلك الفساد مالا حى على أحد . 


سسس 


)١(‏ له_كافين ١‏ فى ص (0) الكلفين » فى من 
(؟) فإنه براد » فى س 


3-5 

ل 

اع أنا قد قدمنا الكلام فى طريق الإمامة واختلاف الأقوال فا » غير 
Î‏ نميده هبنا على نوع من الاختصار» ونم إليه ما يشذ() ويسقط » فنقول : 

إن الزيدية اتفقوا على أن الطريق إلى إمامة على بن أبى طالب ا 
:والمسين عليهم السلام النص الى » وأن الطريق إلى إمامة الباقين الدعوة 
.والخروج .ثم اختلفوا فى سر0 یر تفسيق من أتكر النص عل هؤلاءالثلاثة؟ 
. فقال بعضهم : يحب تفسيقه وم الجارودية » وقال آخرون لامجب وم . 
الصالحية . 


وأما الإمامية ققد ذهبت إلى أن الطريق إلى إمامة الاثنى عشر:النص 
الى الذى يكفر من أنكره » ويحب تكثير نكفيره » فسكفروا لذلك صحابة(4) 


وقد وافقنهم البكرية والكرامية فى أن طريق الإمامة إما هو النص » 
غير أنهم ذهبوا إلى أن النصوص عليه بعد البى عليه السلام أو بكر » وإليه 
ذهب الحسن البصرى 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالی :» قل للمذافين من الآعراب بتدعون الى 
“قوم اول باس شد يد تقاتلوعم اويسلمون (٩‏ فيقولون : إنه ورد فی أب بكر » 
فهو أول من دما إلىأهل الأردة بعد رسول المّصل الله عليدوسل؛ ؛وذلك ما لايس 
لم أن المراد به أبو بكر » » بل الصحيح أنه فى على" عليه السلام ودعائه إلى قتال 
من قاتلهم من القاسطين والارقين والنا كثين . 


00 000 اقصە من‎ 2 7 HES 
١ (؟) بعضہم © فی ص ش (:) أسحاب , فى س (4) النتحج"‎ 


— ۹۷ س 


ومتى قيل : إن الاية تقتضى إمامة من دعا إلى قتتال السكفرة وعلى” لم يدع 
إلا إلى قتال أهل القبلة من أهل البغى» قانا : ليس فى قوله تعالى :أويسلمون. 
ما ظئنتموه . 

وربا يستدلون بتقدمم النى صلى الله عليه وسل إياه فى الصلاة » وذلك أيضا 
فن البميدء لأن البى صلى الله عليه قدم كثيراً من الصحابة لاصلاة ولم يدل على, 
إمامتهم . وبعد » فإن الإمامة فى الصلاة بمعزل عن القيام) بالإمامة الكبرى 
والقيام بأمر الأمة » ولهذا يصلح لأحدها العبد دون الأخر » مكيف قاسوا أحد 
الأمرين على الآخر » وما وجه الشبه بينهما . 

وأما العتزلة » فقد ذهبت إلى أن طريق الإمامة العقد9) والاختيار » 
ورامت تصحيح ذلك بوجوه تقدم بعضمها وهذا باقيها : 

قالوا : طريق الإمامةبالاتفاق إما العقد والاختيار » أو النس » وقد بعلل 
النص فلم ببق إلا العقد والاختبار : 

قالوا : والذى يدل على أنه لا نص » هو أنه لو كان كذلك لكان(؟» 
لاحو : إما أن يكون نصا جلياً أو نيا . لا يجوز أن يكون نما جلياً » لأنه 
وكان كذلك لكان يجب أن يكون الرا دكافر؟ ارده ما هو معلوم ضرورةمن. 
دين النى صل الله عليه وسل » وفى ذلك تكفير الصحابة على فحش القول به > 
ولكان لا جوز أن مخقى الحال فيه لأن هذا هو الواجب فيا ع 9» ضرورة > 
ولا ذلك وإلا كان يحوز أن يكون الله تعالى قد تعبدنا بصلاة سادسة ومحج 
إلى غير يبته ارام إلا أنه خنى على الناس أمره ولم يظهر» وذلاك شنم بمرة . قبطل 


النص الللى(*) . 
)١(‏ محدوفة من ص (۲) انما هو العقد » فى س 
(۴) محذوفة من ص () بعلم » فى س 


() بال مى » فى س 


س يتب 

وأما النص انلفى(١)‏ فإنه كان يحب أن لا يذهب الصحابة بأسرمم عن 
الفرض به » فقد كانوا فى غاية المعرفة بالقاصد وما يحرى هذا الجرى » وفى عامنا 
أنهم لم بعرفوا هناك نص ولا أقروا به دليل على أنه م يكن له أصل ؟ وبعد» فاد ش 
کان هناك نض لأوردة التصوص عليه واستدل به على إمامتته » والعلوم أنه لم 


يورده و01 يحتج به وفى ذلك دلالةعلى أن ذلك لم يكن «والجواب أت 3 
الإمامية ما يلزموه فلا معنى له . ش 


وأما النص اتلفى على ما نقوله فإنه لبس يحب أن برف هكل أحد ؛ فإن 
ذلك إا يحب فما العم به ضرورى » ولسناندعى أن الصحابة اضطرت إلى قصد 
النى ذلك . ظ 


فإن قالوا ال دوا عن الغرض به ولم يعرفه أحد ؟ قلنا : لأنهم ل ينظروا 
فيه أو حماوه على وجه آل ر(؟) غير الإمامة » وعلى آنا لا نسل أن الصحابة بأس رمم 
ذهبوا عن الغرض به › فُععأوم أن حاب على عليه السلام كانوا يعرفون ذلك » ` 
وكذلك فكان عل" يدعيه ويعتقده » فكيف صح لهم ما قالوه ؟ 


ق : لوكان هناك نص لاحتج به النصوص 
عليه نحت هذه الجلة . وقد سأل قاضى القضاة تفسهحين دل على أنه لا نص»بأنه 
و كان لأظهره المنتصوص عليه واستدل على إمانته وفى علمنا بأنه لم يفعلدليل 
على أنه ل يك ن » وقال :ما أتكرت ألم بورده وغ يسك به فى تیت إمانه 
لعلمه أو لغلبة ظنه أمهم لا يصغون إليه ولا بنظرون فيه ؟ وأجاب عرن. 

٠‏ ذلك: 50 أن حال اسم لاتا عق اتاد 


| بالمعلى » فى ص م5 ولاء فى‎ )١( 
محذوفة من ص (4) وأجاب » فى س‎ )0 


Ng 7‏ س 

له والرجوع إليه محيث لا مخفى على أحد» وعلى هذا فالمعلوم أن علا لا نكر 
على عمر إقامة الحد على الحامل » فقال : هب أن للك عليها سلطا فا سلطاتك 
على ما فى بطنهاء أصغى إليه فرجم إلى قوله » وقال : لو لا على هلك عمر . 
الحق فى قوله » وقال : لولا معاذ لماك عمر . وهكذا فقد روى أنه على محله 
فى( القاوب ومكانه فيبا ومنزلته فى العل » ترك(" قوله لقول امرأة أنكرت 
عليه بعض الحوادث » وقال : كلك أفقه من عمر حتى الخدرات فى البيوت ؛ 
إلى غير ذلك من الأحاديث التى لا يلتبس الال فيها . فلو كان مع النصوص 
عايه نص » لكان من سبيله أن يورده عليهم ويحتجبه عندم » سها وقد عرف 
من حالهم نهم يرجعون إلى قول كل أحد إذا تبين لهم الق فى جنبته ‏ فلمالم 

يلوره ولا احتج عل أنه م يكن أصلا . 
وقد جرى فى كلامنا ما هو جواب عن هدا » فقد ذكرنا ا غايا ورڈ 
النصوص وأظهر الاستدلال بهاء فكيف يمكن ادماء أنه لم يظبر ذلك » 
وحديث الشورى يشتمل) على نيف وسبعين دلالة وفضيلة أوردها على بن 
ألى طالب مستدلا ببعضها على إمامته 04 وببعضها على فضْله على الصحابة » وهذا 


واضح عند من ا : 


وريا قالوا : إن الصحابة وإن اختلفوا فى الجتار م مختلفوا فى الاختيار » 
وهذا دعوى منهم » فمن خالف فى إمامة ألى بكر ل يعتقد الاختيار طريقاً 
للامامة . 


(0 وهكذا2» فى ص 0) من » فى ص 
(۳) پترك عه فى عن 9) اشتمل 2 فى س . 


— ۷ — 
ورا يؤكدون کلامم المتقدم بقول العباس بن عبد المطلب لعلى بن ألى 
E Ee e‏ 
59 م کٹا )0؛ 3 ا کله ينای النصويؤذن ا بأن 
الإمامة عند على وغيره العقد والاختيار على امد الذى نقوله وقريب من هنذا 
احتجاجهم بدخول على على عليه السلام نحت الشورى» فقد ذكرنا أن الؤجه 
فيه أن هکان لايصل إلى حقه إلا بالدخولفيه وهذ!() سان » وعلى أنه وإن دخل ”2 
فى الشورى فل يمل الأمر موقوقاً على اختيارم إياه وعقدم للإمامة » وأما. 
احتحاجه على طلحة والزبير بالبيعة فلك يبين لهم أنهم لا يثبتون على المق 

أصلا . فبذه جملة ما محتمله هذا الجمل . 


فإن قيل : فا ذلك النس الذى داك على إمامة على عليه السلام ؟ قيل له: 
نصوص كثيرة من ن كتاب الله تعالى نحو قوله : « انها وليكم الله ورسوله 096 
الآية . بين الله تسالى أن الولاية له عز وجل ثم رسوله ثم للمتوصوف ايتا * 
اركاة فى حال الركوع » ولا خلاف فى أن الوصوف بذلك على عليه السلام 
دون سواه . فان قال قوله تعالى:« اندین يقيمونالصلاة» الجاعة » فكيف يصح 
له على الواحد ؟ قيل له : لابد من أن محل على واحد وإلا ازم أن 
يكون الولى والولى عليه واحداً وذلك ما لا سبيل إليه ؛ وبعد فإن فى آخر 
الآية ما عنم من له على الجاعة لأن الواو فى قوله : وهم راکمؤن » 17 
المال» فيجب أن يكون للراد به من أدى الركاة فى حال الركوع » ومتى 


(0 تکتا فى + قى س () وذاك 2 قى سن 
(©) الائدة ٥ھ‏ 


۷۹۹ س 
قيل : إن الآنة مولة على الحبة والنصرة » قانا : لا تناى بين بعض هذه 
الأمور وبين البعض » فنحمله على المي . 


ومن ذلك قول البى صلى الله عليه وسل : « أنت مى بمنزلة هارون من. 
موسى إلا أنه لا نی بعذى »ایت لعلى عليه السلام جميم النازل التى كانت 
ثابتة لهارون من موسى عليهما السلام واستثنى النبوة . ومن المنازل الت كانت 
ثابتة لهارون من موسى الإمامة » فوجب ثبوتها لعلى عليه السلام . وفى () 
ساداتنا من ادعى بأن الخبر متواتر » وفيهم من قال أنه متلقى بالقبول 
وهو الصحيح . 

ومن ذلك حديث غديرخ بطوله » وموضع الدلالة منه قوله: « من كدت 
مولاه » » والولى والأولى فى اللغة وعرف الشزع واحد ء قال الله تعالى :> 
« فان الله هو هولاه وجبر يل وصائح المؤمئين » "وقال لبيد : 

مولى الخافة حلفها وإمامها 
ولتطويل الإمامة) واستيفاء() القول فيها(ة ) موضم آخر . 


صل ق التفضيل 

اعل أن الأفضل فى الشرع > هو الأ كثر ثواباً »ولذلك قال مشامخنا : إن 
طريق معرفته الشرع ء لأنه لا جال للعقل فى مقادير الثواب والعقاب . 

إذا ثبت هذا » فاعل أن المتقدمين من المنتزلة ذهبوا إلى أن أفضل الاس 


(1) ومن » فی ص 

() الحديث فى النهاية فى غريب الأثر » لابن الأثير » باب الواو مع الام ٠‏ وانظر 
. للأحاديث اأتى وردت فى فضائل الصحابة كتنب المديث وخاصة البخارى . 

) اللتحريم 4 

(4) ولتطويل الكلام » فى ص () استيفائها 2 فى س 

)١(‏ محذوقة من س 


۷۷ س 


بعد رسول الله صلى الله عليه وسل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على عليه السلام ». 
إلا واصل بن عطاء فإنه يفضل أمير الؤمنين على عمّان فإزلك موه شيعي 

وأما أبو على وأبو هاشم فقد توقنا فى ذلك » وقالا : بام نه 
ذكرت ف أحد هؤلاء الأربعة إلا ومثله مذ كور لصاحبه . ظ 

وأما شيخبا أبوعبدالله البصرىققد(١)‏ قال : إن أفضل الناس بعدرسول الله 
صلى اللہ عليه على بن ألى طالب ثم بوكر ثم مر سيك 
بالفضل » وله كتاب ف التفضيل طويل . 

وقد كان قاضى القضاة يتوقف فى الأفضل من هؤلاء الأربعة كالشيخين » 
إلى أن شرح هذا الكتاب ققطم (')على أن أفضل الصحابة(2) أمير المؤمنين0؟) 
٠‏ عل“ عليه السلام . 

فأما عندنا : إن أفضل الصحابة أمير الؤمنين على ثم الحسنء ثم الحسين. 
عليهم السلام . 

والذى يدل على ذلك الآيات والأخبار المروبة: فى على عليه السلام » حو 
خبر الطير وخير النزلة وغيرها » وأيض] فا منقبة من المناقب كانت متفرقة 
فى الصسحابة إلا وقد كانت مجتمعة فى أمير الؤمنين من العلم والورع الشجاعة 
والسخاء(»» وغير ذلك » وما يدل على ذلك إجماع أهل البيت » وهذا كا يدل 
٠‏ على أن أفضل الصحابة » فإنه يدل على أن الحسن كان أفضل الصحابة بعده ». 
ثم الحسين عليهم السلام . فهذه جملة ما هوله فى هذا الوضع )6( 
TTS‏ ( وقطم » فى ص 

(0) محذوفة ن ص (4) والسخاوه » فى س 

(ه) ايتا موضوع الإقامه كا عرضه معلق شرح الأصول » وام ندخل فى مناقئه هذا | 


الموضوع لأنه كتب عل الكلام تناو لته بالتفصيل والتوضيح ما لا يبق فيه ية لزيد » ويمكن._ 
".دة إلى كتب الكلاسين من بريد الاطلاع على المناقئات : 


— ۷۹۸ 


قصل 
اكلام قال خبار فى الكلام فى الأخبار ؛ ووجه اتصاله ما تقدم »هو أن الإمامة لا تثبت 
إلابالأخبار لأنه لا طريق لما سواها. 


أولا بم صدقها ولا يمل كذبها. 


والقسم الأول ينقسم إلى ما بعل صدقه اضطراراً » وإلى ما يمل 5" 


ما بعل صدقه اضطراراً فكالْأخبارالمتوائرة »نحو الخبر عن البإران والماوك 
ومايجرى هذا الجرى» وتحو خبر من خبرنا أن النى صلى الله عليه كان بتدین() 
بالصاوات الحس وإيتاء الركاة والحج إلى بيت الله الحرام وغيرذلك » فإن )١‏ 
ما هذا سبيله يع اضطراراً . وأقل المد الذين يحصل العم خيرم خسة» حتى 
لا مجوز حصوله مخبر الأربمة . ولا يكنى خير الجسة على أى وجه أخبرواء 
بل لابد من أن يكون خبرم ما ٠‏ عرفوه اضطراراً » ولهذا لايجوز أن محصل 
لنا الع الفرورى بتوحيد الله وعدله مخبر من خبرنا عن ذلك ء لا لم يعرفوه 
اضطراراً . 

وما يع صدقه استدلالا9) فهو كابر بتوحيد(* ايله تعالی وعدله ونبوة 
نبيه عليه السلام وما يحرىهذا الجر ى » وكاخبر عما يتعلق بالديانات إذا أقر النى 


(۱) یدن ؛ فى س (۲) وأن » فى ص 
(؟) ا ع فی س )٤(‏ اسددلاله » فى س 
(©) عن توحيد » فى ص . 


ولا س 
صل الله عليه الخبر عليه ول تزجره عنه ولا أنكر عليه » فإنا نعم صدق ماهذا 
حاله من الأخبار استدلالا ؛وطريقة الاستدلال عليه » هو أنه لو كان كذ 
لأنكره الى صلى الله عليه » فما لم ينكره دل على صدقه فيد » وهذا هو الس 
الأول . ١‏ 

واا القسم الثالى ؛ فيو مابعل كذبه من الأخبار » وذلك تقس إلى : ما يع 

5 و ت ۱ 

كذيه اضطراراً » وإلى مایم ١‏ كتسابا ٠:‏ 


ماعل كذبه اضطراراً » فكشير من أخبرنا أن-السماء متنا والأرض فوقنا 
وما جرى هذا الجرى : 


وما ب I‏ اس مدلا فكأخبار الجر و الشمقعن ماهم الفاسدة 


وأما مالا بعل كونه صدا ولا كذبا » فهو كأخبار الأحاد وما هذه سبيله 
جوز العمل به إذا ورد بشرائطه فأما قبوله فيا طريقه الاعتقادات فلا ؛ وى 
هذه الجلة أيضاً خلاف » فإن ف الناسمن جوز ورود التعبد حبر الواحد » وفههم 
من ینکر ثبوت التعيد به . 


أما الذى يدل على جواز ورود التعبد مخبر الواحد ؛ فهو أنه لا مانم يمنع أن 
يتعاق الصلاح بأن يتعبدنا الله تعالى به » وأ كثر مافيه أنه تعبد على طريقة القلن 
وذلك ثابت جائز : بل لو قيل : بأن أ كثرالمبادات الشرعية تنبنى على الظن 
كان مكنا . وبعد » فعلوم أن القاضى قد تعبد بال میک عند شبادة الشاهدن()» 
وإن لم يقتض ذلك العم وإنها يقتضى غالب الظن . 


49 شاهدن 0 قا ص ا ا 
زم ۹ - الأصول أ“سة أ 


في القشاء والندر 


ليا س 


وأما الذى يدل على ثبوت التعبد به :الإجماع » وهنا أصل آخر » وهو أن 
ماهذا سبيله من الأخبار فإنه حب أن ينظر فيه » فإن كان مما طريقه العمل عمل 
لحجج العقول قبل واعتقد موجبه » لا المكانه بل للحجة الءقاية وإن لم يكن 
موافقاً لها » فإن الواجب أن يرد وحم بأن النى لم يقله ؛ وإن قاله فإبما قاله على 
طريق الحكابة عن غيره» هذا إذا لم محتمل التأويل إلا بتعسف » فأما إذا احتمله 
فالواجب أن يتأول 6 وتفصيل هله الج موصعه أصول الفقّه . 
قل 
فى القضاء والقدر(! أوجملة القول فى ذلك أن القضاءقديذ كرو يراد به الفراغ 
عن التّىء وإعامه قال الله تعالى : « فقضاهن سبع سموات فى يومين )"2 وقال : 
« فلوا قفى موسى الأجل نه الآنة » وقال أبو ذویب : 
وعلمهما مسرودتان قضاها داود أو صنم التوابم تبع 
وقد يذكر وراد به الإ جاب . قال اله تعالى « وقفى ربك الاتعبدوا 
الا إياه وبالوالدين إحسانا 406 وقد يذ كرويراد به الإعلام والإخبار كقوله : 
«وقضينا الى بنىاسرا نيل ف السكتاب لتفسدن فى الأر ضفر نين ولتعانعلواكبيرا 6 (*) 
واستعاله فى هذه الوجوه لاعنم منأن يكون حقيقة فى بعضها متمارة بهاف الباق» 
كالإثبات فإنه حقيقة فى الايحاب ثم قد يذ كر بمعنى الخبر عن وجود الثىء » 
وقد يذ كر بممنى العم . 
وأما القدر فقد يذكر وبراد به البيان» قال الله تعالى : « إلا امرانه قدر ناها 
(1) أغلب الكلين يفردون لاقضاء وااقدر بمثاً مستقلا عن باب العدل ٠‏ 


() فصلت ۱۲ (۳) القمس ۲۹ (4) الإسراء ٣٣‏ 
زه) الإسراء ٤‏ () امل بره 


— اا م 
واعل 'بأن ذا الجلال قد قدر ف الصحف الأولى التى كان سطر 
أمرك هذا فاجتنب منه الثبر 

وإذ قد عرفت ذلك » وسألك سائل عن أفعال العباد أهى بقضاء الله تعالى 
وقدره أم لا ؟ كان الواجب فى الجوابعئه أن تقولء إن أردت بالقضاءوالقدر 
املق فعاذ الله من ذلك » وكيف تكون أفعال العباد مخاوقة لله تعالى وهى 
موقوفة على قصور مم ودواعيهم » إن شاوًا فعلوها وإن كرهوا تركوها؟ 
ذاو(1) جاز والحال هذه أن لا تسكون أفعال العباد من جبتهم لجاز فى أفعال الله 
تعالى ذلك » فإن مهذه الطريقة يعرف أن الفعل فعل لفاعله . 

وبعد » فاو كانت مخاوقة لله تعالى لما استحق العباد عليها المدح والذم 
والثواب والعقاب . | ١‏ 

وأيضا » فاو كانت أفعال العباد كلها بقضاء الله تعالى وقدره لازم الرضًا 
بها أجمم وفيها التكفر والإلحاد » والرضى بالكفر كفر . 

فان قیل : إنا نرطى بالكفر من حيث خلقه الله تعالى ولا رضی به من 
حيث أنه قبيح فاسد مناقض . 

قانا : دعنا من هذه الترهات » أو ليس أن السكفر علىسائر أوصافه وجهاته 
وٹ بلله تعالى وبقضائه وقدره فکیف رضم به من وجه دون وجه ؟ 

فإن قيل : الرضا بقضاء اله تعالى واجب » وإنما يجب على الجلة لاعلى 
التفصيل فلا يازم » قلنا إذا كان لا فعل من أفمال العباد حم كان أو باطلا 


)١(‏ ولو » فس 


د تش فا ين 


نرطى بتقصيله مناقضة كناقضة الملحدة » الذين يقولون إن لكل واحدة من 
حركات الفلك أولاً ولس لخاتها أول » فكا أن ذلك خاف كذلك هنا » 
هذا إذا أريد بالقضاء والقدر الللق . 

فإذا أريد به الإيجاب وقيل هل تقولون بأن أفعال العباد بقضاء الله تعالى 
وقدره » كا نكالجواب أن فى الأفعال مالا جب بل لا بحسن » فكيف() 
أوجبه الله تعالی وقضاه وقدره ؟ 

(Mig‏ أريد ب4 الإعلام والإخبار» فإن ذلك يصحعلى بعص الوجوه ¢ غير 
أنه لا يحوز لنا إطلاق هذه الحبارة لما قد بيبا أن العبارة متى كانت مستعملة 
فى معينين أحدها سميح والآخر فاسد فإنه لا موز إطلاقه إلا من ثبت حكته 
وصح عدله » فأما الواحد منا ول يثبت ذلك فيه فلا . فهذه جملة الكلام فى 
هذا النصل . 


دصل 
وقد اتصل بهذه الجلة الكلام فى من القدرية0*) من الأمة . 
اع أن القدرية عندنا إنماه الجبرة والشببة» وعندم المعتزلة ؟ فحن رمم 
مهذا اللقب » وم رمو ننا به . وقد حكى عن بعضهم أتدقال : إن المزلة كانت 
تلقبنا بالقدرية » ققلبناها علييم » وقد أعاننا الساطان على ذلك . 


(۱) انا ترضى ء ق س (۲) وکف » قاس 
(۳) وان ب ف ص (4) ثبت »ف س 
(ه) لقداتهم الممتزلة من خصومهم بأنهم قدرية > والهم الزلة خصوميم بآم ثم 
الفدر ية وكل منهم يدعى الباق الحديث « القدرية جوس هذه الأمة » على خصمه . 
وسيب تقيبهم نامتزلة بالقدرية انهم كرون فعل العر لله وهذا فى رأيهم شبه 
قول الثنوية من اللهوس الذين يزعمون أن الإله فاعل الخير والثور غير الإله فاعلالظلءة والشر ٠‏ 


WV —‏ — 
والذى يدل على أمهم م القدرية 4 ما د كره قاضى القضاة فى مجلس بعضهم 
وقد سئل عن هذه المسألة ؛ ومحر ره أن الاسم اسم ذم » فيجب أن بجرى على من 

له مذهب مذموم ف القدر ¢ ولاس ذلك إلا مذهب احير 2.6 

وجمايدلعلى ذلك أيضاً » قول النوصل الله عليه :القدرية حوس هذهالأمة(0 
فشبه القدرية اوس على وحه لا يشا ركهم فيه غير » فبناءً ننظر (۳) أى 
الذاهب بشبه اجو س على هذا الحد » فايس ذلك إلا مذهب هؤلاء الحبرة فإنه 
يضاهى مذهب الحوس من وجوه : 


أحدها » هو أن الحوس يقولون فى نكاح البنات والأميات : بقضاء الله 
ور ولا بشاركهم فى القول بذلك إلا هؤلاء الحبرة » إذ لا أحد سوام يقول 
فا تجرى هذا الجرى أنه بقضاء اق تعالى وقدره 

وأحدها ¢( هران اوسن يقواون إن مزاج العالم وهو شىء واحد حسن من 
النور قبيح من الظلة » ولا يشا ركم فى القول بذلك إلا امخبر : لأنهمم الذين 


بحسن من حيثث خاقه اه تعالى و شبح من حیث ک4 5 


وأحدها » هو أن الجوس بحوزون الأمى بما ليس فى الوسم ولا فى الطاقة » 
والنبى عا لا بمكنه الانفكاك منه ؛ يقال إنهم يصعدون ببقرة إلى شاهق » 


ويشدون قواتمها ثم يدهدهونها » ويقولون : الزلى ولا تنزلى » مع أن البقرة 
لا مكنها الانفكاك من النزول ولا الإتيان مخلافه » وهذه حال القوم » 


(۱) رواه العلير الى وأبو داود وغيرعا عن ان مر مرفوعاً كيف اأناء لامعاو ی س11 
() أن ننظر » فى س (۴) اکب ء ق ص 


به الجيرة مع 


الجوس 


د 1 سد 
كن يقولون إن الله تعالى كلف الكافر الإعان مع أنه لا مكنه فعله 
ولا الإتيان به » ومباه عن الكفر مع أنه للا بتصور الاركاك منك . 


وأحدهاء هو أن الحوس قالوا : إن القادر على المير لا يقدر على خلافه 
بل يكون مطبوعاً عليه » وكذلك القادر على الإعان لا يقدر على الكفر بل 
يكون مولا عليه » والقادر("على الكفر لايقدر على الإعان بل يكون مطبوعاً 
عليه لا يمكنه مفارقته ولا الانفكاك منه ٠‏ 


وما يدل على أن القوم هم القدرية وهم مجوس الأمة » قول الرسول عليه 
السلام فى آخر الخير: «وثم خصماء الرحمن وشهود الزور وجنود إبايس » وهذه 
الأوصاف لا توجد إلا فم » لأمهم هم الذين يخاصمون الله تمالى إذا عاقبيم على 
الا ألم عنها » ويقولون : إنك أنت الذى خلقت فينا العصية وأردتها منا 
فالك تعذبنا وتعاقبنا . وكذلك فإمهم مم الذين يشهدون الزور لإ بابس وغيره من 
الشياطين اذا ألم لله ) عن الإضلال والإغراء والإفساد » وقال لم : أضلام 
عبادىوأغويتموم» فيجيبون بأنا ل یکلا شین ذلك ذثيةبل كنتأنك 
التول جيم ذلك » فيطالبهم الله تعالى بإفامة الليجة(*) فلامجدون إلا شهادةهؤلاء 
القومسبيلا» وهمالذين يتعصبون للشياطين 7 افى الدار بن جیما » ألاترىأنا اذا أردنا 


ذمهم ولعنهم عنمو ننا عن" ذلك ويقولون ما الک تلمنون من لا يتعاق (4) به 


)١(‏ فام »فى ص (0) محذوفة من س 
(؟) ولا القادر + فى س (4) #ذوفة من س 
(ه) الحجة على ذلك » فى ص )١(‏ لاشيالين » ف | 


(۷) م » فی س (۸) تاق » فی ص 


مس عوابا سے 
من الإخلال أو لاغراء إلا جرد هذه الإضافة دون المعنى , وأما فى الدار© 
الآخرة فإنه تعالى إذا رام عقامهم على ذلك ومعا تبتهم عليه » قالوا : إنك أنت 
الذى خلقت فم الضلال » وأقدرتهم على الاضلال ء فا بالك تعذبهم به . 


ويدل على ذلك أيضاً »ماروی عن البى صلى الله عليه أنه قال : لعن اه 
القدرية على لسان سبعين نيا » قيل من القدرية يارسول اه » قال : الذين 
.يعصون الله تعالى ويقولون :كان ذلك ضا الله وقلارة 


وما يدل على ذلك أي هو أن القدرى اسم نسبة ؛ والنسبة قد تكون 
نسبة قرابة "كنسبة الرجل إلى أبيه أو جده أو أحد أقربائه العروفين كقولم: 
هاثمى وعربى وعلوى » وقد تسكون نسبة الرجل إلىحرفته وصناعته العروف 
هو بهاء نحو باقلانى وقلانسى وصيدلاتى وما حرى هذا الجرى » وقد تكون 
نسبته إلى بإده الذى يسكنه هو أو كان قد سكنه أبوة اده م بغدادى 
وبصرى ورازى ومامجری مجراه » وقدتسكون نسبته إلى مجه بكلمة وحرصه(؟) 
على تسكر برها وذلك نحوما نقوله : المارجىحكى لو لوعه وشدةحرصه علرقول 
لا حك إلا لله . إذا ثبت هذاءووجوه النسبة كلها مفقودة فى هذا الاسم إلا هذا 
الوجه الأخير » فالواجب أن ينظر أن هج أى القوم بالقضاء والقدر أ كبر» 
وحرص أيهم أشد » ومعلوم أن القوم م الذين يولمون ,الإ كثار من قولم: 
لا نسقط ورقة ولا تنبت شجرة ولا تحدث حادثه إلا بقضاء الله وقدره » فيجحب 
أن يکونوا م ار . 0 

وما يدل على أنهم مم الستحةون لهذا الإسم » هو أنه اسم إثبات فلاستحقه 
إلا الثبت للقدر ء والذين يثبتون القدر م الجبرة » فأما حن فإنا ننفيه وثنزه الله 


(۵ دار ء ف ٣‏ 9)وجرهء ق ص 


— ۷۷۹ س 
تعالى عن أن تسكون الأفمال بقضائه وقدره » فيجب أن يكو نوا ثم الوسومون 
بهذا الاسم . 

ومبذا أبطانا قوم لنا : ك المستحقون لهذا 0 قد قي القدر وقلئم 
لاقدر » فقلنا: القدرى إا ولاحرىإلا على من نك التدرعل الو جه 
المذمو 5 دون من فاه ا 0 به عن الأفمال القبيحة . 


قالوا : أتم هذا الا سے أحق منا فقد م القدر اسع » قانا : إن القدر 


ععزل عن القدرة» فا هذه الجالة ؟ وعلى أنه لااو حالنا وقد أثبتنا القدرلاً نفسنا 
من أحد أمرين : إما أن نكون صادقين » أو كاذبين . فإن صدقنا لم نستحق 
به 3 ذم وصار سبيلنا سبيل من أثبت القدرة لله تعالى » و ك 5 ال 
قادرا » فك أنه لايستبحق بذلك أن يسمى قدريا ويحرى عليه اسم من من أسماء 
الذم» كذلك إذا أثبتنا المدرة لأنفسنا نا وإن كذبنالم يز إجراء هذا الاسم 
علينا » وصار الخال فيه كالمال فيمن أثبت الصناعة لنفسه ولا ع له (O‏ 
البتة » فكا أنه لا يستحق بذلك أن يسمى صانعاً » كذلك فى مسألتنا . 


الوا : فهلا رضيتم منا بمثل هذا الكلام ؟ قانا: ولا سواء » لأنا إنما یناک 
القدرية لقوله صلى ايله عليه : « القدرية مجوس هذه الأمة » ولأن الاسم ا 
لسبة ووجوه النسبة كايا مفقودة سو ىا الاج بذ كر القضاء والقدر ¢ والذين 
يليجون بذلاك ليس إلا آم «فاستحققتم هذ الاسم لا عالة. 


0 - فاعلين صانعين » كا أنهم أثبتوا فاعلين أحدها النور والآخر القاادة 
0 إن القدرى + ف ص [فر4 08 ولا معرفة 0 ف ص 
(۴) فإن مذعيكم ق 


~~ ¥¥¥ — 

قانا : إن مذهبنا هذا لا يضاه مذهب امجوس » فلسنا نبت ضانعين على 
الحد الذى أثيتوه » لأن القوم جعاوا النور فاعلا للخير بطبعه على حد لا يمكنه 
مفارقته » والظفة فاعلة للشر بطبعها على حد لا يصح منها الا نفكاك منهء 
فاس هذا حالنا :فإنا إما أثبتنا فاعلين يفعلان ما يفعلانه على طريقة() الاختيار. 
والإبثار . وعلى أن مذهبنا إن كان يشبه مذهب الجوس من هذا الوجه فهو 
مشبة لمذهب المهود والنصارى » فالكل يوافقو ننا على أن هذه الأفعال تتعلق 
A‏ ل ع0 ادو اوش عل 
حد لا شارك مذهبهم مذهب غيره وذلك ثابت فى الجيرة الذين جعلوا القديم 
بولا على فمل الخير حيث لا يقدر على قبيح حتى أنه40) لا يصح أن ينتفرد 
الله تعالى بال » والشيطان بول على الشر بحيث لا كنه مفارئه 
والانفكاك عله . 

ولجعفر بن حرب 60 كلام فى هؤلاء الجبرة هذا موضعه ؛ ققد ذكر أن 
حالم أسوأ من حال سائر أر باب الملل » وذلك ظاهر » فإن كل فرقة من الفرق 
لا يضيفون إلى معبودهم إلا ما اعتقدوا فيه الحسن( سوام . 

ألا ترى أنالاحدة لا اعتقدت قبح هذه الصور قالوا: لو كان هبنا صانم 
حکم ا غاز أن مخلق مثل هذه الصور القبيحة لأنه بقدح فى حكته فقو ا(۷) 
الصانع كيلا يازمهم إضافة القبيح إليه . 


وكذلك فإن المبود لا اعتقدوا حسن القول بثبوة فومى عليه السلام 


() وجهء ىا ص () الحدثون » فى س 
(©) ناقسة من 1 (؛) حي كلوا » فى ص 
(ه) و جەفر بن حرب » أبوالفضل » ذكره الفاضى ف الط قة السابعة من رجال الاعترال 
(«) ایر » فى س (۷) فيثفون » فى س 


— يلالا د 


والعمل بم فى التوراة» وقبح الصيد فى السبت » وتحريم اللكاسب فيه » أضافوا 
إليه الأول ونفوا عنه الثالى . 


وكذلك ءفإن النصارى لما اعتقدوا حسن القول بالتثليث وقبح() ماعدام 
أضافوا الأول إليه ونزهوه عن الثالى . 


وهؤلاء الحبرة مع علمهم بقبح هذه القبحات أضافوها إلى َه تعالى من 
غير حشمة ولا عراقبة » حتى أنك ترام يفتتخرون!"! بذلك » ولا يأننون منه 
ققد صار حالم أسوأ من حال سائر الكفرة . 

وما يوضح لك سوء حاف الاسلام » أمهم بإضافتهم الأفعا ل كلها حسنها 
وقبيحها إلى الله تعالى » دوا على أنفسهم طريق معرفته أصلا » فإن الطريق 
إلى إثبات الحدث فى الغائب هو إثبات المحدث فى الشاهد على ما مضى فى. 
غير موضع . 

وكذلك» فبنسبهم القبائح إليه أخرجوا أنفسهم من صحة العلل بئبوة الأنبياء. 
فإن صحة الم بذاك يترتب على عدل اشوحكته » وأنه لا مختار القبح ولايفعله. 
ولا يصدق الكذابين ولا يظهر عليهم الأعلام المعجزة » فصار حالم ذه 
الوجوه شرا من حال سائر المبطلين من الملحدة والحسمة وغيرم . 

أفمال الباد لا وه سرا دمن ر من و وعار 


م 
تو صف أ 9 8 0 5 0 
امن وقريب من هذه الجملة الكلام فىأن أفعال العباد لا يجوز أن توصف بأنها 


من الله تعالى ومن عنده ومن قبله » وذلك واضح ؛ فإن أفعاللهم حدثت من 
والمقاب » فاو(؛) كانت من جپته تعالى أو من عنده أو من قبله لما جار ذلاك 6 
)0 وقبح القول بساء فى س 0(7 ر 
(؟) أسوأء فى س )٤(‏ ولو » ف ص 


--4//م ب 
فإذن لا جوز إضافتها إلى الله تعالى إلا على ضرب من التوسع وال جاز » وذلك 
بأن تقيد بالطاعات فيقال إنها من جبة الله تعالى ومن قبله » على معنى أنه أعاننا 
على ذلك م6 ولطف لنا ؛ ووفقنا » وعصمئا عن خلافه 5 
فصل » واتصل بهذه الجلة» الكلام فى حقيقة هذه الألفاظ التى هى المعو نة 


اعم أن المعو نة هى كين الغير من الفعل مع الإرادة له » ولابد من اعتبار 
الإرادة » فإن من دفم إلى غيره سكين ليذبح بها بقرة أوشاة وأراد منه ذلك » 
يقال إنه أعانه على ذبح البقرة والشاة لا أراد منه ذلك » وهذا يقو ى كلامنا 
التقدم » فإنا قد كر نا أنه لا يجوز إطلاق القول بأن أفعالنا كلها من جبة الله 
تعالى على معنى أنه أعاننا عليها » لأنه لا يصح أ يقال إنه أعاننا على العامى 
لأنه م بردها ( وإعا شصور ذلك ف الطاعات » فلا جرم اجر نا استمال هذه 
الألفاظ إذا أريد مها ذلك العى . 


وأما اللاف والمصاحة فواحد » ومعناها ما مختار المر«عنده واجبا أو يحتدب 
عله فیا علد جه لولاه لا اختارولا اجتنب » أو يكونأقرب إلىأداء الواجب 
واجتئاب القبيح . ثم إن ما هذا حاله ينقسم إلى ما يكون من فعانا فيلازمنا فعله 
سواء کان عقليا أو شرعياً لأنه مجری جری دف القرر > وإلى ما يكون من 
فل القدے() جل وعن(1) ولابد من أن يفعله الله تعالى ليتكون مزا اعسلة 
الكلف ولك لا ينتقض غرضه بقدمات التكليف . 


والفسدة ف نشيضة » فإن معئأها هو ما مختار المرء عنده قبيحا أو تلب 


(1) تعالى » قى س )س 


حقيقة الألفاظ : 
الممونة 
_ اللطف 
المصلحة 
التوفيق 
العصمة 


الأجال 


07 
واجباً أو يكون أقرب إلى ذلك » وما هذا حاله فلا شك فى أنه تحب على الله 
تعالى الامتناع منه » وفى هل يحب انع منه ينظر» فإ ن كان من جهة غير السكلف 
وجب على الله تعالى النع منسه بلا خلاف( بين شيخينا أبى على وأبى هاشم » 
وإ ن کان من جبة الكل اختلفا فيه ءفعند ألى على أنه يجب المع مته کا لو کان 
من جهة غير االكلف » وعند أبى هاشم لا يجب › وکان الال فی ہکا حال فى 
غيره من القبانم فى أنه ليس بحب على الله تعالى المنم منهاء وهو الصحيح من 
المدهي . 
وأما التوفيق » فهو اللطف الذى يوافق الملعاوف فيه فى الوقوع » ومنه مى 
توفيقاً ٠‏ وهذًا الاسم قد يقم على من ظاهره السداد » ولاس يحب أن يكون 
مامون الغيب حتى يجرى عليه ذلك . 


وأما المصمةء فبى7"افى الأصل المنم » ومذا قال الله تعالى « لاعاصم اليوم 
هن اهر الله الا من رحم » »أى لا مانم( 3 ومنه49) قيل لادی يشد به وا 
الدابة 3 عصام )وقد صار بالعرف عبارةعن املف يهم Aa‏ الملطوف فيه إلا عا 4 
حتى يكون المرء معهكالمدفوع إلى أن لا يرتكب الكبائر » وله_ذالا يطاق 
إلا على الأنبياء أو من يجرى حرام . 

فصل ف الآجال ؟ ووجه اتصاله ما تقدم » هو أنه رعا سأل عن الأجال 
هل فى بقصاء الله وقدره . 


(1) خلاف فيه » فى ص (9) فہو + فى ص 


VAY 
. وقبل الدخول فى المسألة نبين حقيقة الأجل‎ 
اعم أن الأجل إنما هو الوقت » وأما فى العرف فإ ما يستعمل فى أوقات‎ 
مخصوصة » نحو أجل الحياة وأجل لوال الدبن ول كاذو يستعملونه‎ 
فى غير ذلك . وذلك ما لا مانم منه » فإن الدابة كان فى الأصل عبارة عن‎ 


كل ما يدب على وجه الأرض»ء والان فقد خص ببعض ما يدب دون بعض ؛ 


811 الف ان ی کک رول اولان ی ن ر 


وهكذا المن والقارورة . 
وإذقد فسرنا الأجل بالوقت فإنا نفسر الوقت أيضا . 


اعم اعإ أن الوقت هو كل حادث يعرف به الخاطب حدوث الفسير عنده 


السماء أو الأرض لا كانا باقيين » ثم لا يحب أن يكون حادثًاً على كل حال 


بل إذا جرى تجراه كن » ولهذا لا فرق بين قوم بين قوم أجيئك إذا طلعت . 


الشمس أو صدت السماء ۾ وبين قوم اتيك إذا أمسك المطر ¢ وبهذه ار 
التى ذ كر ناها أبطلنا قول ابن زكر يا التطبب فى الوقت : إن الثىء لا يتقدم 
على غيره | إللا بوقت ومدة » وقلنا له : إذا كان لا جوز التوقيت بالباق حتى 
لا يسمع (:) قول القائل أجيئك إذا السماء » فكيف يصح أن يوقت بالقديم 
وهل 0 الا الجبل الحض. ويقال له:_وإنكان اكلام عليه هبنا 0 
لا خلو الوقت عندك من ا احا أو أشياء » وإذا كان أشياء 

(۱) م » فی س ۳) وكذلك › ىه 

(۲) مفدر > فى ]ا (4) معنی عق أ 


الأجل 


الوقت 
أو ما ۶ ری جری الحاديث» وإما اوا ف الوقت أن يكون 8 أنه 
وکن باقيا يصح التوقيت به ۰ ألا تری أنه لا يصح أن شال أجيئك إذا 


الميت والمقتول 
مانا بأجلهءا 


-— كاهلا سد 


لا يتقدم البعض منها على البعض كانت الحوادث كلها واقعة فى وقت واحده 
وأما ما يحرى مجرى الوقت الواحد ء فلا( يثبت فيها التقدم" والتأخر » وإن 
كان أشياء يتقدم بعضها على البعض » كان يحب أن لا يتقدم بعضها بم 
إلا بوقت » والكلام فى ذلك الوق تكالكلام فيه فيتسلسل ا لا نهاية له » 
وذلك محال . 


واعلأنالو ق ت کالوقتف أنه ينبنى أن يكو نحادثاً أومانجرى مجرى الحادث» 
ولمذا يصح أن يحمل الوقت وقتاً مرة ومؤقتا أخرى. بيان ذلك أنالانسان رعا 
يقول :دخول زيد الدار حين طلوع الشمس » وريا يقول: طاوع الشمس حين 
دخول زيد الدار » فيوقت 7 الأول بالثالى مرة ويوقت © الثانى بالأول 
أخرى » فيكون طلوع الشمس فى إحدى المالنين وقتأ وفى الأخرى موقا » 
وذلك مما لا مانع بنع منه : 


وإذقد عرفت هذه الجلة من حقيقة الأجل والوقت » فاعلم أن من مات 
حتف أنفه مات بأجله » وكذا من قتل فقد مات بأجاء ايض » ولاخلاف هذا . 


والدليل عليه أن الأجل ليس المرادبه هنا إلا وقت الموت » وها قد ماتا 
جميعاً فى وقت موتهما . وإما الخلاف فى القتول لو م يقتل كيف كان يكون 
حاله فى الحياة والوت ؟ فعند شيخنا أبى المذيل أنه كان بموت قطنا لولاه وإلا 
يكون القاتل قاطما لأجله وذلك غير مكن » وعند البغدادية أندكان *) يميش 
قطعاً » والذى عبدنا أن هکان جوز أن عيا وځوز أن يموت » ولا يقطم على 
واحد من الأمرين فايس إلا التجويز . 

(۱) و + قى ص (۲) القدم » فى س 


(۳) عرف »ف س )٤(‏ محذوفة من س. 


3 VAY — 


وأما ما قاله أبو الهذيل فليس يصح » لأن ذلك الأجل الذى أو لم بقتل 
فيه لبق إليه أجل مقدر غير محقق » فكيف يازم أن يكون قاطا لأجله 
والخال ما ذكرناه ؟ ولوجاز أن يقال إنه قد أفنى ولده » بأن يكون المعاوم 
من حاله أنه لولم يقتل » ارزق ولداً »وأنه يكون قد اغتصب ماله بأن کون 
المعلوم من حاله أنه كان يرزق مالا لولم يمت » ومعاوم خلافه . 


وبعد » فكان تحب فى الواحد منا إذا دخل حظيرة غيره وأنى على أغنامه 
أن يكون 55 عليه بذنحها أجمع » لأنه قد حملها مكاج 7 أن انق برض 
الوت » والمعلوم خلافه . 


وأما البنداديون ققد قالوا : إنه يعيش قطعاً » لأنه لولم بعش لكان 
لا يكون القاتل ظا له (1) » وفى عامنا لخلافه دليل على أنه كان يعيشلا محالة» 
وربا يقولون : إنا نعرمنحيث العادة أن الجاعة الكبيرة لابموتدفعة واحدة» 
وإن كنا 2 ا ملو ا دفعة واحدة» فكيف يصح ماذ كر تموه ؟ والجواب: 


أما الأول فدعوىمتك فن أين؟فلا"يجدون إلى تصحيحه سبيلا يقال لم : 
كيف لا يكون ظالما له وقد أوصل إليه ضرراً لا نفم ( فيه ولادفم ضرر 
ولا استحقاق ولا الظن لأحد الوجهين التقدمين ؟ وهذه صورة الفا . وبعد » 
فإنه فوت عليه الأعواض التى كان يستحقها بالإمانة من جهة الله تعالى » فهلا 
صار له ظاما »وعلى أنا جوز أن سان سد ذلك مدة فينتفع محياته » فيلا جعاوه (4) 
ظالاً والمال ما نقوله . 


وأما الثالى فبو بين » لأن الجاع ة كا يقتاون دفعة واحدة فقد يموتون دفعة. 


)١(‏ محذوفة من س (۲) ولاه فى س 
( نشم له > ی س 9) لوه ؛ فى س 


الكلام فى 
الأرزاق 


— VA — 

واحدة نذا 3 والعادة قل جرت ذلك فكيف ينكرها من يعرف أحوال 
البادان وعرف طواعين الشام ووباء ٠‏ الواضع الوبيئة نموذ باللّه منها . 

وإذقد حققلك هذه الجلة » وقال لقال : هل الأجال بقضاء الله وقدره ؟ 
فن الواجب عليك أن تفصل عليه الكلام فتقول : إن أردت بالقضاء الخلق 
فلم » لأن الأجل عا قد تقدم عبارة عن حركات الفلك وهى من فضل الل تعاى » 
وإن أردت به الإيجاب فلا » وإن أردت بة الإعلام فن اجوز أن برى الله 
تعالى الصلاح فى أن يعل EE‏ عالق OA‏ سين إن 
مدة وبموت بعدها » فعلى هذه الججلة يحرى الكلام فى هذا الفصل . 

ففل 

وقد عطف على ماتقدم الكلام فى الأرزاق29 , ووجه اتصاله به هو أن 
يحرى فى كلام النناس » أن الآجال والأرزاق والأسعا ركلها بقضاء اللہ تعالى 
وقدره 0 فار اد أن بتکم عأيه 7 

وقبل الشروع فى المسآلة نذكر حقيقه الرزق . 

اعل أن الرزق هو ما يتفم به ولیس انير المنم من ء ولذلك لم يفترق الخال 
بين أن يكون الرزوق بهيمة أو آدميا . 


وما نجرى مجراهما » وإلى ما يكون رزقاً على التعيين وذلك حو الأشياء االمملوكة . 


)١(‏ محدوفة من ص 
(۲) نکر المستزلة أن الال الحرام يعد رزقاً وقالوا لن الله لا إرزق الحرام » وتأول 
الأشاعرة انرزق المرام بأنه مجمله غذاء للأبدان لا على معنى اللاك والإباحة . 


— VA — 


9 إن سيب اللك را٤‏ يكون المیازة »ورجایکون‌الارث » ور ایکون 
البايمة ورا يكون المبة ؛ هذا فى الأدميين . 
وأمافى الام فإنه يتقسم أيضاً إلى ما بكون رزقًاً على الاطلاق وذلك نحو 
الكل والاء وغير ذلك » وإلى ما يكون رزةا على التعيين وذلك ما حواه فه 
وحازه ل الطريقه 57 ١‏ 
فإن قيل : إن فسرمالرزق ما ينتفع به فا معنى الانتفاع ؟ قلنا :الا لتذاذ: 
فإن قبل : م حقيقة الا إعذاذ ؟ قليا : إدراك الشىء مع الشهوة : 
ثم إن ما يدرك مع الشهوة بنقسم إلى ما بيكون حاون وإلى ما يكون باقياً » 
ما يكون حادثاً » فهو المعنى الماصل عند حك الجرب وما يجرى هذا الجرى ؛ 
وهوالذى يسمى اذ مرة وال أخرى » يسمى لذة إذا أدرك مم الشهوة وألا إذا 
أدرك مع النغار . أماما يكون باق فب وكالطعوم والأرايم » فإن الالتذاذ 
آ ا يقم بإدرا كها مع الشهوة ولاحدث هباك معى يامد به . هذا هو الذى 
وقد خالفه فيه أبو على وقال : بل بحدث عند إدراك هذه الباقيات معا 
يقع بها الالتذاذ » والصحيح ما اختاره أبو هاشم . ظ | 
والذى يدل على حته » هو أنه لوكان على ماذكره أبوعلى » لكان جوز 
اختلاف المال فيه » فكان يحب أن يتساول فى بعض ال الات بعض الأطعمة 
الشهية ثم لا يقع بها الالتذاذ بأن محدث ذلك العنى » وقد عرف خلافه » فليس 
إلا القضاء بأن الالتذاذ إغا يقم بإدراك هذه الباقيات نفا( لا غير . 


)١(‏ اما أن »ق س (۳) بماء فى س 
©0) ہا ۽ ف س كه 
(م ۰۰ الأصول السة ) 


ااتوكل طلب 
ألوث من وجبه 


امهيا — 
وإذقد عرفت هذه الجلة فاع أن الأرزاق كلها كأمها من جهة الله تىلى : 
فہو الذى خلقها وجعاها حيث يعكن الانتفاع بها » فهو الرزاق حقيقة وإذاوصف 
به الواحد منا فيقال9! : رزق الأمير جنده والسلطان رعيته » کان على 
نوع من التوسم والجاز. 
غير أنه ينقسم إلى ما حصل من جبة الله تعالى ابتداء » وإلى ما محصل 


بالطلب . 


فالأول » نحو ما يصل إلينا من المنافم بطريقة الإرث وتحوه مما وصل إليه 
بغر علاج . والثانى فكنا محصل بالتجارات والزراعات وغير ذلك . 
ثم إن الطلب يقم إلى ما يلحقه بتركه ضرر وإلى ما لا يلحقه بت رکه 


ضرر » فإنه يحب عليه الاشتفال به دفعاً للضرر عن نفسه » وما لا يلحقّه بت رکه 


ضرر فإنه وإن اشتغل به جاز وحسن وان لم يشتغل به جاز أيضا وحسن . 
واعل أن جماعة من امتا كلة الذين موا أنفسهم التوكلة » خالفوا فى هذه 
الجلة » وذهبوا إلى أن الطلب قبيح. يه : أحدها » هو أن 
الطلب يضاد التو وکل وينافيه و كنع منه فيجب القضاء بقبحه » والثانى » هو أن 
الطالب لا يأمن فما جمعه و يتعب فيه نفسه أن تغصبه الظلئة فيكون فى الحم 
كأنه أعا عانهم على الظل وذلك قبيح » وهذا الذى ذ كروه بخلاف ما فى العقول . 
أما قوم إن الطلب ينافى التو كل ويضاده فحال » بل التوكل هو طلب 
القوت من وجهه » وعلىهذا قال رسول الله صلی الله عليه : لوت وکل ترعلى الله حق 
توكله ارزقک کا يرزق الطير تغدو خاصا وتروح وي 
أن تغدوا وتروح فى طلب العيشة من حله . 


)١(‏ محذوفة من ص (۲) تقال , فى س 
(؟) محذوفة من ص 


VAY —‏ — 
وأما قوم : إن ذلك فى الك كأنه أعان الظامة على ظاهم فيجب قبحه . 
نها تدفعه العقول» وقد ١‏ تقرر فى عقل كل عاقل حسن التجارات والفلاحات 
٠‏ طلا لللأريا > يؤكد ذلك وبونحه أن التاجر إنما يتتجر ليبح على درم درخماً 
أو أقل منذلك أو أ كثر »لا ليغصبه السلطان » وكذلك الزراع فإنه إنما ,رع 
ليرزقه الله تعالى بدل حبة أضعافها لا ليحوزها الجورة والظفة » فكيف يصح 
والمال ما قلناه أن يقال : إن التجارة والفلاحة وغيرها من أنواع الطلب إعانة 
الظلمة على ظادهم . على "آنا قد كر نافى غيرموضعأن الإعانة لاتثبت إلا مم( 
الإرادة » وبينا فى مثاله أن من رفم سكيئاً إلى غيره ليذيم بها شاة فذح به مسلا 
1 يقل إنه أعانه على قتل اسل وذيحه » وإن کان هو الذى رفم إليه السكين لهذا 
الغرض وإنما دفعه إليه لوجه أ خر » ففسد هذا إلكلام من كل وجه . 


فهذا هو الرزق وما يتعاق به من الأقسام حسب ما حتهإي هذا الكان . 

وقد خالفنا فى ذلك بعضهم وقالوا : أن الرزق هو ما يتغذى به ويؤكل » 
وذلك مما لا وجه له » فإن الأولاد والأملاك أرزاق من جهة الله تعالى »ثم لابقع 
به الاغتداء . 

وبعد » فإن الحرام ما يق به الاغتذاء » ثم لا يجوز أن يكون رزقاً . 

فإن قيل : من أين أن الحرام لا محوز أن يكون رز ؟ قانا : لأن الله تعالى 
منعنا من إنفاقه وا كتسابه » فاو(؟) كان رزقال يمز ذلك . 


وبعد » فإن الله تعإلى قال : « قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجملتم 


)١(‏ فقد» فى س (0) مم » فی س 
)س( تم » ی ص 1 )٤(‏ ولوء فی س. 


NAA —‏ د 
منه جراما وحلالا » وأيضاء فإنه 20 تعالى مدحنا بإنفاق ما رزقناه » حيث قال : 


« ومها رزقناهم ينفقون » ومعاوم أنه لا جوز أن بدح على الانفاق من ار ام 5 
فصح(؟) لناما ذكر تامع فهذه طريقة القول فيه 5 


ضل ف الاسعار وقد ذ كر نا وجه اتصاله عا تقدم . 


لا ET‏ 
7 والذى نذ کرہ ھہنا هو أن السعر شىء وان شىء أ خر غيره » فالسمر هو 


ما تقع عليه البابعة بين الناس » والمْن هو الثىء الذى يستحق فى مقابه20 
البيم . ثم إن السعر بوصف بالغلاء مرة وبالرخص أخرى » فالرخص هو بيع 
الثىء بأقل ما اعتيد بيمه فى ذلك الوقت وفى ذلك البلر » والغلاء بالعكس 
من ذلك . ولابد من اعتبار البلد والوقت فتأثي رهما مما لا فى . 


قبل السلطان . ما يكون من قبل الله تمالى هو أن يقل ذلك الشىء وتكثر 
حاحة المحتاجين إلبه 4 أو مكل ذلك الشىء وتقل(*) حاحة الحتاجين إليه 5 


5 مایکون من قبل السلطان فهو أنيسوم رعيثة أن لابديعوا إلا بقدر معأوم. 


وإذ قل عرفت ذلك وسئلت عن الأسعار أه بقضاء الله وقدره أم لا 1 


قلت : نم وا 339 فيه إلى التقييد الذى مر فى نظائره . 


فإن قال : إذا فلم إن الأجال والأرزاق والأسعار كلها بقضاء اله وقدره 


(۱) هر أنه » فى ص (۲) صح › فى فى س 
(۳) مقابلته ؛ فى ص )٤4(‏ شمل » فى ص 
(5) قال ء فى ص 


YA —‏ س 
لا یتم شت قدرية ودخا عليه السلام:القدربة مجوس 
هذه الأمة ؟ قلا : لا لأن ذلك اله 
مذموم » وحن براء من ذلك على ما سبق القول فيه . 


فصل ف التوبة » وهو أخر فصول الكتاب . 

وأا اخ هذا الفصل وخم به الكتاب رغبة فى أن تكون عاقبة أمره 
وخاتمة أعماله التو بة » وترغيباً لسا أيضاً فى ذلك . 

وجملة القول فىذلك أنء المكلف لامخاوحاله م نأمورثلانة :إماأنتكون 
طاعانه أ كك اميت اام EEG‏ نا متباويين: 

لا موز أ يكرا متساويين وإن اختاف ف عاته عل م تقدم : 

وإذا كانت طاعانه أ كثر من معاصيه كانت معصيته صفيرة فلا جب التو بة 
عنها عقلا وإ مامحب عا » خلافا لمايقوله أبوعلى فإن من مذهبه أنالتوبة ع )١(‏ 
الصغائر فج عق وما 4 وقال أبو عام ان لا حب إلا س )وهو الصحيح 
من الذهب . والذى يدل على حته أن التوبة إنما جب لدفع الضرر عن النفس » 
ولا ضررف الصغيرة فلانجب التوبة عنها .يبين ذلك» أنه لا تأثير ها إلا فىتقليل 
الو اب » ولا ضرر فى ذلك 3 

وإذا كانت معاصيه أ كثر من‌طاعانه فهو صاحب كبيرةوتازمه اتو بلك 
يسقط عله ما يستحقه من العقوبة . 


وصورتهاء أن يندم على العبييح لقبحه ويعزمعل أذ ن لا بعود إلى أمثاله ف القبح. 


)١(‏ وهلا دحلم » فی ص : (۲) محذوفة من ص 
م من 0 ص 1 


م 5 ذم فلا يستحق إلا على مذهب 


الوبة 


e —‏ — 
وفى هل التوبة سقط العقوبة كلام : 


فااذى عليه البغدادون من أعابنا أنها لا تأثير لها فى إسقاط العقاب وإغا 
الله يتفضل بإسقاطه عند التوبة . 


واا عندنا فإنها ھی الت تسقط العقوية لا غير ؛ والذى يدل على ذلك هو 
أن نظير التو بة فى الشاهد الاعتتذار» ومعلوم أن الجالى إذا اعتذر إلى الجنى عليه 
اعتذاراً ححا فإنه ليس له أن يذمه بعد ذلك » لا لوجه سوى أنه اعتذر إليه » 
وهذا يدل على أن الاعتذار هو المسقط لاذم الذى استحقه على المناية » وإذا 
ثبت ذلك فى الاعتذار فكذلك فى التوبة . 


يبين ما ذ کر ناه ووه » أنه إذا تاب لابد من أن يسقط عنه العقوبة على 
حد لولاها') لما أسقطت » وان يكون كذلك إلا والسقط ها إنها هى التوبة» 
نل الطريقة ينكشف تأثير اللو رات»وهو أنيقف الحم عليه حي فيرف 


بثباته و زول بزواله . 


وأحد ما يدل على ذلك » هو أنها لو تكن مسقطة لاعقاب »لكان جب 
أن بحسن من الله تعالى أن لا يتفضل بل يعاقب عند التو بة » لأن التفضل إنما 
يبين عا لس بتفضل ببذه الطريقة : وهو أن لفاعله أن يفعل وأن لا يفعل » 
والعاوم خلافه . 

فإن قيل : إنه تعالى يتفضل 27 ولا يعاقب لأن الأصلح أن لا يعاقب » قلنا 
إن الأصلح ما لا يجب عندنا فكان يحب حسن المعاقبة بعد التوبة » وذلك 
تما قد عرف خلافه . 


)١(‏ يعرف » فی ص (؟) بعيئها » فی ص 


— ۷۹۹ س 

وإذقد تقررت هذه الجلة» فاع أنه لافرق فى هذه القضية التى ذ كر ناهابين 
معصية ومعصية » إذ التوبة إذا أسقطت عقاب بعض العاصى فما تسقطها لأنها 
بذل امود فى تلافى ما وقع منه » وهذا لا مختص ببعض المعاصی دون بعض » 
زلا اف كلك إلا كىن مك بهن می أن رال تيل عاب اء 
ونب هذا الذهب إلى ان عباس » فقيل إنه قال : لا توبة لمن قتل شا بغير 
حق » وذلك على بعده مئه لايصح » لأن التوبة بما ذ كرناه من أنها بذل الجهد 
فى تلافى ما فرط منه لابد من أ نتسقط عقو بة سائر امعاصى » ولهذا سقط عقوبة 
اللكفر مع أنه أعظ حالا من القتل » لا لوجه سو ا اا 


واعل أن التوبة إن كانت تو بة عن القبيح فإن صورته أن يندم على القبح 
لقبحه ويعزم على أن لا يعود إلى أمثاله فى القبح » وإنكانت توبة عن الإخلال 


بالواجي فإن صورته أن يندم على الاخلال به لسكونه إخلالا بالواجب ويعزم ٠‏ 


على أن لا يعود إلى أمثاله فى ذلك . 
ولابد من اعتبار الندم والعزم جميعاً حتى تكون التوبة توبة صحيحة ؟ 
فإنه إن ندم و يعزم أو عم و يندم ل يكن تابا توبة نصوحا ' 


وكا لابد من اعتبارها حميعاً فلابد من أن يكون الندم ندم على القبيح 
لقبحه » وكذلك العزم عزماً على أن لا يعود إلى أمثاله فى القبح » إذ لو ندم على 
القبيح لا لقبحه بل لوجه آآخر » أو عزم على أن لا يغود إلى أمثاله لا لقبحه »لم 


يكن تائ صل لك أن المرء لا يكون تاثا توبة نصوحاً إلا إذا ندم على القبيح . 


لقبحه وعزم على أن لا يعود إلى مثله(') فى القبح . 


)0( أمثاله 4 فى ص 


شروط الدوية 


AY —‏ — 
٠‏ 0 9< 3 ني أ f‏ 
اقتران الام ولسنا نعى به أن يندم على القبيح البوم ويعزم على ترك أمثاله غدأء بل لابد 
بالمز a a‏ ا ا 
بالزم من اقتر ان الأمرين احدها بالآخر 4 فاو انفصلا #تصح توبته 4 وهذا كله لان 
من حق التائب أن يحمل نفسه فى الك كانه لم يفعل من القبيح مافعله » ولن 
يتآنى ذلك إلا على الطريقة التى ذ كر ناها من قبل . فإن قيل :وما الأصل ف التو بة من 
: ع ع ¢ 04 ام 
هذين الأمرين: الندم أو المزم » أو كل واحد منهما أصل برأسه ؟ قيل له : بل 
الأصل بيدهما إما هو الندم والعزم شرط . 
الزءأسلوالندم فإن قيل : من أبن ذلك ولا نم التوبة إلا بمجموع الأمرين ؟ قاتا : لأن التوبة 
3 ا ماعل ا شى فالأ يد من أن كر الأصل فا أمر؟ كبلق إلسافى » 
والذى يتعلق بالماغى ٠ن‏ هذين الأعرينايس إلا الندمفإن العم لا يتعاق بالماضى 
البتة » إذ المرجع به إلى إرادة مخصوصة وحاها ما ذ كرناه . 
فإن قيل 0 (uy‏ الندم ومن أى جس هو فاا : إنه أحس معقول مجده كل 
أحد من نفسة . 
فإن قيل : كيف يوجد من النفس مع أن الناس مختلفون فيه وفى جنسه » 
الأخرون : بل هو جنس برأسه وهو الذى اختاره شيك أبو على . ١‏ 
قيل له : إن الأمر فى اختلاف الئاس فى الندم على ما ذ كرته» غير أن ذلك 
لا من 5 يكون 57 بالاضطرار وا من النفس 04 شعلوم أن العم 
قد" يو جد من النفس فى بعض الخالات » مع أن المقلاء اختافوا فى جلسه » 
حتى ظن أبو المذيل أنه جنس برأسه غير الاعتقاد » وكذلك فاللون مم أنه 


(0 فا » فى س (۲) قد » فى س 


ا س 
مدرك لاسة المين قد اختلف فيه » فقال(١)‏ بعضهم :إنه جسم رقيق » وظن 
اخرون أنه صفة الجسم وهكذا فالظن بعلم ضرورة ثم إن الناس اختلفوا فيه : 
فنهم من طن" من قبيل الاعتقاد » ومنهم من أثبقه جنساً برأسه . وعلى 
الأحوا ل كلها فإن اختلا ف الناس ف الندم ما لا يقدح ف ىكو نه معلوماً بالاضطرار 
على الجلة . 


فإن قيل : فاقولكمى الندم أهو جنس رأسه على ما قاله أبو على 
أم الصحيح ماقاله أ بو هاشم من أنه من قبيل الاعتقادات ؟ قابا" : بل الصحيح 
ما قاله أو هاشم » والذى يدل على صحته هو أنه كان أمراً آخر سوى الاعتقاد 
لكان لا تنم اتقصال أحدها عن الآخر » فكان يصح أن يعتقد الواحد منا 
استضراره بالفعل المتقدم مع الأسف على ذلك ثم لا يكون نادم » أو يكون 
نادماً ولا يكون معتقداً هذا الاعتقاد » فإن هذه الطريقة هى الواجبة فى كل 
أمرين لا علاقة بينهما فى وجه معقول» ومعاوم خلافه . 


فإن قيل : كيف يصح قول إن الشرط فى صحة التوبة أن يعزم على 
أن لا يعود إلى أمثال ما أ به من القبيح » مع أن العزم لا يتعلق بأن لا يعود 
إلى أمثاله فى القبح » فإنه نفى والعزم إرادة والإرادة لا تتعلق بالنفى ؟ قيل له : 
إن الراد بذلك أن يعزم على ترك أمثاله فى القبح » والترك فصل يصح تعاق 
العزم به . 

فإن قيل : هلا كفى فى صحة التوبة أن يندم على القبيح لبح ويعزم على 
أن لا يعود إلى أمثاله فى الصورة لا فى القبح ؟ قيل له : لأنه وكان كذلك 


فق فظن » فى ص زفق ظنه أنه » قى ص 
() قيل » فى س 


— 4£ 

لكان لا يصح تو نة ا لححوب عن الزنا 4 فإن صورة الزنا مما لا تتصور مله >» 
کان يحب أن تستحيل التو به عنه » وفى عاءنا بصحه تو بته عن الزنا وغيره 
دليل على أن ذلك ممالا يصح » وعلىأن فى الواجبات ماهو بصورة القبيح» فُكيف 

يصح هذا الذى ذ كرتموه . 
واعل أن من أراد التو نة فإما أن تتميز له الصنائر من الكبائر أو لاتتميز » 
فإن تميز له الصغيرة من السكبيرة لم يازمه التو بة عنما إلا معا على ما سبق‌القول 
فيه » وهؤلاء الذين تتميز هم الصغائر من الكبائر إا مم الأنبياء دون سوام 4 
وإن ل تتميز له الصغيرة من الكبيرة تأزمه التوبة من كل معصية ا با 


لتجويز أن يكون كييراً . 


و اعم أن من أعتقد فى بعض الكيا 0 أنه حسنة وتاب عن غيرها فان تو بته 
عن الزنا وشرب اجر مع اغتقاده حسن القتل . 


وقريب من هذه الج الكلام فى 2 هل تصح التوبة عن بعص الكبائر مر 
الإصرار عل البعض أولا نصح ¢ والذىعليه شيحنا أبو على أنه نصح ما 0 بعر 
على شىء من ذلك الجنس » فلو أنه تاب من شرب اتثمر وأصر على الزنا كان 
توبته عن الأول توبة نصوحاً حيحة » فأما إذا أصر على شىء من ذللك الجنس 
ل تصح توبته» وذلك لأنه لو تاب عن شرب هذا القدح من اشر مع إصراره على 
شرب قدح ا فلا إشكال فى أن لا تصح تو بته هذه . 

وأما شيخنا أبو هاشم » قند ذهب إلى أنه لا تصح التوبة عن بعض القبانج 
مم الإصرار على البعض وهو الصحيعح من الذهب 1 والذى يدل على مله أن 
التوبة عن القبيح يحب أن تنسكون ندم عايه لقبحه وغزماً على أن لا يعود إلى 


س ھ۹ د 


أمثاله فى القبح على ما تقدم » وإذا كان هذا هكذا فايس تصح توبته عن بعض 
القبائح مع الاصرارعلى البعض » إذ لايصح أنيترك أحدنا بعض الأفمال لوجه» 
ثم لايترك ماسواه فىذلك الو جه ؛ألا ترىأنه لايصح أنيتجنب سلوك طريق17) 
لان فا 5 62 3 ألا بحيب سلو ك طر د أخر ی فما سبع ( وكذلك لا بصم 
أن لا يتناول طعاماً لأن فيه سما » ثم يثناول طماماً آخر مع أن فيه ا . 


فاق : القن ا اعدا فر ااا لامب أن ت 
١ |‏ 1 وجه ثم لا يحب أن يفعل 
ما ساواه فى ذلك الو جه » فهلا جاز مثله فى الترك ؟ 


2 


قانا : إن لكل واحد منبما حكاً مقرراً فى العقل وموضعا مخصه فيجب 


أن برد کل وأحد مما 4ك ور ف موصعة عدا" يقاس أحدها على لحر 


مين ذلك ولوضحه )أنه قل تقرر ف عقل كل عاقل أن من جاب ساوك 
طريق لأا مسيسة لاد »ن أن ترك لوك كل طريق هله سديلها وإلا ef je‏ 
برك هذه الطريق فده العسلة 0 وكذلاك من / يتناول عض الأطعءة لأنه 
سمو م لابد من أن يترك كل طعام فيه م » و إلا آذن بأنه لم يثرك :ناول الطعام 


وكا أن هذا مةرر فى المقو ل فكذلك فقد تقرر فى عقل كل عافل أن 
من #فضل على غيره بدرم لأنه حن لم يحب أن يتفضل عليه مجميع دراه 
فى علقه . 

)١(‏ طريقة » فى أ ٠‏ (؟) محذوفة من ص 


(؟) لا » فى س (4)العقل »فى ص . 


لون ا 


فالذى بذکره أ بوهائم فى علة ذلاك » أن الفمل مشقه» فايس يحب إذا فمل 
فملا لوجه أن يفءل كل ما شا رکه فى ذلاث الوجه للدشقه . وليس كذلك الترك 
فلا مثقه فيه » لذلاث افترق الخال فى الفعل والترك ؛ وذلك مما لا يصح » فإن 
الشقه غير حاصلة فى حق القديم تعالى » ثم إنه ليس يحب إذا تفضل نوعاً من 
التفضل لجنسه ولسكونه إحساناً يتفضل بسائر أنواع التفضل 


فإن قيل : فا الملة الصحيحة فى ذلك إذن » فقد(؟) أفسدتم كلام 
أبى هام CI : Uil f‏ معلوم » فإن أمسكن أن يطلب له علة سحيحة فذاك » 
وإلا 0 يقدح ف تة ال ¢ ويكون من الأحكام الى لا کن أن تعلل لأنه 


بأى ثىء علل فسد 3 


وأما أبوعلى فقد احتج لذهبه بوجوه » من جملتها : أن الذى نقوله بقتفى 
أن لا تصح تو بة أحدنا عن القبيح إلا إذا تاب عن الواجب أو المسن أيضاً » 
وذلك7) خاف . قال : وبيان ذلاك »أن من ارتكب كبيرة وأراد أن يتوب عنها 
وعنده أن اعتقاد نبوة نبيدا مثلا قبيح » فإنه لا تصح ثوبته عن تلك الكبيرة 
إلا إذا تاب عن هذا الاعتقاد الذى هو واجب » وذلاك فاحش من الكلام . 
والجواب أن هذا الالزام إما أن يكون من جبة الداعى » أو من حيث التكليف 
فإ ن كان من حيث الداعى فلنزم » والدليلعايه الأمثلة التقدمة . و إن كان من حيث 
اكليف » فليس يازم لأنه يصح توبة هذا الذى ذكرته() على وجه لا يكون 
تابا عن هذا الاعتقاد » وذلاك بأن يتوب عن القبا حم جلة فلا يدخل هذا 
الاعتقاد نحتة » أويتوب عن الكبيرة ولا يتعرض لهذا الاءتقاد أصلاء 


)0( وما » فى ص (۲) وقد » فی س 
() وحذا » فى ص (4) ذکرناه » فى س 


— ۷۹۷ سل 


أو يتوب عا يعلم قببحه وقطم عليه ولايتعرض لا لايمكنه القطم على قبحه » وإذا 
أمكنه أن يتوب عن الكبيرة علىهذه الوجوه »كيف يصح ما ادعاء أبوعلىعاينا؟ 


ومايقوله أبوعلىفى هذا الباب أن الذى يذهبون إليه خرق الإجاع » وذلك 
دنه دعوى محر دة »وكيف يمكن ادعاه الإجماع على ما يةوله مع أن امز المؤمنين 
عليه السلام مخالف فيه » والقاسم بن إبراهيم وعلى موی الرضى وواصل بن عطاء 
وحعفر بن مبشر وبشر بن الءتمر » وهؤلاء كلهم من أجل الصحابة والتابمين 
وتابمى التابمين فكيف )١(‏ ينعقد الإجماع بدونهم ؟ وعلى أن الأمة لا جوز 
إجماعهم على ما تقرر خلافه فى العقل » وقد تقرر فى العقل أنه ليس يصح أن 
ارك اد ا بعس قاح لقببحهثم لا يترك البعض مع مساواتها فى القبح ٠‏ 


ومن اة ما يتعاق به أو على )هو أن ماد کر موه من التوبة عن بعيض 
القبائح لا يصح مع الإصرار على البعض » فوجب أن لا تصح توية البيودى 
مع إصراره على غصب دانق » فكان يجب أن يبق 5 وأن تحرى عليه 
أحكام الود » ومعاوم خلاف ذلك . 


وجوابنا ما تنى بهذا اكلام ؟ فإن أردت به أن عقابه لا بد أن يكون 
عقاب البهود وا سقط من عقوبته شىء فإن ذلك مجاب إليه » لأنه لم يأت 
ما( يسقط المقو ب عامة فبقيت عقوبته كا كانت » وإن أردت به أنه كان 
يحب أن تجرى عليه أحكام الو دولا كانت رى عليه من قبل » فإك 
ذلك مما لا يحب . ظ 


فإن قيل :كيف لا نخرى عليه أحكام المهودومعلوم أنه استعدق من العقوبة 
(۱) وکیف » فى س ْ (0) فقد + فى ص 
© با لم 2 فى س 


سد وا س 


مارستحقه الیو د» قلنا : إنه وإن استعحق العقوبة على هذا الخد إلا أنه لس حب 
أ نخرى عليه أحكام الود فإن أحدها ععؤل عن الأخر وعلى هذا فإن 
المنافق يستحدق من العقوية ما يستحقه البهودى ثم لامجب أن تجرى عليه أحكام 
المهود » ويؤكد ذلك قوله صلى الله عليه : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله ء فإذا قالوها عصموا منى دماءم وأموالم إلا بمقها وحسابهم على 
الله تعالى وهذا يدل على ما قلناه من أن استحقاقه للعقو بة ممالاتاق له بإقامة 
الحدود عليها أو أن لا تقام » فهذه جملة ما يتعلق به أبو على . 

واعل أن التوبة إذا حصلت بشرائطها(!؟ كن تكون ندم على 
النہیے و (aye‏ على أن لا يعود إلى أمثاله فى القبح » لا يعتبر فيه الموافاه » 
خلاف ما يقوله بشر ابن المعتمر وأحابه » لأن التوبة بذل() ال جد فى تلاق ٠‏ 
ما فرط منه حتی يصير به الرء فى الحم كانه لم يفعل ما قد فل » وما هذا 
سبيله لا يعتبر فى إسقاط العقوبة أن يوافى مها الأخر:9©) . يبين ذلك وبوضحه » 
أن نظير التوبه فى الشاهد الاعتذار » ومعلوم أن السىء إذا اعتذر إلى المساء 
إليه اعتذاراً ميس سقط الذم الذى كان يستحقه من دون اعتبار الموافاة » 
فكذلاك() التو بة) . 


واعلم أن دن أزمته التوبة لا خاو حاله من آحد ارش 
إما أن يكون ذلك لأمر انه وین اه تعالى ¢ 3 لامر يتمعلق بالأدميين ¢ 
فإن كان ذلك الشىء بينه وبين الله تعالى » فإما أن يكون من باب الاعتقادات 


أو من باب الأفعال » وأى ذلاث كان فإن17) الذى يحب عليه9) أن يندم عليه 


)0( ترائعلها ی ص زفق اقح لقيجة 0 فى ص 


(۴) ھی بذل » فى ص (4) فى الآخره » فى ص 
(5) كذلك › فى ص )3 فی انو به 0 ی س 


(۷) ازم 0 فى ص 


— ۷۹۹ ب 

ا لسكونه إخلالا بالواحب » ويعزم على أن لا يمود إلى أمثاله فى القبح 
أوفى كونه إخلالا بالواجب . وعلى ا اة فان الأ خوذ عليه أن( يبذل مجېوده فى 
تلاقی ما وقم منه حتی يصير ندسه فی ا 3 أت بثىء ما أتى به» 
ولا أقدم على" ما أقدم عليه . 


وإن كانت التوبة تازمه لأمر بشه ونين الأدميين فإن الوا جب عليه المدم. 
والمزم أن يتلا ماوقع يجهده » ثم إن تلا ما وقم منه كأتلف » فإن کان 
الواقع .منه القتل فتلافيه هو أن يسل نفسه إلى ولى الدم إن طالبه بها وم يمف 
عنه » وإن كان الواقم منه الغصب قتلافيه هو أن برد المغصوب ينه(" إلى 
صاحبه إن كان المين باقيا » وإن لم يكن فثله إن كان من ذوات الأمثال » 
وإلا فقيمته إن كان من ذوات القي »هذا إن كان صاحبه حياء فإن لم يكن فإلى 
ورثته » فإن لم يكونوا فإلى الإمام » فان لم يكن فإلى الفقراء » وصار سبيله سييل. 


العشور والزكوات ٠‏ 


وإن کان الذى وقع منه کلام بوحش الغير» فلا خاو ؛إما أن يكون قد بلغ 
الذىقصده بذلك االكلام أو م يبلغ ء فإن باغه ازمه الاعتذار الصحيح بد الندم 
والمرْم » وإن لم يبلئه كفاه الندم عليه والعزم ولا يحب أن يبلغه ذلك ويعامه 
ف ن ذلات ابتداء وحشة وهو فى إزالتها ؛ ولتفصيل اكلام 4 ذلك 
مكان0*) آخر أبسط منه وأطول . 


)0 هو أن 0 فى ص )۲( شى: ا فی ص 
A‏ 9) لان فى من 


(ه) کتابه » فی ص 


Nee —‏ سد 


وقد وصلبهذه الخلة مسائل ثتعاق بعضما بالتوبة وبعضما بالوعيد وغيره . 
فيه أنه لايمتبع أن تصير كبيرة لأنه لافرق بين أن يسرق عشرة درام من حرز 


دفعة وأحدة » وان أن يسرق فى دفعات إلى أو رمه عشرة > فى أنه إذا 


. ظفر ر4 الإمام وعم ذلك من حال قطم وله على سبيل الجزاء والذكال . 


ومن ذلك » الكلام فى أن السكبائر هل( يوز أن تصير كفراً بأنضمام 
البمض إلى البعض » واعل الأقر ب أنها لا تصير كفراً وإن انضم بعضها إلى 
بعض فى مثل هذه الأعمار » فءلوم أن صاحب الكبيرة وإن باغ فى أرتكابه 
الكبائر كل م مبلغ لم : يحن اجراء() أحكام الكفار عليه » فلولا أن السكبائر 
لا تصي ركفراً بانضمام البعض منها إلى البععض وإلا کان ا 


ومن ذلك الكلام » فى هل يباغ ثوات طاعات أحدنا حدا يصير عقاب 
الكبيرة مكفر؟ فى جنبها والأعمار هذه ؟ والأصل فيه أنه لا يبلغ > لأن أحدنا 
وإن بلغ فى الطاعة کل مبلغ وسرق بعده عشرة درام من حرز على الشرائط 
'امعتبرة فإن الإمام يقطع يده على سبيل الجن اء و التكال » فاولا أن ما كان قد 
استحقه من الثواب لم يبلغ(" حدا يصير عقاب السرقة مكفراً فى جنبه » 


وإلا كان لا جوز ذلك . 


)١(‏ محذوفة من س ` (۲) أن مجرى »2 فى ص 
0) يلغه » فى س 


)وڼ د 


ومن ذلا » السكلا فق نهل فقنو أن لم عو ات أ عدن ات فنا الأنسياء ؟ 
٣‏ جوران ملع تراب ب بعض الا نب 
والأصل فيه أنه لا يجوز » والدليل عليه الاجماع . 


ومن ذلك » الكلام فى هل يصح أن بعلم (0أحدنا الصغيرة من الكبيرة » 
وقد تكامنا على ذلك وبينا أنه لا يحوز» وإلا كان يكون المسكلف مغرى 
بقعلها لأنه لا ضرر فيباء فكأن من عرفها بعينها(") قال له : افعلها ولا ضرر 
عليك فيباء وذلك مما لاوز . فعلىهذا مامنمعصية إلا ويوز أن بكون كبيراً 
أو عور أن بونرا إذا لم يكن هناك دلالة على ألما من السكبائر . 


ومن ذلك » السكلام فى هل يصح أن يعم أحدنا حال الغير فى استحقاق 
الثواب والعتقاب ؟ ولاخلاف فى أنه يصح أن ل كرن ار سا اشاب 
فإنه إذا ا 5 ولشرب الجر ويسرق لاد دن ن يقطمع على أنه مستدق 
للعقاب 1 وا الكلام ف أنه هل يصحأن م استدقافه للثواب ¢ والأصل 
فى أنه لا طريق إلى ذلك من جهة العقل وائما م سما »فان وجد فى حق بعض 
الأشخاصدلالة دي على أنه من أهل الجنة E‏ لاثواب وإلا فلا وعلى 
هذا نمام استحقاق الملائئكة والأنبياء الثواب » وبذه الطريقة عابنا أن علي 
وفاطمة والحسن والمسين عايهم السلام من أهل الجنة . 


والكلامفى هل يصح أن نمل کور ا 328 الثواب والعقاب الال ش 
فا ذ كر ناه » فإن من الممكن أن نقطع على استحقاقنا للعقوية ولا يمكننا القطع 
على استتحقاقنا للثواب وكوننا من أهل الجنة إلا سما . ولاخلاف فى هذا و 0 
الللاف فى علته » فالذى قاله الشيخ أبوء على فى عل ذلا : أن الطريق إلى ذلك 

س إلا عامه بأنه أدى ما وجب عليه » و لا يع أنه أو ما وحن غل الان 


(1) عرفا › فى ص (م)قسباء فى ( 


(م ۵1 — الأصول الخسة.) 


من لاد يق عند 
إلا فى الحالة الثانية » وفى الخالة الثالثة لا ل أنه هل أدى ما وجب عليه فى تلك ` 
الحالة إلا بعدها فلا ينتهى إلى حالة عل ذلك من نفسه» فلبذا تعذر عليه العم 
باستحقاقه للثواب وكونه من أهل الجنة .وأبو عام قول : إن كانت هذه العلة 
علة صحيحة فذللك » و إلا فلك معاوم ولا أعلله» ولا مانع ينم من ذلك وسارى 


هذا الكلام فى غير هذا الموضم إن شاء الله . 


ومن ذلك» السكلام فى أن الإعانهل يزيد وبتقص؟ وجدلة ذلك أن امرجم 
بالإعان إذا كان إلى أداء الطاعات الفرائض منما والنوافل( وإلى اجتناب 
المقبحاتفإن ذلك مما يداه الزيادة والنقصان بلا(" )إشكال؛ والذى يدل على أن 
الإعانءز يد وينقصقولهتعالى: « نما المؤهئون الدين إذا ذكر الله وجلت قلو بهم » 
الأية» وقوله تعالى : « واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه 
ايمانا فاما الذين آمنوا » الأيةقء وأيضا فوله تعالى0) : « قد افلح المؤمنون » 
إلى قوله: «هم فيها خاادون » ووجه دلالته على ما ذ كرناء واضح . 


ويدل عليه أا قوله صل له عليه وسل :) الإمان بصع وسيءون (Di‏ 
أعلاها(*) كلة9) أن لا إله إلا الله وأدناه”") إماطة الأذى عن الطريق » وقوله 
صل الل عليه وسل : « بى الإسلام على س شهادة أن لا إله إلا الله وأن ممداً 
رسول الله؛ وإقامة الصلاة ؛وإيقاء الزكاة؛وصوم شر رمضان وحج بيت ال00 
وما يدل على ذلك(1) قوله صلى الله عليه :« السلم من سل اللسلمون من لسانه » 


)١(‏ والسئن » فى س (۲) فلا » فى ص 

(۳) محذوفة من ص )٤(‏ باب » فی س 

(5) أعلام» فى س (1) محذوفة من ق 

(7) وأدناه » فى س (۸) بیت الله المرام » قى س 


() ذلك أيضاً » ف س 


Nef —‏ ند 
وقوله 1 المؤمدن فن امن جاره بوائقه 0( وقوله :ا 2 لا إمان لن لا أمانة له 2.0 هله 
کلم اکا ترى تدلك على أن الإعان ما ادعيناه» وکا تدل على ذلك فإنها تدل 


5 
على انه پر بک وينقص 5 


ومن ذلك » السكلام فى أن أحدنا هل جوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله 
تعالى ؟ والأصل فيه أنه يجوز » بل لا جوز خلافه ؛ وقد خالفنافى ذلك جماعة ٠‏ 
من‌الكرامية » وتحن فقد كر نا ما فىهذه الافظ فى باب الإرادة » ويينا أن معنا 
قطع السكلام عن النفاذ » وقد يرد و يراد به الشرط وذلك فى حو قول أحدنا : 
آنا أحج بدت الله إن شاء الله تھالی(۱) 6 قبر الرسول إن شاء الله ؛ فإنه 
والحال هذه يمنى به الشرط ويكون المراد به إن سل اله تعالى لى ذلك ولطف 
لى فيه . فبذه جملة مامحب أن حص لفى هذا الباب . وإذ قد أنينا علىذلاك وفرغنا 


مله فنا نقطم عنذه اكلام وعم 4( الكتاب 0 


وأسأل الله تعالى أن خم أمورنا بالحسنى » ويوفقنا تير الدارين » ويرزقنا 

نعم الدنيا والآخرة ) وصل الله على عمد وآله©) الطيبين الأخبار الأبرار» 

الذين قضوا بالمق وبه يعدلون » ولا حول ولاقوة إلا بالله الملل المظلى وحسبنا 
الله ونعم الوكيل( .. 


کل نساخة وقراءة وتصحيحا محمد الله تعالى ومنه » فال جد لمن أعان على 
تمامه إذكل من فضله و|نمامه يوم الثارثاء من شر جمادى الأولى من شهور 
(1) عحذوفة من ص (۲) ونأل » فى ص 


(۲) والجد له وحده » فى ص )٤(‏ وعلى آله وسل “فى ض 
(ه) محذوفة من ص 


— ع6 سد 
رضاه اسر الوب 4 الراجی رجه علام الغيوب ادي نْ د نْ امد بن عل 
ابن حى بن الحسين . 

كان مامه بالمشهد القدس المتصورى على سا كنه السلام . وصلى على مد 
وآله وسل 4" 


دعا لهم بالعرة وی ابن وصللى ألله ae‏ وسل . 


لدان عفر ندم 


الفبارس 


١‏ - فهرس الأعلام 

؟ س فهرس الذاهب والفرق 

م = فهرس الاما كن 

٤‏ — فهرس مصادر حياة القافى 


ه - فهرس الموضوعات 


ت A۸‏ ت 


هرس الأعلام 


ابراهم ن سامة القطان 
Y۷‏ 
ابراهيم بن عياش ( أبو اسعحق ) 
¥ ب — ا إلى ل لان FV‏ 
انراهيم بن القاسم ( سارم الدين ) 
5" 


أبى بن كب 


ابن الأثيرا 
OF EAT 44١1#‏ 
اا 
5 
الإمام المؤيد بالل ( أجد بن الحسين الآملى) 
1۸ كم 
اد سن أبى المسين الكنى 
r٤‏ 
أجمد بن أبى دؤاد 
¥ 
أحد بن ميد الحلى 
۲۹ 


5و١‎ — ool  PYFY — IA — A 


1۹۱ 
خد بن د النجار ( أبو حامد ) 
۱۸ 
الأخميدى ( أبو بكر ) 

© 

الأخطل 
۲۲۸ 

أرسطاو 


YoY 1¥ 


الاسفر ايى 

149١ ¥‏ 
تمد بن عيد الله ( الاک ) 
o‏ : 5 
اتماعيل اليسى 

1۸ 
اسماعيل بن عباد ( الصاحيب بن عباد) 
14 8١1-1ةة:‏ 
اسماعيل بن على الفرزاذى ( أبو جمد ) 
4 الا" TI. TA‏ 

الأ _نوى 


الأسوارى ( أبو على ) 
4 اله 
الأصعرى ( أبو الحسن ابن ألى بشر ) 
ATIVE ITAA PF‏ 
FA. TIME TTe YF ¥‏ 


/ا ع1 
ابو الأعور دای 
١4١‏ 
اهر م“ 
س ا 
YAY . YAP‏ 
الاعوالی ) د فؤاد ) 
۳٦‏ 
الأودلى 
۳٠۰‏ 
الى 
۳۴۳ 


الباقلای ( أبو بكر ) 
14م ° كلظ A1‏ 
لالا: 0م عه oY‏ . أكه 


oV —‏ ا 


اللخارى 
YY — FIM‏ 

البركوق 
YA“‏ 

روکلان 
"١ 1849‏ 

بشر ن المعتمر 
VAA—VAV— oY — ١؟4 o‏ 
ابندادى ( الطب ) 

45 


اللخدادى ( أبو متصور عبد القاحر ) 
5 
أبو بكر ( رضى الله عنه 6 

VIY VI! — YY مهلا‎ ٠٠ 
أبر القاسم ) البلخى الكعى‎ ( 
5١ _o¥ _ هلا الام مه‎ YF 
00 شد اا ىا‎ ۳1° — FL. 

YON 
الترمذى‎ 
14° _ TY ل‎ ۲14 


التنوخى ( أبو الفاسم ) 


IA. 
ااتبوديدى‎ 
١ 
ابن تة‎ 
PY لو‎ 
ثعامة ن الأشرس‎ 
Yo: 
دار 3 عرد الله‎ 
اران‎ 


الماحظط 
oof oY TTY — 1F‏ 
5ه لا 


الجبائيان ( أبو على وأبو هائم ) الثيخان 
1١١‏ غلا AILE ١515‏ 
۳۹۵ 

جبريل ( عليه السلام ) 
A۲ — ۷7٦‏ ثلثلا 


الجرجانى 
rr‏ 
جراد إن عبد الله البجل 
۳۹۹ 


جعفر بن أبى طالب 


حعفر إن أحد بن عبد السلام 
ها 15لا 
جعفر إن حرب 
VVVY— 5*4 ۴۷ m78‏ 
جعفر ن البشر 
VAY °‏ 
الإندارى 
YY ۲1 ۲۳ ۲-۲‏ 
جوم بن صفوان 
حككلاالا١"‏ — FAIT‏ 454 ° 
المسويق 
ةعس لاك نأك 
ان حابس لصعدى 
م١‏ 
حاتم بن على 


YY 


الحجاج 
٠8م oV OA‏ 

اين حجر 
٣۰١ ۹‏ 


{ea 


هروك لد 


الحسن الصرى 

VIEL ا 8 ار‎ IVY — 1 
VII — ¥1 

الحسن بن على ( رضى الله عنه ) 
اهما أكلا_لاكلا 

الحسن ان على العتيدرىق 

٠ ۱۸ 

الحسين بن على ( رضى الله عنه ) 
VIY— Y1 YoY‏ 
المسين بن على البصرى ( أبوعبدالة) المرشد 
Yoo E ۷‏ — أكفللكلكا» 
لام cefA— EVITA‏ 


VY. 44‏ 
رة ن عبد المعللب 

أبو حنيفة 
١:4١‏ 

الخالدى 
م ١1١‏ 

إن خ_لدون 
۲۲ 


ابن خلاد ( أبو على ) 
TIE >‏ 7" .م 


خليل نای 
a‏ 
الحاط ( أبو الحسين ) 
مما ”ب ٠١ ١84١ ١# oft‏ 
۹¢ 
الدارى 
18 
داود ( عليه السلام ) 
رفك 


داود 
55١ ۳1A‏ 


دوبور 
١١‏ 
الذهعى 
١8 ١5" — 1۳‏ 
الرازى ( اافخر ٠)‏ 
YY‏ 
ان الرأوندى. 
FF‏ 4ه TAA NIT‏ 
ان أبى الرحال 
6سا ۱۹ 
رشاد عبد المطلب 
۳٦‏ 
ان رشد 
۲ 
الزبير بن عبد الوادد الأسد أبادى. 
۷ 
الز بير بن العوام 
Y1. ¥٦‏ 


زهير بن الى سای 
YEY‏ 0غ" 5:ه  AOA‏ 


ريد بن على 


الس 


FTAA — ۱1۸ IE و‎ 


Voy 


سامان بن جرم 
“م١‏ 
الج ج ( أبو السعد المحسى اميق ) 
۱4-۷ ~~ ۱۹ ° ۷۲ 
AE LIV of .YA— Ye LF‏ 
17 
سعيد الايابورى ( أبو رشيد ) 
ما لاه 4" 
ساهان بن قاتل 
SÎ‏ 


— 4ه هر سسب 


السمماق 
١‏ 
ابن سهاويه ( أبو الفاسم ) 
١‏ 
سوزانا فلزر 
:51 4ه 
سويد بن مير 
tr‏ 
سويد بن كاهل 
£4۸ 
ابن سينا 
۲ 
اليوطى 
۸ ۲۰ 
الشافعى 
15 545 
ابن شاكر الكتبى 
خو_١ه٠١‏ 
أبو شجاع 
e‏ 
الشحام أبو يعقوب 
¥4 ران يرن 
الشريف المرتضى (أبو القاسم على الموسوى) 
V4 1۸‏ 
الشماخ بن ضرار 
٣۹‏ 
الشباوى 
۴۳ 
ابن شهيه 
N‏ 
الشهرستاق 


{°4 


الغييالى 
TA.‏ 
شيخ زادة 
۳۹٦1‏ 
ضرار بن جمرو 
1Y‏ 
ابن طفيل 
۳۲ 
طلحة (رضى الله عنه ) 
عائشة( رضى الله عنبا ) 
۹14¥ 
عامر بن طفيل 
1¥ 
العامرية 
14۹ 


عاد بن سامان ( العمرى ) 
Veto 4¥ 495١ £۸4‏ 
العاس بن عبد الطاب 

%۸ مك" 1 

القاشى عبد الخبار 

٤ ١١ ال‎ ۵ 
WYNN اك‎ ۱41¥ ~1 
HA 0 To 8 
RTT ET 
AVE ا‎ 1Y — للا‎ 
ال إن يرل‎ IF 
14°۱1 ۷0 ۱۱9۱-۸ 
TeV FYE FAY — AA 
TAY Yea Yo PF — °۹ 
° ENI fA EI FAY 
ALN eT SY AF 
VV .VIVY Y4 


سنا عام سس 


عبد الرحمن بن حدان الجلاب 
1# الا١‏ . 
عد ااكرم عيان 
Ae‏ 
عبد الله بن جعفر بن فارس 
۰۷ 
عبد الله بن جزة ( الإمام المنصور ) 
0۹ ۳ 
عيد الله بن عاس 
5١‏ . 
عمان بن عفان ( رضى الله عنه ) 
مات لكلا 
عمان الطويل 
ء 


عروة 39 حزام 


L0 
ابن العربى‎ 
0 
المحاوى‎ 
+ 4۸ 
أبو الملا عفيى‎ 
* ۷ 


الملاف ( أبو الهذيل ) 


£ — ال ل ا ل ا ل 50 
ك5 1543.07 V.V — oY — ot‏ 
VAY‏ : 


على بن أبى طالب ( أمير المؤمنين ) 


YON le — FE لكين‎ 
WY WY 1 و ا‎ 4 
VW IT — VIE — VY — VN —. ۸ 


آبو على ( المالى ) 


۲ — الا‎ ۴ ° 4-۳ 
o ا‎ _ FEY 5١م ا‎ 0 — 1۹٩ ~n ۲ 


4۲ 4۹1 .6غ‎ ۷ £04 ٥ 


AVY WT — YF — oA — of. — غ5‎ 


1. TA — TA — TY — 11۹ ¬ ۸ 
VW a VoV VEY — VEY — VA —V.۷ 


e A-I— YAY كؤلا_‎ — A4 — VA ~A. 


على بن عبد المزيز الجر جا 


. Ve. 
على ٠وسى الرضى‎ 
٠ ۷ 
ان العياد‎ 
. "١4 
عمار بن ار‎ 
٠ كملا‎ 
تمر بن أبى ربيعة‎ 
. N. 


عمر بن الطاب ( رضى الله عنه ٠)‏ 
1° لالت د VE — VOA‏ سس VW‏ . 


عر ن عيد المزيز 


مرو بن الماص 
.4 . 
رو بن عیید 
“e VIE  OAA — IFA — VY ~E — 7‏ 
الفزالى 
اقلق ب 110 . 
غيلان الدمش 


قاعل.ة 
. 
غر الدولة 
ET‏ 


أبو القداء 
1۳ 
الفرزدق 
يدان 
الفقعسى 
£ 
قؤاد سیل 


® ۹ ۳۹4 1" 
ابن فورك ( أبو بكر تمد بن المسن ) 
“لاه 4.ءل/ا 
القام بن ار اهم الرسى 
11 _— لا”_ YAY‏ 
قاسم بن حمد بن جد 


4م 
قيس بن ألى حارم 
للحن 
كاقور الإخهيدى 

"8 

ابن كثير 
و١‏ 

ابن كلاب ( عبد الله ) 
۸۹ ۲۹4 ش 
امد 

o£ 

ابن ماحة 
ل 

ماعز 
565 ش 
أبو جالد ( أحد بن المين. اللغدادى ) 
44 
ماتى بن فانك 
4م" 
مانكديم ( أحد بن الحسين الحسيى 
شعديو ) 


0 5١ AY" 


بن متويه ( الحسين بن أجد )» 


TFN ل‎ 

المثقب العيدى 
t4‏ 

سن الأ-ين 
1a‏ 


مد عليه الصلاة والملام ( المصطفى ) 

لاا لاا YoYo YF‏ 
لالس ال ار ا ل ~E‏ 
{1Y‏ _ لامع ا OV _ oVY—.61V‏ 
كلا ب لالامه ا ORA‏ لاذه _ مه 
مّهه كمه OAV‏ اء كه "لوقه 
4 فكه_كهه _لاقه 1° 
1°۱۲ تبان ا لاا TV TY.‏ 
e ۸‏ 1071~ 66لا _اكملا ١‏ ة . 
لاهلا 9 ¥711 — VY‏ — ككل لهك 
WY‏ ب لالا ب هلالا WV VWI‏ 
ANF °‏ 864م. 


7١4 
مد بن ابراهيم من شهابه‎ 
1Y۰ 
عمد بن آحد الفرزاذى.‎ 
۲٤ 
تمد بن الحفية.‎ 
{1¥ — ¥ 
رضا كالة‎ a 
۳٠ 


كلس غ1 15-598 فكلا 


عد إن متصور الرازى 
15 

عمد بن يزيد الوا عأ 
1۷ 


مود كك ف 
Vet‏ 
ود شا كر 
14 
امرأة أورنا 
avr‏ 
امرأة العزيز 
دفك 


ابن المرتضى ( أسمد بن یی ) 
Fo YF ۲° 2‏ رو 55 ااا 


م5 

مد Ù‏ مزدك 
Yt‏ 
1% 


اليح ( عليه السلام ) 
“5ل ۹¥Y A71‏ 175 


سيامة ( الكذاب ) 
علاة 
معاوية بن أبى سفيان 
١4‏ 
القريزى 
"!4 
مكارتى 
1¥ 
ابن اللاهى ( معتمد ) 
YA‏ 
ممير بن عاد الى 
Yt‏ 


مغائل 2 سہاں 


14¥ 


ان اللفن 
المزق ( شأس بن نهار بن أسود) 
41 
موسی ( عله اسلام ) 
IF ۲‏ 554 يل OVA -LEY1T‏ 


VITIT AF BAV 4۸ * 1ه‎ 
YY 

أبو موسى الأشعرى 
١4١‏ 

ابو مو ”ی الردار 
Yo‏ 

مؤيد الدولة 

42 


النجار ( الحسين بن مد ) 
۹ — 4*1{ 
التساق 
۷۳ 311 
أسطور 
۰۲ 
اانشار ( على ساف ) 
١١‏ . 
نظام املك 
14 . 
اتلام ) انراهيم 39 سيان ) 
1194374-0١‏ 194-4100 


الو حى 
۳۹۱ 

بمج 
FF‏ عن 
e41 2‏ 


دنا تن 


هارون « عليه الالام » 
۷ . 

> اہو عاش « الجبال‎ 
ل ل ل شي شدي‎ ° 
AY —IAY VEY ~1۲۹4 اط‎ 
Ae الى لاسن‎ ۲E ۹ 
45١ £4° — VY f04 — {Y8 
ofA — EAA 44 ۹۲ 
TYA 1V 1 FF 
VV IFA FE — الالو‎ 
VA‘ — VY —Vo¥Y VEY °4 
AT — ¥۹3 — ¥4 A0 

أو هاشم عبد الل بن تمد بن المنفية 
NAYE ¥‏ 
حشام بن الحكم 
م4١.٠‏ 
مهام الفوطى 

45+١اب1##م‎ 

ھ أبوعيسى > الوراق 
ef‏ . 


واسل إن قطاء 


ار ل ALIVE‏ 


هوه لاولا 
ياقوت الجدى 
1۳‘ 
بزدان 
YAY — YA‏ 
يدقواب 
4۲ ° 


قوب 37 السكيث 


/١؟‏ 
يعقوب بن محمد التيسابورى 
١4‏ 
oV‏ ° 
يوشم 


۹ ا 


— عام — 


ہرس المذاهب والفرق 


الأشاعرة «الأشمرية» 
V1 ITI ۹ YA °‏ 
{i {°1 _FTVY_F YS ~_ ۲‏ 
VATION oT LLY‏ 


784 
أصحاب الحمديث 
A‏ 
اماب الطبائم 
۳۸۹ 
أصحاب الكون وااظهور 
٠١+‏ 


TY د مه 5م‎ e 
اماب الاجوم‎ 


۳° — ۲۱ 
أصحات الميولى 
۱۱۱ ا 
أهل التناسخ ( أسحاب التقل ) 

LAY مغ‎ 

الرامية 
لفك ١‏ 

البرغوئية 
°{ 

البسريون 
مكل 1۳ 


الغدادبون اليقدادية 
12١ IA 14‏ 1*8 وله 
VAT 5453544-81‏ كلا 


یکرت 
V1 — AA‏ 
الثوبة 
FAA YAR TAS YAL F8‏ 
الجارودية 
751 


جاعة من الماحدة 


۳۹1 

الجذوية 
orY¥‏ _ ا oV‏ 

اادنابلة 
oti oV _ A‏ 

المراسانية 
14۹ 

الموارج 


VIY— V°1 2 TTY + أ يد‎ 
Vol YoY VY ._ $° 
الدهر بة‎ 
١١4 ب‎ 4 
الديصانة‎ 
VAR YA“ YAS — TYA 
الرافضة (الإعامية ااروافض)‎ 
أكم‎ Yo 1° ^4 


الزيدية 
VII 5‏ 
الشاقية 
۳۸۱ 
الشيعة 
۷ 
اامفاترة 
VAY‏ 


د الأوثان 
YT‏ 


عم الام pe)‏ التوسيد) 


المانية 
AA‏ 


القائلون بالنفس واامقل 
١‏ 
القدرية 


44 "الا YY‏ _ 4لالا_ "الام 


فق 
السكرامية 


"لا £1 ب Y°۹‏ اكلا 


الكلابية 
هلاب oV fi EFF‏ 
الاتريدية 
۱۲۸ 
الانوية 


YAR . YA? — YA مالا‎ 

المتوكلة 
۷۸٦‏ 

الجيرة ( الجبرية ) 

14 — ل 0 ال — لين 
FEA — FYE‏ 00 4س فاة 
£۳21۹ س 0° ب اام دقاه 
لاا VVV  VVY Yo‏ 

اة 
Vet EY FY‏ 

اوس 
الا YA‏ اماه 
علالا ب إلالا _ كثلالا  VVY‏ 

مذهب الكسب 

FFF 2 Y4‏ ين ا لان إن 
۴1۱ س2 FIT 63 FAY‏ 7 ارش يمن 
لحن رت لين — TV14‏ 
PVT FVY — |‏ رسا وين 
الام قلاع 

المرحثة 
AVITIYE ITY — E‏ 
VEVLV*A—Y °1 — TAY — 1°‏ 


الارقيوية 
حي — TAV‏ 
المستدر 5 
° 
المشبهة 


1¢ د9؟” VVY‏ 
امش ركون 

iYV— £۷71 

المستزلة ( الاعنزال ) 
ل ا ا TE‏ ا 0 كا ديا 
TF — ۹‏ _ ركان إن — YA IIT‏ 
۳۱--11 الا" ١ل Vo ١‏ 
A۲‏ — برل الى ل 0 ان 2 اي أن 
44٠١ io. {4°‏ ا "؟”4:5 ب 454 
مكمه د OY‏ نا مكه  NY‏ مكلا 
Vor‏ _. ¥071 . هلا ب لام ٠‏ 


الممدلة 
1۲4 1 
االحدة 
WIA. °1 — £4 8£‏ 
VV¥ _ ¥¥¥‏ 
٠‏ اادجارية 


Ea EFA FYY ° ل‎ ۹ 
٠١6 EEA ه‎ EEY 


العطور به 


ا AT FAS YAY‏ 
- التصارى ( النصرانية _عقيدة التثليت) 


:ع TAY Fo — AEA‏ 
VVA — 1Y* °‏ 
الإمقوبية 
۹۲ ل اسن ل 1 
اليبود 

5لاه aVY‏ 56 لاالا_لاكا؟ 


454 


أذربيجان 
۸ .۰ 
أسداباد 
.١*‏ 
آمل 
1+4 ۲۹ . 
البصرة 
قلاك . 
بغداد 
FY — 4‏ . 
اللوف 
۹ 
الرى 


لاسكا 107 كلم — YEY‏ 
ف ب وز . 


۳۹ 


14 


2-0 


. ۲ 


۰ ۸ 


۱۳ 


۴۹ 


ماملام 


— الاج — 


مصادر حأة القاضى 
احمد بن يحيى الصعدى : طبقات الزيدية . مصور دار الکثب ب ٩۱۳۷‏ 
ابراهيم بن‌القاسم‌اليما نى : طبقات الزيدية ٠‏ مصور دار الكتب ب ۹۰۹4 
ابن الآثير ا التكامل ف التارخ 
الاسنوى : طبقات الشافمية . مخطوط دارالكت ب طلعت ٠‏ تاريخ 
r‏ 
الأود نى : طبقاتالمغسر بن. #طوط دار الكتب طلمت. تاریخ 


البغدادى 0 الخطيب 0 


1806 


: تاريخ بغداد . مخطوط دار الکتب ب ۲٤۲۳٣‏ 


د «اسماعیل » : هدية العارفين . استانبول 1100 
التوحيدى : مثالب الوزيرين دمشق ۱۹٩۱‏ 
0 : 117 

التهانوى : كشاف اصطلاحات الفنون . المند 0 
الجندارى : تراجم الرجال لذ كورة فى شرح الأزعار ٠‏ 


حسن ابرآهيم حسن : 


حميد بن احود المحل ‏ * 


تاريخ الاسلام السياسى . اللاب قة الخقامسة 1950 , 


الحدائق الدرية فى مناقب الأمة الزيدية. مخطوط دار 


الكتب المعسرية . تاريخ ۰۸٩٦۷‏ 


رم ؟ه س الأصول اة ) 


حاجى خليفة 
احفر 0000 جهد « 
الخو ١‏ تسار ی 
الداردى 

الذهبى 
: الذهبى 

الذهبى 

الذهبى 

الرافعى القزوينى 


«عبد لكريم بس عد » 


ابو الرجال 


. الرجيف 
« گد إن يوسفا » 


7 
: كشف الظنون . استانبول ١5٠‏ 1غ۹ . 
: محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية . الطبعة التاسعة 
۱1۹0۹ 
: روضات الجنات فى أحوال العاماء والسادات طبع 
حجر طبهران ۱1۳۰7 اهما 
: طبقات الفسرين : مخطوط دار الكتب . تاريخ 
۱11۷ 
: تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام . مخطوط 
دار الكتب .2 تاريخ ٤۲‏ . الجلدان ٠١١٠١‏ . 
سير أعلام النبلاء . مصور دار الكتب ٠١۱۹١‏ ج 
الخلر 1١‏ . 
العبر فى خبر منعبر : طبعة الكويت الجزء الثالث . 
ميز ان الاعتدالفى نقدالرجال.القاهرة ۱۳۲۰ ۱۹۰۷-۰ 


: التدوين فى فكر أخبار قزوين . دار الكتب 


مصور ج V۰‏ . 
: مطل البدور و جم البحور . مصور دارالکتب تاریخ 
. 


: اثر الأرار . مخطوط دار الكتب . تاريخ 


. 1o٤ 


الزر كل 


الصابى 


سه هلال بن محسن » 


ابن عباد » الصا حب « 


ابن العر بى 


ابن العماد 


الغز نوی 
« زكرياين مود » 


کت 


: الأعلام . الطبعةالثانية . 


: طبقات الشافعية الكبرى. المطبعةالحسينية »والطبقات 
الوسطى مخطوط دار الكتب تاريخ ٠‏ » والطبقات 


الصغرى مخطوط دار الكتب ار 65 . 
: الأ نساب : 
: طبقات المفسرين . طبع المند . 
: تاريخ اتخلفاء القاهرة ۱۴۳۵۸ - وهو١‏ . 


العربية . 
: ذيل يجارب لام . طبعة القاهرة ۱۳۴۳۲ 1914. 
: طبقات اأزيدية . مصور دار الكتب . 
: طبقات الشافعية . مخطوط دار الكتب تاريخ 
104A‏ . 
: نحفة الأمراء ف تاريخ الوزراء طبعة بيروت . 
: رسائل الصاحب . نمحقيق عبد الوهاب عرّام وشوق 


: الواصم من القواسم . مخطوط دار الكتب 
١‏ ب ۲۲۰۴۳۱ . 


: شذرات الذهب - طبعة مكتبة القدس ٠١١١‏ . 


أثار البلاد وأخبار العباد . يروت ۱۴۳۸۰ ۱۹۹۰ ٠‏ 


ابو القداء 
كحالة « عر رضا » 
عمسن العامل 

ابن المر تى 

ابن المطهر الل 


المحسن بن كراهة 
ابن الملقن 
التووى 

اليافعى اليما نى 
ياقوت الخموى 


— AY — 


: الختصر فى أخبار البشر . القسطنطينية «۱۲۸١‏ 
: معجمالولفين. معلبعة الترقى بدمشق ۱۳۸۰ ۱۹٩٦۰‏ . 


: أعيان الشيعة دمشق ۱۳٣۷‏ سان198 . 
: المنية والأمل . ببروت ۱۹٩۱‏ . 


: خلاصة الأقوال فى معرفة الرجال . طبع طهران 
وخطوط دار الكتب . تاريخ ٠ ۱٩۷‏ 


: شرح عيون السائل. مصوردارالكتب ب ۲۷٣۲۴۳‏ 


بقات الشافمية . مخطوط دار الكتب . تاريخ .هاه 


: طبقات الشافعية : مخطوط دار الكتب . 
: مرآ الجنان حيدر أباد ۴۷ — ۱۹1۸ . 


م الأدباء 34 ومعجم البلران ليزي 71 . 


26 کچ 


بالإضافة الى فبارس مكتبات المالم الختلفة » ومقال للأستاذ سعيد زايد عن القاضىفى جلة 
تراث الإنانة . الجلد واحد عدد 17 . وتاريعغ الأدب اامر بى ابروكليان الملحق ۱ : ٠۲٤۴۳‏ » 
ودائرة الممارف الإسلامية باللغة الإتجليزية الطبمة الأخيرة . 


تصدير : الد كتور أحمد فؤاد الأهوالى 
مقدمعة : الد كتور عيك الكرم عمان 
ان سر مم ررُصول ار . 

أول الواجبات : النظر للؤدى إلى معرفة الله . 
الواجب و حده وحقيفته 3 

حقيقة القبيح . 

أنواع الواجب 

حقيقة النظر وأنواعه . 

معى الفكر 4 والمعرفة 

العم غير الاعتقاد . 

معى الضرورة والمشاهدة . 

عودة إلى الأدلة على أن الله لا يعرف ضرورة 

الكلام على أصحاب العارف وأبى القاس البلخى . 

الرد على من يقول :إن الله قديعرف تقليداً . 

الرد على القول بتقليد الأزهدين . 

الرد على القول بتقايد الأ كثرين . 

معرفة الله واجبة. 

ما ينبنى أن يعرف بالنظر . 

النظر فى طريق معرفة الله واجب . . 

مخالفة أععاب العارف» والإهام » والطبع . . . 


۷ س 
الغرر الذى يندفع بالنظار ٠‏ 

الربط بين اكلام فى أن النظر أول الواجبات وبين وجوب النظر 
النظر فى طريق معرفة الله من الواجبات التى لا ينفنك عنما الكاف 
الرد على القول بأن النظر فى وجوب النظر أول الواجبات 

ليس الم اث اول الو اعات 

ليس انلوف الذى محل بترك النظر أول الواجبات 

لست مشاهدة الأدلة أول االو اتويات ا 2< م 

الواجبات الشرعية وأقاميا::« 

فصل : فى أن الحسن لا يفاك عن الوجوب فالواجبات الشرعية 
فصل : أول نعم الله على الإنسان » ومعنى النعمة 


مى النقءة ٠‏ 


٠ ٠ . ٠ حتيقة الك‎ 

فصل : فى مەرفة کال نعم الله 

فصل : فى وجوب شکر نعم الله : 
فصل : الطريق الذى يتوصل فيه إلى الع بالل ٠‏ 
أنواع الدلالة » وأن معرفة الله لا تتكون إلا بالمقل 
معرفة الله بالنظر إلى أفعاله > وأقسام الأفمال 
الاستدلال بالأعراض على الل ٠‏ 

إثباث الأعر اس 

إثبات حدوث الأعراض ٠‏ 

فصل : فى إثيات أن الأعر اض تاج لحدث 


۳ 


۹٤ 


AYY —‏ م 

فصل : فى الكلام فى إثبات الأ كوان 

فصل : فالسكلام فى حدوث الأعراض أو الأ كوان 

فصل : الكلام فى أن الأجسام لا تخاو من الأكوان ٠ ٠‏ هم . 


فصل : فى أن الس اذالم ينفك ع. الأ که اه د 
صل ی اں لمسم إذا ل , لك عن الا کوان وهى حادثة فمو محدثمثاما ۱1۳ 


فصل : فى الشبه التى تورد فى قدم العام 
فصل : إذاكانت الأجسام محدثة فعى تحتاج إلى محدث ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
فصل : حول القائلين بالنفس والعقل والعلة وأححاب النجوم ٠‏ 
فصل : فيا يازم الكلف معرفته من أصول الدين ٠‏ 
فصل : فى حك احالف فى هذا الباب 
. فصل : فى أن الكلف إذا عرف الأصول ازمه معرفة الفقه والشرع 
فصل :»فى البدء من هذه الجلة بالتوحيد 
فصل :ف الجلة من العدل 
فصل : فى الجلة من الوعد والوعيد ٠‏ 
فصل ؛ فى اللجلة من للنزلة بين الأزلتين 
فصل : فى الجلة من الس بالمعروف والنهبى عن النكر 
جه ارّصل ازول : التوعير ٠‏ 
-.الكلام فى الصفات ٠‏ 
فمل : الكلام فى أن الله قادر 
فصل : الكلام فى أن الله عام . 
سل :.الكلام فى أن الله حى 
فصل : فى أنه تعالى يع بصير مدرك للمدركات 


ْ 110٥ 


11۸ 


AYE —‏ هه 

فى eê n RF SS 2 a‏ 
فصل : فى أنه تعالى قدے ٠‏ عي Th e E E E‏ 
فصل :فى كينية استحقاقه تمالى للصفات ‏ ۰ ° ° + ۲ ٢ ٢‏ هما 
نلعي تلفق عل كل E E TS E ê‏ معدم 
فصل : فيا حب أن ينئى عن الله E u‏ ار لل Em RE a‏ 
لله غنى » نفى الحاجة ٠‏ أ لي ال لق كر لو ا ا 
فل :فی أن اله تال لا عور أن يكون حدما E‏ ل INS‏ 
WORE SES GS‏ 
فصل :فى ن الرؤة WY oo aa e e ٠‏ 
شبه الخالفين والرد عامها ROE N N oN SDE A‏ ۹ 
فصل : فی ی الثالى oa aR» ٠‏ ل (VY‏ 
فصل : هل يجوز أ يكون مع الله ثان دشا رکه ممه : فى صفاته A4‏ 
فصل :فى الكلام على التصارى + + + م ٠ * - 5 ٠‏ لل 
ن ای اسل ےک کا بط ماد لد يوا الحو بق 
الفصل الثانى فى المدل ”حتيقة المدل ٠‏ م ٠١ ٠ ٠‏ 5 إل 
فصل : فى أن الله موصوف بالقدرة على ما لو ذءله كان قبيحا ۳۳ 

فصل : وجوه من الإلزام أوردها مشابخ المعتزلة على القول بأنه تعالى 
يفعل القبيعح سق ب ا “و يقن مو لقنا لوال A A oo‏ 
SE‏ عد ES‏ بح E E REE‏ 
الللاف فيه مع اجبرة ھک E‏ چ ا 
حقيقة العمل E a a E a e E a KE E‏ 
أقسام الأفعال E Ae‏ موك عفن ساي E‏ كاد ايه 


- هلم - 
الكلام فى الكسب 

E 

سیه اللقرم واأرد عامها 

الاختلاف حول المتولدات 

طرق إثبات القدرة 3 

تعاق القدرة بالمماثل والتلف والمتضاد ٠‏ 

فصل : 6 البدل عن الموجود 1 

0 الخالفين والرد علا ل ا E‏ 
فل :اق أن أن لا جوز أن كون ا لادی : 
الله سرد بإرادة محدثه لا فى محل ٠‏ 


5 N 


الكلام على الأشعرية 


شه الخالنين والرد عامها . 


“أتجال العياد وأنواعما وما ريده لله مها وما لا ارده 


ع 


شبه الخالفين والرد عليها ٠‏ 


فصل : أطفال المشركين لا يعذبونيذنوب آبالهم ٠‏ 


شبه الخالفين والرد عالها ٠.‏ 


تايل N‏ اليه جا eS‏ 


فال : فى الرد على أنى على فى أن الأ محسن من الله عرد العوض 
فصل - فى أحكام العوض ۰ و ٠.‏ 
ةة الاين والرد عليبا 


A۷ —-‏ — 
مه لأر اا د و د بث ت هة 
فصل : فى الآلام الحاصلةمن جيتنا ‏ .2.6.2 2 2 ل 
فصل : فى المستحق الموض و الستحق عايه ‏ . . . 2 2 - ال 
فصل : شبهة اللأعدة ‏ . . a‏ .د .د د .د ء ا ا oo‏ 
فصل : وال ةن ن يكون شببة للمحبره ل الاء© 
فل ی اکت رر 2 ا و ف ا 
تكليف من المعلوم ن اھ و و کک غ و 
نين وو بد يه د 
فصل : فيا ينا من اللمم من الله م 20 . . امام . هله 
فصل : فى القرآن وذكر الللاف فيه . :1 مد يل عل أنه تزه 
حتيقة الكلام , كه 


إبطال قول من يقول إن ال رآن قدم . عر ان مع أ لج زان اه 
اكام هو فاعل الكلام ع E‏ افد لقث ل وك لوك e‏ أونان 
خنشية ان واو غ کک بام جود توت يا کے ا E‏ 
الكلام فى الاق واللوق OA...‏ 
الكلام فى النبوات . r...‏ 

كذلاك لو جه ۾ “ NE a‏ كل ONE o lO BR E‏ 
حفيقفة الجر أل عق O‏ جتن من دن A‏ انين ON o A‏ 


صضقات الرسسول. .د .د Vo uu o‏ 


لام — 


نس الشرام محف م سيو ينو شال حول e‏ ر اود o‏ 
الفرق بين النسخ والبذاء  .‏ . . .2.2 ...2 2 . له 
فصل : معحزات الرسو Û‏ مل« ميت يا هاا مي Ta‏ بأهازة 
وجه الإعجاز فى الثرآن ٠.‏ +« .د ب م م Ns‏ 
بقية معحزات الرسول ‏ . .2 .ا .ا .اما .ا .ا .ا .ا . همهم 
به اللحدة . لو مر E o e o‏ 
AOE‏ بو ال تيد جز نل د امت قد يذ م RO‏ 
حقيقة 2l‏ وللتقاية a‏ جود بد جه و عل فيد e‏ مع 
الرد على من يدعى أنه لا يعرف الراد بظاهر القرآن ‏ . . . . 50# 
فصل : فى شروط المفسر لكتاب اه : AV f ge e ٠‏ 
اززمل الَاابٌ : الوعر والوعير ETE EE‏ 
الأصل الثالث من الأصول اجس » وهو الكلام فى الوعد والوعيد 51١‏ 
المستحق الأفال ESE naan‏ 
تزونا تتاف التوناسوالنقات بن 2 ع عش د ES‏ 
الور فى استحقاق المدح والثواب ‏ . > 


AA e e A ب مرك مقي كي دي ممه‎ IA EEE 


ال ا وھ ع Lg‏ سيد E2‏ 
اختلاف ألى عل رأف ھار نم 2 مل ر ا و ۷ 
الحلاف بين الشيخين فى الموازنة ‏ , . .> ».> م ٠. ٠.‏ ۸ 


ذل : الكلام فى الصنيرة والكبيرة . as‏ 


ATA —‏ — 
لا جوز أن يعرفنا الله بأعيان الصفائر . 
هل يستحق الثواب والعقاب على العقل وعدمه 
فصل : ما يؤثر فى إسقاط الثواب والعقاب 
فصل : <ول إنحاب البغدادية على الله أن يەل بالعصاة ما ستدقونه 
فصل : فى استحقاق الفاسق للعقوءة وأنه يفعل به ما يستحق 
فصل : فى تخليد الفاسق فى النار 
شبه المرجئة والرد علا 
فصل : فى الشفاعة 
فائدة الشفاعة وموضوعيا 
اززمل الرابع : امرك بين التزلئين 8 ٠. ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
فصل : لم سمى بالأحكام والأسماء 
فصل : المقصود من الباب . 
ê Ê HE AEN‏ 
فصل : صاحب الكبيرة لس كافراً 
اكلام فى الدعاء. 
شبه الخوارج والرد عايبا 
شبه المرحئة والردعامها 
فصل : فى عذاب القبر 
فصل : فى أهوال القيامة 
ارژمل الخامسى: ازمر بار وف والمرى عن انكر . 
الأصل انامس وهو اكلام فى الأمر بالمعروف والہى عن المنسكر 


وام س 


أقنام العروف . . . . ا 
فصل : المنسكرمن الاعتقادات i‏ یدنه : 

فصل : كيفية التو بة عن الاعتقادات الفاسدة . 

فصل : فى الإمامة ٠‏ 

حقيقة الإمام . 

الحاجة إلى الإمام 

صفات الإمام. 

طرق الإمامة 

تعيين الإمام . 

فصل : هل جوز خلواازمان ا 
E‏ 

فصل : فى التفضيل . 

فصل : فى الأخبار 

فصل:ف القضاء والقدر 

أفمال العباد لا توصف أمها من الله 
فصل : فى حقيقة اممو نة والللف والصلحة والتوفيق والعصمة . 
فصل : فى الأجال : 

فصل : فى الكلام على الأرزاق 

فصل : فى الأسعار 

فصل : فى التوبة . E‏ 

فصل : مسائ لتتعلق التو به وغيرها 


الفبارس . 


. 


رجاء الى القارىء الكر بم أن وصحح بعض اللاخطاء المطيعية الى وردت ف الكتاب 


| امن السار | 


۸ | 8 ]لعل لله حلي | كد | تفاتلوثم ھاتار م 
5 | 5 ا امن المسين بم | ٠١‏ | تتاوله تأوله 
٠4‏ | « | هاشم غد هاش ين عبد اله ببس | ه علا عاواً 
بن 
ع | وم | عل الشوارىأ أبرعلى | ١ | ٠.‏ | لسحق أبو لسحق 
الاسوارى 


بم | ١‏ | ابناساعيرعر| اعاعیل‌بن‌عل] ۲۹۴۳ | ٠۳١‏ | الأقرين | الأقتومين 
5 ] ا | أن المن | أبىالمين ١|‏ 


عو | ۷ | قال القضاة قال نم | 8 | اقل الفعل 


س 


٤ا‏ 4 | الكون الکون | ۹ | ۲ | ليتعدوا | ليستفيدوا 


يحم 


١‏ | 9 | لج فرج 4| » بت شيب 


ب 


؟” | م | عام بعامه ۸ الإصلاح الإسطلاح 
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